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ع وو ا ي ا 


ش - د وعه 9 5 س ام وه 2 
4 - باب صَؤْم المَرْآَةِ بإِذْنِ رَّؤْحِهَا تَطَؤُعًَا 

ُنَبِء عن أي هُرَْرَةَء عن النَّبِي يكِ: «لا تَصُومُ المَرْأةٌ وَبَعْلْهَا شَاهد إلا بإِذنه». 

[انظر: 7- مسلم: -٠١51‏ فتح ۲۹۳/۹]. 
ذكر فيه حديث معمرء عن همام بن منبه» عن أبى هريرة رضى الله 

عنه» عن النبي ييه قال: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه». 
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضّاء وفي لفظ: «لا يحل» مكان: 
a 8 5 «0 07 :‏ 2 09 

(للا تصوم) وياتي ¢ ولابي داود: «لا تصومن امراة یوما سوی سهر 

رمضان. وزوجها شاهد إلا بإذنه» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» 
6. )۲( 5 3 6 1 56 

واللفظ له > وهو طبق ما ترجم لهء ولابن الجوزي في «حدائقه» من 

حديث ليث» عن عطاءء عن ابن عباس : سالك أمرأة النبي يه ما حق 
الرجل على آمرآته؟ قال: لا تصوم يومًا تطوعًا إلا بإذنه . مع أن 

)١(‏ سيأتي برقم (21905) باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. 

(؟) أبو داود (5508). والترمذي (۷۸۲) وابن حبان ۸/ ۳۳۹ »)۳٥۷۳(‏ ورواه أيضًا 
ابن ماجه (١51ل/9١).‏ 

(۳) رواه أبو يعليل كما فى «إتحاف الخيرة» »)۳٠۹۸( ۷۷/٤‏ و«المطالب العالية» 
4 مطولا من هذا الطريق. وليث هو ابن بي سليم» قال الحافظ في 
«التقريب» (0786): صدوق أختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. اه 
ورواه البيهقي ۲۹۳-۷ من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا. 
ورواه مسدد كما فى «المطالب» ۸/ € (مككطدى والبزار كما فى «الكشف» 
(2555»)». وأبو یعلیٰ فى «المسند» ۳٤١ #5٠ /٤‏ (5508). 
قال الهيثمي في «المجمع» خا فيه حسين بن قيس المعروف بحنش 
وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله ثقات أه. 
وضعفه البوصيري فى «إتحاف الخيرة» 5/ .)۳٠۹١( ۷١‏ والألبانى فى «الضعيفة» 
بعد حديث .)360١16(‏ 








جز .كان مابس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ا اناف روف نت ايك كان A E O‏ 
لو كان فرضًا لصاماه» ولا يقال: يحتمل أن يكون زوجها مريضًا 
أو قدم من سفر ؟ لبعده . 
وقوله : ( ١لا‏ تَصُومً) ). قال القرطبي : صوابه: لا تصم؛ لأنه مجزوم 
بالأمرء وكذا قال ابن التين؛ لأنه نهي» والنهي يجزم الفعل» فيلتقي 
ساكنان فتحذف الواو. قلت: وفي مسلم: «لااتصم المرأة» الحديث"» 
وفى أبى داود: سبب هذا الحديث “من طريق ا سعيد الخدري- 
جاءت أمرأة إلى رسول الله ا ونحن عنذده» فقالت: يا رسول الله » 
إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت» ويفطرني إذا صمت. . 
الحديث» فقال: لا تصوم أمرأة إلا بإذن زوجها””. وفي لفظ للزبير 
في «الفكاهة»: «لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه». 
قال البزار: هذا الحديث كلامه منكرء ونكرته أن الأعمش لم يقل : 
حدثنا أبو صالح. (فأحسب أنه)““ أخذه عن رجل غير ثقة» وأمسك عن 
ذكر الرجل». فصار الحديث ظاهر إسناده ا وكلامه منكر لما فيه» 
ورسول الله كيد يمدح هذا الرجل ويذكره بخير » ولیس للحديث عندي 
أصل”*' . 
)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصول» ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
(0) مسلم .)1١75(‏ 
(۳) أبوداود(51094) وقال الحافظ في «الإصابة» ۲/ 5089(191): إسناده صحيح. اه.. 
وكذا صححه الألباني في «الإرواء» (4 )3٠١‏ ونقل تصحيحه عن غير واحدء فلينظر. 
(:) في الأصول: أما خشيت. والمثبت ما يقتضيه السياق» ويطابق ما في مصادر التخريج. 
(0) قول البزار هلذاء نقله العظيم آبادي عن المنذري عنه وقد رد العظيم آبادي أستنكار 
أنظر «عون المعبود» .٠۳١/۷‏ 





وفيما ذكره نظرء ولعل نكارته من قوله: إنها تصوم وأنا شاب. 
فلا (أصبر"'"'. فإنه قد سلف فى قصة الإفك أنه لا يأتى النساء”"© 
-أعني: صفوان بن المعطل- قان اررض واا و فيه: إنه 
لا يصلي صلاة الفجر حت تطلع الشمس. فلعل المراد قرب 
طلوعهاء لأن صلاته اقث كانت بغلس» فصلاته بالنسبة إليه كالطلوع. 


فصل : 
قد ذكرنا رواية أبي داود وغيره أنها في التطوع» ولم يظفر به 
المهلب» وإنما قال: هو المراد بحديث البخاري عند العلماء كما 


الفرائض اللازمة”؟'. 


= تنبيه: قال محققا «مختصر سنن أبي داود» أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي معقبين 
على هذا الحديث: ليس في النسخة الخطية عن المنذري كلام في هذا الحديث. 
ثم ساقا ما في «عون المعبود» من قول المنذري عن البزار ثم قالا: وكذا بهامش 
نسخة المنذري قول البزار فقط. أنظر «مختصر السنن» ۳/ ۳۳۷. 

(1) في الأصول: (يصبر). والمثبت هو الموافق لما في مصدر التخريج. 

(۲) سلف برقم )٤۱٤١(‏ من حديث عائشة» وفيه أن صفوان قال: ما كشفت من كنف 
أنثىل قط. 

(۳) ذكر ابن القيم في «تهذيبه» ۳/ ۳۳١‏ المطبوع مع «مختصر المنذري» أن هناك من 
أعل حديث أبي سعيد المتقدم بتعارضه مع حديث عائشة في حادثة الإفك -كما 
صنع المصنف هنا- وتعقب ذلك القول ابن القيم قائلًا : وفي هلذا نظرء فلعله تزوج 
بعد ذلك. اه. 
ثم وجدت أن الحافظ ذكر في «الإصابة» ۲/ ۱۹١‏ ترجمة صفوانء أن البخاري 
أعل حديث أبي سعيد بمثل هذا أيضًاء ثم أجاب الحافظ عنه بمثل جواب 
ابن القيم. 
بن اھ 


2 أنظر : شرح ابن بطال» /1/ 715. 





يكب بين يي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


وقوله : ( «لا تَصُومُ إلا بِإذِهه ) محمول على الندب لا على الإلزام» 
وإنما هو من حسن المعاشرة» وخوف المخالفة التي هي سبب البغضة» 
ولها أن تفعل من غير الفرائض ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته بغير 
إذنه» وليس له أن يعطل عليها شيئًا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير 
إذنه. قلت: ظاهره التحريم» ويؤيده رواية البخاري الآتية في باب 
لا تأذن في بيته . «لا يحل)”''. 

ومراعاة حق الزوج واجبة» وله تحليلها من حج وعمرة مطوعين لم 
يأذن فيه» وفي الفرض قولان: أظهرهما كذلك. 

قال : وفيه حجة لمالك ومن وافقه في أن من أفطر في صيام 
التطوع عامدًا عليه القضاء؛ لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها 
بجماع ما أحتاجت إلى إذنه» ولو كان مباحًا كان إذنه لا معنئ له. 
وهو قول أبي حنيفة وأبي ثورء خلافًا للشافعي وأحمد وإسحاق› 
حت الوا لا معام عار 

وفيه: أن حقوق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير. 

واختلف العلماء في قضاء رمضان على قولين: 

أحدهما: ليس لها ذلك بل يؤخر إلى شعبان. 

وثانيهما: لهاء وحديث عائشة رضي الله عنها يدل له» معللة بالشغل ‏ 
وف ر . 


.)01965( سيأتي برقم‎ )١( 

إفة أي: المهلب. 

(۳) آنظر: «الاستذكار» ۲۰۳-۲۰۲/۱۰. 
() رواه مسلم .)١١55(‏ 





سد كتَابُ الرَضَاعِ (٣Ë‏ 


۵- باب إِذَا بَانَتِ المََأَةٌ مُهَاجِرَةَ فِرَاشٌ رَوْحِهَا 

0- حَدَثَنَا خمد بْنُ بَشَّارِه حَدَّثَنا ابن أي عَدِي» عَنْ شْغْبَة عَنْ ليما 
عَنْ اي حازم؛ عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنٍ النَّبِيَ كيا د قالَ: : إا دعا الرّجُل 
ارات إلى را فَأَبَتْ أَنْ تجيءَ لَعَنَنْهًا المَلائكة حت تَصْبح). [انظر: ۳۲۳۷- 
مسلم: -۱٤۳٩٩‏ فتح ۲۹۳/۹] . 

4- حَدَثَنَا نحمَدُ بْنُ عَْعَرَةٌء حدٿَئا شْعْبَةُء عن قَتَادَة عَنْ زُرَارََ عَنْ أبي 
رر قال قال الي :ما بات المَرْأه مُهَاجِرَة فراش رَوْجِهَا لَه 
الملائكة حَنّى تَرْجِعَ». [انظر: ۳۲۲۷- مسلم: -۱٤۳٩‏ فتح 145/4]. 

ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه السالف في بدء الخلق عن 
النبي يل «إذَا دَعَا الرَّجُل أَمْرََنَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَثْ أَنْ تَجيء لها المَلائكة 
حَنَّى تَصْبح). 

وحديثه أيضًا : (إِذَا بَانَتِ المَرَْةٌ مُهَاجِرَةَ فِرَاشَ رَوْجِهَا لَعنَنَْا المَلائكة 
حَنّى تَرْجِعَ) . وأخرجه مسلم أيضًا. 

الشرح : 

في الأول ابن 5-5 عدي» وهو محمد بن أب عدي» إبراهيم 
أبو رو 

وفيه: سليمان» وهو الأعمش عن أ بي حازم وهو سلمان» ورواه في 
الثاني عن بي هريرة رضي الله عنه زرارة بن أوفول أبو حاجب العامري 
الحرشي قاضي البصرة» مات وهو ساجد سنة ست أو ثمان ومائة. وفي 
لفظ : «ما من رجل يدعو أمرأته إل فراشه فتأب علیهء إلا كان الذي في 
السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها»” '“. وهو يوجب أن منع الحقوق 


.)071 1/1 رواه مسلم‎ )١( 








ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


گلا مال وبدثا سنا يوحن سقط لر جل جلذلت إلا أن سيدا 
بعفوه» فالزوج إنما بذل العوض عن الأستمتاع» فإذا منعت فقد 
ظلمته» والظالم ملعون»ء قال تعالى: «آلا لَمَنَدُ أله عى الظَلِِيتَ» 


[هود: ۱۸]. 

وفيه: جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب له؛ 
لتلا يواقع الفعل» فإذا واقعه يدعا له بالتوبة والهداية. 

وفيه: أن الملائكة تدعو على أهل المعاصي ما داموا في المعصية» 
وذلك يدل أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها. 

فصل : 

جاء نحو ما ذكره البخاري أحاديث: 

منها: حديث جابر رفعه : «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة» ولا يرفع لهم 
إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه» والمرأة الساخط 
عليها زوجها حتئ يرضئ» والسكران حتئ يصحو». أخرجه ابن عدي" » 
وأخرجه الترمذي من حديث أنس : لعن رسول الله يه ثلاثة : أمرأة باتت 
وزوجها عليها ساخط. . الحديث")» وإسناده ضعيف» وحديث أبي 
أمامة مرفوعًا: «لا تحاوز صلاتهم آذانهم : أمرأة باتت وزوجها عليها 
ساخط..» الحديث. ثم قال حديث حسن غريب . 

ومنها: حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: لعن رسول الله بي المسوفة والمعلة» أما المسوفة فهي 
)200 «الكامل في الضعفاء» 8/5 . 
0) الترمذي »)۳٥۸(‏ وقال: حديث أنس لا يصح؛ لأنه قد روي هذا الحديث عن 


الحسن عن النبي يي مرسل. اه. 
(۳) الترمذي .)۳٣۰(‏ 





التى إذا أرادها زوجها قالت: سوف وسوف» والمعلة -وفى لفظ 
المع عن التق و أرانها زوجها قات ا حاف ولف 


1 


000 أخر جه ابن الجوزي في كتاب «النساء» من حديث يحيئ 
ابن العلاء. عن العلاءء به» والطبراني في كتاب «العشرة»" ويحيئ 
هذا ضعيف› وأخرجه اين عدى بلفظ: «إذا أراد أحدكم آمرأته 


فلا تمنعه نفسها وإن كاتت :علا راس تنور أو ظهر قتب» . 


ومنها : : حديث أم سلمة ة رفعته ينا أمرأة مانت وزوجها عنها راض 
20 


دخلت الجنة»). أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب 

ومنها: حديث الزبير بن عدي» عن أنس يرفعه: «إذا صلت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وأطاعت زوجهاء وحفظت فرجها دخلت 
الجنة» . أخرجه ابن الجوزي له أيضّاء وله من حديث أيوب بن 
عتبة» ومحمد بن جابر -عند ابن عدي- عن قيس بن طلق» عن أبيه 


(1) في الأصول: المعلة 

(؟) رواه أبو يعلى (5551) من هذا الطريق بلفظ: لعن رسول الله ييل المسوفة 
والمفسلة. قال الهيثمي في «المجمع» ۴٤‏ :: فيه يحييل بن العلاء وهو ضعيف 
متروك. اه. وكذا قال البوصيري فى «إتحاف الخيرة» .)١١۷۳(‏ 

(۳) فى الأصول: العين. وهو خطأء الت هل السواقة وهو كتاب «عشرة النساء). 

)€( ا فا 1۳۹/۳. 

.)۱۸٥٤( الترمذي (۱۱۹۱) ورواه أيضًا ابن ماجه‎ )٥( 

(5) رواه البزار كما في «كشف الأستار» (15577» )۱٤١۳‏ وابن عدي 5/ ١١۱١ء‏ قال 
البزار: لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعًا إلا عن الزبير» ولا عن الزبير إلا عن 
الثوري» ولا عنه إلا رواد» ورواد صالح الحديث ليس بالقوي» حدث غنه جماعة 
من أهل العلم اه. 
وقال الهيثمي :٠5/5‏ فيه رواد بن الجراح» وثقه أحمد وجماعة» وضعفه 
جماعة» وقال ابن معين: وهم في هذا الحديث» وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 


٦‏ ببس التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 
يرفعه : «لا تمنع المرأة زوجها حاجته (وإن كانت عل ظهر قتب)'». 
وفى لفظ : «وإن كانت على زأسن و 
عمروء عن أبي عبد الله الشامي» عن تميم الداري مرفوعًا: «حق الزوج 
عل زوجته أن تطيع أمره. وأن تبر قسمه. ولا تهحر فراشه. وألا تخرج 
إلا بإذنه. وألا تدخل عليه ما يكره»””" . 

ولابن أبى شيبة من حديث ليث» عن عبد الملك» عن عطاء» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: جاءت أمرأة إلى رسول الله عة فقالت: 
يا رسول الله» ما حق الزوج على المرأة؟ قال: «لا تمنعه نفسها وإن 
كانت علئ ظهر قتب». ورواه أيضًا ليث عن عطاء عن ابن عباس 
مرفوعًا . 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث جعفر بن ميسرة» عن 
أبيه» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية لعن المسوّفات : 
الرجل يدعو آمرأته إلى فراشه فتقول: سوف سوف حت تغلبه عيناه. 

وفيه: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبيت ليلة حتى 
تعرض نفسها على زوجها» قيل: وما عرضها نفسها؟ قال: «إذا نزعت 
ثيابها وألزقت جلدها بجلده. فقد عرضت نفسها عليه» فقال: هذان 
الحديثان باطلان . 


() مكررة في الأصول. 

(۲) رواه ابن عدي من طريقى أيوب بن عتبة ۲/ ۰۱۳ ومحمد بن جابر ۷/ ۳۳۲ كلاهما 
عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعًا به. 

(۳) رواه الطبرانى فى الکبیر» .)١7508( ٥۲/۲‏ 

.509/١ «العلل»‎ )٥( .)۱۷۱۱۹۸( ٥٥۲ /٣ «المصنف»‎ )( 





ولابن أبي شيبة من حديث المنهال» عن عبد الله بن الحارث أنه 
قال: «ثلاثة لا تجاوز صلاة أحدهم رأسه: إمام قوم هم له كارهون, 
وامرأة تعصي زوجهاء وعبد آبق من سيده». وقال عمرو بن الحارث 
مط كان يقال: أشد الناس عذابًا آثنان: أمرأة تعصي زوجهاء 
وإمام قوم هم له كارهون”" . 

وفي الباب من الأحاديث: منها عن ابن عمر مرفوعًاء أخرجه ابن 
أبي الدنيا""» ومنها عن ابن مسعودء أخرجه أبو بكر جعفر الفريابي في 
كتاب «النكاح». ومنها عن أبي أيوب مرفوعًاء أخرجه القرطبي في 
«تذكرته» بلفظ: «إن طالب العلمء والمرأة (المطيعة)”" لزوجهاء 
والولد البار لوالديه» يدخلون الجنة بغير حساب*“ . 


تج سن تخ عاق تج عمقل 


.)۱۷۱۲٤ 1لا‎ 517( ٥٥۲ /۳ «المصنف)‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى «العيال» 59/7/ا-٠هل.‏ 

(۳) فى الأصول: لماعت والمثبت هو الصواب كما فى «التذكرة». 
)€( «التذكرة» ص .)٤۳۷(‏ ۰ 








هت ُِ ا ا مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
م افر 2 2 
4- باب لا اَن المآةٌ ي بيت رَوْحِهَا 
0 ك o‏ 
أَحَدٍ إلا يِه 
16ه- حَدَّثنَا أبُو الِيَمَانِء أَخْبَرَنَا سْعَيِتَء حَدَكَنًا أبُو لادء عن الأغرجء عَنْ د 


م 


هْرَيْرَةٌ رضي الله عنه 3 وول اف يك ال: ا لمر اَن تصوم ا 
هد إلا اذبو ولا َدَنَ في به إلا بذ وما أَنقَقَتْ فقت مِنْ تَمََةٍ عَنْ عَبْرِ مه 


٤د‏ وي 


فإنه يؤدى ل إِلَيْه ۾ شطرهُ» وَرَوَاهُ بُو الرَنَاِ أَنِضًا عَنْ مُوسَئء عَنْ أبيهِء عن أي هُرَيْرَة في 
. الصّوْم . [انظر: 1 - مسلم: ۱۰۲۱- فتح 190/9]. 

ذكر فيه حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عبد الله بن 
ذكوان» عن الأعرجء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کا 


قال: لا جل لِلمراً أن تَصُومَ وَرَوْجهَا شاد إلا نو وَلَا تَأَذنَ في 
ته إل اوا َنْمَقَتْ مِنْ تَفَقَةِ عَنْ عَيْر أ مره فَإِنه يود اليه 3 


> تو 
2 


7 


5 ١14 


ورواه أبو الزناد أيضّاء عن موسئ» عن أبيه» عن أبي هريرة في الصوم. 

وأبوه هو أبو عثمان التَّبانء مولى المغيرة بن شعبة» أستشهد به 
البخاري» وروئ له في «الأدب») وأخرج له أصحاب السنن خلا 
ابن ماجه» واسمه سعيدء وقيل: E‏ وأخرجه النسائي من 
حديث يحيئ بن سعيد وابن مهدي عن الثوري ومن وجه آخر عن أبي 
الزناد””'. وقد سلف حكم صومها بغير إذنه في الباب الماضي. 

وأما الإذن في بيته فلا تأذن فيه لرجل ولا لامرأة يكرهها زوجها؛ 
فإن ذلك يوجب سوء الظن» ويبعث على الغيرة التي هي سبب القطيعة» 
)١(‏ «الآدب المفرد» ص .)۳۷٤(‏ 


0) أنظر ترجمته فی : «تهذيب الکمال» 85/ ۷۳-۷۰. 
(۳) «السنن الكبرئ» ۱۷٥/۲‏ (۲۹۲۱-۲۹۲۰). 





و الحديت الما اظن عق لخو : 

وإن كان الإذن للنساء أخف من الإذن للرجال» وقد سلف رواية 
و «ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه»". ولا يُعَارض هذا 
رواية : (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره» فلها نصف 
أجره . لآن الحديث ورد فى المرأة إذا تصدقت من مال زوجها 
أسلفناه فى الزكاة. 

ومعنئ: يُوّدى إليه شطره» يعني: يتأدئ من أمر الصدقة» مثل 
ما يؤدئ إلى المتصدقة من الأجرء ويصيران في الأجر نصفين سواءء 
ويشهد له قوله اكتتة#: «الدال على الخير كفاعله”*'» وهلذا يقتضى 
المساواة. 

قال ابن المرابط: وهذه النفقة هى الخارجة عن المعروف الزائد 
على العادة؛ بدليل قصة هند «بالمعروف““ وحديث: (إن للخازن 
فيما أنفق أجرّاء وللزوجة أجرًا"''. يعني : بالمعروف» وهذا النصف 
يجوز أن يكون الواجب لها بالنفقة» ويجوز أن يكون الذي أبيح لها 
(۱) سلف برقم (755847). 
(۲) مسلم )٠١77(‏ كتاب: الزكاة» باب: ما أنفق العبد من مال مولاه. 
(۳) سلف برقم )73١57(‏ كتاب: البيوع» باب قول الله تعالى : «أنفِقَواً من طَيْبََتِ ما 


رس ده 


كسم 4 . 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۹۷۰) وقال: حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن 
النبي لا 

(5) سلف برقم (۲۲۱۱). 

(5) سلف برقم )٠٤١١(‏ كتاب : الزكاة» باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. 


.صب ربل .ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال الخطابي : ما أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب 
لها غرمت شطره» يعني : قدر الزيادة على الواجب لهاء قال: وذلك أن 
نفقتها معاوضة» فهي تتقدر بما يوازيها من العوضء فإن جاوزت ذلك 
ردت الفضل عن مقدان الواجت”'. 

وقوله: «فلها نصف أجره». مؤوّل على أنها خلطت من ماله بالنفقة 
المستحبة لها حتئ كانا شطرين» فرغب في الإطراح عن حصة الصدقة» 
وأن تطيب نفسه بها؛ لينقلب أجرها لهء وهذا لا يدفع أن تكون غرامة 
زيادة بما أنفقت لازمة لها إن لم تطب نفس الزوج بهاء وقال الداودي : 
ما أنفقت بالمعروف مما يجب على الزوج لها . وقيل: (إن)“ خلطت 
نفقتها بنفقته وتصدقت من ذلك» فلها نصف الأجر وله نصفه. وهذا ليس 
بشيء؛ لأن النفقة إنما للزوج فيها النصف. 

قال ابن التين: والصحيح قول الداودي: وذلك أن لها أجر المناولة 
وأداء الواجب الذي أنتفع الزوج منه. 

ولابن الجوزي من حديث ليث» عن عطاء» عن ابن عمر وابن 
عباس رضي الله عنهم يرفعانه: «لا تصدق المرأة من بيته بشيء 
إلا بإذنه» فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر» ولا تصوم يومًا 
إلا بإذنه. فإن فعلت أتمت ولم E‏ 


)١(‏ «أعلام الحديث» ۳/ ۲٠٠۲‏ بتصرف. 

(0) في الأصول: إنهاء والمثبت هو الصواب. 

© أما حديث ابن عمر فرواه أبو داود الطيالسى (۲۰۹۳)» ومسدد فى «(مسنده» كما فى 
«المطالب» 7/١114‏ وابن أبي شيبة ۳/ 067 (۱۷۱۱۸)» وعبد بن حميد (411): 
والبيهقى / ۲۹۲. وأما حديث ابن عباس فرواه أبو يعلى كما فى «المطالب» 
0 «إتحاف الخيرة» /ا89١9/‏ ”3 1 
تنبيه : وقع في «المصنف» عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر. 











صاوو وه 0 
وی أبن قريرة رضي ال غه انه سكل : المرأة تصدق من مال 

(O. : 1 ١ 
EE gela ga gal ترجو نال" ل لامي‎ 


وقال ابن شهاب: أذن للمرأة أن تصدق من بيت زوجها باليسير. 
وقد سلف إيضاح ذلك فى الزكاة. 


HEK ZRNI ZENS 


دق رواه أبو داود TAA)‏ \(. 





هب لمس التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


۷ - باب 


1 - حَدَثْنًا مُسَدَدُ حَدَتْنَا إسشماعِيل» أَخْبَرَنا التَّيْمِنُء عَنْ أ عُنْمَانَه عَنْ 


0 52 7 1 ع م 2 لي ل 5 57 انير ع ار > تنا 7 - م وغ 
أُسَامَةء عَن النبئ ية قال: «قمت على باب الجَنة فكانَ عامة مَنْ دَخَْلهَا 
جیا ر ا ر و NE ef a‏ 2 م م إن 
المساكين › وَأصحّات الحد مَحَبُوسُونَ. عير أن أُصّحَاتَ النار قد أَمِرَ بهم 


و 


إِلَى النَارِ وَقْمْتُ عَلَى باب الثَّارِ اذا عَامَةٌ مَنْ دَخَلَهَا النّسَا». [انظر: 47مة- 
مسلم: ۲۷۳- فتح ۹[ ١‏ 

ذكر فيه حديث أسامة رضى الله عنهء عَن النَتَ يي قًال: «قَمْتُ على 
باب الجنّةٍ فَكَانَ عَامَةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكينٌ وَأْصْحَاتٌ الد مَحْبُوسُونٌ 
َيْرَ أن أَصْحَاتٍ النَارٍ قَد أمِرَ بهِمْ إِلَى النَارِء وَقُمْتُ عَلَى باب النَّارِ قدا 


ےر 07 
َر 7% ا 


غَيْرَ أ 


هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث إسماعيل -هو ابن علية- 
آنا التيمي» عن أبي عثمان» عن أسامة به. وأخرجه مسلم في آخر 
الدعوات”''. والنسائي في عشرة النساء والمواعظ والرقاق”"2, وأغفلها 
ابن عساكرء ولم يترجم عليه البخاري بترجمة» والذي يظهر أنه ساقه 
في التحذير من مخالفة الزوج فيما هو حق له» وقد أخبر أن عامة من 


)١(‏ مسلم (7775) كتاب: الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار 
النساء.. 
قلت : الحديث في أول كتاب الرقاق وهو يلي كتاب الدعوات» فلعل المصنف لم 
ينتبه للفصل بين الكتابيين. 

(0) «السنن الكبرئ» (47765) في عشرة النساء» وعزاه فى «تحفة الأشراف» )٠٠١(‏ 
إلى المواعظ» والرقائق في «الكبرئ» ثم قال: كتاب المواعظ وكتاب الرقائق 
للنسائي ليسا في الرواية ولم يذكرهما أبو القاسم. 





س كَتَابُ الرَّضَاعِ للب ا( 
دخل النار النساء. «والْجَدَّ بفتح الجيم: الحظ والغنئ. وكذا أبو الأب 
وكذا العظمة» ومنه جد ربا [الجن: ۳]» وكذا الجد: القطع. 
وبالكسر: الاجتهاد. 

وقوله: ( «مَحْبُوسُونَ ) كذا هو في الأصول بالحاء المهملة ثم باء 
من الحبس» وكذا هو عند أبي ذرء وهو ظاهر» وقال ابن التين: كذا هو 
عند الشيخ أبي الحسن» ولعله بفتح الباء والواو» أسم مفعول من 
أحبوسء قال أهل اللغة: يقال: احبوس بالمكان إذا أقام به حبوسًا 
(فهم)"'' موثوقون لا يستطيعون الفرار. 

قال الداودي: أرجو أن يكون المحبوسون أهل التفاخر؛ لأن 
أفاضل هذه الأمة كان لهم أموال» ووصفهم الله بأنهم سابقون. ثم 
نقل عن نسخة أبي ذر ما قدمناه» قال: وهو بين. 

ولما نقل ابن بطال عن المهلب أن في الحديث أن أقرب ما يدخل به 
الجنة التواضع» وأن أبعد الأشياء من ال التكبر بالمال وغيره» وإنما 
صار أهل الجد محبوسين؛ لمنعهم حقوق الله الواجبة للفقراء في 
أموالهم» فحبسوا للحساب عما منعوه» فأما من أدئ حقوق الله في 
ماله فإنه لا يحبس عن الجنةء إلا أنهم قليلء إذا كثر شأن المال 
تضيع الحقوق فيه؛ لأنه محنة وفتنة ألا ترئ قوله: «فَكَانَ عَامَةَ مَنْ 
دَخَلَّهَا المَسَاكينٌ» وهلذا يدل أن الذين يؤدون حقوق الله في المال 
ويسلمون من فتنته هم الأقلون» وقد أحتج بهذا الحديث من فضل 
الفقر على الغن". وستعرف ما فيه في الزهد إن شاء الله تعالى. 


E SEE SEE 


(۱) من (غ). (0) «شرح ابن بطال» ۷/ ۳۱۸. 


ء۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
۸- باب كَهْرَانِ الَشِير 

وَهْوّ الرَوْج» وَهْوَ الخَلِيط مِنَ المُعَاشَرَةِ. فيه أبو سَعِيلِ» 

01- حَدَثَنَا عبد الله بن يُوسْفَء أخبَرنَا مَالِكُء عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَّمَء عَنْ 
عَطاءِ بن يَسَارِء ڪن عبد الله بْنِ عَبّاسٍ أنه قَالَ: حَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله لاء فَصَلّى ر شول اه ل الاس مء مام قِيَامًا طویلا نخوا من ور البَقَرَة» 
م ركع كوا طويلاء ثم رع مام ِيامَا طويًا وغو دُونَ القيام الالء ثم ركع روع 
طویلا وَهوَ دون الوكوع الأول َم سَجَدَء 2 قَام ا قِيَامًا طويلًا وَهْوَ دُونَ القِيام 
الأول د ثم وك كوا طویلا وَهْوَ دُونَ الوكوع الأول م َف 7 قِيَاما طویلا َو 
دُونَ ليام الأول م َك رُكوعًا طَوِيلًا وَهْوَ دُونَ الركوع الأوّلِء ثم رقع م سَجَدَه ثم 
أَنُصَرَفَ وَقَدْ تلت الشَّمْسُ فَقَالَ: «إِنَّ الح وَالقَمر آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله 
لا يَحْسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَبَاتِهِ فَإِذَا أب ذَلَِ فَاذْكْرُوا الله). قالوا: 
اسول .»اناك كَتَاوَلت سَيْئَا في مَقَامِك هذاء م َم رَأَيْنَاكَ تكغكغت. فَقَال: «إني 
َأيْتْ ١‏ ا اریت الجَنَّة- فَتَنَاوَلتُ مِنْها عُنْقُودَاء وو أَحَدَنهُ لأكلئم من 
ما بَقِيَتِ الدنيّاء وَرَأََتُ الثَارَ َل 51 كالم مَنْظَرًا 5 راتت كر أَمْلِهًا 
ات . الوا 5 رَسُولَ الله؟ قَالَ: «بكفْرِهِنَ؛ . قِيلَ: يَكْمُرَنَ بالله؟! قَالَ: «يَكَفْرْنَ 
العَشِيرَ» وَيَكَفْرْنَ الِإحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَامْنَ الدَهْرَء ثم رَآثْ منک 
شيا فَالَتْ : ما رايت منك حيرا ل [انظر: 14- مسلم: ۹۰۷- فتح ۲۹۸/۹]. 

- حَدَثَنَا عْثْمَانُ يِن الهَيئم» حَدَثَنَا عؤفٌ» عَنْ أبي رَجَاءِء عَنْ عِمْرانء عن 
النّبىَ اة قَالَ: «اطلغْتُ في الجَنََّ فَرَآَيْتُْ أَكْثَرَ أَمْلِهَا المُقَرَاءَء وَاطَّلْمْتُ في 


َه 


التار فَرَأَيتَ كر أَمْلِهًا التْمَاءَ» . تابَعة اف وَسَلْمُ بن زَرِير. [انظر: ۳۲۶۱- مسلم : 
۸ فتح ۲۹۸⁄۹] . 





لبا سنيف ابن ای فى شمرقم و ا 
ويكفرن الاحسان». 

وقد سلف في بابه'''» وبعضه في الإيمان» وكلاهما من طريق 
مالك . 

ثم ساق حديث ابي رجاء؛ عن عمران» عن البي کن ١اطَلَعْتُ‏ في 
الجَنَةِ كْرَأَيْتُ أَكُثَرَ أَمْلِهَا الفُقَرّاءء وَاطَلّعْتُ فى النَارِ كَرَأَيْتُ أَكُثَرَ أَمْلِهًا 
الشمَاء) . ْ 


وهو بمعلل حديث أسنافنة السالف قريباء وذكره في صفة ال 


والرقاق”". وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

وأبو رجاء أسمه عمران بن ملحان» جاهلي أسلم يوم الفتح» وكان 
فالا عاملة »مهيا خيلا من 'القزاة» وعاشن اة وعشرية سد 
وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيزء وقيل: في سنة ثمان ومائة» 
وقيل: سنة سبع عشرة ومائة”” . 

وشيخ البخاري عثمان بن الهيثم هو أبو عمرو» وجده جهم بن 
عيسئ بن حسان بن المنذر العبدي» بصري» مؤذن بجامعهاء مات 


07 3 1 . قف 
سنه عشرين ومائتين» روى له البخاري وحده 


(۱) سلف برقم )1١87(‏ كتاب: الكسوف. 

(۲) سلف برقم (07551. 

(۳) سيأتي برقم (5559). 

() مسلم (۲۷۳۷) كتاب الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساءء والترمذي (۳٠۲۹)ء‏ والنسائي ف فى «الكبرئ» .)۹۲٥۹(‏ 

(5) آنظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» ۳۰٤-۰ ۳/٦‏ «الثقات» /٩‏ ۲۱۷ (تهذيب 
الكمال» ۲۲/ ده-94ه"7, 

5) أنظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» .005-6017/١19‏ 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وسمي الزوج عشيرًا؛ لأنه يعاشرهن» كما سمي حليلًا؛ لأنه 
يحاللها في موضع واحدء وإنما أستحققن النار بكفرهن العشير؛ من 
أجل أنهن يكثرن ذلك الدهر كلهء ألا ترئ أنه اك قد فسره فقال: 
«لو أحسنت إلى إحداهن الدهر» لجازت ذلك بالكفران الدهر كله 
فغلب أستيلاء الكفران على دهرهاء فكأنها مصرة أبدًا على الكفرء 
والإصرار أكبر أسباب النار. 

وفي الحديث: تعظيم حقه عليهاء ويجب عليها شكره والاعتراف 
بفضله؛ لستره لها وصيانتها وقيامه بمؤنتها وبذله نفسه في ذلك؛ ومن 
أجل هذا فضل الله الرجال على النساء في غير موضع من كتابه فقال: 
لجال قومُوت عل السا [النساء: .]۳١‏ وقال: ظوَلْجَالٍ عله 
AES‏ وقد آم الع من a Co RS OE‏ 
فكيف نِعَم الزوج التي لا تنفك المرأة منها دهرها كله» وشكر المنعم 
واجب؛ لقوله عليه السلام : «من أسديت إليه نعمة فليشكرها)”'' وقال 
تعاليل: #أنٍ أَنْكُرٌ لي وليك4 [لقمان: .]١4‏ فقرن تعاليل شكره 
بشكر الآباء» وقد يكون شكرها في نشرها وفي أقل من ذلك» فيجري 
فيه الإقرار بالنعمة» والمعرفة EE‏ 1 


)00 رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» ٠١ /١‏ ومن طريقه الخرائطي في «فضيلة الشكر» 
(» والقضاعى فى «مسند الشهاب») ۲۳۹-۲۳۸/۱ (7175). والبيهقى فى 
«الشعب» 5/5 )4١١6١(‏ عن يحيل بن سعيد» عن السائب بن عمر» عن 
يحيئ بن عبد الله بن صيفي » عن النبي كَل وزاد القضاعي : عن عبد الله بن عمر 
مرفوعًا به. 





وو 4 سب س 


فصل : 

وفيه: أن الكسوف والزلازل والآيات الحادثة إنما هي كما قال 
تعاليل : وما سل ليت إلا ويا [الإسراء: 04] وأمره اة عند 
رؤيتها بالفزع إلى الصلاة دل علئ أنها تصرف النقم وتعصم من 
المحن؛ إذ هي أفضل الأعمال وأولئ ما أقبل عليه في البكر والأصال. 

وقوله في الحديث : (رَأَيْنَاكَ يا رَسُولَ الله تكَعْكَعْتَ). أي: رجعت 
وراءك» وأصله من كع الرجل إذا جبن أنقبض على الشيء» وكاع مثله. 
وقال ابن دريد: لا يقال: كاع عن الأمرء وإن كانت العامة تقوله. 


> نت ORNS‏ تح هسل 





و و سو 


+ - باب لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ 

اله أَبُو جحَيْمَةَ رضي الله عنه عن الس ككلل. 

8- عََرَّثَنَا َحَمَدُ بن مُقَاتِلٍِء اا ل اش ااا الأورَاعيُ قَالَ: حَدَثَنِي 
یی بْنْ أبي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَنَبِي اپو سَلَمَةَ بُ عَبِدٍ الَحْمّن قَالَ: : ثبي عَبْدَ الله بن 
عَمْرِو بن القاص قَالَ: قال رَسُولٌ الله كَندِ: ديا عَبْدَ اف ل خب ك صم 
لار وََُومُ اللّيلَ؟». فلْتُ: بى يا رشول الله. قال دملا تَفْعَل» صُمْ وَأَمْطِ 
ق وم فلن لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وَإِنَّ لِعَيْتك عَلَيْكَ حَقَاء وَإِنَّ روجک 
عَلَيْكَ حَقَاء. [انظر: -١١5١‏ مسلم: کک 


Çi" 


«وإن لزوجك عليك حقا». 
وتعليق أبي جحيفة أخرجه البزار""» عن بندار» حدثنا جعفر بن 
ل اله اما O‏ ل 
عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه أن سلمان قال ا الدرداء: إن 
لجسدك عليك حماء وإن لأهلك عليك حقّاء فأعط كل ذي حقٌّ 
حقه. فأخبر أبو الدرداء بذلك رسول الله ية فقال له النبي بي مثل 
ما قال سلمان" ولما ذكر البخاري رحمه الله في الباب السالف 
حق الزوج على المرأة ترجم حقها عليه» وأنه لا ينبغي أن يجحف 
نفسه في العبادة حتل يضعف عن القيام بحق أهله من جماعها 
والكسب عليها. 
)١(‏ في هامش الأصل : لا حاجة إلى عزوه للبزار فهو في البخاري في الصوم والأدب» 
وفي الترمذي في الزهدء ومحمد بن بشار هو بندار الذي ذكره بالسند الذي من عند 


البزار» قال الترمذي: حسن صحيح. 
(۲) «البحر الزخار» .٠٠١١/٠١‏ 








س حِتَابُ الرَضَاعِ 

واختلف العلماء في الرجل يشتغل بالعبادة عن حقوق أهله» فقال 
مالك: إذا كف عن جماع أهله من غير ضرورة لا يترك حتى يجامع 
ا ل a‏ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يؤمر أن يبيت عندها وينظر لها . 

وقال الشافعي: لا يفرض عليه من الجماع شيء» وإنما يفرض لها 
النفقة والكسوة والسكتيعء .وأن يأوي إليها”” . 

وقال الثوري: إذا شكت المرأة أنه لا يأتيها زوجهاء فله ثلاثة أيام 
ولها يوم وليلة. وبه قال أبو ثور . 

قال ابن المنذر: كأن سفيان قاسه على ما أباح الله له من آتخاذ أربع 
نسوة. وروى عبد الرزاق» عن الثوري» عن مالك بن مغول» عن الشعبي 
قال : جاءت آمرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين» زوجي خير الناس 
يصوم النهار ويقوم الليل. فقال عمر: لقد أحسنت الثناء علئ زوجك. 
فقال كعب بن سوار: لقد أشتكت فأعرضت الشكية. فقال عمر: اخرج 
من مقالتك . فقال: أرئ أن ينزل منزلة الرجل له أربع نسوة» له ثلاثة أيام 
ولياليها ولها يوم وليلة. 

وروى ابن عيينة» عن زكرياء عن الشعبي أن عمر قال لكعب: فإذا 
فهمت ذلك فاقض تنما قال يا أمير المومشم أحل الله من الا 
مثنئ وثلاث ورباع» فلها من كل أربعة أيام يوم يفطر ويقيم عندهاء 
ولها من كل أربع ليال ليلة يبيت عندها. فأمر عمر الزوج بذلك“› 
وأغرب ابن حزم فأوجبه في كل طهر» حيث قال: وفرض على الرجل 
)١(‏ «المدونة» ”2199/7 «المغني» "8/٠‏ 


() «الأم» ١.١7/6‏ (0) آنظر: «الإشراف» .۱۱۸/١‏ 
(6) عبد الرزاق .٠١١-۱٤۸/۷‏ 








.بيب لل م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أن يجامع أمرأته التى هی زوجته» ودن ذلك مرة كل طهر إن قدر على 
ذلك» وإلا فهو عاص لله؛ برهان ذلك قوله تعاليئ: هادا هون 
اوه ‰ [البقرة: ۲۲۲]. E‏ يا أمير المؤمنين؛ 
برح إذ جاء زوجها شيخ كبيرء فقال له عمر: أتقيم لها طهرها؟ قال: 
يغني- المسألة. قال ابن حزم: ويجبر على ذلك من أب بالأدب؛ 
لأنه أت منكرًا من العمل . 

قلت: في «المزاح والفكاهة» للزبير من حديث مالك» عن يحيى بن 
سعيد» عن محمد بن یحییٰ بن حيان: قلت لامرأتى: أنا وأنت على 
قضاء عمر. قالت: وما هو؟ قلت: قضى أنه إذا أصاب الرجل أمرأته 
عند كل طهر فقد أدئ حقها. فقالت: أنا أول من رد قضاء عمر 


ا وا حت ا تخ ايا 


ع 


- وذكره ابن عبد البر فى «الاستيعاب» TVA /Y‏ وفيه : 
وجاءت بزوجها وقال: 


يأيها القاضي الفقيه أَرْشدَهُ 
زُهُده في مَضْبَعي وتعبذَة 
رولبت في افر السا اة 
فقال الزوج : 

إني اناق فد كفني نا كذ ندل 
وفي الحواميم الشفاء وفي الل 
فقال كعب: 

إن السعيد بالقضاء من فصل 
إن لهاعليك يابعل 


.5٠/٠١ «المحلى»‎ )١( 


ألهئ خليلي عن فراشي مَسْجِدَهُ 
نهاره وليله ما يَرقده 
فامُض القضا يا كعُب لا تُرٌدَدٌهْ 


في سورة النور وفي السبع الظوَل 


من أربع واحدة لمن ععقل 
أمضئ لها ذاك ودع عنك العلل 


وروئ أبو نعيم في «طبه» من حديث أبي إسحاق» عن هانئ بن هانئ 
أن أمرأة شكت زوجها إلى علي» فقال له علي : أتستطيع أن تصنع شيئًا؟ 
قال: لا. قال: ولا ومن (السّحر)؟ قال: هلكت» أما أنا فلا أفرق 
بينكماء فاتقي الله واصبري. ومن حديث بقية [عن يزيد بن سنان]“ 
عن بكير بن فيروزء عن أبي هريرة يرفعه: «أيعجز أحدكم أن يجامع 
أهله كل يوم جمعة؛ فإن له أجرين: أجر غسله» وأجر غسل آمرأته»”". 


RNID IRN ل‎ 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصول» والمثبت من مصدر التخريج. 
(۲) ساقطة من الأصول ومثبتة من «الطب»» و«شعب الإيمان» /48. 
(۳) «الطب النبوي» .)٤٥٤-٤0۳( ٤۷٦-٤۷٤/۲‏ 


ع( ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


- باب المَرْآَةٌ رَاعِيَهٌ في بَيْتِ رَوْحِهَا 
- حَدَّتَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهء أَخْبرنًا شوئ بن في عن افعء ڪن 
ا رضي ا ؛ عن لني َل قال: يه 
رَعِيته) وَالأَمِيرُ والرّجُل د عَلَى َمل بيه » وَالمَرَْة رَاعِيَةَ على بَيتِ 
زوجها وَوَلَدِو» کلک رَاع ولک ول عَنْ رَعِّته). [انظر: -۸٩۳‏ مسلم: 
8- فتح ۲۹۹⁄/۹] . 
ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» فالأمير راع » والرجل راع على أهل بيته» والمرأة راعية 
في بيت زوجها وولده. وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». 
وهو يطابق لما ترجم له» ويأتي في الأحكام أيضّاء وكل من جعله 
الله أميئًا على شيء فواجب عليه أداء النصيحة فيه » وبذل الجهد في حفظه 
ورعايته ؛ لأنه لا يُسأل عن رعيته إلا من يلزمه القيام بالنظر لها وإصلاح 
أمرها . 


١‏ - باب قول انيه تَعَالَى: 
م اليَجَالُ رورت عل اساچ [النساء: ]۲٤‏ 

-١‏ حََدَّثَنَا خَالِدُ ن لڍ حَدَّثَنَا سُلَيِمَانُ قَالَ: حَدَثَنِي ُمَيِدٌ عَنْ انس 
رضي الله عنه قال: آلَّى شول الله 5 من ايه سَهْاء وقعد في مَفْوَةٍ له نَل 
لقشع وَعِسْرِينَء فقِيل: ا رَسُول اللهء إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ. قَالَ: «إنَّ الشّهِرَ َس 
وَعِشْرُونَ). [انظر: ۳۷۸- مسلم: -41١‏ فتح ۲۰۰/⁄۹]. 

ذكر فيه حديث سليمان -هو ابن بلال- عن حميد» عن أنس رضي 
الله عنه قال: آل رسول الله مي من نسائه شهرًاء فقعد في مشربة لهء 
فنزل لتسع وعشرين ليلة» فقيل: يا رسول الله إنك آليت شهرّاء قال: 
«الشهر تسع وعشرون». 

وقد سلف في الصوم'''» ومعنئ هذا الباب أن الله تعالئ أباح 
هجران الأزواج عند نشوزهن» ورخص في ذلك عند ذنب أو معصية 
تكون منهن» فالترجمة مطايقة لما أورده؛ ا 
واهجروه ف لْمَصسَاجع 4 [النساء: 5”] وقد هجرهن اكت . وقال أهل 
التفسير في قول تعالئ #8وَألَت ان ورش [النساء: 4"] يعني : 
معصيتهن لأزواجهن: وأضل النشور: الأرتفاع. قنور الهرأةة 
أرتفاعها عن حق زوجها. 

وفسر الشارع مقدار ذلك الهجران بإيلائه شهرًا حين أسر إلى حفصة 
فأفشته لعائشة» وتظاهرتا عليه. قيل: إنه أصاب جاريته مارية في بيت 
حفصة ويومها. وقال الزجاج: في يوم عائشة. وذلك سنة تسعء 
وسألها أن تكتمهء فأخبرت به عائشة. 


(۱) سلف برقم (۱۹۱۱). 





e OD =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والأرجح أنه قا و وذلك الهجران لا يبلغ به 
الأربعة الأشهر التي ضربها الله. أجل إعذار الموالي» فأمر الله أن 
يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم الهجران بعده» فإن لم ينجعا فيهن 
فالضرب. أي: غير مبرح كما سيأتي» وقوله تعالی: «إيمَا فس اله 
بعص عل بض [النساء: 4"] يعني: بما فضل الله به الرجال من 
القوة على الكسب بالحرف وغيرهاء وبما أنفقوا من أموالهم في 
المهور وغيرهاء فهذا يوجب النفقة على الرجال للنساء. 


دهت 9 ى هادان 


۲- باب هِكْبرَةٍ لني كَل نِسَاءَهُ في خَيرْ بُيُوتِهِنَ 
وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاويَةَ بن حَيْدَةَ رَفْعُهُ: «غَيْرَ أَنْ لا تُهْجَرَ إلا فى 
E‏ اصح 

۲- حََدَكَنَا أَبُو عَاصمء عَنٍ ابن جُرَيِج. ودبي نحَمَدُ ن مُقَاتِلِء أخْبَرنَا عبد 


اللوء حبرا ابن جرج قال: أخْبَرَنٍ یی بُ عَبْدٍ الله ِن صَيْفِيٌء أن عِكرِمَة بْنَ عَبِدٍ 
مر > کک 5 0 


الَحْمَنِ بن الحارث أخبرهء أن م سَلَمَةَ أخبرثة أن لَب يي حَلّفَ لا يَدْخُلُ عَلَى 
بَعض أُهْلِهِ شَهْرَاء قَلَمّا مَضَئ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمَا غَذَا عَلَيْهِنٌ -أؤ رَاحَ- فَقِيلَ لَهُ: 
نا كام ل نادمه قن بن و مي O E E‏ 6 
يا يى اللهء حلفت أن لا تَدْخُل عَلَيْهِنَ شَهْرًا. قال: «إِنَّ الشهرَ يَكونُ تِسْعَة 
وَعِشْرِينَ يَوْمَاا. [انظر: ۱۹۱۰- مسلم: ۱۰۸۵- فتح ۲۰۰/۹]. 

“٣‏ حََدَّثَنَا تل بن عَبْدٍ اللهء حَدَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَة حَدَّثَنَا بُو يَعْقُور قَالَ: 
تَذَاكَرِنَا عِنْدَ آي الضحى فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابن عَبّاس قَالَ: أَصْبَحنًا يَوْمَا وَنِسَاءُ النَّبِنَ 
ل يَنِكينَء عِنْدَ كل أَمرَةٍ مِنْهُنَّ أَلّْهَاء فَحَرَجْت إِلَى الشجدٍ فَإِذَا هْوَ مَلآنّ مِنَ 
النَّْسِء فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخطاب فَصَعِدَ إِلَى التي ية وهو في عُرْقَةٍ لهء فَسَلَّم فل جب . 
أحدء ثم سَلمَ فلم يبه أحَدء ثم سَلمَ فلم به أحَدَء فنَادَاُ فذحل عَلى النْبي كل 
فقال: أطلفت نِسَاءَكَ؟ فقال: «لاء ولكن آلَيْتْ مهن شَهْرًاء. فَمَكَتَ تِشعًا 
وَعِشْرِينَء ثم دَخَلَ عَلّى نِسَائِهِ [فتح 9/..]. 

ثم ساق حديث آم سلمة رضي الله عنها في إيلائه شهرّاء وكذا 
حديث ابن عباس السالف قريبّاء لكنه ذكره هنا مختصرًا أن أبا يعفور 
قال: تذاكرنا عند أبى الضحيئاء فقال: ثنا ابن عباس فذكره. 

5 4 ٠. 04 

وأبو يعفور هذا هو الصغير واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن 
نسطاس› والكبير (واقن)207 ولقبه وقدان. 


(۱) من (غ). 





لوتب د ای شح المع سس 


3 ۴ ع‎ 7 ١ 


وحديث معاوية بن حيدة هذا أخرجه أبو داود والنسائي (والحاكم)"") 
وقال: صحيح الإسناد”"". وقال أبو قرة: أخبرني ابن جريج: أخبرني 
أبو قزعة إياي وعطاء بن أبي رباح» عن رجل من بني قشيرء عن أبيه 
أنه سأل رسول الله ية : ما حق أمرأتي؟ قال: «تطعمها إذا طعمت» 
وتكسوها إذا أكتسيت» ولا تضرب» ولا تهجر إلا في البيت»“. 

وقول البخاري: (والأول أصح). يعني : خا اس ال د 
نسائه شهرًا. واعترض الإسماعيلي فقال: لم يصح لي دخول حديث 
أم سلمة في الباب» ولا تفسير الاية التي في الباب قبله وهو عجيب. 
وقد أجبنا عن الثاني فيما مضئ في االو رَهْجَرُرشن في 
َلْمَصَاجع 4 [النساء: 5*]. والحديث مبين لذلك الهجران» وحديث أم 
سلمة ظاهر في ترجمة الباب. 

ثم ما أشار إليه البخاري من أن الهجران لا يكون إلا في غير بيوت 
الزوجات؛ من أجل ما فعله الشارع؛ لأنه أنفرد عنهن في وقت الهجران 
في مشربة» واعتزل بيوتهن» وكأنه أراد البخاري أن يستن الئاس به في 
هجران نسائهم ؛ لما فيه من الرفق؛ لأن هجرانهن مع الكون في بيوتهن 
آلم لأنفسهن وأوجع لقلوبهن» لما ينظرن من العتاب والغضب في 
الإعراض» ولما في غيبة الرجل عن أعينهن من تسليتهن عن الرجال؛ 


.... في هامش الأصل تعليق: يعني : الكبير» وهلذا خطأء ... ذلك لا يغفر‎ )١( 

(0) من (غ). 

(۳) أبو داود »)7١57(‏ «السنن الكبرئ» »)٩۱۷(‏ الحاكم ۲/ ۱۸۸-۱۸۷ . 

2 رواه عبد الرزاق ۷/ )١11585( ۱٤۸‏ من طريق ابن جريج بهذا الإسناد» ومن طريقه 
أحمد في «المسند» .۳/١‏ 








وهذا الذي أشار إليه ليس بواجب؛ لأن الله تعالئ قد أمر بهجرانهن 
في المضاجع فضلا عن البيوت» وما أوردناه هو ما ذكره المهلب» 
وقال غيره: إنما أعتزلهن في غير بيوتهن؛ لأنه أنكئ لهن» وأبلغ في 
لوكي 

وروى ابن وهب» عن مالك قال: بلغنى أن عمر بن عبد العزيز كان 
له نساء فكان يغاضب بعضهن › فإذا كانت للها جاء بات عندهاء ولم 
يبت عند غيرهاء وكان يفترش في حجرتها فيبيت فيها وتبيت هي في 
بيتها. قلت لمالك: وذلك له واسع؟ فقال: نعم» وذلك في كتاب الله 
وجوش في الْمصاجع»''' [النساء: .]۳٤‏ قال ابن عباس: أن يكون 
الرجل وامرأته في فراش واحد ولا يجامعها. وقال السدي: هجرها 
في المضجع: أن يرقد معها ويوليها ظهره ويطأها" ولا يكلمها. 
وقال ابن عباس نحوه» قال: يهجرها بلسانه» ويغلظ لها بالقول» 
ولا يدع جماعها. ذكره الطبري” ٠"‏ فيكون معنى الآية على هذا 
التأويل: قولوا لهن من القول هجرًا في تركهن مضاجعتكم . 

وقال مجاهد فيما ذكره ابن أبي شيبة: لا يقربها. وقال الشعبي : 
لا يجامعها. وقال مقسم: لا يقرب فراشها. وقال عكرمة: هو 
الكلام. وقال ابن عباس: إذا أطاعته في المضجع فليس له أن 
00000 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ .۳۲٤‏ 

(؟» قال الطبري -بعد أن نقله عن السدي-: هكذا في كتابي: ويطؤها ولا يكلمها. 
9) «تفسير الطبري» ٦۷/٤ .)4۳٥۱( ٦٦/٤‏ (9758). 

) «المصنف» 50/5. 





همل لل سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
فصل : 
قوله في حديث ابن عباس : (فَكَرَجْتٌ إِلَى المَسْجِدٍ فَإِذَا هُوَ مَلآنْ مِنَ 
النّآس). كذا هو في الأصول بالنون» قال ابن التين عند أبي الحسن: 
ملأئ. وعند غيره: ملآن. وهو الصحيحء وإنما هو نعت للمؤنث فإن 
لم يكن أراد البقعة فيصح ذلك. 


بسح فاو 


7 ارا اه اه 5 
؟5- باب ما يَكرّة من صرب النشاء. 
وس وليل 


وَكَوْلِهِ : EES.‏ [النفاة: ا ضرا غير مبرح . 

-٤‏ حَدَّثَنَا محمد ِن يُوسُْفَء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: عَنْ هشام؛ عَنْ أبيهء عن عبد 
الله ِن رَمْعَةء عن النَبِيّ کل قَال: «لا يَحْلِدُ َحَدَكُمُ مرَأَنَهُ جَلْدَ العَبْدِ د ثم بُجَامِعُها 
في آخر الب [انظر: ۳۲۷۷- مسلم: 1800- فتح ۲۰۲/۹]. 

ثم ساق حديث عبد الله بن زمعة عن النبي بي : «يجلد أحدكم آمرأته 
جلد العبد ثم يجامعها». 

كذا في الأصول وفيه: : ارش4 إلى آخره» وفي كتاب ابن 
بطال”'' وابن التين وقوله تعالئ : نر4 أي : ضريًا غير مبرح» 
وكلاهما صحيح» والمبرح بكسر الراء: الشاق» ونقل ابن بطال» 


2 ND e, O 
عن قتادة: غير شائن. وعن الحسن: غير مؤثر » وهو معني‎ 
ما ذكرته.‎ 


وس 


1 سيا زج e‏ وإنما أخبر أنه قد يبدو له 
فيجامعها فيأتيها وهي كارهة» فلا يجد منها المودة التي تكون عند 
الوطء» وهو تقبيح الضرب وقرب ما يناقضه؛ لقلة الرياضة بذلك؛ 
لأن المرأة إذا عرفت قرب الرجعة وسرعة الفيئة» لم تعبأ بأدبه» 
ولا يقع فيها ما ندبه الله إليه من رياضتهاء ويدل على ذلك طول 
هجرانه كا لأزواجه المدة الطويلة» ولم يكن ذلك يومًا ولا يومين 
ولا ثلاثة» وكذلك كان هجرانه اث والمسلمين لكعب بن مالك حت 


(۱) «شرح ابن بطال» ۷/ .۳۲٣‏ 
(0) «شرح ابن بطال» ۳۲۹/۷. 








ع ملم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


مضت خمسون ليلة» وإنما ذلك على ظاهر المعصية لله وللزوج. فأما 
ما يدور من المغاضبة بين الرجلين من الخلاف والكلام فلا يجوز 
المهاجرة فوق ثلاث ليالٍ. 

قال بعض أهل العراق : أمر الله تعالئ بهجرهن وضربهن ؛ تذليلًا منه 
للنساء وتصغيرًا لهن على إيذاء بعولتهن» ولم يأمر في شيء من كتابه 
بالضرب صراحًا إلا في ذلك» وفي الحدود العظام» فساوى معصيتهن 
لأزواجهن بمعصية أهل الكبائرء وولى الأزواج ذلك دون الأئمة» 
وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات من الله للأزواج على 
النساء» وإتما يكره من ضرت التساء. التعدي فية والإسراف» كما قاله 
المهلب قال: وقد بين الشارع ذلك فقال: «ضرب العبد» من أجل 
الرق فوق ضرب الحر؛ لتباين حالتيهم؛ ولأن ضرب النساء إنما جوز 
من أجل أمتناعها على زوجها من المباضعة. 

واختلف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياس يوجب أنه إذا جاز 
في (المباضعة”'2 جاز في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف "» 
وأما ابن حزم فقال: لا يلزمها أن تخدم زوجها في شيء أصلًا : لا في 
عجين » ولا في طبیخ» ولا كنس» ولا فرش» ولا غزل ولا غير ذلك. ثم 
نقل عن أبي ثور أنه قال: عليها أن تخدمه في كل شيء. 

ويمكن أن يحتج له بالحديث الصحيح أن فاطمة شكت إلى رسول 
ا دمن الج وقول :(اسيا) كيف اعام الور“ . 
() في الأصول: المبالغة» والمثبت من «ابن بطال». 
(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ 876. 


)۳( من (غ). 
4 اش ق7 9 وروا (۲۱۸۷/ 0") واللفظ له. 
برهم 





CE OE OSE ER 
متبرعتين”"» وقد سلف قريبًا في باب موعظة الرجل ابنته أختلاف‎ 
العلماء في ضرب النساءء واختلاف الآثار فيهم» وبيان مذاهبهم»‎ 
. وسنذكر منه نبذة قريبًا‎ 

قوله: ( ١ثم‏ يحامعها» ) جاء في لفظ آخر: «لعله اي وفي 
الترمذي صحيحًا : ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه)”” . 

وقوله: ( «جلد العبد» ) جاء في الإسماعيلي : «جلد البعير» أو قال : 
«جلد العبد). 

جاء في الضرب أيضًا من حديث لقيط بن صبرة: ولا تضرب 
ظعينتك ضرب أمتك» أخرجه أبو داود“» وفي لفظ ابن حبان: 
اكضربك إبلك“ » ولعله تصحيف منه. ومن حديث عمرو بن 
الأحوص: «واضربوهن ضربًا غير مبرح». صححه الترمذي» 
وأخرجه من حديث ابن عباس وعمر. 

روى البيهقي في «المعرفة» من حديث عمر النهي عنه. قال 
الشافعي: يحتمل أن يكون نهئ عنه على أختيار النهي» وأذن فيه بأن 
يكون مباحًا لهم الضرب في الخوف. واختار لهم أن يضربوا لقوله: 
(لن يضرب خياركم ). ويحتمل أن يكون قبيل نزول الآية بضربهن» 


(0) «المحلئ» .۷٤-۷۳/۱١‏ ) سيأتي برقم (50515). 
(۳) الترمذي .)۳۳٤۳(‏ (8) أبو داود .)١57(‏ 
(ه) ابن حبان ١٠/لا5” .)401١(‏ 5) الترمذي .)۱۱١۳(‏ 





هيب ل لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
ثم أذن بعد نزولها به» وقوله: (لن يضرب خياركم) دلالة علئ أن ضربهن 
مباح. 

عنى الشارع بالفراش في الحديث الصحيح: لا يوطئن فرشكم أحدًا 
تكرهونه» ما أفترش في البيوت لا فراش الضجع. وفيه: نه أن تُدُخل 
بيته من لا يريده من رجل وامرأة كما سلف. 

وفي قوله: «جَلْدَ العَبْدِا بيان أن النكاح رق ويد وملك وحكم كنوع 
من أنواع العبودية» كما نبه عليه ابن العربي» ولكن فيه فضل الأشتراك 
في المنفعة واستحقاق العوض عليها ؛ ولذلك أذن الرب تعالى في تأديب 
الزوج للمرأة؛ بفضل القوامية عليها فيما ينبغي» كما يجب ويجوز من 
غير تعد ولا حيف» ولا عمل بحكم الغضب. ولا في سبيل التشفي 
والانتقاه". 

هذا الضرب ضرب تأديب» وفي عده عندنا خلاف» هل هو دون 
الأربعين» أو دون العشرين؟ وبعضهم (قال)7" بدون العشر؛ للحديث 
الصحيح: لا يجلد فوق عشرة أسواطه إلا في حدَّ من حدود الله 
ك“ وإنما يضرب إذا علم أنه ينجع» وإلا فلا فائدة فيه؛ لأن من 
لا يردعه الوعيد والتهديد ولا السوط الشديد فلا حاجة إلى أرتكاب 
)١(‏ «معرفة السنن والآثار» ۲۹۱/۱۰. 
(؟) «عارضة الأحوذي» ؟7١/150-755.‏ 


() في الأصول: قيل» والمثبت هو الصواب. 
)6( رواه مسلم (۱۷۰۸). 


ما يؤذي: «إلا َيِل لحن أ فباللطف أولا أنجح؛ لأن الضرب يزيد 
في الإعراضء» فإن لم يحصل فالتهديد. وإلا فما ربك بظلام للعبيد 
وما أحسن ما حكي عن سعيد بن حرب أنه أراد (تزوج)"'' أمرأة فقال 
لها: إني سيىء الخلق. فقالت: أسوء منك خلقًا من أحوجك أن 
تكون سيىء الخلق. فقال: أنت أمرأتي. 

راوي هذا الحديث عبد الله بن زمعة» هو ابن الأسود بن المطلب 
الأسدي ابن أخت أم سلمة» أحد الأشراف» كان يأذن على رسول 
)۲( 


الله کل وعنه : عروة وأبو بكر بن عبد الرحمة» وهو من الأفراد 


A&I INI لح‎ 


() في الأصول: تزويج» والمثبت هو الصواب. 
(؟) أنظر ترجمته فی : «تهذيب الکمال» .676/١5‏ 





4ب ل للبم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
5 - باب ا تَطِعٌ المَرَاة رَوْحِهَا في مَعْصِيَةٍ 
-٥۵‏ حَدَثَنَا خلا کب حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنّ نافع ء ڪن الحسن هو ابن 
مُشلِم - عن صَفِية عن عَائَة أن آنزة من الأنصَارِ رجت ابنتها فتَمقطَ شَعر 
رَأْسِهَاء فَجَاءَتْ إِلَى لني يك فَذَكَرَتْ ذلك لَه فَقَالَث: إن زَْجَهَا أَمَرَنٍ أن أَصِلَ في 
شَعَرِهًا. فَقَال: لا إِنّه قد ف الموصلات». [0984- مسلم: ۲۱۲۲- فتح 1704/5 . 
ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن أمرأة من الأنصار زوجت 
ابنتها فتمعط شعر رأسهاء فجاءت إلى النبي كيه فذكرت ذلك له وقالت: 
إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها قال: «لاء إنه قد لعن الموصلات» 
وأخرجه في اللباس أيضًا مسلم» وهو مطابق لما ترجم له» فواجب على 
المرأة أن لا تطيع زوجها في معصية» وكذلك من لزمه طاعة غيره» فلا 
يجوز طاعته في معصية الله تعالى» ويشهد لهذا قوله بي حين أمَّر على 
بعثِ أميرّاء وأمر الناس بطاعتهء فأمرهم ذلك الأمير أن يقتحموا في 
النارء الحديث» وفى آخره: «إنما الطاعة فى المعروف١2)‏ وصوب 
قولهم» Es‏ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخال . 
وقوله : (فْتَمَعَطَ شعرها) العرب تقول : معط الشعر وامَعَظ معطا إذا 
تمرط» ومعطته : نتفته» والأمعط من الرجال: السنوط. قال أبو حاتم: 
والذئب يكنى أبا معيطة. وفي كتاب «العين»: ذئب أمعط : خبيث؛ لأن 
شعره تمعط فتأذئ بالذباب”" . 
(۱) سلف برقم (4740)» ورواه مسلم )١840(‏ من حديث علىّ. 
(0) سياڻي برقم (17601) بلفظ : «لا طاعة في معصية». وهو أحد طرق حديث علىٌ 
السابق. ورواه بهذا اللفظ أحمد 217١/١‏ 25094 55/60 عن عليّ» وابن مسعود» 


(۳) «العين» ۲۸/۲. 


ثم الحديث رد على من جوزه من أصحابنا بإذن الزوج» وفي «مسند 
أحمد» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: نهئ عنه إلا من داء”© 

والتحريم إما لكونه تدليسّاء أو شعار الفاجرات» أو تغيير خلق الله. 
ولا يمنع من الأدوية الت تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج» وكذا أخذ 
الشعر منه» وقد قالت عائشة رضي الله عنها لو كان في وجه بنات أخي 
لأخرجته (ولو شعرة”". وفي لفظ: سئلت عن قشر الوجه فقالت: إن 
كان شيء ولدت وهو بها فلا يحل لها إخراجه» وإن كان في شيء حدث 
فلا بأس بقشره. وفي لفظ: إن كان للزوج فافعلي. ونقل أبو عبيد عن 
الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعرهء مالم يكن الوصل 

ا 

فصل : 

يدخل في ترجمة الباب ما لو أراد وطأها في الدبرء فإنه يحرم عليها 
إعانته . 


ع 


وفيه : : عدة أحاديث 200 بالتأليف» E‏ در 


SKK‏ 223 هه ل 0 هك 


.4١5-416/١ أحمد‎ )۱( 

(0) من (غ). (۳) «غريب الحديث» .٠١ 5/١‏ 

.۷١ /٠١ «المحليل»‎ )5( .)55١7( 5١57/94 ابن حبان‎ ):( 

ELC GG E (V 
باب : ساوک رٹ لک نوأ سرک م أنَّ شعي عن ابن عمر الرخصة في إتيان النساء‎ 
= في الدبر» واستوفئ الحافظ في «التلخيص» ۳/ 180-147 تخريج ما جاء عن‎ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۵- باب 


مَووَإنٍ أ ا عا ا إِعَرَا ضاي [النساء: 158] 

7 - حَدَّتَنَا ابن ا حبرا أَبُو تعر عن عذا ريغن ماعن عالت 
رضي الله عنها موإن ا حافك هر لیا کو او اسا [النساء: 8؟1] قَالَتْ: 
هي لزاه کون عِنْدَ الرَجلِء لا يَسْتَكَيْرُ مِنْها فَيرِيدُ طلاقهاء وَيَتَرَجُ غْرَهَاء قول لَهُ: 
أشسکني ولا تُطلقنِيء م ترج عَِِيء فَنْت في جل مِن الَف علي وَالقشمة لي 
فَذَلِكَ قله تعالى: قلا جاح عا أن يُضَلِحَا بسا ا والضلح حير 2 
[النساء: ۱۲۸]. [انظر: -۲٤۵۰‏ مسلم: ۳۰۲۱- فتح .]٠٠١/۹‏ 

O a 

وقام الإجماع على جواز هذا الصلح» وكذلك فعلت سودة برسول 
الله ية حين وهبت يومها لعائشة؛ تبتغي بذلك مرضاة رسول الله كَل . 
وروی عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حَشِيّت أن يطلقها 
رسول الله با فقالت: لا تطلقني» واحبسني مع نسائك» ولا تقسم 
لي» فنزلت إلى قوله: إعَرَاصًاك”''. قال ابن عباس رضي الله عنهما 
يعني : البغض. وقال مجاهد: نزلت في أبي السنابل بن بعكك”. 

واختلفوا هل ينتقض هذا الصلح؟ 


= ابن عمر من الرخصة في ذلك. 
أضف إلى ذلك أن المصنف في «البدر المنير» ۷/ ٠٠۴‏ لما ذكر مَّن روي عنه النهي 
لم يذكر ابن عمر فيهم» وكذا فعل الحافظ في «التلخيص» ۳/ 181-181. 
أما الترمذي فقد حسن حديث علي بن طلق »)١١75(‏ وقال في حديث ابن عباس 
)١١15(‏ حسن غريب. 

)١(‏ رواه الترمذي )۳٠٤١(‏ وقال: حسن صحيح غريب. 

)۲( رواهما ابن جرير فى اتفسيره) ”> 





فقال عبيدة: هما على ما أصطلحا عليه» فإن انتقضت فعليه أن يعدل 
عليها أو يفارقها"'". وبه قال النخعي ومجاهد وعطاء» وحكى ابن المنذر 
أنه قول الثوري والشافعي وأحمد» وقال الكوفيون: الصلح في ذلك 
جائز. 

وقال ابن المنذر: ولا أحفظ في الرجوع شيئًا . 

وقال الحسن البصري: ليس لها أن تنقض» وهما على ما أصطلحا 
عليه”""2. وقول الحسن هو قياس قول مالك فيمن أنظره بالدين أو أعار 
عارية إلى مدة أنه لا يرجع في ذلك وقول عَبيدة هو قياس قول أبي 
حنيفة والشافعي» لأنها هبة منافع طارئة لم تقبض فجاز فيها الرجوع . 


8 دعر © اع ممهور م STA‏ 
دن تخ عدن 5 همل 


.5:57/5 رواه الطبري فى (تفسيره»‎ )١( 
."م87/١5 «الإشراف» ١/8١١9-1١1كء وانظر: «الاستذكار»‎ )۲( 


مب لمم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
7- باب العَرْلٍ 

/م- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُه حَدَّثَنَا تخيّى بْنُ سَعِيدِ جيل سَعِيدِء ڪن ابن جُرَْجء عَنْ عَظاءِء عَنْ 

جایر قال: : كُنَا غزل على عَهد النّبِيٍ ك [0۲۰۸» ۵۲۰۹- مسلم: -١55٠‏ فتح 1700/3 . 

- ڪدنا علي ِن عبد اء حَدَتا سيان قال عَمرو: احبر عَطَاءء سَمِعَ 


جَابرًا رضي الله عله قال : کن تَعْزِلُ وَالْقَرْآنُ زل [انظر: ۷- مسلم: - فتح 
1 ]. 


3 وَعَنْ ڪَمروء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جابر قَالَ: کنا تغزل عَلَى عَهْدٍ النبِيَ كلل 
وَالّْرَآنُ يَنْزْلُ. [انظر: 0707- مسلم: -144٠‏ فتح 1.0/9 . 
٠‏ - حَدَقنَا ڪي اله ي نحم بْنِ أسماءء حَدَََا جوري عن مَالِكِ بن سء 
200000 حبريزء عَنْ اَي سَعِيدٍ الحذرِي قال : : أَصَبْنَا سَبْيًا ' تًا تَعْزِلُء 
شول الله لاء فُقّال: َنم لعلو -قَالَهَا قَلَانًا- ار كات 
7 0 القِيَامَةٍ م إلا هي کا تنَة). [انظر: ۲۲۲۹- مسلم: -۱٤۳۸‏ فتح .]۲۰١/۹‏ 
ذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه : كنا نعزل علئ عهد رسول الله م . 
وفي لفظ: كنا نعزل والقرآن ينزل. 
وفي لفظ : كنا نعزل على عهد النبي بي والقرآن ينزل. 
وحديث الزهري عن ابن محيريزء عن أبي سعيد: أصبنا سبيّا فكنا 
نعزل» فسألنا النبي يي فقال: «أو أنكم لتفعلون؟ -قالها ثلاثا- ما من 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». 
الشرح : 
هذان الحديثان أخرجهما مسلم» ولفظه في الأول: كنا نعزل على 
عهد رسول الله اة ولو كان نهئ عنه لنهانا عنه القرآن. وفي لفظ : فبلغ 
ذلك النبي اة فلم ينهنا 


وفي لفظ : سأل رجل رسول الله ككل فقال: إن عندي جارية وأنا 
عزل عنها فقال اكت: «إن ذلك (لم)"'' يمنع شيئًا أراده الله» قال : 
فجاء الرجل فقال: يا رسول الله التى كنت ذكرتها لك حبلت. فقال 
ات : «أنا عبد الله ورسوله)”" . زف لفظ: إن لي جارية هي خادمنا 
وسانيتناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحبل» فقال: کک 
إن ششت؛ فإنه سيأنيها ما قدر لها» فلبث الرجل ثم أتاه فقال: ! 
الجارية قد حبلت ٠‏ فقال: «قد أخبرتك أن سيأتيها ما قدر له" . 
وللنسائي : كان لنا جواري وكنا نعزل عنهن فقالت اليهود: إن تلك 
الموءودة الصغرى . دل رول الله as‏ اكذبت 0 
ولو أراد الله كلك أن يخلقه لم تستطع رده“ . و لأبي قرة السكسكي : ذ 
المثنئ بن الصباح» عن عطاء» عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا 0 
على عهد رسول الله ية إذا أذنت الحرة» وأما الأمة فيعزل عنها. 
ولفظ مسلم في الثاني : «ما من كل الماء يكون الولدء وإذا أراد الله 
خلق شيء لم يمنعه شيء“ . وفي لفظ : «ما كتب الله خلق نسمة كائنة 
إلى يوم القيامة إلا وستكون"2. ولأحمد: «أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ 
أقره قراره. فإنما ذلك القدر»" . وفي لفظ: إن اليهود تحدث أن 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي مسلم: لن. 
زفق مسلم ١76 ١89(‏ ). 

.)۱۳٤ /۱٤۳۹( مسلم‎ (۳( 

.)۹۰۷۸( ۳٤١ /6 «السئن الكبرئ»‎ )( 
ITT ETA مسلم‎ (0) 

.)1 76/1١40 مسلم‎ (» 

(۷) «المسند» #/ ٣ه.‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


العزل (الموءودة)“ الصغرئ» قال النبى َة : «كذبت اليهودء ولو أراد 
الله أن يخلقه ما أستطعت أن تضرف : 
E ١ :‏ ۳( 
وللترمذي: ولم يقل : ولا يفعل ذلك أحدكم : 
أب “ضرع بوانا سعد ادر لن اها سانا الات , 


والذي في مسلم أن أبا صرمة سأل أبا سعيد وابن محيريز يسمع”" »۰ 


وهو المحفوظ. وفي رواية: أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق» وهي 
الغزوة التى أصاب فيها رسول الله يله جويرية. وقد سلف هذا الحديث» 
وللكجي"'' : أن رجلا من أشجع سأل رسول الله عي فقال: إن أمرأتي 
ترضع › وأنا أكره أن تحمل » أفأعزل عنها؟ قال: «ما قدر فى الرحم 
سیکون». 

وقال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري -شيخ أيوب- : قوله: 


«لا عليكم أن (لا0”" تفعلوا» أقرب إلى النهي'” . 


)١(‏ في الأصول: موءودة. ولعل المثبت هو الصواب. 

)۲( رواه أبو داود )1۷1( والنسائى فى «الكبرئ» ١7/90 ۳41 /o‏ 9) . 

هرف الترمذي )١(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) «السنن الكبرئ» ۳٤۳/٥١‏ (4:0894). 

.)۱۲١ /۱٤۳۸( مسلم‎ )( 

(1) هو الشيخ الإمام الحافظ المعمر شيخ العصرء أبو مسلم» إبراهيم بن عبد الله بن 
مسلم بن ماعز بن مهاجر» البصري» الكجي صاحب «السنن»» مات يبغداد في 
سابع المحرم سنة أثنتين وتسعين ومائتين. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد» 5/ 2155-1١١١‏ «المنتظم» 5/ 205-0٠‏ (سير 
أعلام النبلاء» 17/ 470-477. 

02720 من (غ). 

(1 ۱4۳۸) رواه مسلم‎ (A) 


وقال الحسن البصري: والله لكأن هنذا زجر”" . وفي لفظ : أنه كث 
سئل عن العزل ما هوء فلما أخبره قال: «لا عليكم أن لا تفعلوا 
ذاكم)”". 

وق الصف قال أبو سغيد:: انق :هده الى فى الخدر قن 

وفى الباب أيضًا أحاديث : 

أحدها : خلا فك عام رت :معد أن ااا بره نيد أخير الد أن رچ 
جاء إل رسول الله ية فقال: إني أعزل عن أمرأتي. فقال: «لمَ تفعل 
ذلك؟» قال الرجل : أشفق على ولدهاء فقال ا : «لو كان ذلك 
١ 1 (5) OT‏ 
ضارا ضر فارس والروم» '. وعزاه عبد الحق إليه من طريق سعد ابن 
أبي قاض ولیس ذلك فيه» وأقره ابن القطان» ووقع في ااسئن 
الكجي» من حديث (حيوة)''» عن عياش» عن أبي النضر» عن 
عامر : سمعت أسامة بن زيد يحدث عن والده -أو قال: يحدث والده 
شبك اشن این عنامت أن رجلا سال د77 


(۱) رواه مسلم .)۱۳۱/۱٤۳۸(‏ 

(۲) الحديث السابق. 

(۳) «المصنف» لابن أبي شيبة ۳/ "007. 

(:) رواه مسلم )١557(‏ ولعله سقط من الناسخ : أخرجه مسلم. وإليه يرجع الضمير في 
قوله: وعزاه عبد الحق (إليه) كما في «أحكامه»» كما أن المصنف قد ألحق 
بالأحاديث التي سوف يذكرها بَعْدٌ تخريجهاء فأين في هذا الحديث؟! والله أعلم. 

)0( «الأحكام الوسطئل» .٠١١/۳‏ 

(5) في الأصول: جبيرة» ولعله تحريف» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۷) هو بسنده من حيوة إلى آخره عند مسلم »)۱٤٤۳(‏ وأحمد 5/ 2707 والطبراني في 
«الكبير» 2351/1١‏ والبيهقي /ا/ 56غ. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ثانيها: حديث جدامة بنت وهب مرفوعًا: «إنه الوأد الصغير 
الخفي». أخرجه مسل" أسلمت جدامة قبل الفتح أو عامه. 

ثالثها: حديث أنس بن مالك مرفوعًا : «لو أن الماء الذي يكون منه 
الولد أهرقته على صخرة. لأخرج الله كك -أو ليخلقن الله- نفسًا هو 
خالقها» . رواه 0 


رابعها: حديث أبى هريرة رضى الله عنه : سئل رسول الله ية عن 
العزل» وقيل: إن اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى فقال: «كذبت 


2 
e ٠ 


يهودء لو أراد الله خلقًا لم تستطع عزلها». رواه النسائي”". 

خامسها: عن القاسم بن حسان» عن عمه عبد الرحمن بن حرملة. 
عن ابن مسعود رضي الله عنه: كان الكت يكره عشرة خلال» فذكرها 
وفيه: «وعزل الماء لغير محله». أخرجه النسائي”“. قال البخاري: 
عبد الرحمن هذا لم يصح حديثه . وأدخله البخاري في الضعفاء 
وقال علي: في إسناده من لا يعرف» ولا نعرفه في أصحاب ابن 
مسعود'" » وقال أبو حاتم: فقال: ليس بحديث عبد الرحمن بأس 
يحول من كتابه «الضعفاء)”" . 


)١(‏ مسلم )١51/15547(‏ وفيه: ذلك الوأد الخفي. 

(۲) أحمد ”/ ٠٤١‏ وفيه: «لأخرج الله منها -أو يخرج منها- ولدّاء وليخلقن الله نفسًا هو 
خالقها». 

(۳) «السنن الكبرئ» (۹۰۸۳). (5) «المجتبئ» .١15١/8‏ 

)2 «التاريخ الكبير» 8/ .۲۷١‏ 

(6) «العلل» لابن المديني ص١60؟105-5.‏ 

(۷) «الجرح والتعديل» ۲۲۳-۲۲۲/١‏ ونص عبارته: سألت أبي عنه فقال:. ليس 
بحديثه بأس وإنما روئ حديثًا واحدًا ما يمكن أن يعتبر به ولم أسمع أحدًا ينكره 
ويطعن عليه» وأدخله البخاري في كتاب «الضعفاء»» وقال أبي: يحول منه اه. 


وقال ابن عدي: قول البخاري: لم يصح حديثه. يعني: أن 
عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود» ا إلى حديث ا 
وكذا قال الخطيب فى «المتفق والمفترق»: لل له إلا حديث واحد. 
وأما ابن حبان فذكره فى كا وخرج حليثه في (صحيحهاء 
واستدركه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ". 

وقال ابن حزم : وكذا صح عن زيد بن ثابت وابن عباس وسعد رواية 

وفي «سؤالاات ا داود»: سمعت أبا عبد الله » وذكر حديث ابن 
لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن المحرر بن أبي هريرة» 
عن أبيه رفعه: ١لا‏ يعزل عن الحرة إلا بإذنها». فقال: ما أنكره» 
وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بزيادة و 

وقال الدارقطنى: تفرد به إسحاق بن عيسى الطباع» عن ابن لهيعة 
[عن جعفر بن ربيعة]0. عن الزهري به» ووهم فيه. وخالفه عبد الله بن 
وهب فرواه عن ابن لهيعة» عن جعفرء عن الزهري» عن حمزة بن 
عبد الله بن عمرء عن ان عن عمرء ووهم أيضًاء والصواب: 

52 )¥( 93 6 ع 5 ع 5-0-5 

مرسل عن حمزة» عن عمر . ليس فيه: عن أبيه. وقال آبو حاتم: 
)١(‏ «الكامل» ه/ .)۱۱٤١( 6٠١5‏ 
(؟) «الثقات» ه/ 46. 


(۳) ابن حبان (۹۸۳٥)ء‏ الحاكم 5/ ۱۹۵. 


(6) «المحلئ» /٠١‏ ال. 

(0) ابن ماجه (۱۹۲۸). 

(7) ساقطة من الأصول» ومثبتة من «العلل». 

(۷) «العلل» 97/7 وفيه: والصواب مرسل عن عمر اه. 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 
حمزة» عن أبيه» عن عمر قال: وهو أصحء وهذا من تخاليط ابن 
المغيرة» عن عبد الله بن أبي الهُذيل» عن جرير قال: جاء رجل إلى 
إلا بقينة» وأنا أعزل عنها أريد بها السوق فقال ات : «جاءها ما قدر). 
ومن حديث عبد الله بن محيريز قال: أنطلقت أنا وأبو (ضمرة 
الا فوجدنا أبا سعيد يحدث كما ييحدث أو سلمة مو أمامة» 
عن رسول الله ييه قال: «كذبت يهود». وقال في آخره: «وما عليكم 
أن لا تفعلواء وقد قدر الله ما هو خالق إلى يوم القيامة»”". 
وفى سؤالات مهنا : سألت أحمد عن حديث هشام الدستوائي» عن 
قال: يعزل الرجل عن أمته. ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. فقال: كان 
يزيد يرويه عن هشام. قلت :عن سوار:هدذًا؟ قال: “لا أدري . قلت: 
وقال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبى» عن وكيع» عن سفيان» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جمانة -أو أن جمانة سرية على بن أبى 
طالب- قالت : كان عل يعزل عنا . فقلنا له فقال: أحيى شيئًا أماته الله . 
)١(‏ «العلل» .5١7/١‏ 
3( في الأصول: (صرمة الماوي) وهو تحريف والمثبت من «المصنف». 
(۳) «المصنف» 155098-1١ 55901( ٥۰٤/۳‏ ). 
)٤(‏ «العلل ومعرفة الرجال» ۲/ 086 (۳۷۸۲). 


وفي «المصنف» بسند صحيح أن عليًا رضي الله عنه قال: العزل: 
الوأد الخفي. وعن عكرمة أن زيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص كانا 
يعزلان» وحكاه أيضًا عن رافع بن خديج وخباب بن الأرت وأبي 
أيوب الأنصاري وأبي بن كعب وعلي بن حسين وعلقمة» وأصحاب 
عبد الله وأنس والحسن بن علي وابن مغفل وابن عباس» وسئل عنه 
(سعين) "ون الست قال هو حركك: إن د ام إن شفك 
أ راو ا وتاك ال اح اعفان 

إذا تقرر ذلك» فقد أختلف السلف في العزل» فذكر مالك في 
«الموطأ» عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن 
ثابت وابن عباس أنهم كانوا يعزلون”". وذكره ابن المنذر عن علي 
وعبات يق ا ت وا قله عل د سول الله كله . 
وروي عن جماعة من التابعين منهم ابن الس وطاوين” وة قال 
مالك والكوفيون والشافعي وجمهور العلماء'” » وكرهته طائفة» ذكره 
ابن المنذرء عن الصديق والفاروق وعثمان. وعن علي رواية أخرى» 
فف ائ منود واد عم وقد ةوقال ابو آنامة ا كدت 


أرق أن فا يصنعه. وقال سالم: هى الموءودة. وكرهه إبراهيم 
)¥( 


(1) فى الأصول: عيسئ» والمثبت هو الصواب كما فى «المصنف». 

.٠٠۳-٠١۱/۳ «المصنف»‎ )0 

(۳) «الموطأ» ص/758-1507. 

(4) «الإشراف» ١7//١‏ بتصرف. 

(5) «شرح معاني الآثار» ۳/ ۳۰ ۳١‏ «المنتقيل» 5/ ۱٤۲‏ «البيان» ۹/ .٥۰۸-٥١۷‏ 
(0) «الإشراف» .١77/١‏ 

() روئ هذه الآثار ابن أبي شيبة .)01559:-1١5694( ۰۰٤-0۰۳/۳‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


حجة الجمهور الأحاديث السالفة» وروي أيضًا عن أبي الزبير» عن 
جابر أنه ية أذن فه. ولا يفهم من قوله: «أو تفعلون ذلك؟) إلا الإباحة» 
وهو خلاف ما أسلفناه عن الأنصاري» نعم يشهد آخر الحديث: «ما من 
نسمة..» إلى آخره للإباحة يقول: قد فرغ من الخلقء فاعزلوا 
أو لا تعزلواء فإن قدر أن يكون ولدًا لم يمنعه عزل؛ لأنه قد يكون 
مع العزل إفضاء بقليل الماء الذي قدر الله أن يكون منه الولد» وقد 
يكوت الاسترسال والإفضاء ولا يكرت ولد فالعزل أو الافضاء راء 
في أن لا يكون منه ولد إلا بتقدير الله . 

واحتج من كرهه بحديث جدامة بنت وهب الأسدية السالف» وأنكره 
الأولون» وروي عن رسول الله به إنكار ذلك. 

وحديث بي سعيد السالف فيه إكذاب من زعم أنه موءودة» وقد 
روي عن علي رَفْع ذلك» والتنبيه على فساده بمعن حسن لطيف» 
وروى الليث عن معمر بن أبي حبيبة» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار 
قال: تذاكر أصحاب رسول الله يه عند عمر العزل» فاختلفوا فيه» 
فقال عمر: قد أختلفتم أنتم» وأنتم أهل بدر الأخيار» فكيف بالناس 
بعدكم؟ فقال عليّ: إنها لا تكون موءودة حتئ (تمر"" بالتارات 
السبع» قوله تعالئ : وقد قتا لحن ين سكو ين طبن © 4 
الآية [المؤمنون: ؟١]‏ فعجب عمر من قولهء وقال: جزاك الله خيرًا. 
فأخبر علي أنه لا يوأد إلا من قد نفخ فيه الروح قبل ذلك» وما لم 
ينفخ فيه الروح فهو موات غير موءودٍ. 


() في الأصول: تتم» والمثبت من «شرح معاني الآثار» وهو الصواب. 








وروئ سفيان [عن الأعمش”'' عن أبي الوداك أن قومًا سألوا ابن 
عباس عن العزل» فذكر مثل كلام على سواءء فهذا علي وابن عباس 
قد أجتمعا على ما ذكرناء وتابعهما عمر ومن كان بحضرته من الصحابة» 
ذل غل أن العرل غير كرو 

وذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء 
فإن منعت زوجها لم يعزل» وحكاه ابن بطال عن الشافعي” ''» ومشهور 
مذهبه الجواز من غير توقف على إذنها مع الكراهة» وقطع الرافعي 
والنووي في الأمة بالجواز”*'» والخلاف فيه حكاه الروياني في «البحر. 

واختلفوا في العزل عن الزوجة الأمة» فقال مالك والكوفيون: 
اول :عقي الا ادن مها ١‏ رفاك الشورى: لا تعرل ها 
إلا بإذنها. وقال الشافعي: لا يعزل عنها دون إذنهاء ودون إذن 
مولاها. كذا حكاه ابن بطال عنه"» وهو غریب» فمذهبنا لا تحريم 
فيها. وحاصل مذهبنا أنه خلاف الأولئ» وأطلق بعضهم الكراهة في 
كل حال» وکل أمرأة سواء رضيت أم لا. 

وأما التحريم فلا يحرم في مملوكته» ولا في زوجته الأمة سواء 
رضيتا أم لا؛ لما عليه في ذلك من الضررء وأما الحرة فإن أذنت لم 
يحرمء وإلا وجهان: أصحهما: لا. والحاصل أربعة أقوال: الإباحة 


)١(‏ ساقطة من الأصول» ومثبتة من «شرح معاني الآثار. 

(؟) أنظر ما سبق من قوله : حجة الجمهورء إلى هنا في «شرح معاني الآثار» ”/ 0-1٠‏ ". 
(۳) «ابن بطال» ۷/ ۳۳۱. 

(:) «ابن بطال» ۷/ ۳۳۱. 

(0) أنظر: «شرح معاني الآثار» ۳۱/۳ «المنتقی» 4/ ١57‏ 

(5) «روضة الطالبين» .٠٠٠١/۷‏ 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
مطلقّاء والحرمة مطلقًاء والجواز بالإذن» والحرمة في الحرة . 

وجمع ابن التين في المسألة أربعة أقوال عندهم: يعزل حرة كانت 
أو أمة. يقابله: يعزل في الأمة دون الحرة» في (السرية)'" برضاهاء 
وفي الأمة المزوجة برضا سيدهاء وهو قول مالك" . 

وأغرب ابن حزم فقال: لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة» برهان 
ذلك حديث جدامة قال: وهو في غاية الصحة. 

واحتج من أباحه بخبر أبي سعيد الذي فيه: «لا عليكم ألا تفعلوا» 
قال: وهذا إلى النهي أقرب» وكذلك قاله ابن سيرين» واحتجوا 
بتكذيب رسول الله َيه قول يهود وبأخبار أخر لا تصح» ويعارضها 
كلها خبر جدامة. وقد علمنا بيقين أن كل شيء أصله الإباحة حتئ 
ينزل التحريم» فصح أن خبر جدامة بالتحريم هو الناسخ لجميع 
الإباحات المتقدمة التي لا شك أنها قبل البعث وبعد البعث» قال: 
وهذا أمر متيقن؛ لأنه إذا أخبر ية أنه الوأد الخفي» والوأد محرم» 
فقد نسخ الإباحة المتقدمة» وبطل قول من أدعى غيره“ . 

فأما الطحاوي فإنه عكس هذا وقال: يحتمل أن خبر جدامة لما كان 
على الناس موافقة أهل الكتاب مالم يحدث الله ناسخه» ثم إن الله أعلمه 
بكذبهم» وأن الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك فأعلم أمته بكذبهم 
وأباح العزل على ما في حديث أبي سعيد» وأن الله إذا أراد شيئًا 
لا يمكن وقوع غيره” . 
)١(‏ أنظر: «روضة الطالبين» /ا/ .٠٠٠‏ 
(0) في الأصل أعلاها كلمة: كذا. ومقابلها في الحاشية: كذا الحرية. 
(۳) أنظر: «الموطأ» ص (54©. (5) «المحلئ» .۷١-۷١/٠١‏ 
() «شرح مشكل الآثار» /٥‏ ۱۷۳. 





(وبمعناه قاله أبو الوليد ابن رشدء وقال ابن العربي)" : خبر جدامة 
مضطرب. وقد قال قوم: إن ذلك كان قبل أن يبين الله له جواز ذلك» 
فكان يتبع اليهود فيما لم يتبين له فيه شرع › وهذا سقط عظيم؛ فإنه 
إنما كان يحب موافقتهم فيما لم ينزل عليه فيه شيء مما لم يكن من 
كذبهم وتبديلهم» وقد صرح هنا بتكذيبهمء فكيف يصح أن يكون 
معهم علئ كذبهم ويخبرهم به ثم يكذبهم فيه؟! هذا محال عقلاء 
لا يجوز غلى الأاء". 

وقد ذهب قوم إلى أن النطفة من الرجل فيها روح» فصَرْفُها عن 
الرحم إتلاف لذلك الروح؛ فلذلك جُعِل وأدّاء وقد أنزل الله في كتابه 
ما أوضح وقت إمكان الولدء وهو التارات السبع السالف» فأعلمه الله 
بذلك الوقت الذي يكون فيه الحياة في المخلوق من النطفة» فيجوز 
أن يوءد حينئذء فيكون ميئاء أو يستحيل أن يوأد ما قبل ذلك؛ لأنه 
ميت كسائر الأشياء التي لا حياة فيهاء وقال ابن لهيعة فيما ذكره 
الصولي في كتاب «التسليم»: لا تكون موءودة حتئ (تتطور)" ثم 
تستهل» وحينئذ إذا ثبتت فيه وئدت . 

لما سألوا العزل أجابهم» وسكت عن أمر الموطوءات المشركات» 
فاغتر بهذا الظاهر قوم فقالوا: يجوز وطء الوثنيات والمجوسيات 
بالملك» وإن لم يسلمن» وإليه ذهب طاوس وابن المسيب”*, 
)١(‏ كذا في الأصول وفي «فتح الباري» ۳*۹/۹: وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي اه. 
(۲) «عارضة الأحوذي» ه/"لا-لالا. 


(۳) في الأصل: ينظرء والمثبت من (غ). 
(:) رواه عنهما عبد الرزاق ۷/ ۱۹۷ (9هلا1١-:1709/5).‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


واختلف في ذلك عن عطاء ومجاهد”''» وحكى ابن أبي شيبة عن عطاءء 
وعمرو بن دينار أنهما لا يريان بالتسري بالمجوسية بأسّا قال: وكرهه 
سعيد بن المسيب”"» و(يرده)”" قوله تعاليل : ولا کا مركت 
حى م 4 [البقرة: .]۲١١‏ وإلى التمسك بعموم الآية صار جمهور 
العلماء» ولم يعولوا على ما ظهر من هذا الحديث» ورأوا أن ذلك 
محمول علئ جواز وطء من أسلم منهن» وأن الفداء المتخوف فوته 
بوطئهن إنما هو أثمانهن» وقد دل على صحة هذا التأويل ما ذكر في 
حديث أبي سعيد» ثم إنا نقول: لو سلمنا أن ظاهر هذا الحديث 
جواز الإقدام على وطء المسبيات من غير (إسلام)“ لزم جواز 
الإقدام على وطئهن من غير أستبراء [و]“ مع وجود الحمل البين 
وهو ممنوع أتفاقًاء فيلزم المنع من الوطءء لاستوائهما في الظهورء 
ويعلم قطعًا أنهم لا يقدمون على وطء فرج لا يتحقق حله» وكذلك 
يعلم أنهم لابد لهم من أستبراء وإسلام» وإن كان الراوي قد سكت 
عنه» وسكوته إما هو للعلم بها وإما لأن الكلام يجمل (في)”" غير 


(¥) 8 
٠. ده‎ 


فيصو 


(۱) أنظر: «الاستذكار» ۲۰۲/۱۸. 

.)153935١( ٤۷۷ /۳ «المصنف»)‎ )۲( 

).قفن ا ول يرف والمسف هر الاس للصاق: 

() من (غ). 

(5) زيادة يقتضيها السياق» مثبتة من «المفهم». 

(5) في الأصل: علئ» والمثبت من (غ) وهو الموافق لما في «المفهم». 

(۷) عبارة «المفهم»: يجمل في غير مقصود» ويفصل في مقصوده اه. وهه الزيادة 
هامة كما ترى. 





والذي يزيح الإشكال ويرفعه ما رواه عبد الرزاق عن الحسن قال: 
كنا نغزو مع الصحابة» وإذا أراد أحدهم أن يصيب الجارية من الفيء 
أمرها فغسلت ثيابها واغتسلت» ثم علمها الإسلام وأمرها بالصلاة» 
واستبرأها بخيضة» وأصابها. وكذلك رواه أيضًا عن الثوري أنه قال: 
السنة أن لا يقع على مشركة حتئ تصلي ويستبرئها وتغتسل”'2. 

والذي حركهم على السؤال عن العزل خوفهم أن يكون محرمًا ؛ لأنه 
قطع النسل . 

فصل : 

قوله: ( ١أَوَ‏ نک تَفْعَلُونَ؟ ًالها تَلاثًا) وهي رواية جويرية عن 
مالك» وفي رواية: «لا عليكم أن لا تفعلوا» وهي رواية ابن القاسمء 
وغيره عن مالك . وفهمت طائفة منه النهي عن العزل والزجر عنه. 
كما حكي عن الحسن ومحمد بن المثنئ وقد سلف» وكأن هؤلاء 
فهموا من (لا» النهي عما سئل عنه وحذف بعد قوله: «لا» فكأنه قال: 

لا تعزلوا «وعليكم أن لا تفعلوا» تأكيدا لذلك النهي. 

وفهمت طائفة منهم أنه إلى النهي أقرب» وفهمت طائفة أخرى منها 
الإباحة» كأنها جعلت جواب السؤال قوله: «علیكم أن لا تفعلوا» 0 
ليس عليكم جناح في أن لا تفعلواء وهذا التأويل أولئ بدليل قوله: «ما 
مِنْ نَسَمَةَا إلى آخره وبقوله: (اقعلوا أو لا تفعلوا إنما هو القدر»”؟ 
وبقوله: «إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه) وهذه الألفاظ كلها مصرحة 
بأن العزل لا يرد القدر ولايضرء فكأنه قال: لا بأس بهء وبهذا تمسك 
(۱) عبد الرزاق .1941/-١95/19/‏ 

0( لم أقف عليه بهذا اللفظ» وفي مسلم )٠١١ /١578(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 

مرفوعًا: «لا عليكم إلا تفعلوا ذاكم. فإنما هو القدر». 








هب ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحيج ‏ سب 


من رأئ إباحته مطلقًا عن الزوجة والأمة» وبه قال كثير من الصحابة 
والتابعين والفقهاء كما سلف» وكرهه آخرون من الصحابة وغيرهم 
متمسكين بالطريقة المتقدمة وبقوله: «ذلك الوأد الخفي» وكأن من 
وقفه على الإذن في الحرة رأئ أن الإنزال من تمام لذتها ومن حقها 
في الولدء بخلاف الأمة» إذ لا حق لها في شيء مما ذكر» ويمكن 
علئ هذا أن يجمع بين الأحاديث المتعارضة في ذلك» (ويصير 
ما يفهم منه المنع إلى الحرة إذا لم تأذن» والإباحة إلى الإذن» 
والأمة (أن)"“ يحمل النهى على كراهية التنزية» والإذن على أنتفاء 
الحرمة)9) وإن كان ظاهر قرا «أوَإنَكُمْ لَتَفْعَلُونَ للإنكار والزجز. 
لكن يضعفه قوله: ما مِنْ نَسَمَةَ) إلى آخره» فإذًا معناه الأستبعاد 
لفعلهم له بدليل رواية: «وَلِمّ يفعل ذلك أحدكم؟) قال الراوي: ولم 
يقل: ولا يفعل. فعلم أنه ليس بنهي» وهو أعلم بالمقال. وفي 
رواية: «اعزل عنها إن شئت». وهو نص في الإباحة» وكذا قول 
جابر: فبلغ ذلك رسول الله كَل فلم ينهنا . 

ومعنى الرواية السالفة عن مسلم: «ما من كل الماء يكون الولد» أنه 
ينعقد في الرحم من جزء من الماءء لا يشعر العازل (بخروجه)"» فيظن 
أنه قد عزل كل الماء وإنما عزل بعضهء فيخلق الله الولد من ذلك الجزء 
اللطيف. قال الأطباء: وذلك الجزء هو الشيء الثخين الذي يكون في 
الماء على هيئة نصف عدسة. ۰ 


(۱) من (غ). 

(0) عبارة «المفهم»: فتصير الأحاديث التي يفهم منها المنع إلى الزوجة الحرة إذا لم 
تأذن» والتي يفهم منها الإباحة إلى الأمة والزوجة إذا أذنت» فيصح الجميع ويرتفع 
الإشكال. اه 

() في الأصول: مخرجه» والمثبت هو الصواب» كما في «المفهم». 





سے كتَابٌ الرَّضَاعَ للب ا 

فصل : 

الرواية السالقة :: (خاةنا وسايسنا): كذا لابن الحداء في استاس 
الفرس يسوسه إذا خدمه» وروي أيضًا : سانيتنا يعني : الذي يسقي لهم 
الماء. 

فصل : 

فيه دليل علئ لحاق الولد بمن أعترف بالوطء وادعى العزل في 
الحرة والأمة» ولم يختلف عند المالكية في ذلك إذا كان الوطء في 
الفرج. كما قال القرطبي”'" . 

خاتمة : 

ابن محيريز المذكور في إسناد حديث أبي سعيد الخدري أسمه 
عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب بن لوذان بن سعد بن جمح 
قرشي جمحي مكيء رباه أبو محذورة أوس بن معير بن لوذان» 
وأخوه أنس بن معيرء قتل ببدر كافرًا . 

قال رجاء بن حيوة: إن فخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمرء 
فا :تنش ابحايدنا اتن متعرية :إن كدت الأعد يقاءة أمانا هل 


لار مات قبل الاه 


SMD)‏ نل 553 SM‏ هل 


.57١ /4 أنظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 

(0) أعلم أنه من قوله: فصل : 
لما سألوا العزل ... إلى هناء قد نقله المصنف مع تقديم وتأخير فيه من كتاب 
القرطبي «المفهم» 15-65. 

(۳) انظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» .1١1١-1١١5/15‏ 


اء مج التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۷- باب الفَرْعَة بين النْسَاءِ إِذَا آَرَادَ سَهَرًا 

۱ح حَدَثَنَا و نَم حَدَننَا عبد الواجدِ ِن أنمنَ قال : حَدَتَنِي ابن أي مُلَيكةء 
ن القاسمء عَنْ عَائِمَة أن لنب ی كان إِذَا حرج فرع بين مائهء فَطَارَتٍ القَرْعَةٌ 
لِعَائِْشَةَ وَحَفْصَةَء وَكَانَ التب د إِذَا كَانَّ بالْيل سار - عَائشَة يَتَحَدَّتُء فَقَالثْ 

حَفْصَهٌ: ألا تَرَكبِينَ اليل بَعيرِي َكب بَعِيِرَكِ تَْظرِينَ وَأنْظَر؟ فَقَالَتُ: بَلَى. فركبَثء 

َجاء الي ل إلى كمل عابس َه عليه حَفصة فَسَلْمَ عَليهَاء م سار حن لوا 
وَافْتَقَدَتْهُ اسه لما نوا جعَلَتُ جلي بين الإذْخر وَتقُول : يا رَبْء سَلْط علي عَفْرَب 
وق تَلْدَعْنِيء ولا َسَْطِيعْ اَن أَقُولَ [ له شَيئًاء [مسلم: : 40 فتح /٩‏ 1۰[ 

كرد حيري عابت ئشة رضي الله عنها : كان إِذَا رح فرع ی ايه 
قفارت القَرْعَةٌ لِعَا لِعَائشَة وحفص اللعديف: 

هذا ا ا الشهادات وغيرهاء ومن طريق آخر عنها في 
حديث الإفك“. وللإسماعيلي بعد (عقربًا): ورسول الله إا ينظر. 
وهو ظاهر فيما ترجم له من القرعة بين النساء عند إرادة السفر» وليس 
له المسافرة بمن شاء منهن بدونهاء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» 
وهو أحد الأقوال عن مالك. 

ثانيها: عنه: له المسافرة بمن شاء منهن بدونها . 

ثالثها : لبعض أصحابه : إن سافر لحج أو غزوٍ أقرع» أو لتجارة خرج 
بمن شاءء وما نقلناه عن أبي حنيفة هو ما حكاه ابن بطال» ونقل غيره عنه 
ا 
(۱) سلف برقم (5351). 


(۳) أنظر: «مختصر الطحاوي» ص 2))١9٠(‏ «النوادر والزيادات» ٦١١ /٤‏ «شرح ابن 
بطال» ۷/ ۳۳۳-۳۳۲ «الكافي» لابن عبد البر ص (۷٥۲)ء‏ «الأم) /٥‏ 4۹ء 
«روضة الطالبين» ۷/ ."٦۲‏ 1 








س كلاب الرَضَاعِ 

وقال القرطبي : ليست واجبة عند مالك؛ لأنه قد يكون لبعضهن من 
الغناء في السفر والصلاحية مالا يكون لغيرهاء فتتعين الصالحة لذلك؛ 
ولأن من وقعت عليها القرعة لا تجبر على السفر مع (الزوج)"'' لغزو 
ولا لتجارة. 

حجة الأولين حديث الباب» ولا يجوز العدول عنه» ووجه الثاني 
أن ضرورته في السفر أشد منها في الحضرء فيحتاج إلى من هي أوفق 
به من نسائه» وعون له على أموره» وأقوئ على الحركة؛ فلذلك جاز 
له بغير قرعة. 

وفيه: العمل بالقرعة في المقاسمات والاستهام» وقد تقدم ذلك في 
كتاب القسمة والشركة والشهادات» وهو مذكور أيضًا في الأيمان. 

وفيه: أن القسم تكو الل دوا لياو را ذلك ی ریف 
عائشة رضي الله عنها قالت: وكان يقسم لكل أمرأة منهن يومها 
وليلها . سلف في الشهادات" وغيره. 

وفيه: أن الأستهام بين النساء مطلوب. 

قال ابن بطال: وهو من السنن لا من الفرائض» يوضحه أن مدة 
الل تاس كه الكتحلنةيه ا يعدي 
بالقسم بينهن إذا قدم على سبيل ما تقدم قبل سفره» ولا خلاف بين 
أئمة الفتوئ في أن الحاضرة لا تقاصٌ المسافرة بشيء من الأيام التي 
انفردت بها في السفر عند قدومه. ويعدل بينهن فيما يستقبل. ذكره 
)١(‏ في الأصول: المدحء وهو خطأ. والمثبت هو الصواب. 


(۲( «المفهم» ,ع 


(۳) سلف برقم (۲۹۸۸). 
(4) في الأصول: الغازية» والمثبت هو الصواب كما في ابن بطال. 








س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ابن المنذر عن مالك والكوفيين» والشافعى» وأبى عبيذك » وأبى و 


وفي تحيل حفصة على عائشة رضي الله عنهما في بدل بعيرها في 
الركوب دليل على أنه ليس من الفروض؛ لأن حفصة لا يحل لها من 
رسول الله بي إلا ما أباحه الله لهاء وبذله من نفسهء فقد تحيلت»› 
ولم يبين لها الشارع أن ذلك لا يحل لهاء قاله المهلب”". 

وادعى القرطبي أن عليها الدرك؛ لأنها خلفت مراده في حديثه» فقد 
فيه 0 لاطعا ستيه ا كدر اليا | A‏ ا 
قال: وهذا لا يجوز أتفاقًا» لكن حملها على ذلك الغيرة التي تورث 
الدهش والحيرة”". وقول المهلب: لو كان القسم واجبًا عليه لحرم 
على حفصة ما فعلت» ليس بلازم؛ لأن القائل بما يوجب القسم عليه 
لا يمنع من حديث الأخرئ في غير وقت القسم؛ لجواز دخوله في 
غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوبة» ويقبلها ويلمسها من 
غير إطالة» وعماد القسم في حق المسافر وقت نزوله» وحالة السير 
منه ليلا كان أو غيره. 

وذكر ابن المنذر أن القسمة تجب بينهن كما تجب النفقة» وهلذا يدل 
علئ أن القسمة بينهن فريضة» وقول أهل العلم يدل على ذلك» قال 
مالك: الصغيرة الت قد جومعتء. والكبيرة البالغة في القسم سواء. 
وقال الكوفيون في المرأة تبلغ: إذا كان قد جامعها أنها والتي أدركت 
في القسم :سواءء: وهو قول أبي ثون. 


.١٠١/١ «الإشراف»‎ )١( 
7708-7 /۷ «شرح ابن بطال»‎ )0( 


(۳) «المفهم) 770/5 


وقال الشافعي : إذا أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها 
فتلت فالعطية مرذوةة ,عليه أن وها حا 


وفيه: أن دعاء 00 و 0 
عنه في أغلب الأحوال؛ لقوله تعاليل: ظوَلوٌ يُمَجَلُ اله لاس الشَّرّ 


أسَتعْجَالَهُم بِأَلْحَيْرِ؛ الآية [يونس: .]١١‏ 

وفيه: أن الغيرة في النساء مسموح لهن فيهاء وغير منكرة من 
أخلاقهن ولا معاقب عليها وعلئ مثلها؛ لصبره اطق لسماع مثل هذا 
من قولهاء ألا ترئ قولها: (ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك)”". 
ولم يرد ذلك عليها ولا زجرها وعذرها ؛ لما جعل الله في فطرتها من 
شدة الغيرة. 

القرعة فيما قدمناه واجبة عندناء وأما سيدنا رسول الله ية فهو مبني 
علئ وجوب القسم في حقه» فمن قال بوجوبه يجعل إقراعه واجبّاء ومن 
لم يوجبه يقول: فعل ذلك من حسن العشرة ومكارم الأخلاق وتطييبًا 
لوبي 

قولها: (وَكَانَ لني كلل إذَا گان ِاللَيلٍ سَارَ مَعَ عَائْسَة يتَحَذََتْ)) 
(يحتمل)”*' كما قال الداودي أن يكون هذا في ليلة عائشةء ٠‏ والظاهر 
كما قال ابن التين خلافه؛ لأنه لكا لو كان يمشي مع عائشة في ليلتها 


)١(‏ «الإشراف» ۱۱۷-۱۱١/۱‏ بتصرف. 
) في (غ): أرى ربك يسارع في هواك. 

© أنظر: «مسلم بشرح النووي» .5١١/١6‏ 

(5) في الأصول: يحمل. والمثبت هو المناسب للسياق. 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


لفعل مثله بحفصة» ولم تحتح حفصة أن تركب بعير عائشة . وإتيانه الفلا 
إلى بعير عائشة يدل أن ذلك كانت عادته معهاء ولذلك رغبت حفصة في 
مصاحبته في ليلٍ» لما لم تره في تلك الليلة أدركتها الغيرة» ولم تجد إلى 
القول اسا فتكت الوت أن عا ها 

ظاهر حديث عائشة أنه لا يقسم بينهما في السير والحديث» وأن 
ذلك كان مع عائشة دائمًا دون حفصة» فيحتمل أن هذا القدر لا تجب 
القسمة فيه؛ إذ الطريق ليس محلا للخلوة» ولا يحصل لها منه 
أختصاص» ويحتمل أن يقال: إن القدر الذي يقع به التسامح من 
السير والحديث مع أحدهما كان يسيرًاء كما كان يفعل في الحضرء 
فإنه يتحدث ويسأل وينظر في مصلحة البيت من غير إكثار» وعلئ هذا 
فيكون إنما أدام ذلك؛ لأن أصل القسم لم يكن عليه واجِبًا . 

ولم يختلف الفقهاء في أن الحاضرة لا تحاسب المسافرة فيما مضئ 
لها مع زوجها في السفر كما سلف» وكذلك لا يختلفون في القسم بين 
الزوجات في السفرء كما يقسم بينهن في الحضر . 


تَلْدَعْنِي): رسولّك. كذا هو بالنصب بإضمار فعل» التقدير: أنظر 
رسولك. ويجوز الرفع على الأبتداء» وإضمار الخبرء وقد أسلفنا أن 


)١(‏ من (غ). ش 
(۲) أنظر: «المفهم» .۳١ /٦‏ 


وقولها: (وَلَا أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَقُولَ شَيْئَا). ظاهره أنه اث لم يعرف 
القصة» أو يحتمل أن يكون عرفها بالوحي أو بالقرائن» وتغافل اكلا 
- عما جرى؛ إذ لم يجر فيها شيء يترتب عليه حكم. 


> > عد قل تج عسل 


ع( .۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
مه - باب المَاة تَهَبُ يَْمَهَا مِنْ زَوْحِهَا لِصَرَتهَا 
وَكَيْفَ يُقَسِمُْ ذَلِكَ؟ 

۲ حَدَّثَنَا الك بن م إِسْمَاعِيلُء حَدَثَنَا زُهَيْرٌُه عَنْ هشامء عَنْ أبيه: 7 
عَائْسَة يِشَّةَه أنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِمَةَ َء وَكَانَ انب َي يفم لعا 
بِيَوْمِهَا وَيَْم سَؤْدَةٌ. [انظر: 097؟- مسلم: -١579‏ فتح 911/9]. 

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 
لعائشة» وكان النبي ييه يقسم يومها ويوم سودة. 

هذا الحديث سلف في المظالم عنها في تفسير #إوَإنٍ اا عام هذا 
بها نورا الآية [النساء: 01178 وكذا في التفسينة في سورة التسناء” 

ويريد بقوله: (وكيف يقسم ذلك) أن تكون فيه الموهوبة بمنزلة 
الواهبة في رتبة القسمة» فإن كان يوم سودة تاليا ليوم عائشة أو رابعًا 
أو خامسا أستحقته عائشة على حسب القسمة التي كانت لسودة» 
ولا تتأخر عن ذلك اليوم ولا تتقدم» ولا يكون تاليا ليوم عائشة إلا أن 
يكون يوم سودة بعد يوم عائشة. قال المهلب: وأجراه النبي يله مجرى 
الحقوق الواجبة؛ ولم يجره علئ أصل المسألة من الحكم مما جعل الله 
لك ا و یک م کا 
عاك ١‏ فأجراه مجرى الحقوق» وتفضلا منه اظك؛ ليكون أبلغ 

في رضاهن كما قال تعالئ: وديك ادف أن تمر أَعَمهن له برک 
EA‏ ل [الأحزاب: ]0١‏ أي: لا يحزن إذا كان 
منزلًا عليك من الله » ويرضين بما أعطيتهن من تقريب وإرجاء. 


.)4501١ .386٠0( سلف برقمى‎ )١( 





وقال قتادة في قوله: «إوج من ناء نڳ الآية» قال: هذا شيء 
خصٌ الله به نبيه» ولیس لأحد غيره» كان يدع المرأة من نسائه ما بدا له 
بغير طلاق وإذا شاء راجعها. 

قال غيره: وكان ممن آوى إليه عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة»› 
وكان قسمه من نفسه وماله فيهن سواء» وكان ممن أرجول: سودة 
وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة» وكان يقسم لهن ما شاء. 

واختلفوا في كم يقسم لكل واحدة من نسائه» فقال ابن القاسم: لم 
أسمع مالكا يقول إلا: يومًا لهاذِه ويومًا لهازه0"©. 

وقال الشافعي : إن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين» وثلاثا ثلاثا كان له 
ذلك» وأكره مجاوزة الثلاث من (العدد)”"””". وهو الأصح من 


ا 


قال ابن المنذر: ولا أرئ مجاوزة يوم؛ إذ لا حجة مع من تخطئ 
سنة رسول الله بي إل غيرها”*'. ألا ترئ قوله في الحديث أن سودة ' 
وهبت يومها لعائشة» ولم يحفظ عن رسول الله بيه في قسمته لأزواجه 
أكثر من يوم وليلة» ولو جاز ثلاثة لجاز خمسة وشهرّاء ثم يتخطى 
بالقول إلى ما لا نهاية له» ولا يجوز معارضة السنة. 

وكان مالك يقول: لا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليوم 
واليومين والثلاثة» ولا يقيم عند الحرة إلا يومّاء من غير أن يكون 


.١9ا//7 «المدونة»‎ )١( 

0) في الأصول: العدة» والمثبت من «الأم). 
ف «الآم) ا . 

."ه7-ه١/1/ أنظر: «روضة الطالبين»‎ )٤( 
.١١9//١ «الإشراف»‎ )5( 





e ED «‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


مضارًا بها" . وكذلك قال الشافعي : يأتي الإماء ما شاء أكثر مما يأتي 
الحرائر الأيام والليالى» فإذا صار ا الحرائر عدل يد 


)١(‏ «المدونة» ۲/ ۱۹۹ بتصرف. 
(؟) «الأم» ١14/0‏ بتصرف. 





5- باب العَدُلٍ بين النَّسَاءِ 
اون يعوا أن ميلو بن ألِنْسَكّ» إِلَى هَوِلِهِ: 
واسِعًا یما [النساء: 59 .85 


الشرح : 

هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنهاء ذكره ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» عن ابن أبي مليكة. وقال عبيدة: هو الحب والجماع”''. 
ومعنى الآية: ولن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم في حبهن 
بقلوبکم » حتئ تعدلوا بينهن في ذلك؛ لأن ذلك مما لا تملکونه» ولو 
حرصم في سويكم ينون في ذلك 

قال ابن عباس: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو 
و 

قال ابن المنذر: ودلت هذه الآية أن التسوية بينهن في المحبة غير 
واجبة. وقد أخبر رسول الله كه أن عائشة أحب إليه من غيرها من 
أزواجهء فلا تميلوا كل الميل بأهوائكم حتئ يحملكم ذلك أن 
تجوروا في القسم على الذين لا تحبون. 

وقوله: لامَتَدَرُوهَا كَلْمحَلْفَةِ4 يعني : لا أيم» ولا ذات بعل لاون 

2 


ُصْلِحواً وفوا قإت اله كان عفرا حًا [النساء: ]١78‏ يقول: وإن 
تصلحوا فيما بينكم وبينهن بالاجتهاد منكم في العدل بينهن وتتقوا 


.)۱۷1۷۹-۱٦1۷۸( ٥۱۱ /۳ «المصنف»)‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» 7917/5 ۳۱۳. 

(۳) رواهابن جرير في «تفسيره» 5/ "١٠6‏ عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» والحسن» 
والربيع» ومجاهد» وابن ابی نجيح » والسدي. 





س9 كباب بيب التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الميل فيهن» فإن الله غفور ما عجزت عنه طاقتكم من بلوغ الميل منكم 
فيهن. وقد روئ أصحاب السنن الأربعة من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: كان النبي َيه يقسم فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي 
فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني: القلب. إسناده 
على شرط مسلمء كما أفصح به الحاكم. وذكر الترمذي والنسائي أنه 
روي مرسلاء وذكر الترمذي أن المرسل أصح. وأما ابن حبان 
فصحح الأولء كما حكم الحاكو”'". 

وأخرج أصحاب السنن الأربعة أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي بي قال: «من كانت له آمرأتان فمال إلى إحداهماء جاء 
يوم القيامة وشقه مائل» قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث 
همام بن يحي" . قلت: هو ثقة بالإجماع» لا جرم صححه ابن 
حبان» وكذا الحاكم على شرط الشيخين”". 

قال الطحاوي: وكأن معن هذا الحديث عندنا على الميل إليها بغير 
إذن صاحبتها له في ذلك فأما إذا أذنت له في ذلك وأباحته فليس يدخل 
في هذا المعنئ» كما فعلت سودة حين وهبت يومها لعائشة؛ لأن حقها 
إنما تركته بطيب نفسهاء فهي في حكمها لو لم يكن له أمرأة غيرها. 


E SE OE توه‎ 


(۱) ابو داود »)75١75(‏ الترمذي ».)١١5٠0(‏ النسائي ۷/ ۰٦٤-1۳‏ ابن ماجه (۱۹۷۱)» 
ابن حبان »)٤٤٠٥(‏ الحاكم ۲/ ۱۸۷. 

(۲) أبو داود (۲۱۳۳)». الترمذي »)۱۱٤١(‏ النسائي ۰1۳/۷ ابن ماجه .)١1959(‏ 

(۳) ابن حبان (/5701)», الحاكم 1877/7. 


لشف 


-٠‏ باب إِذَا روج البكر عَلَى الا لثيُب 


۳- حََدِّثَنَا مُسَدَّدُء حَدَثَنَا ب بشُْرْء حَدَتَنَا خَالِدُه عَنْ آي قلابةء عَنْ انس رضي 
الله عنه -وَلَوْ شنت أن أَقُو[ قال الت + ياء ولكن قال:- السُنَةَ إِذَا تَرَّجَ البكر أَقَامَ 


عِنْدَهَا سَبْعَاء وَإِذَا تَرَوَحَ اليب أَقَامَ عِنْدَهَا فَلَانًا. [انظر: 0115- مسلم: -141١‏ فتح 4 / 
[. 


كر و قاقر هن انين علو ت :ا 
أقول : قال رسول الله ييه لقلت. ولكن قال-: السنة إذا تزوج 0 
أقام عندها سبعّاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. 


LENS‏ 7ج عوملل. تتح همك 


ع( ييحم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


-١‏ باب إِذَا تَرَوَجَ الشَيّبَ عَلَى البڪر 

امد ا يوشت ين راش کدنا ابو اسا عن 'شفيان» عدا وب 
وَحَالِدٌ» عَنْ أي قَِابَة» عَنْ اتس قَالَ: مِنَ السُنَّة إذَا تَرَوَحَ الرَجُلُ البكرَ عَلَّى لذبب 
ام ِنْدَهَا سَبعَا وَقَسَمَء إا روج الغَيْبَ على البكر أقام عِنْدَهَا تلاا ثم قسَم. . قال 
بُو قِلَابّة: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسَا َفَعَهُ إِلَى النبِيَ بية. وَقَالَ عَبْدُ الرَرَاقِ: أَخبَرنا 
سَفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ وَخَالِدِء قَالَ خَالِدٌُ: وَلَوْ سِئْتُ قَلْتٌُ: رَفَعَهُ إلى النَّبِيْ بَكة. [انظر 
-01١1‏ مسلم: -١411١‏ فتح 14/9]. 

ذكر فيه حديث أبي أسامة عن سفيان» ثنا أيوب وخالد» عن أبي 
قلابة» عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر 
على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم» وإذا تزوج الثيب على البكر أقام 
عندها ثلانًا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه 
إلى النبي كَلِِ. وقال عبد الرزاق: أنا سفيان» عن أيوب وخالدء قال 
خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي كلل. 

الشرح : 

هذا التعليق أخرجه مسلم» عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» 
ولما ذكر الترمذي حديث خالد الحذاء صححه.ء ثم قال: وقد رفعه 
محمد بن إسحاق» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» ولم يرفعه 
بعضهم”' . كأنه يشير إلى ما رواه ابن ماجه» عن هناد بن السري» ثنا 
عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن أيوب» عن أبي قلابة» 


طن أبن رضي الله عنه: قال رسول الله كد : اللثيب ثللاث وللبكر 
ا 


() الترمذي (۱۱۳۹). (۲) ابن ماجه (1915). 


وقال أبو حاتم : روئ محمد بن إسحاق هذا الحديث عن الحسن بن 
دان عن اوت كدت وا بهاذ ادرف عفر رانك جاه : 

ولم يتفرد به ابن إسحاق كما هو ظاهر إيراد الترمذي. 

قال ابن حزم : أخرجه من حديث النبيل : ثنا سفيان بن سعيد» عن 
أيوب وخالد» كلاهما عن أبي قلابة» عن أنس» أن رسول الله كله أقام 
ا وقال ابن عبد البر: لم يرفع حديث خالد» عن أبي 
قلابة» عن أنس في هذا غير أبي عاصم فيما زعموا. وأخطأ فيه. 
وأما حديث أيوب عن أبي قلابة فمرفوع» لم يختلفوا في رفع . 

قلت : قد رفعه عنه سفيان الثوري كما أوردناه» وأخرجه أيضًا كذلك 
ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث عبد الجبار» عن 
سفيان؛ ثنا أيوبء فذكره مرفو عا . 

وكذا أورده الإسماعيلي من حديث عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب. 
عن أبي قلابة» عن أنس قال: قال رسول الله كك : «للبكر سبع › وثلاث 
للثيب» ولما ذكره الدارقطني في «الغرائب والأفراد» قال: تفرد برفعه 
عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان بن عيينة» عن أيوب» عن أبي 
فة + :فده قم يوذ إلى نساثه: ٠‏ 


.4508-5١ال/١ «علل الحديث»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصولء ولعل هناك سقط فالذي فى «المحليل» 75/٠١‏ أن رسول الله 
ي قال: «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًاء E‏ تزوج الثيب أقام عندها ثلانًا» . 

.151-١5٠١ /١5 «الاستذكار»‎ )۳( 

(4) ابن حبان )٤۲۰۸(‏ من طريق ابن خزيمة» وهو في الجزء المفقود من «صحيح ابن 
خزيمة). 

(5) كما في «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر المقدسي ۲/ ۲۷۱-۲۷۰ .)١١٤۷(‏ 








,ب لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


ورواه أيضًا من حديث عبد الجبار» وقال: تفرد به عن سفيان» عن 
ا عن أنس مرفوعً27. وهو فى ااصحيح ابن خزيمة» و«ابن حبان») 
كذلك مرفوعًا”" . 

ورواه ابن وهب في «مسئنده»» عن عبد الله بن عمر ومالك ويحيئ بن 
أيوب» عن حميد. وتؤيده أحاديث» منها: حديث أم سلمة أن البي كك 
أقام عندها ثلاثا. جاء في رواية أنها أمسكت بثوبه لما أراد الخروج أَبَئ 
وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت لك» وإن سبعت 
لك سبعت لنسائى» أخرجه مسلم . وفى رواية: إن شت ثلفت وَدُرت)2. 
قالت: ثلث. وفي رواية: «للبكر سبع وللثيب ثلاث90 . زاد ابن وهب : 
إن شئت أن أزيدك زدتك» ثم حاصصتك به بعد اليوم». 

وللدارقطني : كنْ عندي اليوم» فقال: «إن شئت كنت عندك اليوم 
(وقاصصتك”*' به». ثم قال: «(للفيب””' سبع ليال». وفي رواية: 
«إن شعت أقمت معك ثلانًا خالصة لك». قالت: تقيم معي ثلاثا 
خالصة لى . 

وللبيهقى : «إن لك على أهلك كرامة" . 

ولابن أبي حاتم من حديث أبي قتيبة» عن إسرائيل» عن ابي 
اتاق عن 1ابن سلمة: عدها : إن شت سبعت لك وسبعت 


.)۷۸٤( ۷١ /۲ كما فى «أطراف الغرائب والأفراد»‎ )١( 

.)87/١550( مسلم‎ )۳( 

(:) في الأصل : (حاصصتك). والمثبت من (غ) وهو الموافق لما في «سنن الدارقطني». 
(0) في الأصل : (للبنت). وفي (غ) بدون تنقيط» والمثبت من «سنن الدارقطني». 
() «سنن الدارقطنى» ۳/ 237417 585. (۷) «السنن الكبرئ» // 73١1‏ 

(۸) ساقطة من الأصول. والمثبت من «العلل». 


لنسائي» وإن شئت زدت في مهرك وزدت في مهورهن». ثم قال ابي : 
لو صح هذا الحديث لكانت الزيادة في المهر (جائزة“” . 

وللدارقطني من طريق مرسلة: تزوجها في شوالء وفيه: «وإلا 
فثلائتك ثم أدور عليك في ليلتك»””". 

ومنها: لأبي داود: لما أخذ ا صفية أقام عندها ثلاثا» وكانت 
ئيي) 24 , 

ومنها: للدارقطني: من حديث الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي بي قال: «إذا تزوج الثيب فلها 
ثلاثء ثم يقسم)””, وفي «مصنف عبد الرزاق»: أنا ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب وابن إسحاق قالا: قال رسول الله يه : «للبكر ثلاث 
وللثيب ليلتان»'". ومثله للدارقطني من حديث عائشة -بإسناد فيه 
ضعف- أنه اة قال: «البكر إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث 
ليال» وللثيب ليلتان»”” . 

قال الترمذي: وبه قال بعض أهل العلمء والقول الأول اصح . 

وفي «المصنف»: لما ذكر خالد الحذاء لابن سيرين قول أنس: 
للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال محمد: زدتمء هذه أربعًا وهه ليلة. 


عدي أي 
رواه ابن عيينة عنه © . 


)١(‏ في الأصول: جارية» والمثبت هو الصواب. 

(۲) «الغلل» .,75١5-4٠06/١‏ (۳) «سنن الدارقطنى» 7/ ۲۸۳. 
(4) أبو داود (۲۱۲۳). (0) «السنن» 8/ ۲۸۳. 

(5) عبد الرزاق ۲۳۷/۲ )٠١١560(‏ بلفظ : للبكر ثلاث. 

(۷) «السنن» ۳/ 585. 

(۸) «جامع الترمذي» عقب حديث (۱۱۳۹). 

.)۱٦۹٤۳( ٥۳١ /۳ «المصنف»‎ )9( 





ع٠‏ د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
(نلدس)200 وللثيب ل وفي حديث عبدة» عن سعيد» عن قتادة» 
عنه: يقيم عند البكر ثلاثاء ويقيم عند الثيب ليلتين» ثم يقسم. 
وحدثنا ابن مهدي عن حماد» عن إبراهيم: للبكر ثلاناء وللثيب ليلتين 
وثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيدء عن قتادة» عن ا : 
ب بن عن سعيد» عن عن 

وسعيد بن المسيب وخلاس » قالوا: إذا تزوج الكو هل ارا أقام 
عندها ثلاثا ثم يقسم» وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين ثم يقسم. 
وحدثنا يزيد» عن حمید» قال الحسن : سبع وال 
للا 

وقال الثوري: لهذا القول كان يقال ذلك. وقال الأوزاعي: إذا 
تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثاء وإذا تزوج الثيب على البكر مكث 
ومين .. وفي «المحلئ» عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء 
عن ذلك» فقال عطاء: ما ترون عن أنس بن مالك أنه قال: للبكر 
ثلانًا وللثيب ليلتين*. 

وحكاه في «التمهيد»). عن الثوري: إذا تروج البكر على الثيب أقام 
: ب ااانه الاقف 
عندها ليلتين ثم قسم بينهما"". 


() في الأصل: ثلاث والمثبت من (غ)» ولعله الصواب. 

0) لم أقف عليه في «المصنف». 

(۳) «المصنف» ۳/ ١۳۹٥-۳۷ه.‏ 

.١1١5/١ «الإشراف»‎ )6( 

(0) «المحليل) ٩‏ وانظر : «المصنف» 7575/5 .)1١551(‏ 
)١(‏ «التمهيد» /ا1١555/1.‏ 








وحكاه في «الاستذكار» عن الأوزاعي: مضت السنة أن يقيم عند 
البكر شيعا وعند الثيب أربعًا. ثم قال أبو عمر: أربعًا خطأء 
ولعلة مو طا اليو 

وقال ابن أبي شيبة: ثنا أبو قطن. عن شعبة» عن الحكم وحماد 
أنهما قالا: هما في القسم سوا" . 

قال ابن المنذر: وهو قول الكوفيين» وأجمع كل من أحفظ عنه 
العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء؛ لآنهن حرائر» فلا 
فرق بينهن في أحكام الأزواج. 

وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا تزوج الحر الحرة على 
الأمة قسم للحرة يومين وللأمة يومًا. 

وقال به سعيد بن المسيب ومسروق والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثورء وذكر أبو عبيد أنه قول الثوري والأوزاعي وأهل 
الراق: 

وقال مالك: إذا تزوج العبد حرة وأمة عدل بينهما بالسوية. وقال 
الكوفيون: يقسم بينهما كما يقسم الحرء وبه قال أبو ثور. 

وكان أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور يقولون: الصحيح» والمريض» 
والعنين» والخصي» والمجبوب» في القسم سواء. وكان الشافعي يقول 


فى المرأة تثقل : لا بأس أن يقيم عندها حت تخف أو تموت» ثم يوفي 


)١(‏ ساقطة من الأصول» ومثبتة من «التمهيد»ء «الاستذكار». 
(0) «الاستذكار» .1۳۸/١١‏ وأما قوله: أربعًا خطاً. فلم أجده لا في «التمهيد» ولا في 
«الاستذكار). 


.)1594601( ٥۳۹/۳ «المصنف»‎ )۳( 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


تن بقن تمق نتاف نكل ما أقام دحا ويه قال أب نور بوقال الكوفيون 
ما مضي هدر» ويستقبل العدل فيما يستقبل . 

قال مالك وأبو حنيفة: الصغيرة التي جومعت والبالغ سواء. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك : الحائضء. والنفساء» والمريضة» 
والمجنونة التي لا تمتنع» والصحيحة سواء في القسم. 

قال الشافعي : إن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين» أو ثلانًا ثلاثاء كان 
ذلك لهء وأكره مجازوة الثلاث . 

وهذا سلف» وحاصل أختلاف العلماء في الباب أن طائفة قالت: 
يقيم عند البكر سبعاء وعند الثيب ثلاثًا . إذا كانت له أمرأة أخرئ 
أو أكثرء على النص السالف» ثم يقسم بينهماء ولا يقضي للمتقدمة 
بدل ما أقام عند الجديدة. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي ثورء وأبي عبيد» حجتهم حديث الباب. 

وأخرئ قالت: 'للقيب لبلتيق وللبكر ثلاثا وهو قول اين المسيت 
والحسن والأوزاعي -كما سلف- قال: إذا تزوج البكر على الثيب 
مكث ثلاناء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام يومين. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيم عند البكر إلا كما يقيم عند 
الثيب» وهما سواء في ذلك؛ أحتجاجا بحديث أم سلمة السالف: 
«ثلشت ودرت . فلم يعطها في السبع شيئًا إلا أعلمها أنه يعطي 
غيرها مثلها. فدل ذلك على المساواة بينهن. وكذلك قوله: «وإن 
شعت ثلفت ودرت» أي: أدور مثلثا أيضًا لهن» كما أدور سبعًا إن 


.1١١9/-1١١57/١ «الإشراف»‎ )١( 
في الأصول: ثلث وذر» والمثبت هو الصواب.‎ )0( 


سبعت لك. ولو أستحقت الثيب ثلاثة أيام قسمة لهاء لوجب إذا سبع 
عندها أن يربع لهن. 

أجاب عنه الأولون بأن قوله الث : «ليس بك على أهلك هوان» يدل 
على أنه رأئ منها أنها أستقلت الثلاث التي هي حقها فأنسها بذلك. 
أي ليت اق لك ثلاث لهواتك عى ونا :تمتها لك لأ 
حق الثيب» وخيرها بين أعلى الحقوق وأشرفها عند النساء. وهي 
السبع» وبين الثلاث» على شرط: إن أختارت السبع قسم لكل 
(ثيب”'' مثلهاء وإن أختارت الثلاث التي هي حقها لم يقسم لغيرها 
مثلهاء فرأت أن الثلاث التي هي حقها أفضل لها؛ إذ لا يقسم لغيرها 
مثلهاء ولسرعة رجوعه إليهاء فاختارتها وطابت نفسها عليهاء ورأت 
أنها أرجح عندها من أن يسبع عندها على أن يسبع عند غيرهاء وفي 
هذا ضرب من الرفق واللطف بمن يخشى منه كراهية سؤال الحق؛ 
حت يتبين له فضله» ويختار الرجوع إليه. 

ومما يبطل قول الكوفيين أنه إن ثلث عندها ثلث عندهن» ثم يستأنف 
القسم» أنه ث8 لما ذكر السبع قرنها بالقضاء -كما سلف- ولما ذكر 
الثلاث لم يقرنها به؛ لأن الدوران عليهن يقتضي أبتداء قسم لا قضاءء 
فسقط قولهم. وقد خالفوا حديث أم سلمة؛ لأنه اة جعل لها الخيار في 
القسم» وأبو حنيفة يجعله إلى الزوج» وفي هذا مخالفة الخبر. قال 
(أحمد)”"' بن خالد”": هذا الباب عجيب» إنه صار فيه أهل المدينة 


للك من (غ). 

(0) في الأصول: محمد» وهو خطأ والمثبت هو الصواب. 

(۳) هو الإمام الحافظ الناقد محدث الأندلس» أبو عمر» أحمد بن خالد بن يزيد 
القرطبي» يعرف بابن الجباب وهو نسبه إلى بيع الجباب. 


ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


إلى ما رواه أهل العراق؛ لأن حديث أنس بصري» وصار فيه هل 
العراق إلى ما رواه أهل المدينة» وقول أهل المدينة أوليل؛ لقول 
ا السنة كذاء والصحابي إذا ذكر السنة بالألف واللام فإنما أشار 
إلى سنته اث وقد خرج بذلك أيضًا كما سلف. واللام في قوله: 
«للبكر سبع وللثيب ثلاث» لام الملك» فدل أن ذلك حق من حقوقها 
فمحال أن يحاسبها بذلك. 
وقول ابن المسيب والحسن خلااف الكقان فلا معن له» وكذلك 
قال أبو عمر فيه: عجيب؛ لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل 
المدينة عن أم سلمة» وصار فيه أهل المدينة إلى ما رواه آهل العراق 
؟. 0N)‏ 
عن انس ©. 
واحتج أبو حنيفة وداود ومن قال بالتسوية بين البكر والثيب بما يجب 
من العدل بين النساء» وبحديث عائشة رضى الله عنها و أبى هريرة 
المذكورين في آخر الباب قبله. 
قال محمد بن الحسن : لآن الحرمة لهما سواءء ولم يكن اكلا يؤثر 
واحدة على أخرئ. واحتج بقوله: «إن سبعت لك سبعت لنسائيء وإن 
= قال عياض : كان إمامًا في الفقه لمالك وكان في الحديث لا ينازع» سمع منه خلق 
كثير» وصنف «مسند مالك»» «كتاب الصلاة»» «الإيمان»» «قصص الأنبياء» توفي 
نة أشن وعشرين وثلاثماثة: 
انظر ترجمته في : «جذوة المقتبس» 2١١5/١١‏ «بغية الملتمس» 6/ا١-5ل/ا١21‏ 
سیر اعلام النبلاء» .151-154٠0/١6‏ 
)١(‏ «التمهيد» .5557/1١1/‏ 
© يقصد أثناء شرحة لباب العدل بين الساء عون مَنْتَطِيموا أن يلو ين ال 
وحديث عائشة : «اللهم هذا قسمى فيما أملك»... الحديث. وحديث أبي هريرة: 
«من كانت له أمرأتان فمال إلئ إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». 


شئت ثلثت ودرت»“. يعني : بمثل ذلك أدور ثلانًا ثلانّاء ولم يعطها في 
السبع شيئًا إلا أعلمهاء كما سلف. 

وفي «فضائل الشافعي» للحاكم أن الشافعي لما أحتج عليه بأنه لم 
يعطها في السبع شيئًا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله بقوله: إنها 
كانت ثيبّاء» فلم يكن لها إلا الغلاث» فقال لها: إن أردت حق البكر 
وهي أعلئ حقوق النساء وأشرفها عندهن بعفوك حقك إذ لم تكوني 
بكرا» فيكون لك سبع » فقلت: وإن لم تريدي غيره وأردت حقك» 
فهو ثلاث. قال: قال: حقه» فهل له وجه غيره؟ قلت: لاء إنما 
يخير من له حق يشركه فيه غيره» (في)”" أن يترك من حقه. قلت له: 
يلزمك أن تقول مثل ما قلنا؛ لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من 
الصحابة ما لم يخالفه مثله» ولا نعلم هنا مخالفا لما ذكره» والسنة 
ألزم لك من قولك”". 

عند أكثر العلماء ذلك واجب لهاء كان عند الرجل زوجة أم لا؛ 
للحديث السالف» ولم يخص من له زوجة ممن لا زوجة له. 
وصححه ابن بطال» ونقل عن ابن عبد الحكم أن مراد الحديث: من 
له زوجة ثم تزوج عليها. وعن بعضهم: المراد العموم؛ لأن السنة لم 
تخص. ثم نقل عن ابن القاسم عن مالك أن المقام المذكور إذا كان 
له أمرأة أخرئ واجب» وعن ابن عبد الحكم اا 
)١(‏ أنظر: «الاستذكار» .194/1١5‏ 
(۲) في الأصول: منء والمثبت هو الصواب كما في «معرفة السنن». 


(۳) أنظر: «معرفة السئن والآثار» 7857/١١‏ 
(5) «شرح ابن بطال» ۷/ ۳۳۷. 


ع و و 

وقد أختلفوا في المقام المذكور: هل هو من حقوقها عليه أو من 
حقوقه على سائر نسائه؟ فقالت طائفة: هو حقهاء إن شاءت طالبت 
به وإن شاءت تركته. 

وقال آخرون: هو من حقوقه» إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم» 
فإن أقام عندها ففيه من الأختلاف ما ذكرناه وإن لم يقم عندها إلا ليلة 
دار» وكذلك إن أقام ثلاثا دار علئ ما ذكرنا من أختلافهم . 

والأول عندي أولىٰ ؛ لإخبار الشارع أن ذلك حق للبكر والثيب. 

وقال ابن التين: في بعض حديث أم سلمة الحجة لأبي حنيفة في 
قوله: إن السبعة والثلاث للاستئناس» ثم يقسم لصواحبها كذلك» 
ويحاسبها بالأيام التي حبس عندها . 

ونقل ابن التين عن مذهب مالك أنه لا يحاسبهاء ثم قال: فإن ذلك 
حق لها. وقيل: للزوج» يريد: إذا كان له نسوة سواها. وقيل: لهما 

وفائدة الخلاف: أنها إذا تركته قُسّم بينها وبين غيرهاء إذا قلنا : إنه 
حق لها. وعلى القول بأنه حق له أيضًا إذا تركث حقه قسم بينها وبين 
صواحبهاء وإن كرهت. وإن قلنا: لهما -وهو الصحيح- فلا يقسم 
لها ولهن إلا برضاهما جميعًاء أو تنقضي المدة. 

قال الباجي في «منتقاه»: هل يتخلف العروس في هذه المدة عن 
الجماعة والجمعة؟ روى ابن القاسم عن مالك المنع"» ونقله ابن 
بطال عن الشافعي» وقال: سحنون: عن بعضهم أنه لا يخرج؛ لأن 


)١(‏ «المنتقيل» ۳/ 596؟. 





ذلك حق لها بالسنةء وهاذا على من تأول إقامته عند البكر والثيب على 
العموم» ومن رأئ أن يخرج إلى الصلاة تأول إقامته عندها على ما يجب 
لها من القسمة والمبيت دون غيرها من أزواجه»ء فليس ذلك بمانع له من 
الحضورء كما يفعل غير العروس في قسمته بين نسائه» وليس له التخلف 
عن الماع 

ووجه كونه لا يخرج: أن من ملك منافع أجير في مدة ماء فإنه يسقط 
عنه بذلك فرائض الجمعة وحقوق الجماعات» كالسيد في عبده» فإن 
قلنا: إنه حق للزوجة. هل: يقضى به على الزوج أم لا؟ قال 
أشهب: هو حق عليه» ولا يقضئ به عليه كالمتعة. وعن محمد بن 
عبد الحكم: يقضى به. 

قال ابن حبيب: ويخرج إلى حوائجه وصلاته» بكرًا كانت أو ثيبّاء 
كانت له زوجة أم لا. 

وروى ابن أبي أويس» عن مالك فيمن دخل على آمرأته ليلة الجمعة 
أيتخلف عن الجمعة؟ قال: لاء تزوج أمير المؤمنين المهدي بالمدينة» 
فخرج إلى الصبح وغيرها" . 

فصل : 

خص البكر بالسبع؛ لما في خلق الأبكار من الأستيحاش من 
الرجال» والنفار من معاشرتهم» ولما يلقى الرجل من معالجتهن في 
الوصول إليهن» بخلاف الثيب؛ لسهولة أمرهاء وعلمها بمباشرة 
الرجال»ء لم يفسح لها في المدة أكثر من ثلاث. 


.۳۴۳۸ /۷ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.۳۳۸-۳۴۳۷ /۷ «شرح ابن بطال»‎ ۰٦۱۱/٤ أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )۲( 


9و تك لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
عتدنا أن المقام عندهما كذلك واجب» وهي رواية ابن القاسم» عن 


مالك. وفى رواية ابن عبد الحكم : O‏ 


.51١/5 أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 








00 


۲- باب مَنْ طَافٌّ عَلَى نِسَائِهِ في غْسْلٍ وَاحِدٍ 

06- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغلى بْنْ مادء حَدَّتَنا رید بن ورن حا سَعِيدٌء عَنْ 
تاد أن أنّسَ يِن مَالِكِ حَدَتَهُمْ أَنَّ تبي الله بك كان يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ في اللَّيلَة 
الواجدّةء وَلَهُ يَوْمَيذُ تشع نِسْوَةٍ. [انظر: 18؟- مسلم: ۲۰۹- فتح 911/9]. 

ذكر فيه حديث قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي 
الله ياء كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله يومئذ تسع نسوة. 

هذا الحديث سلف في الغسل» فراجعه» وقد سلف هناك: إحدى 
عشرة. ونقل ابن التين بعد أن ذكره بلفظ سبع» عن الشيخ أبي | 
المعروف تسع 

قلت: وهو الموجود في الأصول. ثم قال: ويحتمل أن يكون هذا 
قبل تزويجه بصفية» وبعد ترك سودة ليومها. ونقل ابن بطال عن جماعة 
العلماء أنه لا يجوز أن يطأ أمرأته في ليلة أخرئ» وإنما يجوز في الإماء؛ 
حيث لا قسمة لهن. 

قال ابن حبيب: وإذا وطئ الرجل إحدى أمرأتيه في يومهاء ثم أراد 
أن يطأ الأخرئ قبل أن يغتسل فحللت له أمرأته التي لها ذلك اليوم» فلا 
بأس به. 

ويكره للرجل أن يجمع بين أمرأتين من نسائه في فراش واحد وإن 
رضيتا بذلك» ولا يجوز أن يطأ الواحدة والأخرى معه في البيت» 
وإن لم تسمع ذلك. قال ابن الماجشون: ويكره أن يكون معه في 
البيت بهيمة أو حيوان. وكان ابن عمر إذا فعل ذلك أخرج كل من 
عنده في البيت حتى الصبي الممهودء ولا بأس أن يطأ أمرأته الحرة 
ثم يطأ أمته قبل أن يغتسل» ولا بأس أن يطأ حرته قبله. 
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قال غيره: لما جاز له أن يطأ أمرأته مرتين أو ثلاثا ثم يغتسل في آخر 
ذلك» إذا حضر وقت الصلاة» جاز له أن يطأ أمرأتين في ليلة إذا أذنت له 
صاحبة الليلة» ويغتسل غسلا واحدًا؛ لفعله انق في طوافه على نسائه 
بغسل واحد في ليلة واحدة. قال ابن الماجشون ولا يجب على 
الرجل أن يغشى أمرأتيه جميعًا في ليلتهماء ولا بأس أن يغشي 
إحداهما ويكف عن الأخرئ ما لم يرد به الضرر والميل”'" . 


(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» ۰٦۱۲/٤‏ «شرح ابن بطال» ۷/ ."٤۲-۳٤۱‏ 


س عيب ارطع اا 
۲- باب دُخُولٍ الرَّحْلٍ عَلَى نِسَائِهِ في اليم 

7- حَدَّثَنَا ْو حَدَثنَاعَلِيْ ن مُشهرء ٠‏ عن هشامء عن أبيوء عَنْ عاس 
رضي لله عنها: کان رَسُولُ الله ككل إِذَا أَنُصَرَفَ مِنَ العَضْرٍ دَخَلَ عَلَى ِسَائِهء فَيَذْنُو 
مِنْ إِخدَاهنٌء َدَخَلَ على حَفْصَةَ فاشتبوق اکر ھا كان حتيدن: [انظر: ؟441- 
مسلم: -١147/4‏ فتح 511/4]. 

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: کان رَسُولُ الله لاز 
E‏ ينو مِنْ إِحْدَاهُنَ» فَدَحَلَ عَلّى 
حَفْصَةٌ فاحتبس أَكْثَرَ ما گان یتیس 

قال الداودي: جعل ما بعد العصر ملعَّى» وأجاز مالك عند محمد 
أن يأتي الأخرئ في حاجة» وليضع ثيابه إذا كان على غير ميل» وقال 
أيضًا: لا يقيم عند إحداهما إلا من عذر. وقال ابن الماجشون: 
لا بأس أن يقف بباب إحداهما ويسلم من غير أن يدخل» وأن يأكل 
مما تبعث إليه. قال المهلب: هذا إنما كان يفعله اكت نادرّاء ولم 
يكن يفعله أبد الدهرء وإنما كان يفعله لما أباح الله له بقوله: ایی 
من عَم رين وشنو ك من كسا [الأحزاب: ]0١‏ فكان يُذكُرهن بهذا 
الفعل في الب بإفضاله عليهن في العدل بينهن؛ لئلا يظنوا أن القسمة 
حق لهن عليه . 

وقال غيره: ليس حقيقة القسم بين النساء إلا في الليل خاصة؛ لأن 
للرجل التصرف نهاره في معيشته وما يحتاج إليه من أموره» فإذا كان 
دخوله عليها في غير يومها دخولا خفيفاء في حاجة يقضيهاء فلا 
أعلم خلافًا بين العلماء في جواز ذلك» ذكره ابن المواز عن مالك» 
قال: لا يأتي إلى واحدة من نسائه في يوم الأخرئ إلا لحاجة أو عيادة. 


لوي اش الجامع المي سے 


قال غيره: وأما جلوسه عندها ومحادثتها تلذذًا بهاء فلا يجوز ذلك 
عندهم في غير يومها. 

عماد القسم في حق أغلب الناس الليل» والنهار تبع» وليس له 
الدخول في نوبة على أخرئ ليلا إلا لضرورة كالمرض المخوف» ثم 
إن طال مكثه قضی» وله الدخول نهارًا؛ لوضع متاع ونحوه» وينبغي 
ألا يطول مكثه. والأصح عندنا أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة» وأن له 
ما سوى الوطء من الأستمتاعات» وأنه يقضي إذا دخل بلا سبب. 

لا يجب التسوية في الإقامة نهارًا 


8X ARK IRO 


(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» 2317/5 «شرح ابن بطال» ۳٤۳/۷‏ . 
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في بَيْتِ بَعْضِهِنْء فاذن له 
- حََدَّثَنَا إسْمَاعِيل قَالَ: حَدَتَنِى سُلَيْمَانُ بْن بلال» قال هِشَامٌ بْنُ غُرْوَةٌ: 
أَخْبَرَنِ أبيء عن عَائْسَةَ رضي الله عنها أن رَسُول الله حي كان يَشأل في مَرَضِهِ الذي 
مَاتَ فيه: «أيْنَّ آنا غدا؟ ؟ أبن آنا غَدا؟». یرید يَوْمَ م عَائشةء اون له لهُ أَرْوَاجَهُ يَكون 


- وعم 


ڪيٺ شَاءَء کان في بَيْتِ عَائِمَّةَ حَنَّى مات عِنْدَهَا .قَالّث عَائِشَةُ: فَمَاتَ في الهؤم 


ك 


الذي کان يَدُورْ فيه فيه في بَيْتِي » فَقَبَضْهُ ا َد رَأْسَهُ ل نَخْري وَسَخْرِي » 
وَخَالَطَ رِيقَهٌ ريقي. [انظر: -۸٩۰‏ مسلم: 1449- فتح 517/9]. 


ذكر فيه حديث عائشة رضي اله عنها أنه اليل ا کان يسال فی مَرَضِْهِ 


الذي مَاتَ فيه :. «أَيْنَ آنا عََا؟ أَيْنَ آنا عَدَا؟. يُرِيدُ يَوْمَ عَايْسَةَ كَأَذْنَ لَه 


اج يون حَيْتُ شا فَكَانَ في بَيْتِ عَائْشسَةَ حن مَاتَ ت عِنْدَهًا . قالت 
عَايْشََةُ شه رضي الله عنها : قَمَاتَ في الوم الڍِي گان يڏو ر فيه في بَبْتِي» 


فَقََضّه الله وَإِنَ راس لين متخري وتځخري» وا ريقَهُ ريقي . 
هذا الحديث تقدم قريبًا فی باب مرضه اللي و 


ر ع 
ب 


وفيه فوائد: 

الأولئ: حب الرجل لبعض أزواجه أكثر من بعض . 

ثانيها: أن القسم حق للزوجة؛ ولذلك أستأذنهن أن يمرض في 
بيتهاء وإنما فعل ذلك؛ لأنها كانت توافقه» وكانت أرفق به وألطف 
بتمريضه»ء مع أن المرض إذا كان ثقيلًا لا يقدر فيه على الأنتقال 
والحركة سقطت القسمة. 


.)٤٤۳۸( سلف برقم‎ (٠ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


قال ابن حبيب: إذا مرض مرضًا لا يقوئ معه على الأختلاف فيما 
بينهن» كان له أن يعدل بينهن في القسم» إلا أن يكون مرضه مرضًا قد 
غلبه ولا يقدر على الأختلاف» فلا بأس أن يقيم حيث أحب» مالم يكن 
منه ميل» فإذا صح عدل بينهن فيهاء ولم يحسب للتي لم يقم عندها 
ما أقام عند غيرهاء وهو قول مالك" » واتفقوا إذا مرضت هي أن 
لها أيامها من القسم كالصحيحة» واختلفوا إذا أشتد مرضها وثقلت. 
وقد سلف بيانه. 

وفيه: العدل بين النساء في مرض الموت. 

فائدة : 

النحر معروف وهو الصدرء والسحر: الرئة وما معها. وقيل: ما بين 
الثديين» وانفرد الفراء فحكى الضم في السحر”". 

وقولها: (وخالط ريقه ريقي). تريد: أنها لينت له بفيها سواكاء 
فاستاك» فكان آخر شيء دخل جوفه ريقها. 

وقولها: (فْمَاتَ . .) إلى آخره. هو غاية الكرامة لها. 


gx ج‎ ES OD 
ISRKIISRNI سل‎ 


.٠۱۹۹ /۲ أنظر: «المدونة»‎ )١( 
.٠١٤١ /۲ (؟) أنظر: «تهذيب اللغة»‎ 





حُنَيْنِء سَمِعَ ابن عَبَّاسِء عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهم دَخَلَ عَلّى حَفْصَةَ فَقَالَ: يا نيه 
لا يَعْرَنّكِ هذه التي أَعْجَبَهًا خسنا خب رَسُولٍ الله 5ة إِيّاهَا -يُرِيدٌ عَائِشة- 
فَقَصَصْتٌُ عَلَّى رَسُولٍ الله یا قَتَبَسَّمَ. [انظر: -۸٩‏ مسلم: -۱٤۷٩‏ فتح 1817/9 . 

ذكر فيه حديث عمر رضي الله عنه أنه دحل عَلَى حَفْصَةَ ا 
لاك الو لكوع جا وس ل 
عَايْشَة- فَقَصَصْتٌ عَلَىْ رَسُولٍ الله كَل بس . هذا الحديث سلف قر 

وقوله : (يَا بنيّةِ). كذا هو في الأصول»ء وكذا رواه أبو ذرء وروي: 
(يا بني) مرخماء وتفتح ياؤه وتضم . 

وقوله : (هاذه التي أَعْجَبَهَا حب رَسُولٍ الله 44). وفي بعض النسخ : 
(أعجبها حسنها حب رسول الله لا“ هو بفتح النون من (حسنها)؛ لأنه 
مفعول من أجلهء و(حب) فاعل» تقديره: أعجبها حب رسول الله َل 
إياها ؛ لأجل حسنها. وقيل: إنه مرفوع كالحب» مثل: أعجبني زيد 
حلمه عقله علمه. وهو غير صحيح؛ لأن أعجبني زيد حلمه عقله هو 
بدل اشتمال فزيد مرفوع» والمبدل منه مرفوع مثله» والضمير هنا الذي 
مع (أعجبها) منصوب» لا يصح بدل الحسن منه ولا الحب؛ لأنهما 
لا يعقلان فيصح أن يتعجباء ولا يبدل الحب من الحسن إلا في 
بدل الغلط. وهو ليس في القرآن ولا في الكلام الفصيح» نبه عليه 
ابن التين . 
(1) كذا بالأصل» وهي رواية الباب» فكيف يعبر عنها بقوله : وفي بعض النسخ» فلعله 


وهم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سبل 


فصل : 

قال الطبري: قوله: (لا ا :) إلا آخرة..يريد: عائشة» قفيه 
دليل على أنه لا حرج على من كان عنده جماعة نسوة في إيثار بعضهن 
في المحبة على بعضء. إذا سوى بينهن في القسمة. ومثله الحديث 
السالف: «اللهم هذا قسمي» م فالذي سأل ربه ألا يلزمه 
ما كان لا يملكه من نفسه هو ما جبلت عليه القلوب من الميل 
بالمحبة إلى من هويته» وذلك مما لا سبيل للعباد إلى خلافه ودفعه 
عنه» وهو المعنى الذي أخبر عنه تعالئ أنهم لا يطيقونه من معاني 
العدل بين النساءء فعلم بذلك أن كل ما كان عارضًا لقلب ابن آدم 
من شيء مال إليه بالمحبة والهوئ» مما لم يجتلبه المرء إليه 
باكتساب» ولم يتجاوزه العارض منه في قلبه إلى مالا يكرهه الله 
ولا يرضاه من العمل بجوازه» فلا حرج عليه في ذلك» ولا تبعة 
تلحقه فيه فيما بينه وبين الله بسبب ما عرض له من فرض هوى وصيانة 
نفس. قال ابن حبيب: فلما كان القلب لا يملك. ولا يستطاع العدل 
فيه؛ وضع الله عن عباده الحرج في ذلك» قال تعالئ: «إلا يكلف 
َه فسا إلا وسعها [البقرة: .]۲۸١‏ 


)۱( رواه أبو داود «(T1۳4)‏ والترمذي 4/1١١ ٠(‏ والنسائي اا وابن ما جه 
)۱۹۷١(‏ من حديث عائشة. 
قال الترمذي: هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن 
عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي بي كان يقسم. 
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي َه كان 
وقال الدارقطنى فى «العلل» ۲۷۹/۱۳: المرسل أقرب إلى الصواب. 
والحديث ضعفه الألبانى فى «الإرواء» (۲۰۱۸). 


سس تف الا 


وحسب الرجل أن يسوي بين نسائه في القوت والإدام واللباس على 
قدرها وكفايتهاء ويقسم لها يومًا وليلة فيبيت عندهاء وسواء كانت 
حائضًا أو طاهرًاء ثم لا حرج أن يوسع علئ إحداهن دون غيرها من 
صواحباتها بأكثر من ذلك من مالء» فأما المسيس فعلئ قدر نشاطه إذا 
لم يكن حبسه لنفسه عنها إبقاء لغيرهاء لمن هي أحب إليه وألصق 
بقلبه» فذلك لا يحل أن يفعله» وهو من الميل الذي نهئ عنه الله 
فأما أن ينشط لهه في ليلتها ويكسل عن هذه في ليلتهاء فلا حرج 
عليه في ذلك» وذلك من الذي يقع في القلب مما لا يملكه العبد. 

قال المهلب: وفيه: أن الصهر قد يعاتب ابنته على الإفراط في 
الغيرة على زوجهاء وينهاها عن مساماة من هي عند الزوج أحظئ 
منها؛ لئلا يحرج ذلك الزوج؛ ويئول إلى الفرقة. 


ع 
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و 
0 باب المُتَشَبّع بمَا لَمْ يَتَلُء وَمَا يُْهَى 
مِنِ افْتِخَارٍ الصَرَّةِ 

8- حَدَثَنًا سُلَيِمَانُ بْنُ ڪزب» حَدَثَنا ماد ِن رَيدِء عَنْ هِشَامء عَنْ فاطمةء 
عن أَسْمَاءَء عن النَّبِي للِ. 

حَدَكَنِي حم بن انى حَدَكنَا يخي : » عن هِشَامء ثي نِي فَاظِمَةُء عَنْ أَسْمَاءً 
أنَّ أَمْرَاَةٌ قَالَثْ: “ازول غك إن ل فو ول عل جاح ا ی و رذحن غ2 
الذي يُغطيني؟ فَمَال ر سول الله کیا «الْمْتَسَبّمْ ما لَمْ يُعْطَ كلابس لَوْبَيْ رُور». 
[مسلم: ١١؟-‏ فتح 1917/9 . 

ذكر فيه حديث هشام عن فاطمة» ء اا را 
قَالَْتُ: يَا رسول اللو إن لي ضَرَّة هل عَلَيّ جاح ِن تبعت شيعت مِنْ زوجي 
َير الذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسول الله كلل : و يما ل بنط كلاين 
وبي زور». 

هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث وكيع» وعبدة» عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها أن أمرأة قالت: يا رسول الله 
أقول: إن زوجي أعطاني عا يعطني» فقال: «الْمْتَشَبّعُ) إلى آخره”". 

واعترضوا عليه فيه» فلما ذكره النسائي من هذا الوجه قال: إنه 
خطاء وال ات ديت اسما 

وقال الدارقطني في «علله»: هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي 
الله عنهاء إنما يرويه هكذا معمر والمبارك بن فضالة. والصحيح: عن 
(۱) «صحيح مسلم» (۲۱۲۹) كتاب الآدب. 


0) «السنن الكبرئ» /٥١‏ ۲۹۲ (۸۹۲۱). 
(۳) «علل الدارقطنى» ۲۷۸/۱۳ .)۳۱۷٥١(‏ 





فاطمة عن أسماء. وإخراج مسلم حديث هشام» عن أبيه» عن عائشة 
لا يصحء والصواب: حديث عبدة ووكيع وغيرهما عن هشام» عن 
فاطمة» عن أسماء. وقال في «التتبع»: هذا لا يصحء أحتاج أن أنظر 
في كتاب مسلمء فإني وجدته في رقعة والصواب: عن عبدة ووكيع 
وقرف اا وجاء في الإسماعيلي: إن لي جارة. وهي 
الضرة» كما سلف. 

قال أبو عبيد: المتشبع : المتزين بأكثر مما عنده» يتكثر بذلك ويتزين 
بالباطل» كالمرأة يكون لها ضرة فتتشبع عندها بما تدعيه من الحظوة عند 
زوجها بأكثر مما عندهاء تريد بذلك غيظ صاحبتها وإدخال الأذى عليهاء 
وكذلك هذا في الرجل”" . 

وقوله: ( «کلابس نَوْبَىَ زُور» ) يريد: أن الرجل يلبس ثياب أهل 
الخد الاد مقف أنه بظهر لاسن تاف يذلاك باك ينها 
في قلبه» فهذِه ثياب زور ورياء. وقيل: هو کمن لبس ثوبين لغيره؛ 
فأوهم أنهما له. وقيل: هو من يلبس قميصًا واحدًا ويصل بكميه 
كمين آخرين» فيظهر أن عليه قميصين. 

قال الخطابي: والمراد هنا بالثوب: الحالة والمذهب» والعرب 
تكني بالثوب عن حال لابسه» ومعناه: أنها كالكاذب القائل مالم 
6 

وقال نعيم بن حماد: وهو أن الرجل يطلب منه شهادة زور» فيلبس 
ثوبين يتجمل بهماء فلا ترد شهادته لحسنء فيقال: هذا أقضاها بثوبيه. 
)١(‏ «الإلزامات والتتبع» ص٥٤۷-۳٤۳.‏ 
(۲) «غريب الحديث» .۳٤۷-۳٤٦/١‏ 
(0) «معالم السنن» .٠١١ /٤‏ 


9.. ب سح التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
فأضيف الزور إلى الثوبين”'" . 

قال بعض أهل المعرفة بلسان العرب: وللتشبيه هنا معن صحيح ؛ 
لأن كذب المتحلي بما لم يعط شينًا فهو كاذب على نفسه بما لم يأخذ 
وعلئ غيره بما لم يبذل له" . وعند ابن التين: يريد أنه لا ينتفع بذلك 
كما لا ينتفع بذلك لابس ثوبي زور. وهي تكون من وجوه مثل أن تلبس 
المرأة ثوبي وديعة أو عارية ليظن الناس أنهما لهاء فلباسها لا يدوم» 
وتفتضح بكذبهاء وإنما أراد بذلك خوفا من الفساد بين زوجها 
وضرتهاء وهو مثل الزور الذي صاحبه فيه مأثوم. 

وقال الداودي: إنما كره ذلك؛ لأنه يدخل بين المرأة الأخرى 
وزوجها البغضاءء فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. 

قال القرطبي : وذلك التشبع محرم» وإنما صار محرمًا؛ لأنه تصرف 
في ملك الغير بغير إذنه» وأذئ للضرةء وأذى المسلم محرم ". 

ثم نقل ابن التين عن الخطابي أنه قال: فيه تأويلان: 

أحدهما: أن الثوب مَثَلء ومعناه: إن المتشبع بما لم يعط صاحب 
زور وكذب» كما يقال لمن وصف بالبراءة من الأدناس : طاهر الثوب. 
والمراد به نفس الرجل» ومثله: يبك طهر © € [المدثر: 4]. 

والثاني : أن يكون أراد الثوب نفسه» روي لنا في هذا عن نعيم بن 
حماد قال: الرجل في الحي له هيئة وشارة» فإذا أصبح إلى شهادة الزور 
شهد لهم فيقبل“. وهذا أسلفناه. 


() «أعلام الحديث» ۳/ .۲٠۲۲‏ 
)۲( أنظر : «لسان العرب» .65١ /١‏ (۳) «المفهہ» ه/ 5607. 
(5) «أعلام الحديث» .۲٠۲۲-۲۰۲۱/۳‏ 


-٠‏ باب الغَيّرَة 
كال ورا ع المشيرة كال معا عا را 
لين : َيون مِنْ غَْرَة سَمْد؟ لأا عير ن واه 


أَغْيَرُ مِنى» 
٠‏ 5م- حَدَقَنَا غُمَرْ بن حَفْص» ننا أف حدثنًا الأغمش» عن سقيق؛ عن 


عَبْدِ اللهء عن التب 0 : «مَا مِنْ أَحَدٍ غُيَرْ مِنَ اش مِنْ أجل دک حرم 
ىََ إِلَيْه ۾ المَدَحَ مِنّ الله». [انظر: 4774- مسلم: 1710- فتح 


3 
2 
ا١‎ 
E 


- حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ ةة 0 مَالِكِء عَنْ هِشامء عن آبيهء عَنْ عَائِسَة 
رضي الله عنها أَنَّ ر سول الله ل قَالَ: هيا أ تا أَحَدَ غير مِنَ اللو اَن 
ری بده أ أمقه مني » يا أ مَحَمَّدِء لو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكتُمْ قَلِيلًا 
وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًاه. [انظر: -1١44‏ مسلم: ل 

7- حََدَثَنا مُوسَئ بی إسْمَاعِيلَ» حَدَثَنَا هَمَامٌ» عن يخيَئء عَنْ أي سَلَمَةء أن 
عُرْوَةَ بْنَ الربَيْر حَدَنَهُ عَنْ آم ُسْمَاء انها سَمِعَتْ رَسُولَ الله کله يفو رلا سي 
أَغْيرْ مِنَ الله». ۲ - 007 9 . ظ 


رضي الله عنه ڪن e‏ يلد أنه از «إِنَّ الله يَعَارٌ 00 الله أَنْ ياتى المَؤْمِنُ 
مَا حَرَّ م الله». [مسلم: -۲۷٦۱‏ فتح .]۳۱۹/۹٩‏ 

14- حَدَّثَنَا نَحُمُودٌء حَدَثَنَا ۳ أُسَامَةَ حَدَّثنَا هِشَّامٌ قال : ا َف أبيء 
أشهاء بت أبي بَكرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: : تَرَوجَنِي الرُبَيْدْء وَمَا لَهُ ف رض 
مَالٍ ولا توك ولا شَيْءِ غَبْرَ نَاضِحَ وَغَثْرَ فَرَسِء فَكُنْتُ أغلفٌ فَرَسَهُء وََسَْقِي الماءء 


EERIE E‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وَأَخْرِرُ غَرْبَهُ وَأَعجنٌء و أَكُنْ اخسن خیز (": وَكَانَ بر جارات لي مِنَّ الأنْصَارِء وَكُنَّ 
نِسْوَةً صذق» وَكُنْتُ أَنْقُلُ لتو مِنْ أزض الرَُيرٍ التي أَقْطَعَهُ رَسول الله ية على 
رَأسِيء َي ِي عَلَى لني فَزْسَخْ» فْجنْتُ يما وَالنّوى لی رَأُسِي » قَلْقِيتُ رَسُولَ 
الله 2 وَمَعَهُ تَفَوَ مِنَ الأنُصَارِ َدَعَاني ثُمّ قَالَ: «إِخْ لخ . لِيَخْمِلَنِي خَلْقَُء 
فَاسْتَحيَئِتُ أن أُسِيرَ مَعَ الرّجَالٍء وَذَكَرْتُ الرُبيِرَ وَعَبْره وَكَانَ أَْيَرَ الاس - فَعَرَفَ 
شلال ل آي قد اييف مء قجلك لت فلك : : لَِينِي رَسُولٌ الله ل 

زاس النّوىء وَمَعَهُ تفر مِنْ ع أَضحَابهء انا لأكبَء فَاسْتَخيَيِتٌ مِنْهُ وَعَرَفْتُ 
َيْرتَكَ. فَقَالَ: واه ماك النّوى کان أَشَّدَّ لي مِنْ روبك مَعَهُ. قَالَثْ: حَنَّى أَْسَلَ 
ل ُو بكر بَعدَ ذلك ِخَادِم كيني سِيَاسَةً المّرسء فَكَأنَمَا أَعْتَقَنِي. [انظر: 161 
مسلم: ۲۱۸۲- ا 

06- حََدَّثَنا علي حَدَنًا ابن عُلَيَه عَنْ ميد عن ئس قال: كَانَ اللي يلل 
٤‏ بَعْضٍ نسائه» 00 إخدى ی أَمهَاِ ب امن بت 3 بصخفةٍ فيقا کک 0 00 
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eT‏ كد 0 ِد التي هُوَ ل 
الصَّحِيحَةً إلى التي كُسِرَتْ صَحْمَتُهَاء وَأَفْسَكَ اکور في بيت التي كَسَرَث. [انظر: 
۱“ فتح ۳۲۰⁄۹] . 

01- حَدَثَنَا نحَمّدُ ِن أي بكر الْقَدَمِيُء حَدَثَنا مُعْتَمِرْء عَنْ عُبَيْدٍ الله» عَنْ 
TS‏ » عن النَّبِيَ لد قال: 
«دَخَلَتٌ الجَنَّدٌ أو أَنَيْتُ. الجَنَّدّد أضوت قدا ققلت: لِمَنْ هذا؟ قالوا: 
عر بن الحَطًاب. َاَرَذْتُ أن أَدْخْلَهُ لم يَمْنمنِي مت إل علي ب بِعَيْرَتك». قال 

عْمَرُ بر بْنُ الخطّاب: يا سيول الله ۽ بأبي أَنْتَ وَأمَي ي نَيى اللهء َوَعَلَيْكَ اء ر؟!. [انظر: 
4- مسلم: “f‏ فتح 9/ 10 


)١(‏ في الأصل غير منقوطة. 


۷دا دان خا عَبْدُ الله عَنْ يُونْسَء عَن الزُهْرِيٌّ َالَ: أَخبَرَنٍ ابن 
الْمسَيّبِء عَنْ أي هْرَئْرَةَ قَالَ: يما نَخنُ عِنْدَ رَسُول الله ي جلو نء فَقَالَ رَسول الله 
ل «بَيْتمَا آنا تائم 5 الجَنَةٍ ٠‏ فَإِذَا رآ متوَضّأ إلى جَانِب قَصر٬‏ 
فَقُلْتُ : ا : هلذا لِعَمَرَ E‏ کبک غهة 
وَهْوَ ف امجيس ثم لَ: أَوَعَلَيِْكَ رول "الله أَغَارُ؟! . [انظر: -۳۲٤۲‏ مسلم: ۲۳۹۵- 
فتح 9/ . 

ذكر فيه أحاديث: 

أحدهما : 

معلقًاء فقال: قَالَ وَرَادٌه عَن المُغِيرَةِ: قَالَ سَعْدٌ بْنُ عُبَادة 0 
رجلا معَ أمْرَتي لَصَرَئهُ اليف َير مُضفح. ال اللي 5: «أنمْجَبُو 
مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ؟ لأا أَعْيَرُ مِنْهُ والله أَغْيَرُ مِتّي». هذا التعليق ا 
كتاب المحاربين”'' مسندًا عن موسئ بن إسماعيل» عن أبي عوانة» 
عن عبد الملك بن عمير» عن وراد”". ورواه مسلم من حديث سليمان 
ابن بلال» عن سهيل» عن أبيه» عن اس هريرة رضي الله عن 
ويأتي الكلام عليه في اللعان 

قوله : (غيْرَ مُضْفِح). يريد بحده للقتل» لا بصفحه» وهو عرضه يضرب 
به للزجر والإرهاب» يقال: أصفحت بالسيف: إذا ضربت بعرضه. 

وقال ابن قتيبة: أصفحت بالسيف» فأنا مصفح» والسيف مصفح به : 
إذا ضربت بعرضه. 
(1) ورد في هامش الأصل: حاشية: أخرجه البخاري في المحاربين والتوحيدء 

ومسلم في اللعان من طريق وراد به. 
(؟) سيأتي برقم (3845). (۳) مسلم )۱٤۹۸(‏ كتاب: اللعان. 
)٤(‏ «غريب الحديث» لابن قتيبة 7/١‏ 505. 


ل سي ب u‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

قال القاضي عياض: غير مصفح بكسر الفاء وإسكان الصادء وقد 
رويناه بفتح الفاء» أي: غير ضارب بعرضهء بل بحده؛ تأكيدًا لبيان 
ضربه به لقتله» فمن فتحه جعله وصقًا للسيف. حالا منه» ومن كسره 
له :وهنا للضارب وال E‏ 

قال ابن التين: والتشديد هو ما في سائر الأمهات. 

وتفسير غيرة الله ما ذكره البخاري بعد ذلك حيث قال: وغيرة الله أن 
يأتي المرء ما حرم الله» وروي أنه اك قال لسعدء حين قال هه 
المقالة: «كفئ تاليف ا اراد أن يقول: شاهذاء فاسك» وقال: 
الولا أن يتتابع فيه السكران والغيران لشرعت ذلك“ ولكن خشي أن 
يتجاوز السكران والغيران القصد فيقتلا بالظن. وأراد سعد أنه لو وجد 
رجلا مع آمرأته لضربه بحد سيفه لا بعرضهء ولم يصبر أن يأتي بأربعة 
شهداء» وسيأتي إن شاء الله تعالئ في الديات الحكم فيمن وجد مع 
أمرأته رجلا فقتله . 

وصفحتا السيف : وجهاه العريضان» وغراراه: خداه. 


الحديث الثاني : 
حديث عَنْ شَقِيِقٍ» عَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عنه عن لنب ي قَالَ : «ما 
مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ الله ؛ مِنْ أجل ذلك حَرَّمَ الَوَاحِنَء وَمَا شع 


المَدح مِنَ الله . 
هذا الحديث يأتي في التوحيد”" 


.594/7 «مشارق الأنوار»‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (/ا1١551)» وابن ماجه (2)95595 وانظر «الضعيفة» 1و١ 6ة)).‎ 
.)7407( سيأتي برقم‎ )0( 





س كاب الرّضَاعِ 
وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا . 
وأخرجه الدارقطني من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن 
أمه عن عبد الله مرفوعًا: «إن الله ليغار لعبده المسلمء فليغر العبد 
لنفسه». ثم قال: روي موقوقًا ومرفوعًاء والصحيح المرفوع" . 
واعترضه ابن القطان فقال: الذي فهمه عبد الحق من قوله: هو 


صحيح” "أ لا يقتضى صحة للحديث» إنما ذكر أمرين صح أحدهما: 


والذي عندي أن الحديث ليس صحيحًا؛ لأن أم أبي عبيدة لا يعرف 
لها حال؛ وليست زينب آمرأة عبد الله الثقفية الصحابية؛ لأن ابن 
مسعود عاش إلى سنة أثنتين وثلاثين» فلا يبعد أن يكون تزوج من 
لا صحبة لهاء وأبو عبيدة لا يذكر عن أبيه شيئ . 

قلت: في مسلم رواية بسر بن سعيد عن زينب هذه حديث شهود 
العشاء”*'» وصرح النسائي فيه بالتحديث عنها”" . 

وزينب ذكرها في الصحابة ابن سعد" والعسكري وغيرهماء وريطة 
لقب لهاء كما ذكره أبو عمر ۰ وذكر هو أنه سمع والده» وكان لما مات 
والده ابن سبع" . 


)2000 مسلم (۷7۰( والنسائي ف «الكبرئ)» ۳٤١ /٦‏ (۱۱۱۸۳). 
(۲) «علل الدارقطنی» ه/ ۳۰۸-۳۰۷. 

VT /Y «الأحكام ال‎ 29 

(4) «بيان الوهم والإيهام» مم١‏ - الا 

)0( مسلم 9 5/ )١57‏ كتاب : الصلاة. 

(5) النسائي 4 . 

(۷) «الطبقات الكبرئ» ۸/ ۲۹۰. 

.5٠8/5 «الاستیعاب»‎ )۸( 

(9) أنظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (875). 








ح7٠‏ اام التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وحسن له الترمذي”» وصحح له الحاكم”". 

الحديث الثالث : 

حديث عَائْشّةَ رضي الله عنها أنه ا قا قَالَ: «يَا أَمَّهَ مُحَمَّدِء مَا أَحَدْ 
عير من الله أن ير بده أو أمته زفي لكف و تَعْلَمُونَ ما أعلم 
هلذا الحديث أخرجه في الكسوف بالسند المذكور مطولًا . 
الحديث الرابع 
دنا موس بن إسْماعيلء كا ام عن يخي + عن آي سلما 
0 سْمَاءَ رضي الله عنها أنها سَمِعَتْ 
سول الله كل يَقُولُ: «لَا شىء أَغْيَرْ مِنَ الله . 


eR 


أن 


سا ساهة 100000 


وَعَنْ يحي أن بَا سَلَمَةَ حَدََهُ أن أب هُرَيْرَةَ حَدَّنّهُ أنه سَمِعَ رسول 
الله عله . 

وحدثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن يحيئ » عن أبي سلمة» أنه شمع 
أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قَالَ : «إنَّ الله تعالى يَغَارٌ وَغَيْرَة 
للم أَنْ يَأَتِي المُؤْمِنُ مَا حَرّمَ الل . 

قوله : (وَعَنْ يحيئ)» إلى آخره ذكزة ميل علن ال الول كما 


(۱) منها حديث : كان رسول الله ية إذا جلس فى الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. 
الترفق 0 وقال: ديت جن إلا أن ابا عريدة لم يسيع من آم اليد 

(۲) «المستدرك» .5077/١‏ وقال الحاكم بعد أن ساق له حديثا : هذا إسناد صحيح إن 
كان أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه» ولم يخرجاه. آھ. 

.)۱۰٤٤( برقم‎ )۳( 





الحديث الخامس : 

جنوه أسْمَاء ِن أبي بَكْرٍ رضي لله عنهما قَالَتْ : تَرَوَجَنِي الرُبيْرٌ 
وَمَا لَه في الأَرْض مِنْ مال وَلَا مَمْلُوكٍ وَل د شَيْءِ غَيْرَ ناضِح وَغَيْرَ فرَسِهِ 
الحديث. 


وفيه : وذكرت الزبير وغيرته» وكان ای الا وأخرجه ممن 


الحديث السادس: 

عدو أن رضي الله عنه في الصحفة. وفيه: «غارت أمكم). 

وقد سلف في المظاله”". وفيه ابن علية: وهو إسماعيل بن 
إبراهيم» يعرف بأمه علية. 

السابع : 

حديث جابر رضي الله عنه: «فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك» . 

ولف في مناقْه” 0 ان 

الحديث الثامن : 

حديث أبي هريرة مثله وسلف أيضًا» وفي إسناد حديث جابر: 
عبيد الله عن ابن المنكدر. وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن 
عاصم» أبو عثمان» مات سنة سبع وأربعين ومائة» وهو أخو عبد الله 
وعاصم وأبي بكر العمريين العدويين' 


(۱) مسلم (5187). (0) برقم .)۲٤۸۱(‏ 

(۳) ورد في هامش الأصل : يعني : مناقب عمر #ه. قلت: سلف برقم (0751/4. 
(5) يأتي برقم )۷٠۲٤(‏ باب: القصر في المنام. 

.)۳۲٤۲( برقم‎ )( 

(9) أنظر: ترجمته فی : «تهذيب الكمال» .۱۳۰-۱۲٤/۱۹‏ 


== التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


أما ما ترجم له بالغيرة التي جاءت في هذه الأحاديث في وصف الله 
تعال ليست لله تعالئ على ما هي عليه من المخلوقين؛ لأنه لا يجوز 
عليه ضقاك القن ال3 ۷ فا فاته“ جات المتخلرفين: 
والغيرة في صفاته تعالئ بمعنى : الزجر عن (المحرمات) والفواحش» 
والتحريم لهاء والمنع منها؛ لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار 
عليه. وقد بين ذلك بقوله: «ومن غيرته حرم الفواحش» أي: زجر 
عنها ومنع منهاء وبقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وغيرة 
الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه» وقوله في حديث سعد: «لأنا أغير 
من سعدء والله أغير مني» ومعنل ذلك: إنه لزجور عن المحارم» وأنا 
أزجر منه» والله أزجر من الجميع عما لايحل. 

وكذلك قوله: ( «غَارّتُ مكمه ) أي : زجرت عن إهداء ما أهدت 
اا 

وفي ابن ماجه بإسناد جيد من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «من الغيرة 
ما يحب الله » ومنها ما يكره الله تعالئ : فأما ما يحب الله فالغيرة فى الريبة» 
وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة»”". ۰ 

ولابن أبي شيبة بإسناد جيد من حديث ابن عتيك الأنصاري» عن أبيه 
مرفوعًا: «من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله» الحديث” . 

وللبزار من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا : «الغيرة من الإيمان› 
)١(‏ كتب فوقها في الأصل : لعله. 
(0) ابن ماجه )١1145(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :١7١/7‏ هذا إسناد 

ضعيف» أبو سهم هذا مجهول» وله شاهد في «مسند أحمد» من حديث عقبة بن 


عامر الجهني وانظر: «الإرواء» (196469). 
(۳) «المصنف» 55/5 (۱۷۷۰۳). وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)١19949(‏ 


(والمِدّاء)”'' من النفاق». ثم قال: لا نعلمه يروى عن رسول الله كاز 
إلا عن أبي سعيدء ولا نعلم أحدًا شارك أبا مرحوم (عبد الرحيم)”"© 
ابن كردم الأرطباني» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد» في هذا الحديث”" . 

قلت : ذكره ابن حبان في «ثقاته»“. 

وفي «المصنف» من حديث ليث» عن أبي جعفر قال: قال رسول الله 
ك: «إني غيورء وإن إبراهيم يلي كان غيوراء وما من أمرئ لا يغار 
إلا منكوس القلب». 

قولها : (ََقِيتُ رَسُولَ الله يك وَمَعَهُ تَر مِنَ الأنْصَارِء كَدَعَانِيء ي 
قَالَ: «إِغ إخ». لِيَحْوِلَنِي حَلْقَهُ فَاسْتَحَيْتٌ أن أَسِيرَ مَعَ الرّجَالٍ). معنئ : 
«إخ إخ2: إناخة راحلته» وهو لفظ يقال للإبل عندما يراد منها أن تنخ» 
وهو بسكون الخاء. قال ابن فارس: ويقال: إنها كلمة تقال عند الكره 
للشيء. وإنما عرض لها الركوب؛ لأنها ذات محرم عنده؛ إذ كانت 


)١(‏ في الأصول: (البذاء)» وهو تحريف» والمثبت من «كشف الأستار» وامجمع 
الزوائد». 

؟) في الأصول: (عبد الرحمن)» وهو خطأء والمثبت من «الجرح والتعديل» 714/0 
و«الثقات» /8/ .١١۳‏ 

(0) «كشف الأستار» )١545(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» /٤‏ ۳۲۷: رواه البزارء 
وفيه: أبو مرحومء وثقه النسائي وغيره» وضعفه ابن معين» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. اه 

(5) «الثقات» ۷/ ۱۳۳. 

.)۱۷۷١۷( ٥٤/٤ «المصنف»‎ )0( 

./4/١ «المجمل»‎ )5( 


ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
أختها تحته» كما قال ابن التين» أو كان ذلك قبل الحجاب» كما فعل بأم 
صبية الج EEE‏ 

وقولها : (فَاسْتَحَيْتٌ ت( هو بياء واحدة» وهي أحد اللغات› يقال : 


أستحئ» واستحيئ. وفي رواية: (استحييت) بيائين على الأصل؛ 
eS‏ 

وقوله : ( لا شَيْء أَغْيَرُ مِنَ اله» ) يقرأ برفع (الراء)" ونصبهاء فمن 
نصبه جعله نعتًا ل (شيء) علئ إعرابه؛ لأن شيئًا منصوب» ومن رفع نعت 
موضع (شيء) قبل دخول (لا) عليه؛ كقوله تعالی: ا کم ين إِلَهِ 


دوو 


غیره: 6 [الأعراف : ۹ قرئ بخفض : : #غيره# ورفعه» فالرفع على 
الموضع» والخفض على اللفظ”". ويجوز أيضًا رفع (شيء) مثل : 
ملا لو فا [الطور: ۲۳] وهللا بَيْمُ فيد [البقرة: .]٠٠٤‏ 


)١(‏ أسمها خولة بنت قيس» جدة خارجة بن الحارث. 
انظر ترجمتها فى : «معرفة الصحابة» »)۳۸٤٤( 7705/١‏ و«الاستيعاب» ٤4۷ /٤‏ 
.)٦۰۵(‏ 
والحديث المشار إليه رواه أبو داود (۷۸)ء وابن ماجه (۳۸۲) قالت: أختلفت 
وهو حديث صححه الألباني في ااصحيح أبي داود» .)7/١(‏ 

(۲) في الأصول: الياء» والمثبت هو الصواب. 

(۳) قال ابن مجاهد في كتابه «السبعة في القراءات» ص785: أختلفوا ذ في الرفع 
والخفض من قوله : «ما کک ين إِلدِ 0-6 
فقرأ الكسائي وحده: (ما لكم من إله غيره) خفضًا. وقرأ الباقون: (ما لكم من إله 
غيرّهُ) رفعًا في كل القرآن. 
وانظر : «الحجة للقراء السبعة») .5١-17"8/5‏ 


وقوله: ( ١مَا‏ أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللو؛ ). قال بعض النحويين : 
هو بضم (أحد) عل أنه أسم (ما)» و(أحبّ) بالنصب خبرها إن جعلتها 
«مِن الله» (مِن) صلة (أحب) وتمامه» فلا تفرق بين تمام المبتدأ وصلته 

فصل : 

3 النبي بيه فِلّى الصحفة). هو بكسر الفاء وفتح اللام» 

«وغارت أمكم» يريد: سارة'''» لما غارت علئ هاجر حت أخرج 
إبراهيم يم إسماعيل طفلًا مع أمه» قاله الداودي. وظاهر الحديث أن 
كاسرة الصحفة أم المؤمين: 

تقل النوى» وسياسة الفرس» وخرز الغرب لا يلزم المرأة شيء من 
ذلك إلا أن تتطوع كما تطوعته أسماء رضي الله عنهاء نبه عليه المهلب. 

قال ابن حبيب وغيره: وكذلك الغزل والنسج ليس للرجل على 
أمرأته ذلك بحال إلا أن تتطوع. وليس عليه إخدامها إن كان معسرّاء 
الدنية» وستأتي المسألة موضحة إن شاء الله في النفقات. 

)١(‏ ورد في هامش الأصل : وسارة أمرأة أبيهم إبراهيم يلا 
)۲( ورد في هامش الأصل : وما قاله الداودي فيه تجوز؛ ا ويحتمل أنه 
أراد أن زوجات كل نبي أمهات قومه. 


ع دسم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 

فصل : 

وفي حديث أسماء من الفقه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت من خدمة 
زوجها بما لا يلزمهاء كنقل النوئ وسياسة الفرس» أنه لا ينكر ذلك 
عليها أب ولا سلطان» ونبه المهلب عليه أيضًا. 

وفيه: (إرداف)” المرأة خلف الرجل وحملها (في جملة) 
من الناس» وليس في الحديث أنها أ ةم مره 
منه أنه قبل الحجاب» وأن الحجاب إنما فرض على أزواج النبي كلل 
خاصةء كما نص عليه في كتابه بقوله: ايلاء اللي [الأحزاب: ]"١‏ 
وقد سلف ذلك. 

فصل : 

فيه: غيرة الرجل عند أبتذال أهله فيما يشق عليهن من الخدمة» وأنفة 
فة للق لاساد كاف ذات عست و انزف وكذلك ع غلى 
رسول الله يي إفراط أمتهانهاء ولم يلمها على ذلك ولا وبّخ الزبير 
على إفراط تكليفه لها ذلك؛ بما علم من طيب نفسها به . 

وفى حديث الصحفة: الصبر للنساء على أخلاقهن وعوجهن؛ لأنه 
اف لم يوبخها على ذلك» ولا لامهاء ولا زاد علئ قوله: «كَارَتُْ 
كما . وقد سلف أختلاف العلماء في المظالم فيمن أستهلك شيئًا 
لصاحبه» هل يلزمه غرم مثله» في حديث القصعة» فراجعه. 


اه 


(1) في الأصل: (أن إرداف)ء والمثبت من (غ)»: وهو الصواب. 
0) من (غ). 





وأبو حنيفة والشافعي قالا بقضاء الأمثال في العروض» وقاله مالك 
مرة» وعنه: يقضي بالمثل فيما تولئ صنعه الآدميون من العروض» 
والمشهور أنه لا يقضي بالمثل في كل ما ليس بمكيل ولا موزون 
ولا معدود» وإنما عل مستهلكه قيمته. 

وأجيب عن الحديث: بأن الكل له (تنزله)”"2: فعند الأتفاق لا كلام. 
وحجة مالك حديث «من أعتق شقصًا» ولكن القسمة أعدل» وأعله 
بعضهم بيحيئ بن أيوب في غير هذا الحديث» لكيه َة 

فصل : 

في حديث جابر أنه إذا غلم من الإنسان خلق فلا يتعرض لما ينافر 
خلقه ويؤذيه في ذلك الخلق» كما فعل اف حتئ لم يدخل القصر الذي 
كان لعمر؛ لمعرفته بغيرته . 

وفي قوله: (أعليك أَغَارُ يا رَسُولَ الله؟) أن الرجل الصالح المعلوم 
الخير لا يجب أن نظن به شيئًا من السوء. 

وذكر ابن قتيبة في قوله: «فَإِذَا َمْرَأةٌ تَتَوَضَأْ إِلَى جَانِب قَصّر): «فإذا 
أمرأة شوهاء إلى جانب قصر؛. من ححديث أبن شهاب عن سعيد بن 
المسيب» وفسره وقال: الشوهاء: الحسنة الرائعة» حدثني بذلك 
أبو حاتم» عن أبي عبيدة» عن المنتجع قال: ويقال: فرس شوهاءء 
ولا يقال: ذكر أشوه. ويقال: لا تشوه علىّ. إذا قال: ما أحسنك. 
أي لا تصبني بعين . 
)١(‏ في الأصول: تنزلناء ولعل المثبت هو الصواب. 


)۲( شلق برقم 5951 من حديث ابن عمر. وسلف برقم (5٠ه75)‏ ورواه مسلم 
)”٠6١*(‏ من حديث أبى هريرة. 


ع۱9 التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


قال ال ذكره أبو على القالى فى «البارع» بفتح الحاء» 

وتشديد ا 
قال ابن بطال: ويشبه أن تكون هزه الرواية الصواب» «وتَنَوَضَاً» : 

تصحيف -والله أعلم- لأن الحور طاهرات ولا وضوء عليهن› فكذلك 

كل من دخل الجنة لا تلزمه طهارة ولا عبادة. وحروف «شوهاء» 

MW. N a ا‎ 

يمكن تصحيفها بحروف (تتوضا»؛ لقرب صور بعضها من بعض . 
وقال ابن التين: قوله: «تتَوّضأً» قيل : إنه تصحيف؛ لأن الجنة 

لا تكليف فيها. وقيل: إنما نبه به على فضل الوضوءء وأنه سبب إلى 

ملك ذلك أو مثله. 
قال الداودي: وفيه: وضوء الحور» وأن الجنة مخلوقة» وكذا 

الحور. 
قول أسماء: (غَيْرَ تاضح وَغَيْرَ فَرَسِهِ). قال الداودي: نفئ بعض 

الحديث؛ لأنه تزوجها بمكة وليس له فرس ولا ناض . 

2000 هو أبو بكرء محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الربيدي -بضم الزاي» كما 
ضبطه المصنف رحمه الله- الشامي الحمصي» ثم الأندلسي الإشبيليء إمام 
النحوء صاحب التصانيف» سمع أبا علي القالي وأخذ عنه النحوء وعن أبي 
عبد الله الرياحي» أختصر كتاب «العين»» وألف «الواضح» في العربية» وكتاب 
«لحن العامة»» توفي سنة تسع وسبعين وثلاثمائة. 
انظر ترجمته في : «الأنساب2 2759/5 «وفيات الأعيان» 5/ ۳۷۲ واسير أعلام 
النبلاء» c(0) 7/1٦‏ و«تاريخ الإسلام» 5/5" 

(۲) «البارع» ص١١١-1١1.‏ 


(۳) «شرح ابن بطال» ۷/ .۳٣۲‏ 
(:) أجاب الحافظ في «الفتح» 7171/9 على أستشكال الداودي بقوله: الجواب منع = 


وقولها: (وأخرز غربه) الغرب -بفتح الغين المعجمة-: الدلو 
الكبيرة» الناضح: السانية من الإبل. 

و(قولها)"'' في أرضه: (وهي مني على ثلثي فرسخ). تريد: على 
ميلين ؛ لأن الفرسخ ثلاثة أميال. 


= هذا النفي» وأنه لا مانع أن يكون الفرس والجمل كانا له بمكة قبل أن يهاجرء فقد 
ثبت أنه كان في يوم بدر علئ فرس ولم يكن قبل بدر غزوة حصلت لهم منها غنيمة» 
والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة ولما قدم به المدينة وأقطع الأرض المذكورة 
أعده لسقيها وكان ينتفع به قبل ذلك في غير السقي فلا إشكال. اه. 

)١(‏ في الأصول» (قوله)» والمثبت هو الموافق للسياق. 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۸- باب غَبدَةٍ النسَاء aT‏ دهن 
0- حَََّنَا بيد 7 بْنُ إشمَاعيلء حًا 5 اة عَنْ هِشّامء عَنْ أبيه: عَنْ 
oT‏ ل اي 0-١‏ كنت علي 


گنت عى رَاضِيةٌ َك ؛ ا 
ورب إِبْرَاهيم». قَالَتْ: قَلْتٌ: له والله يَا رَسُولَ الله مَا هخر إل اشفك [انظره 
۸- مسلم: -۲٤۳۹‏ فتح 720/9]. 

04- حَدَثَنِي أَْمَدُ بْنُ بي رَجَاءٍِء حَدَّثَنَا النَضْرُ عن هسام قَالَ: أخبرن أبي 
ن عَائِمَةَ أَنَّهَا قَالّث: مَا غِزْتُ عَلَى آَمْرَأةٍ لِرَسُولٍ الله ية كما غِرْتُ عَلَم 
1 “2 رَسُولٍ الله 0 0 وَتَنَائْهِ عَلَيْهَاء وَقَدْ وجي إلى رَسُولٍ الله لا أن 


يُبَشْرَهَا بيت بِبَيْتِ لها في قَصَب. [انظر: 1811- مسلم: 1494, -۲٤۳۵‏ فتح 9 / 
1[. 


الؤغل ال فال ا وجدف على الرخل او 


ووجدت فى الحزن . 


ذكر فيه حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قال لي سول الله ل : 


«إِنّي لأَعْلّمْ ڌا كنتِ عَلي رَاضِبَةَ َا كُنْتِ علي عَضْبَى». كَالَّتْ : قَقُلْت : 
مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُْ َلِكَ؟ ال إذَا كنت (علي)”” را ضِبَةً فإك تَقَولِينَ: لا 


8 ۶ 


E و‎ e 


والله یا رسو الأ 


0 


0 
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0 
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)١(‏ كذا بالأصل» وفى في «الفصيح» : موجدة. 
زفق «فصيح ثعلب» ص59؟. 


)۳( في (غ): عنى 


ر (۳۹. 


س ليت لزغ ۷اا( 

وحديثها أيضًا: ما غرت على أمرأة لرسول الله ييه ما غرت على 
دجب N O‏ بف عاقيا انرو ماعنا بعد < الكدرة 
ذكر رسول الله و إياها وثنائه وديا وقد أوحي إلى رسول الله َكل 
أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. 

و«غضبّئ) مقصور كسكرى؛ لأن ما يثبت في مذكره النون» فمؤنثه 
مقصور؛ لأن مذكر غضبیٰ غضبان» وسكرى سكران. 

قال الهروي: أراد أن يبشرها بقصر من زمردة مجوفة أو لؤلؤة 
مجوفة. يقال: بيت الرجل قصره» وبیته : داره» وبيته: شرفه" . 

وقولها: (ما غزث على ائرأة: :© إل آخرة. هومن غاية الخيرة؟ 
لأن الغالب إنما يكون في الموجودة» وهي لم تكن موجودة إذ ذاك» 
ولا مشاركة لها معها في رسول الله بلا . 

ففيه: الصبر على النساء» وعلى مايبدو منهن من الجفاء والحرج 
عند الغيرة؛ لما قد جبلن عليه منهاء وأنهن لا يملكنهاء فعفي عن 
عقوبتهن على ذلك. وعذرهن الله فيه . 

وقولها: (مَا أَهْجُرُ إلا أَسْمَكَ) يدل -كما قال المهلب- على أن 
الأسم من المخلوقين غير المسمئء ولو كان هو وهجرت أسمه 
لهجرته بعينهء ويدل على ذلك أن من قال: أكلت أسم العسل واسم 
الخبزء فإنه لا يفهم منه وإن أكل الخبز والعسل. وكذلك إذا قال: 
لقيت أسم زيدء لا يفهم منه أنه لقي زيدّاء ويبين ذلك ما نشاهده من 
تبديل أسماء المماليك: وتبديل كتنى الأحرارء ولا تتبدل الأشخاص 
مع ذلك. 


(۱) برقم (07815. 
(۲) أنظر كلام الهروي في : «النهاية في غريب الحديث» .٠۷١ /١‏ 








#ؤي كارا ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وإنما يصح عند تحقيق النظر أن يكون الأسم هو المسمئ في الله 
وحده فقط» لا فيما سواه من المخلوقين» لمباينته تعالى وأسمائه 
وصفاته حكم أسماء المخلوقين وصفاتهم»ء وبيان عدم اللزوم في حقه 
تعالئ أن طرق العلم بالشيء إنما تؤخذ من جهة الأستدلال عليه بمثله 
وشبهه» أو من کم ضدهء وعلمنا يقيئًا أنه تعالئ لا شبيه له بقوله : 
وکس كلو تی [الشورئ: ]١١‏ وبقوله: وم يکن لم كدر 
د © 4 [الإخلاص: ]٤‏ فثبت بذلك أنه لا ضد له؛ لأن حكم الضد 
إنما يعلم من حكم ضده» فكما لم يكن له تعاليل شبيه ولا ضد يستدل 
على أسمه إذا كان غير المسمئء. لم يجز لنا أن نقول ذلك» مع أنه 
اق لم يتكلم بذلك» ولا سنه لأمته» ولا يعلم به الصحابة» فلا 
يجوز أن تقاس أسماء الله وصفاته على أسماء المخلوقين وصفاتهم» 
ولا يقال: إن أسم الله غير المسمئ به؛ من أجل جواز ذلك فيناء 
وستكون لنا عودة إلى تبيين مذهب أهل السنة أن أسم الله تعالئ هو 
المسمى في باب السؤال بأسماء الله تعالى» والاستفادة بها في كتاب 
الرد على الجهمية» ويأتي في الأدب في باب: حسن العهد من الإيمان» 
تفسير الغضب المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها”" . 

ولابن السيد البطليوسي فيه مؤلف» وقال فيه: لا يصح أن يقال: إن 
الأسم هو المسمئ» على معني أن العبارة هو المعبر عنه» وأن اللفظ هو 
الشخص» فإنه محال لا يتصور في لب وبه يسقط أعتراض من قال: إنه 
يلزم من ذلك أن يحترق فم من قال: نار» ويشبع من قال: طعام. ويصح 
أن يقال: هو على معان ثلاثة: ما يجري مجارًا لمجازهء أو الحقيقة» 


.)5005( أنظر ما سيأتي برقم‎ )١( 


سے قب الا 
أو المعنيل. فالأول: كرأيت جملا . والثاني: كالحياة والحركة لمن 
وجذا فبه+.والثالك: مسي زيد + أع: هذا الحسمئ بهذه اللفظة» 
التي هي الزاي والياء والدال. ويقولون في المعنى: هذا أسم زيد. 
فيجعلون الأسم والمسمى مترادفين» على المعنى الواقع تحت 
ا 


)010 مما ينبغي أن يُعلم أن النزاع في هزه المسألة أشتهر بعد الأئمة: أحمد وغيره» ولما 
سئل إبراهيم الحربي عن هذه المسألة قال : : عشت سبعين سنة لم أسمع أحدًا تكلم 
بها. اه 
وقال ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه «صريح السنة»: أما القول في الأسم هو 
المسمئ أم هو غيره» فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول 
إمام فيستمع» فالخوض فيه شين » والصمت عنه زين» وحسب أمرئ من العلم به 
والقول فيه أن ينتهي إلى قوله جل ثناؤه الصادق وهو قوله تعالئ : قل ادعو آله أ و 
1ه يا ما تدعو ل الاسم انق سى [الإسراء: ]٠١١‏ وقوله تعالئ: ول 
الأساء للسئ فادغرة 8 [الأعراف: .]۱۸١‏ 
ويعلم أن ره هو الذي : ارعن عل امرش ستو © لم ما فى ألسَّموتٍ وَمَا 
الأرض وما تنما وما كحت لز © وَإن هر e‏ وَلَحْقَى @ ١‏ 
لآ لله إلا هو له الأسمّة سى © [طه: ه-8]. وانظر: «مجموع الفتاوئ» 
.7١75-5‏ 
وقال ابن القيم رحمه الله في «بدائع الفوائد» :18/١‏ أسماء الله الحسنى التي في 
القرآن من کلامه» وكلامه غير مخلوق ولا يقال هو غيره ولا هو هوء وهذا 
المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون: أسماؤه تعالل غيره وهي 
مخلوقة» ولمذهب من رَد عليهم ممن يقول: أسمه نفس ذاته لا غيره. وبالتفصيل 
تزول الشيّه وين ن الصواب. اه. 
وقال ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» ص47: وقولهم: الأسم المسمئ 
أو غيره؟ طالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه» فالاسم يراد به 
المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرئ» فإذا قلت : قال الله كذاء أو سمع 
الله لمن حمده» ونحو ذلك فهذا المراد به المسمئ نفسه» وإذا قلت: الله اسم = 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
۹- باب ذب الرَّْلِ عَن ابنته 4 في الغَيرّةٍ وَالإِنْضَافِ 
- حََدَّكَنَا قُتَيِبَةُه حَدَّكَنَا اللَّنْثُ: ڪن ابن أبي ا عن المشور بن خَخْرَمَة 

قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ وَهْوَ عَلَى الثْير: «إِنَّ بي هام ُن المَغِيرَةٍ 

تاوا في أن ينككحُوا ابتهم عل : بن أبي طَالِبِ» ا آنَنُ ثم لا ان كم لا 
آذ إلا اَن يريد ابن ا طالب أن يُطَلْقَ ابنتي وينک ابعَهُمْ» فَإِنَّمَا ھی 

بَضْعَةٌ مني ريي رايا مدن ما آذَاهَا». هَكَدًا قَال. [انظر: : - مسلم: 

4 - فتح 1007/9 . 
ذكر فيه حديث ابن أن ا عن | لمسوّر بن مَحْرَمَةَ رضي الله 

عنهما سَمِعْتٌ رَسُول الله يك وَهْوَ عَلَى لر يقول: : "إن بي هشم بن 

المَغِيرَة أستاً تاڌئوا في أن ځا ايهم عل : نَ أبي طالب قلا اذو م 

لا َء ثم لا ذم إلا أن يُرِيدَ ابن أبي طالب أَنْ يُطَلّقَ ابنټي وَيَنْكحَ 

ابنتهُمء فَإِنَّمَا هي بَضعَةٌ فيه بر ا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهًا؛ . 
هذا الحديث سلف قطعة منه فى فضائلها بلفظ : «فاطمة بضعة منى » 

فمن أغضبها أغضبني»“ وسلف في الجهاد في باب: ما ذكر من درعه 

وعصاه» من طريق المسور أيضًا مطولًا". وذكره في الطلاق أيضًا”” . 


= عربي» والرحمن أسم عربي» والرحمن من أسماء الله ونحو ذلك فالاسم ههنا 
هو المراد لا المسمئل ولا يقال غيره؛ لما في لفظ الغير من الإجمالء» فإن أريد 

بالمغايرة أن اللفظ غير المعنول فحق» وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له 
حت خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم» فهذا من أعظم 
الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. اه. 

)١(‏ سلف برقم »)۳۷١۷(‏ كتاب: فضائل الصحابة. 

(؟) سلف برقم »)۳۱۱١(‏ كتاب: فرض الخمس. 

(۳) سيأتي برقم (2»)01718 باب: الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة. 








ورواه الترمذي من حديث ابن أبي مليكة أيضًاء عن عبد الله بن الزبير 
وقال: حسن صحيح› ال اال أيوب: عن ابن أبي مليكة» عن 
ابن الزبير. وقال غير واحد: عن ابن أبي مليكة» عن المسور. فيحتمل 
أن يكون ابن أبي مليكة رواه عنهما جميعًا"''. 

والبضعة : بفتح الباء: القطعة من اللحم» ولا شك أنه الق يتأذى مما 
تتأذئ به . 

قال الداودي : وفيه دليل أنه اة كان (اشترط)”"' على عليّ» ولعله 
-إن صح ذلك- أن يكون عليٌ تطوع به بعد عقدة النكاح . 

وفيه: دفاع الرجل عن ابنته» وتكنية الكافرء وهو أبو طالب. 

وفيه من الفقه: - كما قال المهلب- قد يحكم في أشياء لم تبلغ 
التحريم بأن يمنع منها من يريدهاء وإن كانت حلالا؛ لما يلحقها من 
الكراهية في العرض» أو المضرة في المال. 

وفيه أيضًا: بقاء عار الآباء في أعقابهم» وأنهم يعيرون بهاء 
ولا يوازون بالأشرافء. كما عيّر رسول الله ڳڀ بنت ابي جهل» وهي 
مسلمة بعداوة أبيها لله» يحط بذلك منزلتها عن أن تحل محل ابنته» 
وكذلك السابقة إلى الخير والشرف في الدنيا يبقئ في العقب فضلهء 
ویرعی فيهم أمره» ألا ترئ إلى قوله تعالل: ن اهُا لكاي 
[الكهف: ؟87]. 

وفيه: أنه لا تجتمع أمة وحرة تحت رجل إلا برضا الحرة؛ لأنه اكنال 
لم يجعل بنت عدوه مكافئة لابنته» فكذلك المرأتان الغير متكافئتين 


.)5859( «الترمذي»‎ )١( 
(؟) في حاشية الأصل : لعله: أشترطه.‎ 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


بالحرية في الإسلام» ولا يجتمعان إلا برضا الحرة» ألا ترئ أن رضا 
فاطمة لو تأتئ منها لما منعه اكت ذلك؛ لأنه قال: «يؤذيني ما آذاهاء 
وأخاف أن تفتن في دينها» ولم تكن بنت عدو الله بمأمونة عليها أن 
تكون ضرة وصاحبة لهاء ولولم يحزنها ذلك ولا خشي عليها الفتنة 
لما منعه من نكاح بنت أبي جهل . 

ومن هذا المعنئ حديث بريرة وجب تخيير الحرة إذا تزوج عليها 
أمة؛ لأن بريرة حين عتقت فارقته؛ لأن زوجها لم يكافئها بحريتهاء 
فكذلك الحرة لا تكافئها المملوكة. 

واختلف العلماء في ذلك» فقال مالك: إذا نكح أمة عل حرة يجوز 
النكاح» والحرة بالخيار. هذه رواية ابن وهب عنه. وروئ عنه ابن 
القاسم أنه سئل عمن تزوج أمة» وهو يجد (طول"'' حرة. قال: 
يفرق بينهما. قيل: إنه يخاف العنت. قال: السوط يضرب» ثم خففه 
بعد ذلك . 

قلت : فإن كان لا يخشى العنت؟ قال : كان يقول: ليس له أن يتزوجها . 

وقال الكوفيون والثوري والأوزاعي: لا يجوز أن يتزوج أمة وتحته 
حرة» ولا يصح نكاح الأمة» ولا فرق بين إذن الحرة وغير إذنها . 

واختلفوا في نكاح الحرة على الأمة» فقالت طائفة: النكاح ثابت» 
روي هذا عن عطاء وسعيد بن المسيب» وبه قال الكوفيون والشافعي 


وأبو ثور. 
وفيه قول ثانٍ: وهو: أن الحرة بالخيار إذا علمت» هذا قول الزهري 
ومالك . 


. كذا بالأصل» وفي ابن بطال: طولا إلئ.‎ )١( 


س كتَابٌ الرَّضَاع ب بب#ب# ‏ ل س"( 

وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقًا للأمة» روي هذا 
عو ابو قات حون قال اعبتو اق 

فائدة : 

عند ابن أبي حاتم : عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا : قالت أم سليم : 
| ألا تتزوج في الأنصار؟ قال: «إن فيهن غيرة». قال أبي: المرسل 


ا 610 


>> كن >< عمل 25 همقل 


)١(‏ أنظر هذه المسألة في : «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۴٠٠-۴٠٤‏ و«الاستذكار» 
1 57-9 و«الإشراف» .1١5-1١١١/١‏ 
(۲) «علل الحديث» .)۱١١١( ٤۱۹/۱‏ 


ع۲9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


-٠١‏ باب يَقِلَ الرّجَالٌ وَيَكَثَُرُ النَسَاءُ 

وَقَالَ الو مون 2 عَنِ النّبيّ كله : «وَترى الرَجلَ الوَاحِدَ 

يتبَعه ارون مرق من ٤‏ الْرْجَال وَكَثْرَةٍ الشْسَاءِ) . 

0 حَدَّثَنَا حَفْصٌ بن عْمَرَ الحؤضيٌ» حَدَّتَنَا هِشَامٌ, عَنْ قاد عَنْ َس 
رضي الله عنه قَالَ: ذنُم حڍیا سمغ من رشو لل َل لا گم به أذ 
يي ' سمغت سول الله ا ل هن من : أَشْرَاطِ السَاعَةَ: أَنْ يرع اليل 
ویک الجهلء. وير الرّنَاء وَيَكْرَ شاث الخَمْرِء TT‏ 
النْسَاءء حَنَّى کن لِحَمْسِينَ ١‏ مره القيم الوَاحِدٌ». [انظر: ۸۰- مسلم: -۲١۷۱‏ 
فتح ۲۳۰/۹] 

ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه قال النبي بي : «إِنَّ مِنْ أَسْرَاطٍ 
السَاعَةَ اَن يُرْكَمَ العِلَم. .» الحديث» وذكر فيه خمسين أمرأة. 

أما التعليق فيأتي في الفتن مسندًا"" . وحديث أنس سلف في العلم» 
وساقه هناك من حديث شعبة» عن قتادة» عن أنس”'*. وهنا من حديث 
هشام» عن قتادة» به. كذا في الأصول: هشام» وقال الجياني: عن أبي 
أحمد همام» قال: وكتب الأصيلى فى حاشية كتابه: فى كتب بعض 
أصحاينا : عن أبي زيد هشام» وقال: ما أراه إلا صحيحًا. 

قال أبق علي : وكذا رواه ابن السكن». وأبو ذر عن مشايخه» وهو 
الةو 
() التعليق هذا سلف برقم »)١515(‏ كتاب: الزكاة» باب: الصدقة قبل الرد ولم 

أجده في الفتن» وكذا عزاه الحافظ في «التغليق» ٤۳١ /٤‏ إلى هذا الموضع الذي 

هو في كتاب الزكاة فقط! ش 

(0) سلف برقم (81). 
(۳) «تقييد المهمل» ۲/ .۷۱١-۷١۲‏ 


ت 





سس ڪتب قاع :لها 

وجه دخول الحديث هنا؛ لأجل كثرة السراري وقلة الأولياء في 
النكاح» وقيل: يزيد من النساء والسراري» وقيل: منهماء ومن يلذن 
به من البنات والأخوات وشبههن من القرابات. 

وقوله في حديث انس رل يُحَددُكُمْ به أَحَدٌ غَيْرِي) يريك« التاخرة 
بعد أكثر الصحابة؛ لأنه توفي سنة ثلاث أو اثنتين وتسعين» كما 
سلف» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة» وقيل: هو آخرهم 
جميعًا موتا . 

والأشراط : العلامات» واحدها: شرطهء بفتح الراء. 

وقوله قبل : ( «أَنْ يُرْفْعَ العِلَمُ» ) قال الداودي: يعني : البر. 

وفيه: إخبار الشارع بما يكون بعده من غير توقيت» وذلك من 
علامات نبوته . 

وقال الإمام أحمد: كل حديث بوقتية لا يصحء حكاه ابن التين. 

قال المهلب: وهذا إنما يكون من أشراط الساعة» كما أخبر 
الشارع» ويمكن أن تكون قلة الرجال من أشتداد الفتن وترادف المحن 
فيقتل الرجال". 

ويحتمل قوله: ( «القَيُم الوَاحِدٌ) ) معنيين : أحدهما: أن يكون قيمًا 
عليهن» وناظرًا لهن» وقائمًا بأمورهن» ويحتمل: أتباع النساء له على 
غير الحل. ويؤيد الأول ما ذكره علي بن معبد''' بإسناده عن حذيفة 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ 767-/املا. 
(۲) هو علي بن معبد بن شداد العبدي أبو الحسن ويقال أبو محمد الرقي ثم المصري 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


قال: سمعت النبى بي يقول : «إذا عمت الفتنة ميّز الله أصفياءه وأولياءه. 
حتئ تطهر الأرض من المنافقين والفتانين» ويتبع الرجل يومئذ خمسون 
أمرأة هذه تقول : يا عبد الله أسترني» يا عبد الله آوني»“ . 


age WAFERS 
ل 2 مل‎ ST DD) 


= انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» »)١١55( ٠١5/5‏ و«تهذيب الكمال» 
.)1١338(«( 0١‏ 

(1) رواه من طريقه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (57) وفيه: 

(القتالين) بدلا من (الفتانين). 





-١‏ باب لا يَخْلْوَنَ رَحْلّ بامْرَآةٍ إل ذو مَحْرَم 
وَالدَّخُولٌ عَلَى المُخِيبَةٍ 

۲- تا فيب بن سعِدِء حَدَقنَا ليت عن يزيد ن أب ڪبيپ» عن أب 
الحَْرِه عَنْ عُقْبَةَ ن عَامِر أَنَّ وَسُولَ الله ب4 قَالَ: : اکم وَالدخول عل الاي 
قَقَالَ رَجلٌ مِنَ الأنْصَار: يا وَسُولَ اللء رايت الحمو؟ قَالَ: «الْحَمْوُ المَوْتُ). 
[مسلم: اا 

۳- لقنا لي بن ڪڍ الوه حَدَََا فيان حَدَّتَنَا عَمُرُو عَنْ 
ابن عبّاسِء عَن اللي اة كَالَ: «لَا يَخْلوَنَّ رَجُل باهر راو إلا مع ِي مَحرّم. فا 
رَجُلَ فَقَالَ: يا وَسُولَ اللوء مرق خَرَجَتْ حَاجَّةَ وَاكتيَنِتُ في غَرْوةٍ كذا وَكَذَا. قال: 
«ارجع فَحْحّ مَعَ مر أتك». [انظر: 1871- مسلم: -۱۳٤۱‏ فتح ۲۳۳/۹]. 

0 فيه حديث اي الخير -واسمه: مرثد بن عبد الله اليزني- عَنْ 
عُقْبَةَ بن عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ييه قَالَ: 0 وَالدخول 
ل قَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الأَنْصَارِ: يا يَا رَسُولَ اللو أَفَرَأَيْتَ الحَمُوَ؟ 
ال ل الحَيُوٌ المرتة: 

وحديث أبي معبد -نافذ» مات سنة أربع ومائة» من أفضل موالي 
ابن عباس- عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ل قَالَ: 
دلا يَخْلوَنَ رل بامُرَأة إلا مَعَ ِي مَحْرّم). . فَقَامَ رَجَلَ فَقَالَ: يا رَسُولَ 


م 


اله أَمْرَأَتِي حَحرَّجَتْ حَاجّةَ وَاكْتِْتُ في غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «ارْجِمْ 


ل ا ال 


فحج مع انز ايك 
الشرح : 
الحديث الأول أخرجه مسلم والترمذي واا والثاني تل 


= مسلم (۲۱۷۲)ء كتاب: السلام» باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها»‎ )١( 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


في الحج"''. وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي» أن 
نفرًا من بني هاشم دخلوا علئ أسماء بنت عميس» فدخل أبو بكر- وهي 
تحته يومئظٍ- فرآهم» فكره ذلك فذكره لرسول الله يِه فقال وهو على 
المنبر : «لا يدخلن رجل بعد يومى ههلذا على المغيبة إلا ومعه رجل 
أو آثنان»". ۰ 

وفيه فائدة جليلة: وهو بيان هذا القول إما في أوائل سنة تسع 
أو قبلها؛ لأن جعفرًا قتل عن أسماء في جمادى الأول سنة ثمان. 

وأما ابن العربي: فقال: يحمل هذا على أنه كان قبل نزول 
الحجاب؛ لأن الحجاب لما نزل (انتسخ)”" النهي بأعظم منه“ . وقد 
يقال: الدخول غير الخلوة. وللترمذي من حديث مجالد. عن 
الشعبي» عن جابرء يرفعه: «لا تلجوا على المغيبات؛ فإن الشيطان 
يجري من أحدكم مجرى الدم). ثم قال: غريب . قلت: وهذا 
حكمة النهي» ولأحمد: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون 
بامرأة ليس معها ذو محرم منهاء فإن ثالثهما الشيطان». وللترمذي - 
وقال: حسن صحيح- عن عمرو بن العاصي أنه اك نهانا- أو نهئل- 
أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهد” . 


= والترمذي »)١١111(‏ والنسائي في «الكبرئ» 85/8" (4115). 

(۱) سلف برقم :)١815(‏ كتاب: الصيد» باب: حج النساء. 

(0) مسلم (۲۱۷۳)ء كتاب: السلام» باب: تحريم الخلوة بالأجنبية. 
(۳) في الأصل : (افتتح) والمثبت من «عارضة الأحوذي» ولعله الصواب. 
)٤(‏ «عارضة الأحوذي» .1١9/0‏ (0) الترمذي (۱۱۷۲). 
(5) أحمد ۳۳۹/۳. 

(۷) الترمذي (۲۷۷۹). 





س مب لإا 
ْ ولابن جرير في «تهذيبه» : نهينا أن نكلمهن إلا عند أزواجهن. ولابن 
حبان» عن عمرء مرفوعًا: «لا يخلون أحدكم بامرأة؛ فإن الشيطان 
ثالنهما)''' ولأحمد من حديث عامر بن ربيعة يرفعه: «ألا لا يخلون 
أحدكم بامرأة لا تحل له. فإن ثالثهما الشيطان إلا مع ذي محرم» فإن 
الشيطان مع الواحد. وهو من الأثنين أبعد»”'2. وللدارقطني من حديث 
أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن» عن علي رضي الله عنه: نهئ 
رسول الله ية أن نكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. ثم قال: رواه ابن 
أبي ليلى» عن الحكم» عن أبي جعفرء عن علي رضي الله عنه'” . 
O A‏ أزائك الكنة؟ نان «الحيز ECS‏ 
أبو عبيد: يقال: فليمت ولا يفعلن ذلك. فإن كان هذا رأيه في أبي الزوج 
وهو محرم» فكيف بالغريب؟”*' وقال ابن الأعرابي -وحكاها ثعلب عنه 
أيضًا- : هذه كلمة تقولها العرب كما تقول: الأسد الموت. أي: لقاؤه 
مثل الموت. وكما يقولون: السلطان نار. فالمعنيل: أن خلوة الحمو 
معها أشد من خلوة غيره من البعداء؛ ولذلك جعله كالموت. أي: 
أحذروه كما يحذر الموت” . قلت: والعرب إذا أرادت تكره الشيء 
إلى الم وضو ف[ فالوا: ا ما هر إلا :الموت» كقول الفرودق لجرير: 


.)٤٥۷٩( ٤۳٦/۱۰ ابن حبان‎ )۱( 

0) أحمد "/555. 

.)450( ١557/54 «العلل»)‎ © 

.۸٥٩ /۲ «غريب الحديث»‎ )٤( 

(0) أنظر: «غريب الحديث» للخطابى ۲/ ۷۲. 

() زيادة ليست في الأصول› ا السياق» وهو الموافق لما في «شرح ابن بطال». 








ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
فإني أنا الموت الذي هو واقع بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله 

قال الأصمعي : الأحماء من قبل الزوجء والأختان من قبل المرأة 
والأصهار تجمعهما. زاد ابن بطال عنه: والحماة أم الزوج» 
و(الختنة)”'": أم المرأة”" . 

ونقل ابن بري في «إيضاحه» عنه: الأحماء من قبل المرأة. زاد 
الخطابي بعد أن نقل الأول: لا يختلف أهل اللغة في ذلك» قال: 
وجرئ في ذلك بعض الفقهاء على عرف العامة» فقال: إذا أوصئ 
إلى أختانه دفع إلى أزواج بنات الموصي وأخواته» وكل من يحرم 
عليه من ذات رحم محرم» وهو قول محمد بن الحسن”". 

وانظر كيف يصح أن يقال: هو أبو الزوج ثم يمنعهء فالله 
تعالیٰ يقول: او ابايهرى أو ءابا بعواتهره* [النور: .]۳١‏ وقال 
أبو عبد الملك: معناه: أنه لا يوجد من الحمو بد كما لا يوجد من 
الموت بد. 

وقال الخطابي : ا أخذروا/الخمو كما تدروو الو 

وقال الترمذي: الحمو: أخو الزوج” . 

وقال الداودي وابن فارس مثل قول ابي عك أله انو الزوج» زاد 
ابن فارس: وأبو آمرأته" . 


)١(‏ في الأصول: (الحمية) والمثبت من «شرح ابن بطال» وهو الصواب. 
(۲) «شرح ابن بطال» ۷/ .۳٦۰‏ 

)۳( «أعلام الحديث) .,7١757/‏ 

(6) السابق ۲۰۲۹/۳. 

.)۱۱۷۱( «الترمذي» بعد حديث‎ )٥( 

(5) «مجمل اللغة) ۲٤۹/١‏ مادة (حمو). 


قال الداودي: يحتمل أن يحذر من دخوله أو يكره الأسم بتسمية 
الموت؛ لأن الحمام: الموت. وهذا لا معنئ له؛ لأن الحمام لامه 
ميم» والحمو لامه واو» فكيف يكونان واحدّاء ووزن حمو مثل دلو. 

وقال الأصمعي هو مهموزء مثل : كمأ. وقال ابن سيده: الحمأ 
والحما: أبو زوج المرأة. وقيل: الواحد من أقارب الزوج والزوجة» 
وهي أقلهما"'". قلت: يؤيد الثاني قول عائشة رضي الله عنها: ما كان 
بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها”". 

وقال القرطبي : جاء الحمؤ هنا مهمورًاء والهمز أحد لغاته» ويقال 
فيه: حموء بواو مضمومة متحركة كدلو» حما مقصور كعصاء والأشهر 
فيه أنه من الأسماء الستة المعتلة المضافة» التي تُعرب في حال إضافتها 
إلى غير ياء المتكلم بالواو رفعّاء وبالألف نصبّاء وبالياء حفضًا”". 
وعلئ قول الأصمعي أنه مهموز إعرابه بالحركات كالأسماء الصحيحة» 
ومن قصره لا يدخله سوى التنوين رفعًا ونصبًا وجرًا إذا لم يضف. 
وحكئ عياض : هذا حمؤك» بإسكان الميم وهمزة مرفوعة وجاء: 
حم كأب. 

قال: ومعناه: الخوف منه أكثر من غيره؛ لتمكنه من الوصول إلى 
المرأة» والخلوة من غير أن ينكر عليه» بخلاف الأجنبي. والمراد 
بالحمو هنا غير اناء الزوج وأبنائه» فأما الآباء والأبناء فمحارم 
للزوجة يجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموت؛ وإنما المراد 


(۲) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) ٤۳٥ /٦۳‏ . 
)۳( «المفهم» 0 /0*1. 
(5) «إكمال المعلم بقوائد مسلم» ۷/ .5١‏ 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


الأخء وابن الأخ» والعم وابنه» ممن ليس بمحرم» وعادة النساء 
المساهلة فيه. وأما ما ذكره المازري" أو حكاه أن المراد به 
أب و الزوج د وقد سلف عن إيى عبيد أيضاء رده التووي:وقال: إنة 
فاسد مردودء لايجوز حمل الكلام عليه" . 

وفي «مجمع الغرائب»: يحتمل أن يريد بالحديث أن المرأة إذا خلت 
فهي محل الآفة» ولا يؤمن عليها أحد» فليكن حموها الموت» أي: 
لا يجوز أن يدخل عليها أحد إلا الموت» كما قال الآخر: والقبر 
صهر ضامن» وهو متجه لائق بكمال الغيرة والحمية. وعبارة الطبري: 
الحمو عند العرب: كل من كان من قبل الزوجء أحَا كان أو أبًا 
أو عمّاء فهم الأحماء. 

فأما (أم)”" الزوج فكان الأصمعي يقول: هي حماة الرجل» 
:الام قير وولا فا غ و ا ع رل ال 
المَوْتُ) أي: خلوة الحمو بامرأة أخيه» أو أمرأة ابن أخيهء (أو أمرأة 
ابن أخته)“» بمنزلة الموت» لمكروه خلوته بها. واستبعد مقالة أبي 
عبيد السالفة» وإنما الوجه ما قاله ابن الأعرابي» ومن هذا الباب قوله 
تعالئل: رايو الو ين ڪل مکان وما هو ِي [إبراهيم: 17] 
أي : مثل الموت في الشدة والكراهية» ولو أراد نفس الموت لكان قد 
مات. وقال عامر بن فهيرة: لقد وجدت الموت قبل ذوقه'. 


.0/۲ «المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 

(۲) «مسلم بشرح النووي» .1554/١5‏ 

(۳) في الأصول: أبو. والمثبت هو الذي يقتضيه السياق. 
(4) ساقطة من الأصل» والمثبت من (غ). 

(5) رواه أحمد 2.50/5 وأصله سلف برقم (۳۹۲۹). 





معنى الحديث: أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في 
الدين» فجعله كهلاك الموت» فورد الكلام مورد التغليظ» قاله 
EE‏ 

وعبارة القرطبي معناه: أنه يفضي إلى موت الدين» أو إلى موتها 
بطلاقها عند غيرة الزوج» أو برجمها إن زنت معه"" . 

نهل عن الدخول على المغيبة صهرًا وغيره؛ خوف الظنون ونزغات 
الشيطان؛ لأن الحمو قد يكون من غير ذوي المحارم» وإنما أباح للمرأة 
الخلوة بالمحرم» كما نبه عليه المهلب. 

(المغيبة) في الحديث» وترجمة البخاري- بضم الميم وكسر العين 
المعجمة» ثم مثناة تحت» ثم باء موحدة» ثم هاء- : من غاب الرجل عن 
منزلهاء سواء أكان في البلد أو مسافرًا . 

وبالنهي عن الدخول قال جماعة من الصحابة والتابعين» روينا عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال: إياكم والدخول على المغيبات : ألا فوالله إن 
الرجل ليدخل على المرأة» ولأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه 
[من]”" أن يزني» ولأن تخر من السماء إلى الأرض أحب إليها من أن 


.5١ «إكمال المعلم» /ا/‎ )١( 
.0-0°1 / 0 «المفهم»‎ (۲) 


اده رتا الستاف: 


ع۲9 ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


تزني» فما يزال الشيطان يخطب أحدهما إلى الآخر حتئ يجمع 
O‏ 

وروینا عن عمرو بن العاصى أنه أرسل إل على يستأذنه -وكانت له 
جاجة إلى اتات فر وای 86 ع د ,اسل إليه الاب فقيل 
هو ثي . فلما خرج إليه قال عمرو: إن لي إلى أسماء حاجة» قال: 
أدخل . قال: وما سألت عن على وحاجتك إلى أسماء؟ فقال: إنا 
نهنا أن كين إل علد اراس 1 

وقال عمرو بن الملائي : ثلاث لا ينبغي للرجل أن يثق بنفسه عند 
واحدة منهن: لا يجالس أصحاب الزيغ فيزيغ قلبه بما أزاغ به 
قلوبهم» ولا يخلو رجل بامرأة» وإن دعاك صاحب سلطان إلى أن 
يقرأ عليك القران فلا تفعل. قال الطبري: فلا يجوز أن يخلو رجل 
بامرأة ليس لها محرم» في سفر ولا في حضرهء إلا في حال لا يجد 
من الخلوة منها بدّا» وذلك كخلوه بجارية أمرأته التي تخدمه في حال 
غيبة مولاتها عنهاء وقد رخص في ذلك الثوري. 

فصل : 

وفيه: كما قال المهلب : جواز (تبكيت)7" العالم (عن)“ الجواب 
)١(‏ عزاه ابن بطال /1/ 94 إلى الطبري» ورواه ابن الجعدني «مسنده» )۲۳١١(‏ عن 


عبد الرحمن السلمي قال: نهئ عمر عن الدخول على المغيبات. 
(۲) رواه الترمذي (۲۷۷۹)» وأحمد 2197/5 والبيهقي ۷/ 91-4٠‏ وقال الترمذي : 


(۳) في الأصل: تنكيب. وفي (غ) بدون تنقيط» والمثبت هو الموافق لما في «شرح 
ابن بطال». 


)٤(‏ كذا بالأصل» وفي بعض نسخ ابن بطال: علئ. 


سس تب رزاع :۲ 
إلن الورك من الا تاغل ستل الإكان الا 

قد أسلفنا لغات الحموء وجمعها ابن بطال أيضًا فقال: فيه 
لغات”'". قال صاحب «العين»: الحما على مثال قفا: أبو الزوج 
وجميع قرابته» والجمع: أحماءء تقول: رأيت حماها ومررت 
بحماها. وتقول في هذه اللغة إذا أفرد: حميل”" . 

وفيه لغة أخرئى: حموك : مثل: أبوك. تقول: هذا حموهاء ومررت 
بحميهاء ورأيت حماهاء فإذا لم تصفه سقطت الواو فتقول: حم» كأب. 

وفيه لغه أخرى: حمء بالهمز كدفء عن الفراء» وحكى الطبري 
رابعة بترك الهمز. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما إباحة الرجوع عن الجهاد 
إلى إحجاج المرأة؛ لأن فرضًا عليه سترها وصيانتهاء والجهاد في 
ذاك الوقت كان يقوم به غيره» فلذلك أمره ال أن يحج معها إذا لم 
يكن لها من يقوم بسترها في سفرها ومبيتها” ". 


IRN}‏ > هملق ل جد 
)١(‏ «شرح ابن بطال» ۷/ 755-109 


(۲) «العين» ۳/ 27١7-1١‏ بتصرف. 
(۳) أنتهئ من «شرح ابن بطال» ۷/ ۳۵۸ .۳٦۰-‏ 


e ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


- باب مَا يَجُورُ أن يَخْلْوَ الدَجْلَ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النّاس 

-٤‏ حَدَثنَانحمَدُ بن َشارء حَدَثَنَا عُندَڙ حَدَثَنَا سُغبةء ن هسام قال: :سمغت 
نس بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ؛ : جَاءتٍ آَمْرَأَةٌ مِنَ الأنْصًار إِلَى التب کا فلا بهاء 
فقال: «والله نكن لحت النَّاسِ إِلْن». [انظر: ۳۷۸1- مسلم: 10:9- فتح ۲۳۳/۹]. 

كانه ريت انس رضي الله عنه قَالَ: جَاءتٍ أَمْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ 
ِلَى النَِيَ يل ساد بهاء قَقَالَ: «والله إِنَكُنَّ لاحب الاس إلى . 

هذا الحديث مذكور في فضائل الأنصارء والنذور. وأخرجه مسلم 
آ0 

: -كما قال المهلب- من الفقه أنه لا بأس بالعالم والرجل 

0 بالصلاح أن يخلو بالمرأة إلى ناحية عن الناس» ويسر إليها 
بمسائلهاء وتسأله عن بواطن أمرها في دينها وغير ذلك من أمورهاء 
فإن قيل: إنه ليس في الحديث أنه خلا بها عند الناس كما ترجم. 
قيل: قول أنس: (فخلا بها). يدل أنه كان مع الناس فتنحى بها 
ناحية» ولا أقل من أن يكون مع أنس راوي الحديث وناقل القصة. 
وجاء في بعض طرقه أنه كان معها صبي أيضّاء ولم يرد بقوله: فخلا 
ار SG‏ 
بالحضرة كلامها ولا شكواها إليه. ألا ترىئ أنهم سمعوا قوله: : «آنتم 
أ الاس 00 يريد: الأنصار قوم المرأة. 

قلت : وكأنه اث أراد تعليم الأمة» وكيف الخلوة بالمرأة والعصمة 
قائمة به. 
(۱) سلف برقم (7785)» وسيأتي برقم (55505)» ورواه مسلم (50:9). كتاب: 

فضائل الصحابة» باب: من فضائل الأنصار. 





1- باب مَا يُنْهَى 
من دُخُول المُتَشَبَّهِينَ ِالنّسَاءِ عَلَى المَدأة 


0- حَدَّثَنَا مان بن أبي سء حَدَثَنَا عَبِدَة عَنْ هِشَّام بن عُزْوَة» عَنْ أبيهء 
ن ريب ابنة اَم سَلَمَة, ؛ عن َم سَلّمة أن لني يك گان ندحا وني البيت َنَت 
قال لَك لأجي أم سَلَمة عبد انه بن أي امي : إن تح لله لَكُمْ الطائت عَدَا أذلك 
َلَى ابنة عَِلَانَ» فَإِنَّهَا قبل بازع وَتُذيرُ بنَمانِ. فَقَالَ النبِيْ كي دلا يَدْخْلَّنّ هذا 
عليكم» . [انظر: -٤۳۲٤‏ م ۰- فتح ۲۳۳/۹]. 

ذكر فيه حديث أَمّ سَلَّمَةَ رضي الله عنها نه الل کان عِنْدَهَا وَفِي 
اليب مده 


ىت محنث. . الحديث. 


سلف في غزوة الطائف» ويأتي في الان وأخرجه مسلم» 
وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه . والمختث أسمة هيت غلا أخد 


الأقوال. قال الكلبي: وهو مولئ عبد الله بن أبي أمية ومن قبله سرى 
إلى :طوسن الخ > وابنة غيلان: اسمها بادية: 


(۱) سلف برقم »)٤۳۲٤(‏ وسيأتي برقم (/0841). 

(0) مسلم »)5١80(‏ كتاب: السلام» باب: منع المخنث من الدخول على النساء 
الأجانب» وأبو داود (597)» والنسائى فى «الكبرئ» /٥‏ ۳۹۵ (8750). وابن 
ماجه (۱۹۰۲). ا 

(۳) ورد بهامش الأصل : طويس: تصغير طاوس بعد حذف الزيادات» وقولهم أشأم من 
طويس» هو مخنث كان بالمدينة وقال: يا هل المدينة توقعوا خروج الدجال ما دمت 
حيًّا بين أظهركم» فإذا مت فقد أشتم ؛ لأني ولدت في الليلة التي مات فيها رسول الله؛ 
وفطمت في اليوم الذي مات فيه أبو بكر كي وبلغت الحلم يوم قتل فيه عمر #ه. 
وتزوجت في اليوم الذي قتل فيه عثمان #ه. وولد لي ولد في اليوم الذي قتل فيه علي 
ه. وكان أسمه طاوس» فلما تخنث جعله طويسًا. ويسم بعبد النعيم » وقال في نفسه 
إني عبد النعيم» وأنا طاوس الجحيم» وأنا أشأم من يمشي على ظهر الحطيم. 


۲۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وأصل الحديث كما قال المهلب حديث: «لا تباشر المرأة المرأة 
فتنعتها لزوجهاء حتئ كأنه يراها)”'' فلما سمع ا وصف المخنث 
للمرأة بهذِه الصفة التي (تقيم)”" نفوس الناس منع أن يدخل عليهن؛ 
لئلا يصفهن للرجال» فيسقط معنى الحجاب. 

قال غيره: وفيه: أنه لا ينبغي أن يدخل من (المؤنثين)”" من يفطن 
لمصالحهن ويحسن وصفهن» وأن من علم محاسنهن لا يدخل في غير 
أولى الإربة من الرجال» أما غير أولى الإربة الأبله العنين الذي لا يفطن 
لمصالحهن» ولا إرب له فيهن. وهذا الحديث أصل في نفي كل من 
يتأذئ به وإبعاده» بحيث يُوْمَن أذاه. 

قال ابن حبيب: المخنث: هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف فيه 
الفاحشة» وهو مأخوذ من تكسر الشيء» ومنه حديثه الآخر أنه اث نهئ 
عن اخقنات الأسقية:. وهو أن تكسر آفواعها لبشرس ها ٠‏ وكان 
يدخل على أمهات المؤمنين؛ لأنه كان عندهن من غير ذوي الإربة. 

وفي قوله: (نفيل بأربع وَتُدْبرُ بكَمَانٍ)» أقوال سلفت: قال مالك : 
أراد أعكانها؛ لأنها في أربع طرائق في بعضها فوق بعضء فإذا بلغت 
خصرتها صارت ثمانيًا : أربعًا من هاهناء وأربعًا من هاهنا. وقال: 
و(تدبر بثمان) ولم يقل بثمانية» وإن كان يقع ذلك على الأطراف» 
وهي مذكرة» فإنما أراد العكن وهي مؤنثة» واحدها: عكنة؛ لأن كل 


)١(‏ سيأتي برقم »)074٠(‏ باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. 

(0) كذا بالأصول» وفي «شرح ابن بطال» 75١/17‏ وهو المنقول عنه عن المهلب: 
(تهيم). 

(۳) في الأصل : المريبين» والمثبت من «شرح ابن بطال». 

)٤(‏ سيأتي برقم (05705)» ورواه مسلم )۲٠۲۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


جزء من العكن يلزمه التأنيث ما يلزم كنةةء وھا ا مر 
وفي بعض الأخبار زيادة: ولها ثغر كالأقحوان» إن جلست تثنت» 
وإن نطقت تغنت» وبين رجليها كالإناء المكفوف”" . 

قال المهلب: وفي وصفه لمحاسنها حجة لمن أجاز بيع الأعيان 
الغائبة على الصفة. كما قاله مالك خلافا للشافعي ولو لم تكن الصفة 
فيه بمعنى الرؤية» لم ينه عن الدخول عليهن» وقد سلفت في البيوع. 

قوله: ( «لا يَدُخْلَّنَ هذا عليكن» ). وفي لفظ : «لا يَدْخْلَنَ هذا 
عَلَيْكُم). وفي لفظ: «هؤلاء». وقال بعضهم لم ينكر دخوله قبل أن 
يسمع ذلك منه» وإن كان حرًا. ويحمل نهيه على الكراهة؛ لأنه لم 
يسمع منه ما يدل على أنه أراد ذلك لنفسه» وإنما كره دخوله بالکلام 
في مثل ذلك . 

وكرهه مالك إذا كان حرًا ما لم تكن ضرورة تدعو إليه. وعورض 
قوله هذا بإجازته دخول الخصي -وإن لم يكن لها- ولم تكن لها 
ضرورة تدعو إليهاء ودخول الخصي الحر أخف من العبد الفحل . 


هتف 2 عيمك. 275 عمل 


(۱) أنظر: «المنتقی» / ۱۸۳. و«شرح ابن بطال» ۷/ 8537-851. 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» 717/77 عن الواقدي وابن الكلبي. 


سي .يكبا لبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
- باب نَظرٍ المَرَاة إلى الحَبّش وَنَحُوهِمٌ 
o7 ٥‏ 0 
من عير ريبه 
7- حََدَّثَنَا إشحاق بن إنْرَاهِيمَ الحنظليء عَنْ عِيسَئء عن الأؤرَاعِيّ عن 
الرهريٰء عن عُرْوَةَ» عَنْ عَائِضَةَ رضي الله عنها قَالّث: رايت الي ي يَسْترْنٍ بردائهء 
وَأنَا لطر إِلَى الَحَبَسَّةِ يَلْعَبُونَ في الشجدء حى أكون أنَا الذي أَسْأمُء فَاقْدُرُوا قَذْرَ 


الجارية الحدِيئَة الس الحريصة عل اللّهُو. [انظر: 404- مسلم: -۸٩۲‏ فتح 1571/9 . 


رەم 


ذكر فيه حديث عَائَْةَ رضي الله عنها قَالَثْ: رَأَيْتُ الي له يَسْتْرنِي 
ِرِدَائِه» وَأنا أَنْظُرُ إلى الحَبَمَةٍ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدٍ. . الحديث. 

سلف قريبًا في الصلاة". وهو حجة لمن أجاز النظر إلى اللعب في 
الوليمة وغيرها . 

ود جوا نالفو للا إل اللهو واللغث لاسا الالء 
فإنه ال قد عذرها لحداثة سنها. 

وفيه: أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة. ألا ترى 
ما أتفق العلماء من الشهادة عليها أن ذلك لا يكون إلا بالنظر إلى 
وجههاء ومعلوم أنها تنظر إليه حينئذ كما ينظر إليها. وإنما أراد 
البخاري به الرد بحديث ابن شهاب» عن نبهان مولئ أم سلمة» عن 
أم سلمة أنها قالت: كنت أنا وميمونة جالستين عند رسول الله يِه 
فاستأذن عليه ابن أم مكتوم فقال: «احتجبا منه» فقلنا: يا رسول الله : 
أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال: «أفعمياوان أنتما ألستما 
تبصر انه» حديث صحيح» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 


)١(‏ سلف برقم (405)» باب: أصحاب الحراب في المسجد. 





وقال الترمذي: حسن صحيح. وكذا صححه ابن حبان أيضًا”" . 

وفي سنده: نبهان المخزومي مكاتب أم سلمة. قال البيهقي في 
الكتابة من «سننه»: صاحبا الصحيح لم يخرجا عنه» وكأنه لم تثبت 
عدالته عندهماء ولم يخرج من الجهالة”" برواية عدل عنه"". قلت: 
فاد رزوی عته أثثان «الدعرى > و تد بن ع الرجسو مولن آل 
طلحةء وذكره ابن حبان في الثقات““ وصحح الحاكم حديثه” . 

وأعلّه أيضًا ابن بطال حيث قال: حديث عائشة أصح منه؛ لأنه عن 
نبهان» وليس بمعروف بنقل العلم» ولا يروي إلا حديثين: أحدهما 
هذاء والثاني في المكاتب إذا كان معه ما يؤدي أحتجبت منه 
سيدته "> قال: فلا يستعمل حديث نبهان لمعارضته الأحاديث الثابتة 
له وإجماع الا 


ء)۹4۲٤۱(‎ ۳۹۳/۰ الترمذي (۲۷۷۸)» النسائی فی «الكبرئ»‎ »)5١١7( ابو داود‎ )١( 
E والحديث سبق‎ .)٥٥۷٥( ۳۸۷ /۱۲ ابن حبان‎ 

(۲) ورد بهامش الأصل: لا يخرج عن جهالة العين برواية عدل عنه» إلا على قولٍء 
وشرط هذا القول أن يكون الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل» كما في جماعة 
منهم : أبن مهدي ومالك وشعبة وغيرهم. 

(۳) «السنن» ١١//ا؟".‏ 

(:) «الثقات») ه/8"5غ. 

(6) «المستدرك» ۲۱۹/۲. 

(5) رواه أبو داود (۳۹۲۸)» والترمذي »)١75١(‏ وابن ماجه )۲٥۲۰(‏ عن نبهان 
مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول الله ي : «إن كان 
لاحداکن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه). 
وهو حديث ضعفه الألبانى فى «الإرواء» .)١9/59(‏ 

(۷) «شرح ابن بطال» ٠.۳٤/۷‏ 


6:9 [ب سح القوضيح لشرح الجامع الصحيع س 

قلت: فلا معارضة» بل يحمل حديثها على أنها كانت إذ ذلك 
صغيرة» فلا حرج عليها في النظر إِذَاء أو أنه رخص في الأعياد 
ما لا يرخص في غيرها. ويبعد أن يكون حديث عائشة منسوحًا به 
وإن كان بعد الحجاب» كما أخرجه أبو داود. وحديث عائشة في 
أوائل الهجرة» أو أن الحبش كانوا صبيانًاء أو من خصائصها لعظيم 
حرمتها. وقد قال لفاطمة بنت قيس : «اعتدي عند ابن أم مكتومء فإنه 
رج أعمئ. تضعين ثيابك» فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك . 
وهلذا مستفاد من كلام الشافعي حيث ذكر أحتجاب أم سلمة من مكاتبها 
إذا كان عنده ما يؤدي» كما ستعلمه. 


ء۶ 


نَ أنَا الذي أَسأم). كذا هو في الأصول» وأما ابن 
التين فذكره بلفظ : الذ ي . ثم قال: وصوابه: التي . لأنه تخت للمونف؟ 
كقوله تعاليل: ا كُنتُ قاطعة اتر حى دون [النمل: 7”]. 
مكاتبهاء إذا كان عنده ما يؤدي؛ لأن الله أعظم أزواج النبي كله 
وفرق بينهن وبين النساء» ولم يجعل على أمرأة سواهن أن تحتجب 
ممن يحرم عليه نكاحها. قال: ومع هذا إن أحتجاب المرأة ممن له 
أن يراها واسع لهاء وقد أمر ا سودة ممن قضى به أنه أخوها؛ 
وذلك أن يكون للاحتياطء وأن الأحتجاب ممن له أن يراها مباح. 


تهت هدق 2چت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۵- باب خرُوج النَسَاء لِحَوَائِجِهِنَ 
۷“ حَدَتَنًا زوء بن بي الغرَاءء دتا علي ِن مُشهرء عَنْ هِشَامء عَنْ أبيهء 
عن عا يِشَةَ قَالَثْ: : خَرَجَت سَؤْدةٌ بت رَمْعَةً ليلا فَرآهَا عُمَرُ رَه فَقَالَ: : إِنّتِ والله 
تا سود ها ون ليت » فوَجَعَثْ إلى التي 4 كرت ذلك لَهء وَهوَ في حجرت 
يَتَعشَّى ؛ ون في يده لَعَْقاء فَأنْزِلَ عَلَيْه قرف عَنْهُ وَهْوَ يَقُولٌ: «قَدْ أَذِنَ لكن أَنْ 
تحرج لحو ايُجِكنَّ. [انظر: -١157‏ مسلم: ۲۱۷۰- فتح ۲۳۷/۹]. 
ذكر فيه حديث عَايْشَةَه حَرَجَتْ سَوْدَهٌ رضي الله عنها بنت زمعة ليلا 
قَرَآَهَا عُمَرٌ رضي الله عنه فَعَرَقَهَا قَقَالَ: َك والله يا سوه ما تَحفَيْنَ عَلينَاء 
َرَجَعَتْ لى الي كل َدَگرَٺ ذَلِكَ لَه وهو في حُجرتي يَتَعشنّى» ون في 
يدو لحرا ازل عَلَيْهِ مَرْفِعَ عَنْهُ وَهْوَ يَقُولُ: «أذ أَذِنَ لكن أَنْ تَخْرْجْنَ 
لِحَوَ حكن . 
هذا الحديث سلف في تفسير سورة الأحزاب» وأخرجه مسلم 
أيضًا"''» وأسلفنا عن القاضي عياض: أن الحجاب فرض على 
أمهات المؤمنين من غير خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن 
كشف ذلك لشهادة ولا لغيرهاء ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن 
كن مستترات» إلا ما دعت إليه الضرورة» قال تعالى: #وإدًا سَالْتْمُوهُنّ 
متاه الآية [الأحزاب: 4]» وقد قال عمر حين رآها ليلا بعد 


الحجاب ما سقناه. 
وأصل ل وسكون الياء: تخفيين على وزن تعلمين» 
فاستثقلت الكسرة 3 تحت الياء» فحذفت» فاجتمع ساكنان وهما الياءان» 


(۱) سلف برقم (8146). باب 0 0 0 يت أليّيّ إل مسلم (۲۱۷۰) 





٤9‏ ااهل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فحذفت الأول ؛ لأن الثانية ضمير المخاطب» فبقى تخفين بسكون الياء 


وفتح الفاء. 
وقولها: (وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْنَا). قال ابن فارس: العرق: العظم 
أا و 


قال الداودي : حوائج : جمع الحاجة» وجمع الحاجة: الحاجات. 
وجمع الجمع: حاج» ولا يقال: حوائج. واعترضه ابن التين فقال: 
الذي ذكره أهل اللغة مثل ما في البخاري أن جمع حاجة: حوائج. 
ودعوى الداودي في الحاج > جمع الجمع ليس بصحيح» بل هو جمع 
حاجة» مثل: تمرة وتمر» فحذفت الهاء منه -علامة الجمع- وكذلك 
جاء حاجات: جمع حاجةء مثل: آية وآيات» وقاعة وقاعات» وتمرة 
وتمرات» وكذلك حوائج: جمع حاجة أيضًا. قال الهروي: هو جمع 
على غير قياس الحاجةء قال: وقد قيل: الأصل فيه: حائجة يريد 
مثل جائحة وجوائح. (وقاعدة) وقواعد» وهو الباب في الجمع»› 
وكنى بالحاجة هنا عن البول والغائط . 

وقال صاحب «المنتهيل»: الحاجة فيها لغات: حاجة وحوجًا 
وحائجة» فجمع السلامة» حاجات. قال: 
تموت معالمرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي 

وجمع التكسير: حاج» مثل: راحة وراح. قال: 
وأرضع حاجة بلبان أخرئ كذاك الحاج يرضع باللبان 

وقال: 

)١(‏ «مجمل اللغة» / 507. مادة (عرق). 
(۲) كلمة غير واضحة بالأصولء كأنها (قماعد)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 





س كتَابٌ الرّضَاع 
أقلني عثرتي وتلاف أمري وهب لي منك عفوًا أقض حاج 
قال: 
ومرسل ورسول غير متهم وحاجة غير مزجاة من الحاج 
وجمع حوج: حواج» مثل: صخر وصخار» وتجمع على حوج 
أيضًا نحو: عوجاء وعوج» قال: 
لعمري لقد ثبطتني عن صحابتي وعن حوّج قضَّاؤها عن شقائيا ‏ 
وجمع حاجة: حوائج» مثل: جائحة وجوائح. وقال بعضهم: هو 
جمع حاجة. وكان الأصمعي ينكره ويقول: هو مولد وأئمتنا أنكروه 
بخروجه عن القياس في جمع حاجة» وإلا فهو كثير في الكلام. قال: 
نهار المرء أمثل حين يقضي حوائجه من الليل الطويل 
ويقال: ما في صدره حوجًا» ولا لوجّاء ولا شك» ولا مرية بمعنئ 
واحد. ويقال: في أمرك حوئجًا ولا لوئجًا. وما لفلان عندنا حاجة 
ولا حائجة ولا حوجًا ولا حواسية- بالشين والسين- ولا لماسة 
ولا لبانة ولا إربة ولا إرب ومأربة ومأربة ونوأة وبهجة» وأشكلة 
وشاكلة وشكلة وشكلاء كله بمعنيل واحد. 
فصل : 
فيه دلالة عل خروج النساء لكل ما أبيح لهن الخروج فيه» من زيارة 
الآباء والأمهات والمحارم وغير ذلك مما بهن الحاجة إليه» وذلك في 
حكم خروجهن إلى المساجد. 
وفيه: منقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه. 
وفيه: تنبيه أهل الفضل على مصالحهم ونصحهم» وجواز خروج 
المرأة بغير إذن زوجها إلى المكان المعتاد؛ للإذن العام فيه. 


ع7٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


N‏ س 


7- باب استئذان المَرَاةَ 


رَؤْحِهَا في الخُرُوج إِلَى المَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ 
8- حَدَكنَا علي بْنُ ڪَبڍِ اللهِء حَدََنَا سيان حَدَثَنَا الزّهْرِيُء ڪن سَاء عن 
أبيهء عن النْبِنْ يد : إا أسْتَأَدَنَتِ أمَرَأة أْحَرِكُمْ الف المسجد قَلَا e‏ 
[انظر: -٥‏ مسلم: -٤٤۲‏ فتح ۲۳۷/۹]. 


ذكر فيه حديث سَالِم» عَنْ أبيه رضي الله عنه» عَنِ النيئ ل : «إذا 
> و > رعو OTS OE‏ ماه ر 
استاذنت امرّاة أحدكم إلى المسحد فلا يمنعها). 
8 ۰ . 00320 5 0 
وقد سلف فى الصلاة بمذاهب العلماء فيه” > وفى الحديث الآخر: 


«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)”" . 


وقالت عائشة: لو أدرك النبي ييه ما أحدث النساء لمنعهن 
المساجدء كما منعت نساء بني إسرائيل”". ولم يذكر في الباب غير 
المسجد كما ترجم له. قال الشافعي: يمنع الرجل زوجته. وانفصل 
به عن هذاء كأنه يعني به الحرام أو يحمله على الاستحباب» بدليل 
أن صلاتها في بيتها أفضل من المساجد. وفيه أحاديث” . 


35> > هتف 5 هق 


(1) سلف برقم (856) كتاب: الأذان» باب: خروج النساء إلى المساجد. 

(0) سلف برقم (460)» كتاب: الجمعة» ورواه مسلم (557)»: كتاب: الصلاةء 
باب: خروج النساء إلى المساجد. 

(۳) سلف برقم (859) كتاب: الأذان» باب : أنتظار الناس قيام الإمام العالم» رواه 
مسلم (545) كتاب الصلاة» باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فنه. 


() أنظر: «اختلاف الحديث» ص7١٠.‏ 


۷- باب مَا يل 


مِنَ الدَّخُولٍ وَالنّطَرِ إِلَى النّمَاءِ في الرّضَاعِ 

۹- حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بن يُوسْفَء أَخْبَرنًا مَالِكُء عَنْ هِشَّام بن عزو عن أبيهء 
عَنْ عَائْشَة شه رضي الله عنها اها اث جاءَ عي مِنَ الَضَاعَةٍ فَاسَْأَدَنَ علي فَأَبَيتُ أن 
آذَّنَّ لَه حَنّئ شال رَسُولَ الله له فَجَاءَ رَسُولٌ الله ل فَسَالْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: : نه 
عَم كَأَذَنِي لَه قَالث فَقُلْتُ : يا رَس سُول الله نما أرضعغني رأة وم يُْضِغْني الول . 
قَالَتْ فَقَالَ رَسُولٌ الله ل : ١‏ نه عمك للخ عَليِ. . قَالَث عَائِمَةٌ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ 
صرب عَلَيْنَا الحجَابُ. قال عَائِسَّة: جرم مِنَ مِنَ الرَضَّاعَةٍ مَا تَخْرُمُ مِنَ الولادةٍ. [انظر: 
4 - مسلم: -١440‏ فتح 198/4]. 

ذكر فيه حديث عَايْشَّةَ رضي الله عنها جَاءَ عَمي مِنَ الرَّضَاعَةٍ. 
الحديث . ۰ 

وقد سلف وفائدة هذا الباب أنه أصل في أن الرضاع يحرم من 
النكاح ما يحرم من النسب» وصح من الولوج على ذوات المحارم منه 
ما يبيح من النسب» وقد سلف في ذلك. 

وقول عائشة رضي الله عنها: (جَاءَ عَمّي مِنَ الرَّضَاعَةٍ فَاسْتَادنَ فيه 
أستئذان ذوي المحارم). وقد قال في «المعونة»: يستأذن على 
الأقارب كالأجانب؛ لأنه متئئ فاجأهن بالدخول جاز أن يصادف 
منهن عورة لا يجوز له الأطلاع عليهاء أو أمرًا يكره من الوقوف 
عليه» فأما زوجته وأمته الجائز له وطؤها فلا يستأذنهما؛ لأن أكثر 
ما في ذلك أن يصادفهما منكشفين» وقد أبيح له النظر إلى ذلك”". 
)١(‏ سلف برقم (75555)» كتاب: الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع. 
(۲) «المعونة» ۲/ .0٥۷۹‏ 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
وقال في «التلقين»: سواء في ذلك الآم والأخت وسائر ذوات المحارم 
والأهل أنه يستأذنهن . 

و ا رعق المَرْأَةٌ) ) أي : أمرأة أا 

وفيه: أن لبن الفحل يحرم» وعائشة رضي الله عنها روت هذا 
الحديث ولم EE‏ نبه عليه ابن التين. 


NEN IRN RX 


ل تاب الرَضَاعِ 
۸- باب لا تُبَاشِرُ المَرَاة المَرَآَةَ فَتَنْعَتَهَا لِرَوْحِهَا 


1- حَدَّثَنَا َد بن يُوسُْفاء حدقا سْفْيَانٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائْل» عَنْ 


۶ 


عَبِدِ الله ِن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لني يِه «لّا تُبَاشِرٍ | المَدَأَةٌ المأ 
فتَنعَتَهَا لِرَوجها > كانه يَنْظرُ إلَيها. [اتظر: E -014١‏ 
-١‏ دتا عُمَرْ بن حَفْص بن غيّاث» حدقا ايء حَدََنَا الأغْمَش ىء قَالَ: 


¥ 


حَدَّتَبِي شَّقِيقٌ قَالَ: سَمِْتُ عَبْدَ الله قَالَ: قال النَِّئ يِه «لّا اشر المَرْأةٌ ا 0 


تتنعَتَهَا لِرَوْجِهَا كانه نر إيقه. [انظر: -014٠‏ فتح 18/9]. 


ه۶ 
0 


قَالَ 8 لله كلق: لا اشر راء م المأ َا لِرَوْجِهًا > أنه يَنْظَدُ 
إِلَيّهَاا . 

ومحمد بن يوسف شيخ البخاري فيه هو الفريابي كما قال أبو نعيم 
وغيره» وسفيان هو الثوري» هو مطابق لما ترجم له» وقد سلف 
الأحتجاج به لمن يرئ بصحة بيع الغائب» واحتج به أيضًا من أجاز 
السلم في الجواري» وهو مذهب مالك والشافعي. وخالف أبو حنيفة» 
وذلك أنه منع أن تنعتها لزوجها فتصير كأنه ينظر إليهاء وذلك ضبط لها 
وإحاطة لها كالنظر إليها . 

قال أبن الخ القاس :ها الخد من اين ما تحمل ابه 
الذرائع» نهئ أن تضاجع المرأة | الحرآة وبين  )....(‏ تهاها عن 
ذلك» وأخبر أن ذلك قد ينتهي ب بها إلى أن تصف لزوجها فإن رأت 
منها صفة تقوم نظره إليهاء فلعل ذلك يدخل في قلب زوجها من 
الموصوفة له» فيكون ذلك سببًا لطلاق زوجته ونكاحها إن كانت 


)١(‏ كلمة مشكلة غير واضحة بالأصول كأنها : ما. 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


أيمّاء وإن كانت ذات بعل كان سببًا لبغضه زوجته ونقصان منزلتها عنده» 
وإن وصفتها بقبيح كان ذلك غيبة» وقد جاء عن رسول الله بي نهي الرجل 
عن مباشرة الرجل» مثل نهيه المرأة» وقد أخرجه الطبري من حديث ابن 
ا ا فجعل الشيخ أن النعت يقع على الحسن والقبح» وقال 
الخليل: النعت: وصفك الشيء بما فيه من حسن» قال: إلا أن يتكلف 
متكلف فيقول : ذا نعت سوء. قال: وکل شيء جيد تابع ا 

وقال الداودي: نهيه عن المباشرة للوجه الذي ذكر عبد الله فكأنه 
جعل قوله: تَنْعَنَهَاا إلى آخره من كلام ابن مسعود» وظاهر الحديث 
رفعه . 

قال الطبري: لما ذكر حديث ابن عباس الذي أسلفناه عنه» فيه من 
البيان: أن مباشرة الرجل الرجل» والمرأة المرأة» مفضيًا كل واحد 
منهما بجسده إل جسد صاحبه غير جائز. 

قلت: قد جاء مصرحًا به من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعًا : 
نهئ أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحدء والمرأة المرأة في ثوب 
واحد: أخراجة حير وفي رواية للإسماعيلي في الأول: إلا أن 
يكون بينهما ثوب. وهذه الأخبار عن العموم وعلى الخصوص فيما 
يحتمله ظاهره. 


(۱) رواه الطبري كما في «شرح ابن بطال» /1/ 755 
ورواه أيضًا أحمد ١/5٠لا»‏ وصححه ابن حبان ۱۲/ ۳۹۵-۳۹٤‏ (585ه), 
والحاكم في «المستدرك») .۲۸۸/٤‏ 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» :)۲۷۷١(‏ إسناده صحيح. 
(۲) «العين» ۲/ ۷۳-۷۲. 
(۳) أحمد ٦/۳‏ 





سے كتَابٌ الرَّضَاع 

قال: الحجة قامت بالمصافحة في حق الرجال والنساءء وذلك 
مباشرة كل واحد منهما صاحبه ببعض جسده» وكان معلومًا بذلك 
أو لم يكن في النهي عن المباشرة أستثناءً» وكانت المصافحة مباشرة» 
وهي من الأمور التي ندب المسلمون إليها. ثم ساق بإسناده عن 
الحسن عن البراء مرفوعًا : «إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت 
0 

وعن عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد عن القاسم» عن ابي 
أمامة مرفوعًا : «تحيتكم بينكم المصافحة»”'. ونخو ذلك من الأخبار 
الدالة على أن المسلمين مندوبون إلى مباشرة بعضهم بعضًا بالألف 
مصافحة عند الألتقاء» وكان محالًا أجتماع الأمر بفعل الشيء والنهي 
عنه في حال واحدء علئ أن الذي ندب العبد إلى المباشرة به من 
جسم أخيه غير الذي نهي عنه من مباشرته» ولا يحتاج إلى ما ذكره. 
قال ابن القاسم: سئل مالك عن الخدم يبيتون عراة في لحاف واحد 
وفي الشتاء فكرههء وأنكر أن تبيت النساء عراة لا ثياب عليهن؛ لأن 
ذلك إشراف على العورات» وذلك غير جائزء لنهى رسول الله با 
ا كر ١‏ 


AEX هك‎ >35 2-5 


)١(‏ رواه أبو داود (؟١207).‏ والترمذي (۲۷۲۷). وابن ماجه (۳۷۰۳) من طريق أبي 
إسحاق عن البراء. 

0) رواه الترمذي ,)77/١(‏ وأحمد ه/ ۲٠۰‏ والطبراني ۲۱۲-۴۱۱/۸ (٤٥۷۸)ء‏ 
EER ES RS EA EUG)‏ 
يزيد ضعيف. والحديث ضعفه الألباني. آنظر: «ضعيف الجامع» .)۳١٦۸(‏ 

(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ 55-/751. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
9- باب هَل الرَجُل لأَطُوفَنَ اللَيلَةَ عَلَى (نسائي)© 
۲- حَدَّنَنِي مود حَدَثَنًا عَبْدُ الرَرَاق اا مَعْمَرٌء ڪن ابن 0 0 

أبيهء عن أب هُرَيَْة» قالَ: «قَالَ سلَيْمَان بن داو حَلَيْهِمَا السَّامُ- طون 

بجا مرو تيد كل مَأ دما بال في سبل الث َل ل املك 37 

شاء الله sS‏ أَمْرََةٌ صف إِنْسَانٍ». 

قال الب 5 يئهِ: «لّو قال إن شاء الله هلم يَحْنَثْء وَكَانَّ از لحَاجته». [انظر: 

14- مسلم: 1104- فتح ]۲۳۹⁄/۹٩‏ . 
ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
وقد سلف في الجهاد"» وتقدم معناه في باب» من طاف على نسائه 

حمل واحدا "0 وأنه لا يجوز أن يجمع الرجل جماعه زوجاته في غسل 

واحد» ولا يطوف عليهن في ليلة إلا إذا أبتدأ القسم بينهن» أو أذن له في 
ذلك. أو إذا قدم من سفرء ولعله لم يكن في شريعة سليمان بن داود اظيا 

من فرض القسمة بين النساء والعدل بينهن ما أخذه الله على هذه الأمة. 
قال المهلب: وقوله: الَو قال إِنْ شَاء الله لْمْ يَحْنَثْ) يعني لم يخب 

ولا عوقب بالحرمان حين لم يستثن مشيئة الله» ولم يجعل الأمر له» 

وليس في الحديث يمين فيحنث فيهاء وإنما أراد أنه لما جعل لنفسه 

القوة والفعل عاقبه الله بالحرمان» فكان الحنث بمعنى: التخييب» 

وكذلك من نذر لله طاعة أو دخل في شيء منها وجب عليه الوفاء 

بذلك؛ لقوله تعالى : اوا بالمقود [المائدة: ]١‏ وقوله تعاليل: ظطمَمَا 

(1) في اليونينية : (نسائه) وفي هامشها: على نسائه كذا في اليونينية وفروعها. قال 
القسطلاني: وفي نسخة على نسائي اه. 

(۲) سلف برقم (7”575) كتاب: أحاديث الأنبياء. 

(۳) راجع شرح الحديث السالف برقم (518). 








س ا 


ل و ي 


رَعَوُهَا حَقٌّ رانا [الحديد: ۲۷] فكان مطالبًا بما تألىٰ بهء» فكأنه ضرب 
من الحنث؛ لأنه تأل فلم يفي. وقد أحتج بعض الفقهاء بهذا الحديث 
فقال: إن الاستثناء بعد السكوت عن اليمين جائزء بخلاف قول 
OG‏ 

واختجر :يفول لو قال ِن شاء لله لَمْ تتا ولیس كينا 
توهموه؛ لأن هذه لم تكن يميتاء وإنما كان قولا جعل الأمر فيه 
لنفسه» ولم تجب عليه فيه كفارة» فسقط عنه الأستثناء. وإنما هذا 
الحديث مثل قوله تعالی : «ولا تَدُولَنَ لما إن دعل كلك غَدَا © إل أن 
مشا 691 [الكهف: ]۲٤-۲۳‏ أديًا أدب الله به عباده ليردوا الأمر إليه 
ويبرءوا من الحول والقوة إلا به. ودل هذا المعنل على صحة قول 
أهل السنة أن أفعال العباد من الخير والشر خلق الله تعالى» وسيأتي 
في الأعتصام أيضًا . 

وقال ابن التين: معن : ص يَحْنَتْ) : لم يخلف قوله؛ لأن الحنث 
أصل الخلف في اليمين» ويحتمل أن يكون خلف على ذلك. 

ورل( طرف قال أطاقف بالأتساة طابفه من جن 
أو خيال. وفي الحديث أن الأنبياء أعطوا من القوئ مالم يعط 
غيرهم. وفي بعض الروايات: الأطوفن على سبعين""2. وهنا: 
«مِانَةِ). وفي بعضها : «بألف». ذكره ابن التين. 


2 ® م ©موعجههره 
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(۱) آنظر: «الإشراف» ۲/ .۲٤۷‏ 
(0) سلف برقم »)۳٤۲٤(‏ ورواه مسلم .)۲٤-۲۳/۱۹٥٤(‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 
٠‏ باب لا يَطرُقَ" أَهْلَهُ ليلا إِذَا أَطَالَ العَيْبَة 


مَخَافَةَ أَنْ يهم اؤ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ 

۳- حَدََّنَا آَدَمُ» حَدَّثَنَا شُعْبة شَعَبَةٌ: دا َارِبُ ن دار قال : e‏ 
عَبِدٍ الى رضي الله عنه قَالَ: كَانَ انين ية يكره أَنْ يي الوَجُلُ أَهْلَّهُ طرُوقًا. [انظر 
۳“ مسلم: ۷۱۵ وبعد ٥1٤۱ء‏ ۱۵۹۹ء ۱۹۲۸- فتح . 

4- حَدَثََا نحمّدُ بْنُ مُقاتل أَخْبَرنَا عَبْدُ اللوء آخبرنا غاص ِن سلَيمَالَ عن 
السَّْبِيٌ لَه سَمِعَ جَايرَ ن عبد الله يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله يَكتِ: «إذَا أَطَالَ أَحَدْكُمْ 
العَيْبَةَ قلا طق أَهْلَهُ لبلا. [انظر الحديث السابق- فتح ۲۳۹/۹]. 

ذكر فيه حديث جَابِرَ رضي الله عنه قَالَ: گان الس يكل يكره أن يأتي 
الرّجل أَهْلَهُ طرُوقًا . 

وعنه أيضًا: قَالَ رَسُولُ الله لل : «إذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ العَيبةَ لا يَطرُقن 
هله لَيَْاه. سلف في الحج”” . 

الشرح : 

الطروق -بضم الطاء-: إتيان المنزل ليلّاء وهو مصدر في موضع 
الحال» يقال: أتانا طروقًا: إذا جاء ليلا . 

وقوله : («إذا أطَال» ) إلى آخره. أدعى ابن التين أنه ليس في اكد 
الروايات. 

وقوله : ( ليلا ) تأكيد؛ لأن الطرق: إتيان أهله ليلّاء كما سلف. 
وذكر ابن فارس أن بعضهم حكئ عنه أن الطروق قد يقال في النهار ”, 
)١(‏ في الأصل: يطرقن. 

(0) سلف برقم »)۱۸١١(‏ باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. 
(9) «مجمل اللغة» ”/ 046 مادة (طرق). 





دون ب 
فعلى هذا يكون «ليلا» على البيان» وقوله في الترجمة: (مخافة أن 
يخونهم أو يلتمس عثراتهم). قد أخرجه ابن أبي شيبة» عن وكيع› 
عن سفيانء عن محارب بن دثار» عن جابر رضي الله عنه قال: نهل 
رسول الله ية أن يطرق الرجل أهله ليا يتخونهم أو يطلب عثراتهم”''. 
فيبين الشارع بهذا اللفظ المعنى الذي من أجله نهئ أن يطرق أهله 
ليلًا. ومعنئ كون طرق الليل سببًا لتخوينهم أنه وقت خلوة وانقطاع 
مراقبة الناس بعضهم لبعض» وكان ذلك سببًا ليوطئ أهله به» وكأنه 
إنما قصدهم ليلا؛ ليجدهم على زينة حين توقئ عثرتهم وغفلتهم . 
ومعنى الحديث : النهي عن التجسس على أهلهء ولا تحمله غيرته 
على تهمتهاء إذا لم يأنس منها إلا الخير» فهو دال على المنع من 
التجسيس وطلب الغيرة والتعرض لما فيه الغيبة وسوء الظن. 


SI SOS SD) 


.)٣٣۳٣۹۳۳( ٥٤١/٦ «المصنف»‎ )١( 


ر ر ون و ست 


- باب طلب الوَلَدِ 


-٥‏ حَدَثَنا مس عن هَشَيِمٍ» ٠‏ عَنْ سَيّارِه عن الشَّعْبِيُ عَنْ جَابرٍ قَالَ: كُنْتُ 
مع رَسُولٍ الل ول في زوء َا لعجت على بوي طوف فََجقني اب من 
خَلفِيء قَالْتَمَتُ فَإدَا أن بِرَسُولٍ الله لي كَالَ: : «ما يُعْجلّك. قُلْتُ إن حَدِيتُ عَهْدِ 
ِعُْزْسٍ . . قَالَّ: «قَبكرًا تَرَوّجْتَ آَم تَيَبّاه. قُلْتٌ بَلْ تيّبا. قَالَ: مهلا جَارِيَةَ تُكَاعِبْها 
00 . قَالَ: قَلَمَا قَدِمْنَا ذَهَبتا لِنَدْخَلَ فَقَالَ: «أَمْهلُوا حَنَّى تَدْخْلُوا لَيَْا- أى 

۶ لك تَمْتَشِط الشَّكة وَتَسْتَحِدَ المُغِيبَة. قَالَ: ودبي الَّقَهُ أنه قَالَ في 
هذا الحَدِيثِ «الْكيْسَ الكَيْسَ يا جَابِرُ». يَغنِي الوَلَد. [انظر الحديث السابق- فتح /٩‏ 


4" ]. 
011 ا ل سُعْبَةُ» عَنْ سَيَارٍ 
عن الشَّعْبِيٌ» عَنْ جَابرٍ ُن عَبْدِ الله رضي الله عنهما ن النّبى ية قَالَ: «إذَا خلت 
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لد لحكل على عت حت o‏ رط الشَّعِكَةُ». قَالَ: قَالَ 
عن ابي ية في الكييس. انظ اة السابق- فتح 941/9]. 

ذكر فيه حديث سَيّار» عَنِ الشَّعْبِيَّ» عَنْ جَابر رضي الله عنه قَالَ: 
نت مَعَ رَسُولٍ الله كله في عَزْوَةٍ: لاا صر توت 
تَلْحِمَي رَاكِبٌ مِنْ حَلْفِي قَالْتَمَتُ فَإِذَا اتا بِرَسُولٍ الله بل قَالَ: «مَا 
يُعْجِلّكَا '. قُلْتُ إِنِي حَدِيتُ عَهْدٍ بعُرْس. ل «فُبكرًا تَرَوَجْتَ أ 
تيبا . الحديث» إلى أن قَالَ: وَحَدَّئَنِي الثْقَةُ أَنّهُ قَالَ في هذا الحَدِيثِ 
١‏ الْكَيْسَ الكيْسَ يَا جَابِرٌ. يَعْنِي الوَلَدَ. وبه قال جابر مرة عن رسول 
الله مء وفيه: ( «فعليك بالكيس الكيس» تابعه عبيد الله عن وهب 
عن جابر عن النبي ييه في الكيس). 








الشرح : | 
الحديث سلف في الطهارة”'' وغيرهاء ومعنى: قفلنا: رجعنا. 
وقوله: ( «قَبكرًا) ) إل آخره تقديره: أبكرًا تزوجت ؛ لن )َم( 
لا يعطف بها إلا بعد همزة الأستفهام. «وتلاعبها» سلف هل هو من 
اللعاب أو اللعب المعروف. 
ومعنئ «تستحد المغيبة»: تصلح من شأنها بالحديد» وهو أستفعال من 
الخطابي. قال: وقد يكون بمعنى الرفق وحسن اا وقال ابن 
الأعرابى : الكيس : العقل» كأنه جعل طلب الولد عقا . وقاله ثعلب وأنشد: 
وإنما الكيس لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسًا وإن حمقًا 
وقيل : أراد الحذر من العجز عن الجماع» ففيه الحث على الجماع . 
فائدة لغوية: 
وكاشهاء وكاوسها مكاوسة كواسة. وأكاسهاء كل ذلك إذا جامعها. 
وطلب الولد مندوب إليه؛ لقوله اكناة: «إني مكاثر بكم الأمم»” "2 
)1( سلف برقم (2)559 باب : الصلاة إذا قدم من سمر. 
)۲( «أعلام الحديث» 78/7 .7١‏ 
(۳) رواه أبو داود )۲۰٠۰(‏ من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله ميا 


فقال: إنى أصبت أمرأة ذات حسب .. الحديث» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5955). 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وإنه «من مات من ولده ممن لم يبلغ الحنث فإن الله يدخله الجنة بفضل 
رحمته إياهم»”" . 

فإن قلت: قوله: «أمهلوا حتئ تدخلوا ليلا» أي: عشاء. يعارض 
نهيه أن يطرق الرجل أهله ليلاء قلت: لا تعارض؛ ففي هذا الحديث 
أمر المسافر إذا قدم نهارًا أن يتربص حتئ يدخل على أهله عشاءً؛ 
لكي يتقدمه إلى أهله خبر قدومه» فتمتشط له الشعثة وتتزين وتستحد 
له وتتنظف» لئلا يجدها على حالة يكرهها فتقع البغضاءء وهذا رفق 
منه بالأمة» ورغبة في إدامة المودة بينهما وحسن العشرة. والحديث 
الآخر إذا قدم ليلًا؛ لأن الطروق لا يكون إلا وقت العشاء لمن يقدم 
فجأة بعد مضي وقت من الليل» فنهئ عن ذلك؛ للعلة السالفةء 
وهي: خشية أن يتخونهم ويطلب عثراتهم» لاسيما إذا طالت غيبته» 
فإنه يبعد مراقبتها وتكون يائسة من رجوعه إليهاء فيجد الشيطان سبيلا 


إلى إيقاع سوء الظن. 


= ورواه ابن ماجه (9455). وأحمد 4 من حديث الصنابع الأحمسي قال: 
قال رسول الله علو «ألا إني فرطكم على الحوض». الحديث» قال البوصيري: 
صحيح رجاله ثقات» أنظر «زوائد ابن ماجه» ص508» وانظر «صحيح ابن ماجه) 
للألباني (۳۱۸۷). 

(1) سلف برقم »)۱۳۸١(‏ كتاب: الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المسلمين. 





۲- باب دسَح المُغِيبَةٌ وَتَمْتَشْطُ [الشّعِقَةُ]0) 


۷س ددني يَعْقُوبُ بْنُ اهم حَدَثَنَا هُشَيُ أَخَْنَا سيار ڪن الشَّْبِيّ» عَنْ 
جایر بن عفد الله قال كنا مع اللي ب SS‏ 
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مََهء فَسَارَ بَعِيرِي کأخسن ما أَنْتَ ا م الابلء قا ْمَك فَإِدا ار 0 


00 
Be 


فَقُلْتُ: ا ر سول الله 5 حَدِيثٌ هد بغزس . قَال: «أتَوّجْتَ). قُلْتٌ: : َعَمْ. 7 
«أَبكرًا م ا قَالَ قَلْتُ 1 يبا قال : َا بكرًا تَلاعِبُهًا وتلاعیک». قَالَ: قَلَمًا 
هتا ذَهَبِنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَنّى تَدخْلُوا لَيّْا -أي عِشَاءَ- لكئ تَمْتشِطَ 
الشَّعَنَةٌ وَتَمْتَحِدَ المَغِيبَة). [انظر الحديث السابق- فتح 1845/9 . 


ذكر فيه حديث جابر أيضًا رضى الله عنه المذكور قبله 


20 د‎ 5١ اکر 6 7 سه قهرم‎ 3 
L&I IKK IRKS 


)١(‏ ليست في الأصل» والمثبت من «الصحيح». 


٦ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۲- باب قوله ولا ب رهن إلا لبعولتهنَ» الآية, 

صل 
7 | ده OE Ee als Û‏ 
[إلى قؤله لر يظهروا على عورات الَا 4] 

4- حَدَثََا تَيب ِن سَعِيدِء حَدَثَنَا سُفْيانُء عَنْ أي حازم قال آخْتلفَ 
النَّاس بأى شَيْءِ دُووِيَ جرخ رَسُولٍ الله ية يَوْمَ أحدِء فَسَألوا سَهْل بْنَ سَعْدٍ 
السَاعِدِيّ وَكَانَ مِنْ آخر مَنْ بَقِ مِنْ أَضْحَابٍ النَبِيْ ية بالْدِينَةء فَقَالَ وَمَا بَتِي مِنَ 
الئاس أَحَدٌ أَعْلَم په مِنّيء گا فَاطِمَةٌ عَلَيِهَا السام تَفْيِلُ الدّمَ عَنْ وَجْهِهِء علي 
ياي بالا عَلَى دُرسِه» فَأَخْدَّ > حصيزٌ: فَحُدٌّقَ 5 فحسي به جزځه. [انظر: ۳ - مسلم: 
۰- فتح ]۲٤۳⁄۹‏ . 

وقد سلف في الطهارة قبيل الخسل» وهذه الآية نزلت بعد 
الحجاب» وهو نزل بعد أحد بسنتين» وكان سهل إذ ذاك صغيرًا. 
والزينة: الوجه والكفان. وقيل: واليدان إلى المرفقين. وأورد هنا 
قصة فاطمة لغسلها الدم عن وجه أبيهاء وإبدائها له وجهها. 

وقولها : (فأخذ حَصِيرٌ فأحرق) . كذا في الأصول . وفي نسخة : فحُرّق . 
بضم الحاء وتشديد الراء» على وجه التكثير أو تعدية», قال الله تعالى : 
«لْْحَرْنَمُ ثم لنَنسِقَتفْ4 [طه: ۹۷] وقرئ بضم الراء : من الغيظ” » يقال: 
هو محرق عليك الأرم”*' غيظًا”*' : إذا حك أسنانه بعضها ببعض . 


)»١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) سلف برقم (۳٤۲)ء‏ باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. 

() هي قراءة شاذة» أنظر: «مختصر شواذ القرآن» ص47» و«المحتسب في تبيين 
وجوه شواذ القراءات» لابن جني 08/7. 

(5) ورد بهامش الأصل : الأرم: الأضراس. 

(4) ورد بهامش الأصل : نسبها الجوهري في «صحاحه» إلى علي ذ. 





س وتن ل( 
قال المهلب: إنما أبيح للنساء أن يبدين زينتهن ؛ ليا ذكر في هزه 
الآية من أجل الحرمة التي لهن من القرابة والمحرمء إلا في العبيد 
فإن الحرمة إنما هى من جهة السيادة وأن العبد لا تتطاول عينه إلى 
سيدته » فهي حرمة ثابتة في نفسه› آبیح للمرأة من إظهار الزينة ما أبيح 
إلى أبيها وابنها وذوي الحرمة منهاء مع أنه لا يظن بحرة الأنحطاط 
إلى عبد» هذا المعلوم من نساء العرب والأكثر في العرف والعادة» 
وسئل سعيد بن جبير: هل يجوز للرجل أن يرئ شعر ختنته؟ فتلا قوله 
عله الاي فقال: لا أراء..ة 5 
ر راه فيهم 
وقال الطبري : في الآية 8 وهن : جمع أخ» وأخوة جمع أخ 
أيضّاء كما يجمع فتئ وفتيان» ويجمع فتية أيضًا سكل عكرمة 
والشعبي عن هذه الآية الا جاح عبن في َابآبِنَ4 إلى قوله : يدهن » 
[الأجد ان فه] قلت :نا شان العم والخال لم يذكرا؟ قال: لأنهما 
تبعٌّ لآبائهماء وكرها أن تضع خمارها غ2 عجهنا وخالها”؟. :رمغ :راق 
العم والخال داخلين فى جملة الآباء أجاز ذلك. وقال النخعى : 
وذكر إسماعيل عن الحسن والحسين أنهما كانا لا يريان أمهات 
أحسب أن الحسن. والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم 
(يذكروا)”" في الآية التي في أمهات المؤمنين» وهي قوله: «لّا جْنَاحَ 


.778/١١ «تفسير الطبري»‎ )١( 
فى الأصول: يذكراء ما أثبتناه هو الصواب.‎ )۲( 
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هن في َابلينَ» [الأحزاب: ١٥]ء‏ قال: ووا لبت زبنتهنَ» الآية 
[النور: ١۳]ء‏ فذهب ابن عباس إلى هزه الآية» وذهب الحسن والحسين 
إلى الآية الأخرى. 

وقوله : ولا يِسَآَيهنَ» [الأحزاب: ]٠١‏ يعنى: ولا حرج عليهن أن 
لا يحتجبن من نساء المؤمنين. وروي عن (ابن عمر)"'' رضي الله عنهما 
أنه كتب إلى عماله أن لا تترك أمرأة من أهل الذمة أن تدخل الحمام مع 
المسلمات» واحتج بهلذِه الآية”" . 

واختلف السلف في قوله تعالی : أو ما ملكت أَيْمَنْهُنَ4 [النور: 
قال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هزه الآيةء إنما عني بها الإماء 1" 
يعن بها العبيد. وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاتهء 
وهو قول عطاء ومجاهد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن 
ينظر المملوك إلى شعر مولاته”". فدل على أن الآية عنده على العموم 
في المماليك والخدمء قاله إسماعيل» وهذا على القولين» فكانت عائشة 
وسائر أمهات المؤمنين يدخلن عليهن مماليكهن. 

قال إسماعيل: وإنما جاز للمملوك أن ينظر إلى شعر مولاته ما دام 
مملوکا؛ لأنه لا يجوز له أن يتزوجها ما دام مملوكّاء وهو كذوي 
المحارم» كما لا يجوز لذوي المحارم بها أن يتزوجوهن» ولا يدخل 
العبد في المحرم الذي ا أن تسافر معه؛ لان حرمته منها 
لا تدوم» وقد يمكن أن تعتقه تعتقه في سفرها فيحل له (تز OT‏ 
(1) ورد بهامش الأصل: كذا في أصله: ابن عمر. وحذف (ابن) هو الصواب. 
(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱۱۳١( 5957/١‏ 
(۳) روئ هذه الآثار ابن أبي شيبة ۱۱/٤‏ (1/755١757-1/ا1.‏ 17778). 


(5) كذا في الأصول» ولعل الصواب: تزوجها. 





فإن قلت: فحديث أم عطية: كنا نداوي الكلمئ”" . والحديث 
الآخر أن النساء كن ينقلن القرب على متونهن» وسوقهن مكشوفات» 
حت يرئ خدم سوقهن في المغازي مع رسول الله لا" يخالف 
الآية وحديث سهل . 

قلت: لا؛ لأنه إن صح أن ما ظهر من سوقهن غير الخدم» مما 
لا يجوز كشفه» فالأحاديث منسوخة بسورة النور والأحزاب؛ لأنهما 
من آخر ما نزل بالمدينة من القرآن» وإجماع الأمة أنه غير جائز للمرأة 
أن تظهر شيئًا من عوراتها لذي رحمهاء فكيف (بالأجانب)”" وكذلك 
لا يجوز لها أن تظهر عورتها للنساء أيضًا”*“. 

ونقل ابن التين عن مالك أنه لا بأس أن يرى المكاتب شعر سيدته إن 
كان وغدّاء وكذلك العبد . وقال محمد بن عبد الحكم: یری شعر 
سيدته إن كان وغدًا ولا يخلو معها في بيت» واختلف في عبد زوجها 
وعبد الأحدي. 


هن نح هدك قل هسمل 


(۱) سلف برقم .)۳۲٤(‏ 
(۲) سلف برقم (۲۸۸۰). 

(۳) فى الأصول: بالأحاديث» والمثبت من «ابن بطال»» وهو الصواب. 
(5) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ .۳۷٤-۳۷۱‏ 

.185 /5 آنظر: «المنتقين»‎ )٥( 
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- باب: فوله تعالی: 
رص ےم > روه وو 
وازن لر لوا الحلم» 
اا ام بن دة احبر كيد اش أخونا شقان عن عند 
الزن بن عابس سَمِعْتُ ابن عباس رضي الله عنهما سَأْلَهٌ رَجُل شهذت مَعَ رَسُولٍ 
اله 4 اليد أضحى أو فِطرًا قَالَ E‏ -يغڼي مِنْ صر 
قال : : خَرَج سول الله 6 فَصَلَّى َم هج خَطبّ»: و يَذْكْر أَدَانَا وَل إقامةء ت أ 
النْسَاءَ فَوَعَظَهُنٌ وَذَكرَهُنّ وَأَمَرَهُنَّ ِالصَّدَقَةء قيهن يَهُوِينَ إلى آذَانِهنَ وَحلوقهنٌ 
يَدْفَعْنَ إلى بلال» ثم أزْتمَع هُوَ وبلال إِلَى بَيْتِهِ. [انظر: /9- مسلم: 484 (۱) و(18)- 
فتح 144/9]. 


2 


ا الب ل كن َعَم . إلى أن قال : 0 
بالصَدَقَةء فَرَأَيْتُهُنَ يَهْوِينَ إلى آذَانِهِنَ i‏ ويَدْفَعْنَ إلى بلَالٍ.. 
الحديث. 

وقد سلف فى الصلاة والعيد”؟» وكان ابن عباس فى هذا الوقت 
ممن لم يطلع علئ عورات النساء» ولذلك قال: ولولا مكاني من 
الصغر ما شهدته. وكان بلال من البالغين» وقال تعالى : 8 إِسَعرِكم 
أل ملكت أَيْمَدو4 الآية [النور: 04]. فأجرى الذين ملكت أيمانهم 
مجرى من لم يبلغ الحلمء وأمر بالاستئذان فى العورات الثلاث؛ لأن 
الناس يتكشفون في تلك الأوقات» ولا يكونون من الستر فيها كما 
يكونون في غيرها . 


(۱) سلف برقم (857, 454). 








سے تاب الرَضَاعِ 
لم يختلف فقهاء الأمصار أن العيد لا أذان له ولا إقامة» وإنما يقال 
فيه : الصلاة جامعة . واختلف فيمن أبتدع الأذان أولاء فقيل : عبد الله بن 
الزبير» وقيل: معاوية. وقال ابن حبيب: هشام""“ . وقال الداودي: قيل 
مروان..وقيل: زیاذ» ذكره اين التين : 
وقوله: (يهوي). هو بضم الياء من أهوئ» إذا أراد أن يأخذ شيئًا . 


IRN‏ 3 عد نل ا عمل 


(۱) أنظر: «المنتقئل» ."1١6/١‏ 
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0- باب قول الرَّحْلٍ لِصَاحِبهِ هَل أَعْرَسْتمُ اللَيْلَةَ وآ“ 
طَفْنِ الرَّجْلِ ابنتَهُ في الخَاصِرَةِ عِنْدَ العِتَّابٍ 

- حَدَثَنَا عَبِدُ الله ِن يُوسْفَء أَخْبَرَنَا مالك عَنْ عَبْدٍ الرَّمَن بن القاسمء 
عَنْ أبيهِء عَنْ عَائْسَّةَ قَالَثْ عَاتبَنِي أَبُو بر وَجَعَلَ يَطْعْئني بِيَدِهِ في خَاصِرَتٍ فلا 
يَمْنَعْنِي مِنَّ ا إلا مَكَاكُ وَسُولٍ الى يكل وَرَأْسَهُ عَلَى َحِذِي. [انظرء 04م 
مسلم: ۳٣۷‏ مطولا- فتح 44/4؟]. 

ذكر فيه حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها : اني أَبُو بر وَجَعَلَ يطعن 
يڍو في حَاصِرَتِي فلا يَمْتعْنِي مِنَ النّحَرّكِ إلا مَكَانْ رَسُولٍ الله يكل وَرَأْسْهُ 
۴ ل فخي . 

وهو حديث مختصر من حديث التيمم السابق في الطهارة". زاد 
ابن بطال أول الترجمة: قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة 
وطعن.. إلى آخره- وتوبع- ثم قال: لم يخرج فيه هنا حديثاء 
وأخرج في أول كتاب العقيقة رواية أنس رضي الله عنه» قال: كان 
ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة» فقبض الصبيء» فلما رجع 
أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن مما كان . 
الحديث . إلى أن قال: أعرستم الليلة؟ فذكره”" . 

وقولها: (يَظْعْنْنِي) هو بضم العين؛ لأنه باليد» والطعن بالقول 
بالفتح» ذكره ابن فارس عن بعضهو”* أ وفي رواية بي زيد: بيديه. 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(۲) سلف برقم .)۴۳٤(‏ 
(۳) سيأتي برقم .)047١(‏ 
(4) «مجمل اللغة» ۲/ .٥۸۳‏ 





وفيه: إكرام المرأة زوجهاء وتسمية الولد أباه باسمه» وأدب الرجل 
ابنته» وأن الرجل الفاضل والصديق الملاطف يجوز أن يسأل صديقه عما 
يفعله إذا خلا مع أهله» ولا حرج عليه في ذلك. 

وفيه: أن من أصيب بمصيبة لم يعلم بها أنه لا يهجم عليه بالتفزيع 
بذكرها والتعظيم لها عند تعريفه بهاء بل يرفق به في القول» ويعرض له 
بألطف التعريض؛ لئلا يحدث عليه فى نفسه ما هو أشد منها؛ فقد جبل 
الها بارس على غا المت رالاس اترا فق الصير على 
المصائب» ولاسيما عند الصدمة الأولى . 

وفيه: أن للأب أن يعاتب ابنته بمحضر زوجهاء ويتناولها بضرب 
وتهديد وغير ذلك» وذلك مباح له. وقد أخرجه في الحدود» في 
باب: من أدب أهله وغيرهم دون السلطان. 

فائدة : 

حديث أنس الذي أوردناه» وهو سؤال الرجل عما فعله في أهل بيته . 
مستثنئ من النهي عنه؛ لأنها حالة بسط وتسلية للمصائب» لاسيما مع 
الصلاح وانتفاء المظنة وسقط المزاح. وحديث الباب دال على 
إمساك الخاصرة في مثل هذه الحالة» وهو مستثنئ من المنع. 

آخر شرح النكاح ننه الحمد. 


AT‏ م ميجير مه | و اجراخ 
ا RS BD‏ لج رالا 


(۱) آنتهیٰ من «شرح ابن بطال» ۷/ ۳۷۹-۳۷۵. 
وانظر الحديث الآتي في الحدود برقم (5845). 
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-١‏ باب قول اله تعالى: 
5 
معت ممع اب یوو بر > يرم )ی دي چە مم م2 
يها الى إِذَا طلقتم النَاءَ فطلفوهن لِيدَتين وأحصوأ الْهدَّة # 
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[الطلاق: 1 
چو ا ونم ا 20 00 2 2؟ 
# أحصيه #[يس : ؟١]:‏ حَفظتاه وَعَدَدْنَاه» وَطللاق السنة ان 

ق ر o7‏ - عه 1 o2‏ 

۱- حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ ڪَبڍِ الله قَالَ: حَدَثَنِي مَالِكُء عن تَافعء عَنْ عَبْدٍ 
الله بن عُْمَرَ رضي الله عنهما أنه طَلقَ أمْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله لاء 
فَسَأَلَ عُمَرُ بن الخطاب رَسُولَ الله اة عَنْ ذلك فَقَالَ رَسُولُ الله يلد «مُرْهُ 
8 و لقعو 6 سا ا عازه وى لم وى ااه 7ج لهاس ro‏ 
ليْرَاجِعْهَاء ثم ليميكها حَتَى تطهرء ثم تحجيض. ثم تطهر. ثم إِنْ شاء أمسّك 
ا اي اوت رکو ر ا او 2 عن ‏ وو واقل اس لاد 
بَعْدُ وَإِنْ شاءَ طلق قَبْلَ أَنْ يَمَسَّء فيلك العِدَّة التى أَمَرَ الله أَنْ تَطلّقَ لَهَا 
النّسَاكُ». [انظر: -٤۹۰۸‏ مسلم: 1271- فتح 1840/9 . 
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أصله: الإطلاق» وهو الإرسال والترك» ومنه قولهم: طلقت البلاد 
أي: تركتها. وطلقت بفتح اللام أفصح من ضمهاء وطالقة: لغة 
مرجوحة . 

ثم ذكر البخاري قول الله تعالى : ييا الى إدا طلقتم اليْسَكَ مطَلْمُوهنَ 

ل يد4 [الطلاق: ]١‏ واستفتح بها؛ لأنها دالة على إباحة 
الطلاق» الخطاب له والمؤمنون داخلون معه (فيه)'» والمعنى: إذا 
أردتم طلاق النساءء كقوله: ©#إدًا هُمَثُمَ إِلَ ألصَلَوة [المائدة: ]١‏ وقد 
فعله الشارع بحفصة ثم راجعها. 

قال قتادة» عن أنس: وفي ذلك نزلت الآية» ذكره الواحدي» وقال 
لابن عمر رضي الله عنهما كما ستعلمه : «فإن شاء أمسك وإن شاء طلق». 

وقال السدي: إنها نزلت فيه" 

وقال مقاتل: نزلت فيه وفي عقبة بن عمرو المازني» وطفيل بن 
الحارث بن المطلب» وعمرو بن سعيد بن العاصي"" 

ثم قال البخاري: «أَحْصَيْنَهُ» : حفظناه وعددناه. وهو كما قال. 

ثم قال: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع» هو كما 
قال» كما ستعلمه إن شاء الله تعالول. 

ويشهد شاهدين في تفسير ابن ¿ عباس رضي الله عنهماء » قال عبد الله : 
وذلك أن ابن عمر ونفرًا معه من المهاجرين كانوا يطلقون لغير عدة» 
ويراجعون بغير شهود» فنزلت . ظ 


(۱) من (غ). 
© سات التوول» ص65 4. 
(۳) أنظر: «تفسير ابن أبي حاتم» .094/1١‏ 





ثم ساق البخاري حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق 
أمرأته» وهي حائض على عهد رسول الله كل فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله يي عن ذلك» فقال : ١مُرْهُ‏ قير اجعْهَاء ثم ليم لِيُمْسِكهًا حَنَّ طهر 


وير م و 
95 


: 2ج ع و 1 و 6ه ره مو 06> سار ro4‏ اه 0 
ثم تجيض. ثم تطهرء ثم إن شاء أمسّك بعد وإن شاءَ طلق قبل أن يمن 
2 2 

0 


او و و کے 


َلك العِدَّة الي أَمَرَ اله أَنْ تُطَلّقَ لَهَا النَمَاءُ»» وقد سلف في سورة 
الطلاق. 

رواه عن نافع مالك هنا -وهناك ابن جريج وال وا رة 
الزهري عن سالم» عن أبيه””'؛ ورواه يونس بن جبير““ وسعيد بن 
ا ا س وا ال 5 ا كلهم عن 
ابن عمرء وقال فيه: مره فليراجعها حتئ تطهرء ثم إن شاء طلق وإن 
شاء أمسك» ولم يقولوا فيه: “ثم تحيض ثم تطهر». 

وقام الإجماع أن من طلق أمرأته طاهرًا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق 
للسنة -كما ذكره البخاري- والعدة التي أمر الله بهاء وأن له الرجعة إذا 
كانت مدخولا بها قبل أنقضاء العدة؛ فإذا أنقضت فهو كغيره" . 


(۱) سلف برقم .)٤۹۰۸(‏ 

.)۱٤۷۱( مسلم‎ )0( 

(۳) سيأتي برقم .071١50(‏ 

.)٥۳۳۳ .5708( سيأتي برقم‎ )٤( 
.)07801( سيأتي برقم‎ )( 

(5) الحديث التالي. 

.)۱٤/۱٤۷۱( مسلم‎ )۷( 

(۸) ذكره أبو داود عقب حديث (۲۱۸۵) 
(9) أنظر: «الإشراف» .151-1١5٠/١‏ 
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وذهب مالك وأبو يوسف والشافعي إلى ما رواه نافع عن ابن عمرء 
فقالوا: من طلق أمرأته حائضًّاء ثم راجعها [فإنه]''' يمسكها حتئ تطهر› 
ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك”. 

وذهب أبو حنيفة وأكثر أهل العراق إلى ما رواه يونس وغيره عن ابن 
عو ققالن! راجا فا طروت ها ان اء 

وإلى هنذا ذهب المزني”*' » وقالوا: لما أمر المطلق في الحيض 
داتعو حي زان تاذ قو ددك خبطا a BS‏ 
ليخرجها من أسباب الخطأء ثم يتركها حتئ تطهر من تلك الحيضة» 
ثم إن شاء طلقها طلاقًا صوابًا. ولم يروا للحيضة الثانية بعد ذلك 
1 

أما الباقون فقالوا: للطهر الثاني والحيضة الثانية معان صحيحة» 
منها أنه لما طلق في الموضع الذي نهي عنه أُمِرٌ بمراجعتها ليوقع 
الطلاق على سنتة ولا يطول في العدة على أمرأته» فلو أبيح له أن 
يطلقها فإذا طهرت من تلك الحيضة كانت في معنى المطلقة قبل 
البناء» لا عدة عليها ولابّدَّ لها أن تبني على عدتها الأولئ» 0 
تعالىل عليل لسان رسوله ا 
براجعها عل تيه "الفزاق تى يعتقد [مساكهاء ولو طهر واجذًاإذا 
وطئها في طهر لم يتهيأ له أن يطلقها فيه؛ لأنه قد نهي أن يطلقها في 


)١(‏ في الأصل (ثم)» والمثبت هو الأليق بالسياق. 

(؟) آنظر: «الاستذكار» ۱۸/ 1۲ء «الإشراف» .٠٤١/١‏ 

(۳) أنظر: «شرح معاني الآثار» ۳/ ٥۳‏ «مختصر الطحاوي» ص197١.‏ 
() «مختصر المزني» .1۹-٦۸/٤‏ 

() أنظر: «شرح معاني الآثار» ۲/ .٥۳‏ 





سس يعيب الاو ۷٥::‏ 
طهر قد مسها فيه حتئ تحيض بعده ثم تطهر» فإذا طلقها بعد ذلك 
أستأنفت عدتها من ذلك الوقت ولم تبن. 

وقالوا: إن الطهر الثاني جعل للإصلاح الذي قال تعالئ : «إوسولينً 
احق رهن في دَلِكَ» [البقرة: ۲۲۸] لأن حق المرتجع ألا يرتجع رجعة 
ضرار؛ لقوله تعالى : ولا مُسِكوْهْنَ صِرَارًا تعدوأ [البقرة: ]۲١١‏ 

قالوا: فالطهر الأول فيه الإصلاح بالوطء» ولا يعلم صحة المراجعة 
إلا بالوطء المبتغئ بالنكاح والمراجعة في الأغلب» فكان ذلك الطهر 
موضعًا للوطء الذي تستيقن به المراجعة. فإذا مسها لم يكن له سبيل 
إلى طلاقها في طهر قد مسها فيه للنهي عن ذلك ولإجماعهم على أنه 
لو فعل ذلك لكان مطلقًا لغير العدة» فقيل له: دعها حت تحيض 
أخرى ثم تطهرء ثم طلق إن شئت قبل أن تمس. 

وقد جاء هذا المعنئ منصوصًا عن ابن عمر رضي الله عنهما من 
حديث عبد الحميد بن جعفر: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه طلق أمرأته وهی فى دمها حائض» فأمره رسول الله له أن 
يراجعهاء ذا کوت ا ل إذا طهرت أخرئ» فإن شاء طلقها 
وإن شاء أمسكها. 

قالوا: ولو أبيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك الحيضة كان قد أمر 
أن يراجعها ليطلقها فأشبه النكاح إلى أجل أو نكاح المتعة» فلم يجعل له 
ذلك حفر ا 

وقال ابن أبي صفرة: إنما أجبر ابن عمر على الرجعة؛ لأنه طلق في 
الحيض وهي لا تعتد بهاء ولم يبح له التطليق في أول طهر؛ لأن فيه 


)١(‏ أنظر: «التمهيد» /١6‏ ه-5ه. 





ہہ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 
له بعد الوطء الطلاق؛ لأنه شرط ألا يطلقها إلا في طهر لم يمسها فيه؛ 
لتكون الحيضة التى قبل الطلاق للمبالغة فى براءة الرحم» وقد قال به 
مالك في الأمة» فاستحسن للبائع أن يستبرئها بحيضة قبل البيع» ثم 
لا يجتزئ بها عن حيضة المواضعة» ولا بد من الإتيان بالحيضة بعد 
البيع » » كما لابد من الإتيان بثلاث حيض بعد الطلاق» الواحدة منهن 
للفصل به بين (الغنتين)" والثنتان”" للمبالغة في براءة الرحمء 
ألا ترق انها إن تزوجت قبل حيضه ة نكاحًا فاسدًا أن الولد للأول» 
وإن تزوجت بعد حيضة نكاحًا فاسدًا أن الولد للثاني. 

في رواية المصريين عن مالك: فحصلت أربع حيض: (واحدة)”" 
قبل الطلاق للمبالغة» 

وواحدة بعد الطلاق للفصل بين العنته ^ (والثانية والثالة)(“ 
للمبالغة في براءة الرحه”"'. 

تذنيب: قد علمت طلاق السنة» والحاصل أن طلاق السنة المجمتع 
عليه أن يطلق طاهرًا من غير جماع واحدة» ثم يتركها إذا أراد المقام على 
فراقها ثلاث حيض» فإذا طعنت فى الحيضة الثالثة فلا رجعة» ولكن إن 
شاءت وشاء أن يجدد نكاحًا كان ذلك لهما. 
)۱( في الأصل النسبتين » والمثبت هو الصواب» وهو الموافق للمعنی. 
(۲) يقصد الحيضتين الآخيرتين. (۳) من (غ). 
() في الأصل: النسبتين» والمثبت هو الصواب» وهو الموافق للمعنى. 
(5) الصواب أن يقول: والثالثة والرابعة؛ لآن هذا هو العد الصحيح وقد وقع في 

شرح ابن بطال» : والثانية والثالثة› وأثبت محققه والثالثة الرابعة من نسخة سماها 

(ه) في الكتاب» وأشار إلى أن الثانية والثالثة من النسخة التي أعتبرها أصلًا. 
00 أنظر : : شرح اين بطال» ۷/ ۳۸۰. 





مان وجا ی ری سر الا 


ومعنیٰ قوله: لعل أله يحَرِتُ بعد ذلك ا4 [الطلاق: ١]أي:‏ بعد 
للق الوا تعد فإذا للقي 0دا "فلا رة 

وقال أهل العراق: إن طلقها طاهرًا من غير جماع ثم أوقع عند كل 
حيضة تطليقة» فهو أيضًا عندهم طلاق سنة» وإن فعل ما قال مالك فهي 
عندهم سنة أيضًا . 

وقال الشافعي : إذا طلقها طاهرًا من غير جماع فهو طلاق السنة» 
وإن كان طلق ثلانّاء وقد تعدئ من جاوز طلاق السنةء ذلك بُوَعَ 
پو من گان نکم ومن با اليو الآ » . 

وأما ابن حزم فقال: من أراد طلاق أمرأة قد وطئها فلا يحل له أن 
يطلقها في حيضها ولا في طهر وطئها فيه» وإن طلقها طلقتين أو طلقة في 
طهر وطئها فيه» أو في حيضها لم ينفذ ذلك الطلاق» وهي أمرأته كما 
كانت» إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثا مجموعة فيلزمه» فإن طلقها 
في طهر لم يمسها فيه فهو طلاق سنة لازم كيفما أوقعه» إن شاء طلقة 
واحدة» وإن شاء طلقتين مجموعتين» وإن شاء ثلاثا مجموعة» فإن 
كانت حاملًا منه أو من غيره فله أن يطلقها حاملاء وهو لازم ولو إثر 
وطئه إياهاء فإن كان لم يطأها قط فله أن يطلقها في حال طهرهاء 
وفي حال حيضهاء وإن شاء واحدة أو آثنتين أو ثلاثاء وإن كانت لم 
تحض قط أو أنقطع حيضها طلقهاء كما قلنا في الحامل. 

قال: وقد أختلف الناس في الطلاق في الحيض إن طلق الرجل 
كذلك» أو في طهر وطئها فيه» هل يلزم الطلاق أم لا؟ وقد أدعئ 
بعض القائلين بهذا أنه إجماع» والخلاف موجود. روينا من طريق 
عبد الرزاق» عن وهب بن نافع أن عكرمة أخبره أنه سمع ابن عباس 
يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال» ووجهان حرام . 


س۷ ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أما الحلال: فأن يطلقها من غير جماع» أو املا فعا حملياء 
وأما الحرام: فأن يطلقها حائضًا أو حين يجامعهاء لا يدري أشتمل 
الرحم على ولد أم لا؟ 

قال: ومن المحال أن يجيز ابن عباس ما يخبر بأنه حرام. 

وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يعتد بذلك السالف في 
سورة الطلاق. 

قال: ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عبد الله بن 
طاوس» عن أبيه: أنه كان لا يرئ طلاقا ما خالف وجه الطلاق 
ووجه العدة» وكان يقول: وجه الطلاق: أن يطلقها طاهرًا عن غير 
جماع» وإذا أستبان حملها . 

ومن حديث همام» عن قتادة» عن خلاس بن عمروء أنه قال في 
الرجل يطلق أمرأته وهي حائض قال: لا تعتد بها. 

وأما إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه» فليس فيه 
عن أحد من الصحابة من غير رواية عن ابن عمر. 

وقد عارضها ما هو أحسن منها عنه» وروايتين ساقطتين» عن عثمان 
وزيد بن ثابت» إحديهما رويناها عن رواية ابن وهب» عن أبن سمعان» 
عن رجل أخبره: أن عثمان كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها 
وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك» وتعتد بعدها ثلاثة قروء. 

والأخرئ من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان» عن قيس بن 
سعد مولئ بن علقمة» عن رجل» عن زيد بن ثابت قال: من طلق أمرأته 
وهي حائض يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض '. 


.٠١١ -۱١۱/۱۰ «المحلی»‎ )۱( 





فصل : 

اختلف العلماء في معنى قوله ا : «مُرْهُ فير اجِعْهًا) . فقال مالك : 
الأمر محمول على الوجوب» ومن طلق زوجته حائضًا أو نفساءء فإنه 
يجبر على رجعتها"" . فسوئ دم النفاس بدم الحيض. 

قال مالك وأكثر أصحابه: يجبر على الرجعة في الحيض التي طلق 
فيهاء وفي الطهر بعدهاء وفي الحيضة بعد الطهر» وفي الطهر بعدهاء 
ما لم تنقض عدتهاء إلا أشهب فإنه قال: يجبر على رجعتها في 
الحيضة الأول خاصة» فإذا طهرت منها لم يجبر على رجعتها”" . 

قال ابن أبي ليلئ» وهو قول الكوفيين» والأوزاعي» والشافعي› 
وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء وابن حبيب» يؤمر برجعتها ولا يجبر 
على ذلك . وحملوا الأمر في ذلك على الندب؛ ليقع الطلاق على 
سنته» ولم يختلفوا أنها إذا أنقضت عدتها أنه لا يجبر علئ رجعتهاء 
فدل عليل أن الأمر بمراجعتها ندب. 

وحجة من قال: يجبر على رجعتها قوله: «مُرْهُ فَليْرَاجِعْهَا وأمره 
فرض» وأجمعوا أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه أنه لا يجبر على 
رجعتهاء ولا يؤمر بذلك» وإن كان قد أوقع الطلاق على غير سنته. 

ووهم من قال أن قوله: مُرْهُ فَلَيْرَاجِعْهًا من كلام ابن عمر لا من 
كلام رسول الله يِه لأنه صريح فيه» وقولهم: إنه أمر عمر لا ابنه 
أغرب منه . 
)١(‏ «المدونة» ۲/ ./١‏ 


(۲) أنظر: «النوادر والزيادات» .۸۹٩ /٩‏ 
(۳) أنظر: «مختصر الطحاوي» ص97١»‏ و«الاستذكار» 277-15١ /١14‏ و«الإشراف» 
1 و«المغنى) 5958/١١‏ 





6,.9مال ل سس التوضيح لشرح الجامع الصحيع سے 

فصل : 

قال ابن بطال: أختلف في صفة طلاق السنة فقال مالك: هو أن 
يطلق واحدة في طهر لم يمسها فيه» ثم يتركها حتى تنقضي العدة 
برؤية الدم من أول الحيضة الثالثة» وهو قول الليث والأوزاعي. 

وقال أو تة واا هدا نيه من الطلذق» ولة فول آخر 
قال: إذا أراد أن يطلقها ثلانًا طلقها عند كل طهر واحدة من غير 
جماع» وهو قول الثوري وأشهب”“ 

وقال: من طلق أمرأته في طهر لم يمسها فيه واحدة» فإذا حاضت 
وطهرت طلقها آخرئ» ثم إذا حاضت وطهرت طلقهاء قال: فهو مطلق 
للسنة» وكلا القولين عند الكوفيين طلاق سنة» قالوا: لما كان طلاق 
السنة في طهر لم تمس فيه» وكانت الزوجة الرجعية- يلزمها [ما]”" 
أردفه من الطلاق في عدتها بإجماع» كان له أن يوقع في كل طهر لم 
يمسها فيه طلقة؛ لأنها زوجة مطلقة في طهر لم تمس فيه. 

وقد روي هذا القول عن ابن مسعود أنه طلاق السنة”*'» وليس هو 
عند مالك وسائر أصحابه مُطلقًا لهاء وكيف يكون ذلك والثانية لا يكون 
بعدها إلا حيضتان» والثالث لا يكون بعدها إلا واحدة» وهذا خلاف 
السنة في العدة» ومن طلق كما قال مالك شهد له الجميع بأنه مطلق 

وزعم المرغيناني أن الطلاق عند أصحاب أبي حنيفة على ثلاثة 
7 أنظر : «المدونة» 2557/7 «مختصر أختلاف العلماء» ؟/6/ا7. 
0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ هلا"ء «التوادر والزيادات» ه/ ۸۸-۸۷. 


() زيادة يقتضيها السياق من شرح ابن يطال» ۷/ ۳۸۲. 
() رواه النسائى فى «المجتبيل» 5/ .1١5‏ 


ممه ڪتابُ الطلاق سا اا١‏ 


أوجه: أحسن: كما سلف عندنا في السنة» وحسن: وهو ما ذكرناه في 
القول الثاني» وبدعي: وهو أن يطلقها ثلانًا بكلمة واحدة» أو ثلانًا في 
طهر واحدء فإذا فعل ذلك وقع الطلذف وكان عاف ر 

وقال النخعي : بلغنا عن أصحاب رسول الله ية أنهم كانوا يستحبون 
ألا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة. 

قال الشافعي وأحمد وأبو ثور: ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة» 
وإنما السنة في وقت الطلاق» فمن طلق أمرأته واحدة أو ثلانًا في طهر لم 
يصبها فيهء فهو مطلق للسنةء وحجتهم قوله تعالى : «مَطَلْمُوهُنَ لِعِدّتِنَ» 
[الطلاق: ]١‏ ولم يخص واحدة من أثنتين» ولا ثلاثة. 

وكذلك أمر ابن عمر بالطلاق في القرء الثاني» ولم يخص واحدة من 
غيرها. 

ومن جهة النظر أن من جاز له أن يوقع واحدة جاز له أن يوقع ثلاثّاء 
وإنما السنة وردت في الموضع الذي يخشئ فيه الحمل أو تطول فيه 
العدة» فإذا كان طهر لم يمسها فيه أمن فيه الحمل» رجاء أن يوقع 
ما شاء من الطلاق في ذلك الموضعء فيقال لهم: المراد بالآية: أن 
لا يطلق في الحيض . 

وكذا حديث ابن عمرء وليس فيهما ما يتضمن العدد» وكيف يرفع 
العدد من دليل آخرء ولم ينكر الشارع الطلاق» وإنما أنكر موضعه فعلمه 
كيف يوقعه وعن عمر وابنه: من يطلق ثلاثا فقد عصئ ربهء لو كان كما 


)۳( 
دكن بطر : 


.75ا//١ «الهداية»‎ )١( 
.)۱۷۷۳۷( ٥۸/٤ ابن أبى شيبة‎ »)١٠١975( ۳۰۲ /٦ رواه عبد الرزاق‎ )0 
.750-1778 أنظر: «اختلاف الفقهاء» للمروزي‎ )۳( 








س۸ يشام التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فائدة : 

قوله : لا سَدْرى لَمَلَّ لَه يحْدثُ بَعَدَ َلك مرا [الطلاق: ]١‏ أجمع أهل 
التفسير أنه يعني : به الرجعة في العدة» قالوا: وأي أمر يحدث بعد 
الثلاث ى 

فدل أن الأرتجاع لا يسوغ إلا في المطلقة بدون الثلاث. وقد روي 
عن عمر وابنه وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي موس وغيرهم إظهار 
النكير على موقع الثلاث في مرة» كما قاله ابن القصارء وكان عمر رضي 
الله عنه يوجعه ضربًا ويفرق بینهما" . 

فصل : 

في حديث الباب أيضًا حجة لأهل المدينة والشافعي أن الأقراء: 
الأطهار”"» حيث أخبر أن الطلاق للعدة لا يكون إلا في طهر تعتد 
به» وموضع يحسب به من عدتها ويستقبلها من حينئذ» وكان هذا منه 
بيانًا لقوله تعالئ : فوشن لِِدِّنَ» [الطلاق: »]١‏ واللام: بمعنى 
في؛ لقوله: «لِوْرٍ الْقِيْمَةِ» [الحج: ۹] أي: فيه» وقد قرئت لقبل 
عدتهم. أي: لاستقبال عدتهن. 

ونهئ عن الطلاق في الحيض؛ لئلا يستقبل العدة في تلك الحيضة 
عند الجمع؛ لأن من قال: الأقراء: الحيض» لا يجتزئ بتلك الحيضة 
من الثلاث حيض عنده حتى يستقبل حيضة بعد طهر» وكذلك لو طلق 
عندهم في طهر لم يعتد إلا بالحيضة المقبلة بعد الطهر الذي طلقت 


."0/5 أنظر: «تفسير الماوردي»‎ )١ 
.)۸٤۷۷١( 57 /5 رواه ابن أبى شيبة‎ )۳( 
.75/١18 أنظر: «الاستذكار»‎ )۳( 


فيه» وجعلوا عليها ثلاثة قروء وشيئًا آخر› وذلك خلاف الكتاب والسنة» 
رقف الك كر لا ERE‏ 


وهلذا خلاف قوله تعالئ : © مَطْلعُوهَنَ لِعِدَّتِنَّ4 [الطلاق: »]١‏ ولقوله: 


«فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء». وسيأتي بيان مذاهب 
E‏ 

فصل : 

الأمر بالرجعة والطلاق دال على وقوعه» وقد خالف فيه داود» وقد 
مضی كلام ابن حزم فيه . 

فصل : 

رقف الدارقطني في آخر حديث ابن عمر هذا: «وهي واحدة) 
وأجاب عنها ابن حزم بجوابين أحدهما: لعلها ليست من كلام رسول 
الله بي وليس كما قالء فالرفع صريح فيهاء وقد أخرجه ابن 
وهب في «مسنده» من حديث ابن عيينة عن نافع» فذكر الحديث. 


0) 


وفيه : فقال ابن أبي ذئب في الحديث: عن رسول الله ئي : وهي 
واحدة قال: وحدثني حنظلة ب بن أبي سفيان» سمع سالمًا يحدث» عن 
أبيه» عن النبي علد . 

ثانيها: أن قوله: «واحدة». أي: واحدة أخطأ فيها ابن عمرء 
أو قضية واحدة لازمة لكل مطلق”"» وهو عجيب؛ فالأمر بالمراجعة 
دليل على الأعتداد بها؛ لأن الرجعة لا تكون إلا عن طلاق. 
)١(‏ «السنن» .٠/٤‏ 


.٠١١ /۱١ (؟) «المحل')‎ 
.٠١١ /٠١ «المحل»‎ )۳( 





ع9 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وفي «(صحيح مسلم» قال عبد الله : فراجعتهاء وحسبت لها التطليقة 
التي طلقتها"" . وعند البخاري: حسبت على بتطليقة" . ولعبد الرزاق» 
عن ابن جريج» عن نافع قال: سألناه هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر 
أمرأته حائضًا علئ عهد رسول الله يكل؟ قال: نى" . 

وللبيهقي › عن عبيد الله عن نافع قال: فاعتد ابن عمر بالتطليقة ولم 
تعتد أمرأته بحيضة» ولابن قانع من حديث عبد العزيز بن صهيب» عن 
أنس مرفوعًا : «من طلق في بدعة ألزمناه بدعته»“ . 

وللدارقطني عن معاذ مرفوعًا : «يا معاذء من طلق في بدعة واحدة 
أو آثنتين أو ثلانًا ألزمناه بدعته)(* . 

وله عن ابن عمر رضي الله عنهما فقال عمر: يا رسول الله 
أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: «نعم“" . وللنسائي عن سالم بن 
عبد الله قال: طلقت أمرأتي. الحديث. 

وفيه : وكان عبد الله طلقها تطليقة» فحسبت من طلاقهاء وراجعها 
عبد الله . وفي لفظ: فراجعها وحسبت لها التطليقة التي طلقها”" . 
وللدارقطني أن رجلا قال لعمر: إني طلقت أمرأتي البتة وهي 
حائض. فقال: عصيت ربك وفارقت أمرأتك. فقال الرجل: فإن 


)000 المسلم» /١51/١(‏ 5). 
(0) سيأتي برقم (0107). 

(۳) عبد الرزاق 09/5" (لاه9١٠).‏ 
(:) «السنن» 5/ .5١‏ 

() رواه الدارقطني في «السنن» .5١ /٤‏ 


)١(‏ «السئن» 5/ ه 
(۷) «المجتبيل» /٦‏ ۱۳۹-۱۳۸ (۳۳۹۱). 


رسول الله أمر ابن عمر حين فارق أمرأته أن يراجعها. فقال له عمر: إن 
رسول الله أمر ابن عمر أن يراجع أمرأته بطلاق بقي له» وأنت لم تبق 
ما ترجع به أمرأتك . 

قال البغوي: رواه غير واحد لم يذكروا فيه كلام عمر رضي الله عنه» 
ولا أعلمه» روئ هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي . 

وله أيضًا عن أبي غلاب» قال: قلت لابن عمر: أكنت أعتددت 
بتلك التطليقة؟ قال: وما لي لا أعتد بها. وله أيضًا عن جابر 
الحذاء: قلت لابن عمر: أعتددت بتلك التطليقة؟ قال: نعم. 

وله عن الشعبي: طلق ابن عمر أمرأته واحدة وهي حائض» فانطلق 
عمر إلى رسول الله كك فأخبره» فأمره أن يراجعهاء ثم يستقبل الطلاق 
في عدتهاء ويحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة" . 

واذَّعى ابن حزم أن حديث ابن أبي ذئب» الذي في آخره: وهي واحدة. 
أت بها ابن أبي ذئب» ولا يقطع أنها من كلام رسول الله ا ويمكن أن 
يكون من كلام من دونه والشرائع لا تؤخذ بالظنون» والظاهر أنه من 
قول من دون رسول الله 5ي" . وهو عجيبء فما ذكره لا يؤخذ بالظنون 
كما قاله» وفيما سلف من التصريح ما يدفعه. 

ثم ذكر ابن حزم حديث أبي الزبير عن عبد الله -ولم يرها شيئًا- 
الذي أسلفناه أنه أنكر ما روئ أبو الزبير عن غير واحد في كتاب 
التفسينء قال: وهذا إسناة فى غاية الضحة لا يحتمل التوجيهنات”9 : 
قلت : عادته الرد بأبي ار باله قَبِلّه هنا . 
)١(‏ «سنن الدارقطني» :/ لام 1° 1°. 


.٠١١/٠١ «المحليل»‎ )۲( 
.١١1/٠١ «المحليل»‎ )۳( 





9ب الم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقد أخرجه النسائي من حديثه» كما رواه الجماعة''' بلفظ: فسأل 
عمر رسول الله مي فقال اث3 : «ليراجعها». فردها على. وقال: «إذا 
طهرت فليطلق أو يمسك)”" . 1 

قال: وأما قول من قال: الأمر بمراجعتها حائضًا طلقة تعتد بهاء 
قلنا ليس ذلك دليلًا على ما زعمتم؛ لأن ابن عمر لا شك إذا طلقها 
حائضًا فقد أجتنبها. قلنا: أمره الكت برفض فراقه لهاء وأن يراجعها 
كما كانت قبل بلا شك”". 

قال ابن حزم: وأما الأختلاف في طلاق الثلاث مجموعة» فزعم 
قوم أنه بدعة» ثم أختلفواء فقالت طائفة منهم: لا يقع البتة؛ لأن 
البدعة مردودة. 

وقالت طائفة منهم : يرد إلى حكم الواحد المأمور» بأن يكون حكم 
الطلاق كذلك. 

وقالت طائفة: ليست بدعة ولكنها سنة» لا كراهة فيها. أحتج من 
قال أنها تبطل بقوله تعاليل: ييا انى إدَا طَلَقَثْمُ اليس [الطلاق: ]١‏ 
وبقوله : «والمطلقت يربص بِأتمْسهن كله فروءٍ [البقرة: ۲۲۸] وبقوله: 
وا علقم ألِْسآهَ ممن هن [البقرة: ]۲۳١‏ قالوا: فلا يكون طلاقًا 
إلا ما كان بهذه الصفة. 


ء)۱۱١١‎ ( البخاري (5908): ومسلم (5411١)ء وأبو داود (7311/4)» والترمذي‎ )١( 
۰ .)۲۰۱۹( وابن ماجه‎ 
.١"9/5 النسائى‎ )0( 


.١155/١١ «المحليل»‎ )۳( 


حي ا 

ومعنيل قوله: #االطَلَقُ تان [البقرة: ۲۲۹] أي: مرة بعد مرة» 
وذكروا ما أخرجه النسائي» عن مخرمة» عن أبيه» عن محمود بن لبيد 
6 لعن وول لله ية عن رجل طلق أمرأته ثلانًا جميعًا فقام 
غضبان» فقال: بلع بكتاب الله وأنا بين ا فقال رجل : 
أا رل 

قال النسائي: لا أعلم رواه غير مخرمة. قال ابن حزم: وهو خبر 
مرسل» ولا حجة في مرسل» ومخرمة لم يسمع من أبيه شيعًا”'" . 

فل اة ي ولد عل عهد رسول الله وء كما ذكره 
البخاري وابن حبان» وقال الترمذي: له رؤية“ . 

وقال أبو عمر: إنه الأول وأما مسلم فذكره في التابعين» وذكره 
أيضًا فيهم غير واحد» منهم: ابن أبي خيثمة» ويعقوب بن شيبة» 
وأحمد» والعسكري» والبغوي» وابن منده» وأبو نعي" . 

وأما قوله: ومخرمة لم يسمع من أبيه. فليس متفقًا عليه» بل فيه 
خلف. قال مالك: قلت لمخرمة: ما حدثت به عن أبيك سمعت؟ 
فحلف بالله : لقد سمعته. 


.187-١57/5 «المجتبيل»‎ )١( 

(۲) «المحليل» ۱۹۷/۱۰ ۱۹۸. 

۳( «التاريخ الكبير» ۷/ ۲١٠٤ء‏ «الثقات» ه/ 255 .٤١‏ 

.)۲۰۳۹( الترمذي عقب حديث‎ )٤( 

.€0 /۳ «الاستيعاب»‎ )٥( 

(5) الذي في «المسند» ٤۲۹-٤۲۷ /١‏ وامعجم الصحابة» للبغري ٤۲۸-٤۲۷ /٩‏ 
و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم ۲٠٠٤/١‏ أنه صحابي» ولم يعده الفسوي في 
«المعرفة») ٠١٠١/١‏ من الصحابة. 


۸۸ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وذكر ابن الطحان في رجال مالك: قال محمد بن الحسن بن أنس : 
قال لي مالك: لقيت مخرمة بالروضة» فقلت له: سألتك برب هزه 
الروضة» أسمعت من أبيك شيئًا؟ قال: نعم. 

زا ا ی شمع فين ابه وقال الأجرى عو ابي داود: 
لم يسمع من أبيه إلا حدينا واحذاء وهو تحديث الور 0 

ولأبي داود بإسناده من حديث ابن عباس: جاءه رجل فقال: إنه 
طلق أمرأته ثلانًا. قال مجاهد: فسكت حتئ ظننت أنه رادها إليه» ثم 
قال: يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن ای نا ابره 
عباس» وإن الله تعالئ قال: ومن بق أله يحل له ,خا [الطلاق: 
۲ وإنك لم تہ SS‏ وبانت منك 
أمرأتك. إن الله قال: بايا أبن إا طلقتم الاه فوشن في قبل 
دن 

وللدارقطني بإسناد جيد من حديث شعيب بن رزيق السامي» عن 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني» عن الحسن» عن ابن عمر: أنه طلق 
أمرأته وهي حائض» ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخرتين عند القرأين» 
فبلغ ذلك رسول الله كَل فقال: «يا ابن عمر هكذا أمرك الله؟!. إنك 
ره لو ل ل و ا 
أو تمسك». قال: فقلت: يا-رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا كانت 
تحل أن أراجعها؟ قال: «لاءكانت تبين منك» وتكون 0 


)١(‏ أنظر ترجمة مخرمة بن بكير في : «المعرفة والتاريخ» 5١5/١‏ 4758» «الجرح 
والتعديل» 554/4" ».)١1770(‏ «تهذيب الكمال» /ا١/ .۳۲۸-۳۲٤‏ 
0) أبو داود (۲۱۹۷). 


."١/5 «السنن»‎ )۳( 


س اب اوق ل--إبإإ إبإببإبيبإبيبييبب 0004 

قال البيهقي : أتئ عطاء الخراساني في هذا الحديث بزيادات لم 
يتابع عليهاء وهو ضعيف في الحديث لا يقبل ما يتفرد به ثم إنه 
يرجع طلاقها في حال الحيض» وهو لو طلقها في حال الحيض ثلاثًا 
كانيع تين نرم ون اع 

قلت : عطاء ثقة مرسل ويعنعن» وأخرج له الجماعة» وأما ابن حزم 
فأعله بشعيب وقال: حديث ابن عمر في غاية السقوط» وشعيب 
E‏ 

قلت : لاء قال الدارقطني لما سأله عنه البرقاني : ثقة”". 

وقال أبو حاتم: صالح» وذكره ابن حبان في امكل ا 
الحاكم حديثا شو قسنلا : 

وقال الأثرم: سألت ابن حنبل عن هذا الحديث بأي شيء تدفعه؟ 
قال: برواية الثقات عن ابن عباس من وجوه خلافه. 

ثم ذكر عن عدة» عن ابن عباس أنها ثلاث» قال : وإلئ هذا يذهب“ . 

وقال الخلال عنه: كل أصحاب عبد الله رووا خلاف ما قال 
طاوس» ولم يروه عنه غيره. 

وقال ابن أبي حاتم في «علله»: رواية 2 يوسف الصيدناني» عن 


أبى جليد» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن عبد الله عن أيه عن 


.)١15556( ۳٦/١١ «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

.١ 7١/٠١ «المحليل»‎ )۲( 

(۳) «سؤالات البرقانى) ص 5” (۲۱۱۷). 

. ٥۵ /5 «الثقات»‎ ٥ /٤ «الجرح والتعديل»‎ 2 
.19:-1١89 /۲ «المستدرك»)‎ )( 

() أنظر: «المغني» .۳٠٠-۳۳٤/۱۰‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


طاوس خطأء إنما هو أيوب» عن إبراهيم» عن ميسرة» عن طاوس” . 

وقال البيهقي: إنما ترك البخاري هذا الحديث؛ لمخالفتة سائر 
الروايات عن ابن غباس أنه أجاز الطلاق وآمضاء" . 

قال ابن المنذر: فغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن رسول 
الله ية ثم يفتي بخلافه. قال الشافعي : يشبه أن يكون ابن عباس قد علم 
تا و 

قلت: وأوّل بتأويلات أخرء أحدها: قال ابن شريح: يمكن أن 
يكون إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث» وهو أن يفرق بين 
اللفظء كأن يقول: أنت طالق» أنت طالق» طالق أنت- كان في عهد 
رسول الله َيه وأبي بكر وعمرء والناس على صدقهم وإسلامهم» ولم 
يكن ظهر فيهم الخداع» وكانوا يصدقون بأنهم أرادوا التأكيد في 
الثلاث» فلما رأئ عمر في زمانه أمورًا ظهرت وأحوالا تغيرت منع 
من حمل اللفظ على التكرار» وألزمهم الثلاث. 

وقال بعضهم: إنما ذلك في غير المدخول بهما وذهبت إليه جماعة 
من أصحاب ابن عباس» رأوا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها ؛ 
لأنها بالواحدة تبين. 

وقوله: ثلانًا. كلام وقع بعد البينونة فلا يعتد به. 

وقال بعضهم : المراد أنه كان المعتاد في زمن رسول الله بي تطليقة 
واحدة قد أعتاد الناس التطليق بالثلاث. 


.)۱۲۹۱( 559/١ «العلل»‎ )۱( 


(؟) «السنن الكبرئ» ۷/ ۳۳۷. 
(۳) «اختلاف الحديث») ص188. 





س كتَابٌ الطلاق 

والمعنى: كان الطلاق الموقع الآن ثلاثا بوقع واحدة فيما قبل» 
إنكارًا لخروجهم عن السنة. فهزه تأويللات. 

قال ابن حزم : وأما من قال: إن الثلاث تجعل طلقة واحدة» فإنهم 
أحتجوا بحديث مسلم» عن طاوس» عن ابن عباس: كان الطلاق على 
واحدة» فقال عمر رضي الله عنه: قد أستعجلوا في أمر كان لهم فيه 
أناة فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليه . 

ومن طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج: أخبرني ابن طاوس» عن 
أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: تعلم أن الثلاث كانت تجعل 
واحدة على عهد رسول الله ا و بکر» وصدر من إمارة عمر؟ 
(DD fy‏ 
قال: نعم 0 . 

ومن E TERS‏ ثنا سليمان بن سيف الحراني» ثا 
أبو عاصم النبيل» عن ابن جريج » عن ابن طاوس» عن أبيه» عن عبد الله 
و 

ومن طريق مسلم» من حديث أيوب» عن إبراهيم بن ميسرة» عن 

2) 

طاوس» عن ابن عباس . 

ومن طريق أبي داود: ثنا أحمد بن صالح» ثنا عبد الرزاق» أنا 
أبن جريج» أخبرني بعض بلى أن رافع مولئ رسول الله َيه عن 
)00( مسلم .)۱٤۷۲(‏ 
(۲) عبد الرزاق 897/5 (۱۱۳۳۷). 
(۳) ورد بهامش الأصل : حاشية : هو النسائي. 
(5) «المجتبيل» 5/ .٠٤١‏ 
)2 مسلم .)١51/5(‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


عكرمة» عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد (أبو"'' ركانة أم ركانة. 
الحديث. 

وفيه: أن رسول الله يك قال له: «راجع أمرأتك» فقال: إني طلقتها 
ثلاثا يا رسول الله. قال: «قد علمت (أرجعها)”2». وتلا : ييا ألنّنّ إا 
طلقتم الآ لقُن لِعِدَتيِنَ4”" [الطلاق: .]١‏ 

قال ابن حزم : ما نعلم لهم شيئًا أحتجوا به غير هئذاء وهذا لا يصح؛ 
5. : 1 5 5 )€( 
لانه عن رجل غير مسمئ من بني أبي رافع» فلا حجة في مجهول 
وكأنه تبع في هذا الخطابي» فإنه قال: في إسناد هذا الحديث مقال» 
لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع» ولم يسمه» والمجهول 
لا يقع به حجة”* . 

قلت: لكن أخرجه ابن حبان في «صحيحه» من حديث الزبير بن 
سعيد » عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جد" . 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا سعد بن إبراهيم» عن 
أبيه » عن ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
غباس: أن ركانة طلق آمرآته قلاثاء. فجحلها الى يله واحدة: 

قال أبو عبد الله: هذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف السنة. 
فرده إلى السنة على مذهب الروافض. قلت له: عل حديث طاوس 


)١(‏ في الأصول: (ابن)ء والصواب ما أثبتناه كما في «أبو داود). 
(۲) كذا بالأصل وفي «أبي داود»: (راجعها). ْ 

(۳) ابو داود (5195). 

.158/١٠١ «المحليل»‎ )٤( 

)0( «معالم السنن» #/ 77. 

(5) ابن حبان .٩۷/۱۰‏ 





د ڪتابُ الطلاق 


ذلك؟ قال: نعم. قال ابن إسحاق: إنما ردها عليه؛ لأن الطلاق كان 
ENS‏ 

وأما الطحاوي فلما ذكر حديث أبي الصهباء» من حديث ابن إسحاق 
هذا قال: هذان حديثان منكران» وقد خالفهما من هو أثبت منهماء 
وأبو الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس» وحديث ابن إسحاق 
خط" ولنين كنبا قال كايو الصهاء متاكل حضون اوس فطاوس 
هو الراوي» وقد عرفه مسلم بولائه وأخرج حديثه في (اصحيحه)ء 
وسماه غير واحد: صهيًا . 

وأما ما رواه عبد الرزاق» عن يحيئل بن العلاء» عن عبيد الله بن 
الوليد الوصافي» عن (إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت)”". 
عن أبيه» عن جده قال: طلق جدي إحدى أمرأتيه ألف تطليقة» فانطلق 
أبي إلى رسول الله يو فذكر ذلك له فقال: «ما أَتَّقَى الله جدك» أما 
ثلاث فله» وأما (تسعماءة)0) وسبع وتسعون فعدوان وظلم»“. 

فقال ابن حزم: هو في غاية السقوط؛ لأنه إما من طريق يحيئ بن 
العلاء» وليس بالقوي عن (عبيد الله بن عبد الله بن الصا وهو 


.455-45717 أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ؟/‎ )١( 

(0) في الأصول: إبراهيم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبادة وهو خطأء والمثبت من 
«سئن الدارقطنى» 5/ 235١‏ و«المحليل» .159/٠١‏ 

60 في الأضل سبعماتة وهو طا والفيك هو الصواب بوه و الموافق للعد: 

(:) المصنف 797/56 .)١179(‏ ووقع فيه : عن عبيد الله بن الوليد» عن إبراهيم» 
عن داود بن عبادة بن الصامت» وهو خطأ وما أثبتناه هو الصواب . 

(5) كذا في الأصل وهو خطأ ظاهر»ء والصواب عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامت كما فى «المحلئن» 2١7١/٠١‏ وقد أشار الحافظ فى «لسان الميزان» 
۱ إلى اذا تقال : إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن العنايت: عن أبيه» عن = 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


مجهول لا يعرف» وهو منكر جدًا؛ لأنه لم يوجد قط في شيء من الآثار 
أن والد عبادة أدرك الإسلام» فكيف جده؟ وهو محال بلا شك» ثم ألفاظه 
متناقضة في بعضها . 

أما الثلاث فلاء وهذا إباحة الثلاث» وبعضها بخلاف ذلك . 
وهو كما قال يحي د بن العلاء لا يقال فيه: ليس فيه بالقوي» فقد نسبه 
أحمد وغيره إلى الوضعء ولم يعله بعبيد الله الوصافي» وقد ضعفوه 
وترکوه» وفي أحاديثه مناكير. 

وقال يحيئ بن معين في حقه: ليس بشيء» على أن الدارقطني 
أخرجه' '' يزن به صدقة بن ابي عمران أحد رجال مسلم. 

قلت : وإبراهيم لا أعرفه» وكذا أبوه وجده. 


ھک تعن رهاق 


= جله» قال الدارقطني : خليف» وقال في موضع آخر: مجهول» وكذا قاله ابن 
(۱) «المحلیٰ» .٠۷١-۱۹۹/۱۰‏ 
(۲) «السئن» 5/ .5١‏ 


؟- باب إِذَا طَلَْفَتِ الحَايْضُ هل يُعْتَدُ بدَلِكَ الطلّاق؟ 
ابن عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابن عُمَرَ أَمْرَآتَهُ وهي حَائِضٌء فَذَكَرَ عُمَرْ لنب يل فَمَالَ: 
«ِيْرَاجِعْهَاء. قُلْتُ: تَحتَسَبٌ؟ قَالَ: قَمَه. وَعَنْ قَتَادَه عَنْ پوس بن جُبَرِء تمن ابن 
عُمَرَء قال «مُرْهُ لير اجِعْهَاء. قُلْتُ: تَحتَسَبُ؟ قَالَ:«أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَرَّ وَاسْتَحْمَقَ؟) 
[انظر: - مسلم: -۱٤۷۱‏ فتح 01./9؟ 
0107- وَقَالَ اپو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عبد الوَارثِء حَدَّثَنَا أَيُوبُء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيرء 
ڪن ابن عُمَرَ قَالَ: خُسِبَتْ ڪل بِتَطلِيقَةِ. [انظر: 4908- مسلم: -١471‏ فتح ۲۵۱۰/۹ 


E 5‏ ه 2 .2 <f‏ 0 ا 54 ماع 
حدثنا سَليمَان بْنْ حزب» تنا شعبة » ثنا أنس بن سيرينَ قال : سمعت 
ور 5 ل 2 2 ور و ر ےو ر اي أت 

ابن عمر رضي الله عنهما قال : طلق ابن عمَرَ امراته وهي حائْض» فذكر 


و و 
م 


عُمَرُ لِلنَِّيَ ي فَقَالَ: «ليْرَاجعها» . قُلْتٌ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: كَمَهُ. وَعَنْ 
فاده عَنْ يُونْسَ بن جُيَيْر: عَنِ ابن ر رضي الله عنهما ال (امره 
َليْرَاجِعها». قُلْتٌ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنّْ عجر وَاسْتَحْمَقَ؟ وَقَالَ 
ُو مَعْمَرِ: ثَنَا عَبْدُ الوَارثِء تتا أيُوبُ عَنْ سَِيدِ بْنِ جُبَيْرِه عَن ابن 

الشرح : 

حديث أنس بن سيرين عن ابن عمر أخرجه مسلم أيضًا"'". قوله: 
(وعن قتادة). هو معطوف على سند سليمان بن حرب» وبه صرح 
أصحاب الأطراف؛ حيث قالوا: أخرجه عن سليمان» عن شعبة» عن 


50000 شاع ك5 س(؟ 
قتادة . وقد أخرجه مسلم ا 3 


م 


.)۷/۱٤۷۱١( مسلم‎ )١( 
والنسائي‎ 2)١١1/8( والترمذي‎ »)۴۱۸٤( وأبو داود‎ »)٠١/١571( مسلم‎ )0( 
.(ToY¥) وابن ماجه‎ YI / 
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وقوله: (وقال أبو معمر). إلى آخره. قال أبو نعيم في (مستخرجه» 
بعد أن أسنده: رواه البخاري عن أبي معمر -يعني: عبد الله بن عمرو 
المنقري- عن عبد الوارث . 

وقوله: (فمه). هذه هاء السكت دخلت على (ما) التي هي 
للاستفهام» كأنه قال: فما يكون إن لم تحتسب بتلك التطليقة. 
والعرب تبدل الهاء من الألف؛ لقرب مخرجهماء كقولهم: ومهما 
يكن عند أمرئ من خليقة. والأصل : وما يكون عند أمرئ» فأبدلت 
الهاء من الألف» وقد أبدلت الهاء من أخت الألف2 من قولهم: 
هذه» وإنما أرادوا هذي» كما أبدلت الياء من الهاء في قولهم: 
دهديت الحجر. والأصل: دهدهت. وقالوا: دهدهة الجمل» 
دهدوة» وإنما أجتمعت الياء والألف والواو والهاء في بدل بعضها من 
بعض ؛ لتشابههاء ولأجل تشابهها أجتمعن في أن يكن ضمائرء وفي 
أن يكن وصلًا في القوافي. وقد أبدلت الهاء من الهمزة في قولهم: 
أرقت وهرقت» وإياك وهياك» وأرجت وهرجت. 

وقوله : (إِنْ عَجَرَّ وَاسْتَحْمَقّ). أي : فهل يكون إلا ذلك» أي: أرأيت 
إن عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق. وَاسْتَحْمّقَ: أي : فقد 
عقله» فلم تكن منه الرجعة» أتبقئ معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة؟ وقد نهئ 
الله تعالئ عن ترك المرأة في هذه الحالة» فلابد أن تحتسب بتلك التطليقة 
التي أوقعها على غير وجههاء كما لو عجز عن فرض آخر لله تعالى فلم 
يقمه» واستحْمّق لم يأتٍ به» أكان يعذر بذلك ويسقط عنه؟ وهذا إنكار 
على من شك أنه لم يعتد بتلك التطليقة . 


ا ڪتابُ الطلاق 


وقد روئ قتادة» عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر رضي الله 
عنهما: أجعل ذلك طلاقًا؟ قال: إن كان ابن عمر عجز وَاسْتَحْمّق فما 
يمنعه: أن ركون طلقا ؟ 

قد سلف في الباب قبله أن الطلاق في الحيض مكروه واقع عند 
جماعة الفقهاء. ولا يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة» لا يعتد 
بخلافهاء فقالوا: لا يقع فيه» ولا في طهر جامعها فيه. وقد سلف 
عن أهل الظاهر. وهو شذوذ لا يقدح فيما عليه العلماءء وصاحب 
القصة أحتسبها وأفتى به" . 

وقد أسلفنا أيضًا أن في أمره بالمراجعة دليل على ذلك» إذ لا رجعة 
إلا بعد طلاق. قال تعاليل: عون لحن رَوْصِنَ في َلك [البقرة: ۲۲۸] 
يعنى : فی العدة» ولا يقال مثله فى الزوجات غير المطلقات. 


Ag @ TE م‎ EY F 
IKK SRK 5 دك‎ 2 


(۱) أنظر: «التمهيد» 6١8/1ه-‏ 04. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
؟- باب مَنُ طَلَقَء وَهَلَ يُوَاحَهُ الرَّجْلَ امْرَآَتَهُ بالطلاق؟ 

4- کدنا الحمَئِدِيٌء حَدَثَنَا الوليدٌ» حَدَتَنًا لأاع قَالَ: سَأَلْتُ الرْهر ري : 
5 ج الي يل آسْتَعَادّتْ مِنْهُ؟ قال : : أخبرني عُروَةٌء عَنْ عَائْسَّةَ رضي الله عنها أَنَّ 
ابن نة الجن 1 أَدَخِلَثْ على رَسُولٍ الله ع وَدَنَا منها » قَالَثْ: : اغود بالله فنك فَقَال 


7 


لَهَا: «لَقَدْ عَذْْتِ ِعَظِيم ‏ الحقّى باهُلك». قال بُو عبد الله: رَوَاهُ حَجَّاحُ بن أبي 
نیع عَنْ جَدُهِء عر عن الزّهْرِيّ أنَّ عُروَةَ أَخْبَرَه أَنَّ عَائِمَةَ قَالَتْ. [فتح 01/9؟] 
60- حَدَثَنَا بُو عَم حَدَثَنَا عَبِدُ الرَمَنِ ن غَسِيلٍء e‏ 
ع ا موصي اددع قال خَرَجنَا مَعَ لَب بي حى أَنْطَلَقْنَا إلَى حا 
تكَال: له الشاظ: > حَنّى آنْتَهَِنَا إلى حَابِطَينِء فَجَلْسنًا بَِنَهُمَاء ١‏ قل اين له 
«اجلِسُوا ها هتا». وَدَخَلَ وَقَدْ ي الجَؤنيّة: رلت في بَيْتِ في َخْلٍ في بَيْتِ ميمه 
بنْتِ النُغمَانِ بن شَرَاجِيلَ وَمَعَهَا ايها حَاضِئَةً لَه قلا حل علا الي ل قال: 
ادي تاك ني الث وَل تَهَبُ اللِكَةٌ نَفْسَهَا لِلسُوقَة؟ قَالَ: فَأَهُود ده ضع 
يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَء فَقَاَثْ: اغود بالل مِنْكَ. فَقَالَ: «قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذِ». ثم َرَج 
َلَينَا فَقَالَ: «يَا أا اسي أَكْسْهًا رَازِقِيئيْنِ وَألْحِقْهَا بأَهُلِها». [انظر: 0۲0۷- فتح 
01/4[ 
1 107ه- وَقَالَ الحسَيْنُ بْنُ الوَلِيدٍ التَيسَابوريٰ: عَنْ عَبْدٍ الرَمَنِء عَنْ 
باس بن سَهْلٍ ء عَنْ أيه واي أَسَيْدٍ قال روج الي ب ميم بذك شَرَاجِيلَ» فما 


ع پور 


َدَخِلَّث عَلَيِهِ بَسطَّ يَدَهُ َي > فَكأنّهَا کرٹ ذَلِكَء فََمَرَ أا أَسَئِدِ أن هرا وَيَكْسُوَهَا 
و يِن رَازْقِيينِ. [انظر: ۵۲۵۵- فتح 01/4؟] 
حَدَّتَنَا عَبِدُ الله بْنُ محَمَدِء دتا إِْرَاهِيمُ بن أبي الؤزيرء حَدَثَنَا عَبِدُ الرَحْمَنِء » عَنْ 
َمْرَة عَنْ أبيه. وَعَنْ ڪَباس بن سَهْلٍ ن سَعْدِء عَنْ أيه بهذا. ]0۷- a‏ 
- حًا حَجَاځ بْنُ ن مِنْهَالٍ حَدَثَنَا هَمَامُ بن ييّىء عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ أبي غلاب 
وس ن بر قال: قلت لان عُمَرَ رَجُل لق هر وهي حَائْضٌ . فَقَالَ: تغرف ابن 


و 


ُمر؟ إن ابن مر علق مرت َي حَائِضٌء تى عُمر الي كله فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ا 
أذ واج » قدا طَهْرَت فَأَرَادَ أن يُطَلَْعَهَا فَْيَطَلْقْهَا. قُلْتُ: فَهَلْ عَذَّ ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قال : 
يت إِنْ عَجَرَّ وَاسْتَحْمَقَ. [انظر: -٤۹۰۸‏ مسلم: -۱٤۷۱‏ فتح 1901/9 . 
ذكر فيه أحاديث: 


f 


احدها: 

حديث الحْمَيْدِيٌ تتا أَبوالْوَلِيدُ» تتا الأورَاعِيْ سَأَلْتُ الُّهْرِيَّ: أي 
زواج ال اة أُسْتَعَادَتْ مِنْهُ؟ كَالَ: أخبرني عُرْوَة أَنَّ ابنة الجَوْن ا 
دَخِلتُ عَلّى رَسُولٍ الل وك ونا ناء قَالَتْ : اعود بالله مِنْكَ . كَقَالَ لها : 
«لَقَدُ عت بعظيم › الحقِي بأَمْلِكِ». 

أخرجه مسلم أيضًا والنسائي”! 


قال أبُو عَبْدِ الله : راء جاب ب آيي سني عَنْ جدو» عَن الزُهْرِيَء 


2 


Cr 9 


- 
هادم و سمو 1 


ل عروة أخبره اَن عَايْسَة قَالَتْ. 


أن 

هذا التعليق أخرجه الفسوي يعقوب بن سفيان في «(مشیخته» عن 
حجاج به» وليس فيه ذكر للجونية» إنما فيه أنها كلابية» فقال: حدثنا 
حجاج بن أبي منيع› عن عبيد الله بن ابي زياد بحلب» حدثنا جدي» 
عن الزهري قال: تزوج رسول الله ييه العالية بنت ظبيان بن عمرو من 
ني أبي بكر بن كلاب» فدخل بهاء فطلقها . 

قال حجاج : ثنا جدي» ثنا محمد بن مسلم أن عروة أخبره أن عائشة 
زوج النبي َة قالت: قدم الضحاك بن سفيان من بني أبي بكر بن كلاب 
للك الحديث أخرجه النسائي ة في «المجتبى» 7/ ۰., وابن ماجه »)۲۰٥۰(‏ ولیس في 


مسلمء ولم يشر إليه ال «التحفة» .)١560115( ٥٤/۱۲‏ 
0) في الأصل: منتخبه» وهو خطأء والمثبت من «الرسالة المستطرفة» ص©9١٠١.‏ 





.ىب للم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


عليل رسول الله کا فقال له -وبيني وبينهما حجاب- يا رسول الله هل 
لك في أخت أم شبيب؟ قالت: وأم شبيب أمرأة ة الضحاك . 

وروی 0 و عن 0 أن ا 0 عن 
ا ال كك فاخ قال: عندي أمرأتان 50-86 هزه ا 
أفلا أنزل لك عن إحداهماء وعائشة جالسة تسمع قبل أن يضرب 
الحجاب» فقالت له: أهي أحسن أو -أنت؟ قال بل آنا أحسن :متها 


وأكرم. 

قال: وكان أمرأ دميمًا قبِيحَاء قال: فضحك رسول الله يِه من مسألة 
عائشة إياه. 

وأبو منيع عبيد الله بن أبي زياد الرصافي جد الحجاج بن يوسف بن 
أبي منيع . 

وذكر ابن عبد البر العالية هذه وأنه اننا تزوجها فكانت عنده ما شاء 
الله ثم طلقها" . 


وأما أبو نعيم الحافظ فذكر أنه لم يدخل بهاء وقيل: إنها التي زاف 
بها البياض» وقال الزهري: طلقهاء وتزوجها ابن عم لها قبل تحريم 
تساف عو الاش 


(۱) هو عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» ابو محمد المدني» وأمه 
فاطمة بنت الحسين بن على بن أبي طالب. 
انظر ترجمته في : «الثقات» لابن حبان ١/۷‏ «تهذيب الكمال» .518-515/١5‏ 

(۲) «الاستيعاب» 5/ 570. 

(۳) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 2715/15 وأثر الزهري رواه أيضًا: عبد الرزاق 
/ا/ 5:86 1۳447((< 0 ف 





وذكر الشهرستاني أحمد بن محمد في كتابه «أنفس كتاب في أشرف 
الأنساب»: إنه اط تروج ا ا ا فلما أراد الدخول 
بها وجد بكشحها بياضًا فطلقهاء قال: وتزوج أيضًا فاطمة بنت الضحاك 
الكلابية» فلما خير نساءه آختارت الدنياء فكانت تلقظ البعر وتقول: آنا 
الشةقة". 

وفي «طبقات ابن سعد): تزوج رسول الله کیل سنا بنت سفيان 
الكلابية» ولم يدخل بها" . وفي «الاستيعاب»: تزوج عمرة بنت يزيد 
الكلابية» فبلغه أن بها بياضَاء فطلقها" . وقيل: إنها التي تعوذت منه. 

وذكر الرشاطي أن أباها وصفها لرسول الله ية فقال: وأزيدك أنها لم 
تمرض قط . فقال: ما لههذه عند الله خير قط». فطلقهاء ولم يبني عليها . 

ولأبي عبيدة معمر: بعث اكت أبا أسيد الساعدي يخطب عليه هند 
بنت يزيد بن البرصاءء فقدم بها عليه» فلما بنئ بهاء ولم يكن رآهاء رأئ 
بها بياضا فطلقها . 

وقال أحمد بن صالح المصري: هي عمرة بنت يزيد“ يعني : 


المتقدمة. وللإسماعيليء قال الزهري: ويرى الحقي بأهلك» تطليقة 
.)0( 
ا 


وفي «الطب»: لأبي نعيم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه 


(۱) ذكر هذا الكلام ابن عبد البر في «الاستيعاب» 5/ 50. ثم قال: وهذا عندنا غير 
صحيح. أه. 

(۲) «الطبقات الكبرئ» »١5١/8‏ وفيه: سباء وكلاهما قد ذكر. 

.)۳٤۷١( 557/5 «الاستيعاب»)‎ )۳( 

0( أنظر : «الاستيعاب» 5/ 51/6. 

(5) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .۳۲۳۷-۳۲۳٣/۱‏ 
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لتقا تزوج أمرأة من غفارء فلما دخلت عليه رأئ بكشحها بياضًاء فردها 
إلى أهلهاء وقال: «(دلستم علي . ذكره من حديث أبى بكر النخعي» 


حمید بن يزيد» ا 


وأعله ابن أبي حاتم في «علله» بقوله: رواية زيد بن كعب بن عجرة 
تدخل في المسند" . فتحصلنا على عدة أقوال فيها. 

الحديث الثاني : 

حدتا بُو يم تتا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ غَسِيلٍ -بغين معجمة- عَنْ 

حَمْرَةَ بن أبي أَسَيْوِ -بضم الهمزة- عَنْ اي ا واسمه 
مالك بن البدن قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رسول الله کا حَنَّى أنْطَلَقْنَا إلى حائط 
يُقَالُ له الكزطاء على اقتا إآن عايظين» تكانتا يا > قَقَالَ 
الي ك5 : «اجَلِسُوا ها هنا». ودل وقد أتي بِالْجَوْيية نة كَأَنْزِلَتْ في 
بي يټ في تل في بيت ميمه نت الان بْنِ شَرَاحِيلَ وَمَعَهَا د ينها 
اض تھا فما مَكَلَ عَلَيْهَا الي يكل قَالَ : «هَبِي نَفْسَكِ لي2. قَالَتْ 
وَهَلَ تَهَبٌ المَلِكة َفْسَهَا لِلشُوكَة؟ قَالَ: هری بق 2 
لِتَسكُنّ فَقَالَتْ: اعود بالله مِئْكَ. فَقَالَ: «قذ عَذْتِ بِمَعَاذْ)ا. فرج 
عَلَيْنَا قَمَالَ: «يَا أب 58 أكسهًا رَازقیتین اا بأهلها' . 

َال الحُسَيْنُ بْنُ اولي الِسَابُورِي: عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ عباس بن 
سَهْلِء عَنْ أببه وَأبِي أَسَيْدٍ فالا : روح ال كله اميم بنك شَرَاحِيلَ؛ 
َا دلت عَلَيِْ بَسَط يده إل ٠‏ انها رمت ذَلِكَء كَأَمَرَ أبَا أَسَيْدٍ 


أن ا ها بين رَازِقبيْنِ . 


.010-515 /7 «الطب» لأبي نعيم‎ )١( 
.4377 /١ «علل ابن أبي حاتم»‎ )0( 





اكت ڪتابُ الطلاق uuu:‏ 


حَدَّنََا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِء تا إِْرَاهِيمٌ بن أي الوَزِيرِ ت 
عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ حَمْرَة عَنْ أبيه. وَعَنْ عباس بْنِ سَهل بْنِ سَعْدِ 
عَنْ أَبيه بهذا . 

وقال في موضع آخر: وقال عبد الرحمن. 

وقال الحسين بن الوليد» عن عبد الرحمن» عن عباس بن سهل . 
اا فن غتاكسة رفي اعا انعم يكف الضروة ع دك 
سول لله كل حين أدخلت عليه فقال: «لقد عذت بمعاذ) فطلقها 
وأمر أسامة وأنسًا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية. 

وهاذا التعليق رواة ابن ماس 

وقال في آخر الأشربة: حدثنا سعيد ابن أبي مريم» عن أبي غسان 
محمد بن مطرف» عن أ بي حارم .عن سهل ب شعلا فال ور بی ا 
أمرأة من العرب» فأمر أبا أسيد أن يرسل إليهاء تايل إليهاء فقدمت 
فنزلت في أجم بني ساعدة» فخرج النبي يله حتئ جاءهاء م 
عليهاء فإذا أمرأة منكسة رأسهاء فلما كلمها النبي بي قالت: أ 
بالله منك. قال: «قد أعذتك مني» فقالوا لها: تدرين من هذا؟ قالت: 
لا. قالوا: هذا رسول الله هة جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقئ 
من لالجد . 

وروى أبو نعيم الحافظ من حديث محمد بن إسحاق» عن حكيم بن 
حكيم» عن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه قال: تزوج رسول الله 


)00 زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) ابن ماجه (۲۰۳۷). 
9 سیا برقم (07709) كتاب الأشربة» باب الشرب من قدح النبي بيا 
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ية عمرة بنت معاوية الكندية. وفي حديث الشعبي أنه هكا غلا تروج أمرأة 
من كندة فجيء بها بعد موته. 

الحديث الثالث : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما السالف في طلاقه زوجته وهي 
Sa‏ : عَنْ أبي عاب يُونْسَ بْنِ جُبيرِ فلت لابن عُمَرَ : رل 
طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَمْيَ حَائِضٌ. قَالَ: تَعْرِفُ ابن عُمَرَ؟ إن ابن عُمَرَ طَلَقَ 
ا وَهْيَ حَائْض» اتی عْمَرْ النَبِيّ يل مَذَكَرَ ذَلِكَ أن 
يرَاجِعَهَاء ك . قال : فَهل عَدَّ ذَلِكَ 
طلَافًا؟ قَالَ: رايت إن غ اوا 

ويونس هذا باهلي» بصري» أحد بني معن بن مالك بن أعصر بن 
سعد بن قيس» تابعي» ثقة صلئ عليه أنس بن مالك بوصايتة» وليس 
للبخاري عنده غيره» ومات بعد الثمانين فيما أفاده أبو أحمد الحاكم» 
وأهمله «التهذيب»'. 

أما ما ترجم له من المواجهة بالطلاق فهو موجود في حديث عائشة 
دون حديث أبي أسيد وابن عمر صريحًاء ولا شك في جواز ذلك» لکن 
تركه أوليل؛ لأنه أرفق وألطف. وليس من مراعاة حقوق الزوجة من 
المودة والرحمة» فإن الله تعالئ لما خلق حواء من ضلع آدم جعل 
بينهما المودة والرحمة. 


(۱) أنظر ترجمته فى: «طبقات ابن سعد» ل/ ۳٥١٠ء‏ «الثقات» 2005/0 «تهذيب 
الكمال» 60:0-598/97. 





ابنة الجون: هى أسماء بنت كعب الجونية» رواه يونس عن ابن 


قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه تزوج أسماء بنت النعمان بن أبي 
الجون بن شراحيل . 

وقيل: أسماء بنت الأسود بن الحارث بن شراحيل بن النعمان» 
الكندية . 

قلت : في نقله الإجماع نظر لما أسلفناه» واختلفوا في سبب فراقهاء 
فقيل : لما دخلت عليه دعاها فقالت: تعال أنت» وأبت أن تجيء» وزعم 
بعضهم أنها آستعاذت منه» فطلقها . 

وقيل: بل كان بها وضح كوضح العامرية» ففعل بها كفعله بها. 

قال: والمستعيذة أمرأة من بلعنبر“ من بني ذات الشقوق» كانت 
جميلة» فخاف نساؤه أن تغلبهنّ عليه» فقلنّ لها: إنه يعجبه أن 
تقولي : أعوذ بالله منك . 

وقال أبو عبيدة: كلتاهما تعوذتا. 

قال ابن عقيل : نكح اث8 أمرأة من كندة- وهي الشقية- فسألته أن 
يردها إلى أهلهاء فردها مع أبي أسيد» فتزوجها المهاجر بن أبي أمية» ثم 
خلف عليها قيس بن مكشوح. 
)١(‏ «سيرة ابن أسحاق» ص .۲٤۸‏ 
(0) كذا في الأصل : بلعنبرء وهي لغة صحيحة» CT‏ 7/۹ 

في باب العين والنون» العنبري نسبة إلى بني العنبر » ويخفف فيقال لهم : بلعنبر 


جماعة من بني تميم» lS us‏ 0 
)۳( ورد بهامش الآصل : هو عبد الله بن محمد بن عقيل. 
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قال أبو عمر : .والاختلاف فيها وفي صواحباتها اللاتي لم يدخل بهن 
و 

وروى ابن أبي شيبة من حديث عمر بن الحكم أنه اتا تزوج أمرأة 
من بني الجون فطلقهاء وهي التي أستعاذت ا" 

وقال مجاهد: لم يكن يطلق ولكن ا 

فصل : 

والرازقي -براء مهملة“ ثم ألف ثم زاي ثم قاف- ثياب من كتان 
بيض طوال» قاله أبو عبيد. 

وقال غيره: داخل بياضها زرقة. والرازقي: الضعيف. 

فصل : 

والسوقة من الناس: الرعية. ومن دون الملك. قال الجواليقي: 
ليس كما يذهب إليه عوام الناس إلى أنهم أهل السوق» وسموا 
سوقة؛ لأن الملك يسوقهم فيساقون له ويصرفهم على مراده» يقال 
للواحد منهم والاثنين: سوقة» وربما جمع سوقاء وأما أهل السوق 
فالواحد منهم سوقيء والجماعة سوقيون. 

الأجُم : في الحديث الذي أوردناه -بضم الهمزة والجيم- الحصن» 
وجمعه: آجام بالمدء كعنق وأعناق. وقال أبو عبيد: وكذلك الأطم. 


. ۳٥۰ ۳٤۹ ۳٤۸/٤ «الاستيعاب»‎ )١( 

(۲) ابن أبى شيبة .)۱۹۲٤۸( ۲۰۱/٤‏ 

(۳) ابن أ شيبة 5/ .)۱۹۲٤٤( 7٠١‏ 

(4) ورد بهامش الأصل: لا تحتاج إلى تقييدها بالإهمال. 





فصل : 

وأمره الل بكسوتها هى المتعة التى أمر الله بها للمطلقة غير 
الكدج ل ا وك لها غ الأظهر E‏ وستعلم بعد مذاهب 
العلماء فيه» نبه عليه المهلب . 

قال ابن التين : ويحتمل أن يكون عقب نكاحها تعويضًاء فيكون لها 
المتعة أو يكون سمي لها صدافًا يتفضل عليها بذلك» ومن عادته ككل إذا 
ترك شيئًا لم يعد فيه» فلما أستعاذت منه مع سابق قوله: «من أستعاذكم 
بالله فأعيذوه»» تركها ولم يعد إليها . 

وأما ابن المرابط فقال: كان بعض أهلها أعلم رسول الله ييا 
بشأنهاء ونزاهة نفسهاء ورفع همتهاء فأراد الوقوف علئ ذلك قبل 
العقد عليها باختبارهاء وأمره لها بالكسوة؛ تفضلا منه عليها؛ لأن 
ذلك لم يكن لازمًا له؛ لأنها لم تكن زوجة. وعليه توبيب النسائي. 

قوله للرجل : (أتعرف ابن عمر رضي الله عنهما؟) وهو يخاطبه» إنما 
هو تقرير على أصل السنة» وعلئ ناقلها؛ لأنه لازم للعامة الأقتداء 
بمشاهير أهل العلم» فقرره على ما يلزمه من ذلك لا أنه ظن أنه 
يجهله» وقد قال مثل هذا لرجل سأله عن آم الولد. فقال: أتعرف 
أبا حفص أو عمر؟ يريد إباه ولا خفاء به» ثم أخبره بقضيته في أم 
الولد إلزامًا له حكمه فيها بأمانته في الإسلام» لا على أن السائل كان 


)»١(‏ ورد بهامش الأصل : إن لم يجب بها شطر مهر. 
(۲) رواه أبو داود »)٥۱۰4(‏ والنسائى ه/ «AY‏ وأحمد 4/۲. 
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فصل : 

اختلف في : الحقي بأهلك» وحبلك على غاربك» ولا سبيل لي 
عليك» ونحوها من كنايات الطلاق» كما قال ابن المنذرء فقالت 
طائفة ينوي في ذلك» فإن نوى الطلاق وقعء وإلا فلا شيء عليهء 
هذا قول الثوري وأبي حنيفة» لان وله E‏ نوما نوف 
وإن نوی ثنتين فهي واحدة؛ لأنها كلمة واحدة ولا تقع على أثنتين. 

وقال مالك في: الحقي بأهلك: أي أراد الطلاق» فهو ما نوى 
واحدة أو أثننين أو ثلاناء وإن لم يرد طلاقًا فليس بشيء”". 

وقال الحسن والشعبي فيه» وفي لا سبيل لي عليك» والطريق 
واسع : إن نوئ طلاقًا فهي واحدة وهو أحق بهاء وإن لم ينو طلاقًا 
فليس بشيء. 

وروي عن عمر وعلي في: حبلك على غاربك أنهما حلفاه عند 
الركن على ما أراده وأمضياه”''» وهو قول أبي حنيفة» وكذلك كل 
كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل ذلك» كقوله: قد خليت 
سبيلك» ولا ملك لي عليك» واخرجي» واستبرئي» وتمتعي» واعتدي . 

وقال مالك: لا ينوي أحد في حبلك على غاربك؛ لأنه لا يقوله 
أحدء وقد بقي من الطلاق شيء» ولا يلتفت إلى نيته إن قال: لم أرد 
طلا ق , 

وهلذا الحديث -كما قال الطحاوي- أصل في الكنايات عن 
الطلاق؛ لأنه اللا قال لابنة الجون حين طلقها : «الحقي بأهلك». 
)١(‏ «المدونة» ۲/ .۲۸٤‏ 


(0) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 5/ ۳۷۰ (۱۱۲۳۲» .)١١۱١٣۳۳‏ 
(۳) «المدونة» ۲/ ۲۸۲. 





وقد قال كعب بن مالك لامرأته: الحقي بأهلك'» حين أمره 
الشارع باعتزالهاء فلم يكن ذلك طلاقًاء فدل خبر كعب على أن هذه 
اللفظة مفتقرة إلى النية» وأن من قال لامرأته ذلك نوئ فإن لم ينو 
فلا شيء عليه» وهذا قول مالك والكوفيين والشافعي. قال غيره 
وكذلك سائر الكتايات المحتملات للفراق وغيره" . 

وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وابن الماجشون جملة منهاء وقال: 
لا شيء عليه بنئ بها أو لم يبن» إلا أن ينوي طلاقًا فله ما نوئ بعد أن 
يحلف على ذلك» ولا شك أن العصمة قائمة ولا تزول إلا بقصد؛ لقوله 
الت : «إنما الأعمال بالنيات» . 

وأما الألفاظ التي يكن بها عن الطلاق» فأكثر العلماء لا يوقعون 
بها طلاقًا وإن قصده القائل. وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي 
لفط لزمه حت يقول: كليء واشربي» وقومي» واقعدي» 
ونحوه”". والحجة له أن الله تعالل جعل الرمزء E Ss‏ 
ف الكناية عن المراد بقوله: ألا تكلم الاس تة أََامِ إلا رم 
[آل عمران: ]5١‏ وكما كان ما فعله المتلاعنان من تلاعنهما وتفرقهما 
طلاقًاء وإن لم يتلفظ به» وكذلك روي في المختلعة لما ردت عليه 
الحديقة» فأخذها وكان طلاقا. 

وقال الأثرم: قلت لأحمد إذا قال: الحقي بأهلك؟ قال: إن لم ينو 
طلاقًا فلا شيء» وذلك أن الذين تخلفوا عن رسول الله ياء قال أحدهم 


(۱) سبق برقم .)٤٤۱۸(‏ 

(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ لالم 88-7"ء «الإشراف على مذاهب أهل العلم» 
.1594-/1١‏ 

(۳) «المدونة» ۲/ 786. 
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لامرأته: الحقي بأهلك» ولم يرد الطلاق» فلم يكن طلاقًا. قلت: فإن 
نوئ طلاقًا؟ قال: أخاف أن يكون ثلاثا . 

قلت: إنهم يحتجون بحديث الجونية» ولم يكن طلاقًاء ولم يكن 
يظلق لاا فكون غير طلاق السنة . قال بلك غير دول بها : 

قلت: فيجوز أن تطلق غير المدخول بها إلا واحدة؟ قال: فكيف 
الحديث» فذكرته» أفتراه كان ينوي ثلانًا بكلمة واحدة؟ قال: لا . 

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن في الحقي بأهلك نيته» وعن 
عامر ليس بشيء إلا أن ينوي طلاقًا في غضب» وعن عكرمة: هي 
واحدة. قال قتادة: ما أعدها شيئًا. وعن الحكم وحماد: إن نوى 
الطلاق فهي واحدة؛ وهي أحق برجعتها" . 

فصل : 

ليس فيه تقديم الخطبة وتقديم وجوبهاء قاله أكثر العلماء. 

فصل : 

معني : أعوذ: ألتجئ. قالت ذلك؛ لأنها لم تعرفه ولا عرفت ما يراد 
منهاء وقد أسلفنا من قال علمها نساؤه» وقيل: إنهن قلن لها: تحظين 
عنده بذلك. 

وقوله: ( «قد أعذتك» ). فيما أوردناه جواب لقولها على وجه 
الموافقة لقصدها؛ لأنه فهم منها الكراهية» وكأنها لم تعجبه أيضًا 
حَلقَا وخلقًا. وقوله: «قد أعذتك»: تركتك. 


(۱) أنظر: «المغنى» ."58/1٠١‏ 


(۲) أنظر هذه الآثار فی : «مصنف ابن ابی شيبة» .)۱۸۰٥۵۰-۱۸۰٤۷( ۸۷ /٤‏ 


ل ا( 

وقوله: (منكسة). يقال: نكس رأسه -بالتخفيف- فهو ناكس» 
ونگس -بالتشديد- فهو منكّسء إذا طأطأه. وفيه: جواز نظر الخاطب 
إل من يريد نكاحها . 

وأما حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: قال رسول الله 6 : 
«من كشف خمار آمرأة ونظر إليها فقد وجب صداقهاء دخل بها أو لم 
يدخل بها». أخرجه الدارقطنى"'2. فضّعُفت؛ لأجل ابن لهيعة» 
ومرسل» أو يحمل على أنه 8 العقد. ويراد به الخلوة على من 
جعلها مقررة للمهر. 


SAE 5 ن‎ EXO SIRI 


.٠۷/۳ «السنن»‎ )١( 
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إِذَا أنْقَصَتٍ العِدَ؟ كَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّوْحُ 

الآذ؟ فرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ . 

9- حََدَّثَنَا عَبْدُ الله ن يُوسُْفَء أَخْيَرَنَا مَالِكُء عن ابن شهاب» ان سَهْل بْنَّ 
سَغْدٍ السَاعِدِيٌ أ ريه أن عُوَيْمِرَا العَجلانٌ جَاءَ إلى عَاصِمٍ بن عي الأنْصَاريء فَقَالَ 
لَهُ: : يا عَاصِمُء رايت رجلا وَجَدَ مَعَ أَمْرَأته رحلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ م كيف يَفْعَل؟ 
سل لي يا عَاصِمْ عن ذلك رَسُولَ الله وكة. فَسَأَلَ عَاصِمٌ عن ذلك رَسُولَ الله لاء 
فگرة رشول | لله يا المسائِل وَعَابَهَاء حَثَّى حَنَّى ك على عَاصم ما وع من رول اللو 
اء َلَمّا رَجَعَ عَاصِمْ إلى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَئِمِرٌ فَقَالَ: : يا عَاصِمٌء مادا قال لَكَ رَسُولُ الله 
9 ل عاص م أت بغار قذ كر رشو ال 18 اة التي سال عله قز 
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ُوَنمِرٌ: والله لا أنهي حَنَّى أَسْألَهُ عَنْهَا َل نمز > حَنّى تی رول الل 445 وسَط 
النّاس فَقَالَ: يا وَسُولَ الله أَرَآَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مع َر مْرَأتِهِ رَجُلاء ايله َو آم 
كيف يَفْعَلُ؟ قَقَالَ وَسُولٌ الله لا : «قَدُ ازل اله فیک وَفِي صَاحِبَكَ قاذمب كَأْتِ 
بهَا. قال سَهل: فَتَلَاعمَا وَأَنَا مَعَ الاس عِنْدَ رَسُولٍ الله يك قَلَمّا فَرَعَا قال عُوَيْمِرٌ: 
كَذَبْتُ عَلَيِهَا يا رَسُولَ الله إن أَمْسَكْيُهَاء فَطَلَقََا ثانا قَبِلَ أَنْ يمره ٥٥/۷‏ وَسُولُ الله 
يكل . قال ابن شِهَابٍِ: فَكَانَتْ تلك سُنَهَ لْتَلَاعِئيْنِ . [انظر: 417- مسلم: 1491- فتح 
3/1 . 

- حََدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ عَم عُمَيِرِ قال: حَدََنِي اللَّيتُ قَالَ: : حَدَثَنِي عُقَيِلء عن ابن 
هاب قَالَ: خرن رة بن ازير أن عَائِسَّةَ أخيرثةء أَنَّ آَمْرَأةٌ رقاعة القْرَظِيَ جَاءَث 
رول الله يك فَقَالَتْ: يا وَسُولَ اللهء إِنَّ فَاعَةَ طلَقَنِي قَبَتّ طَلَاقِيء َي نَكَخْتُ 
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سے تب لقا DC EO E‏ 
َه عَبدَ الرَْمَن بن الّبير القَرَظِيء وَإِنَّمَا مه مغل الهذبةٍ . قال رَسُول الله كله 
«لَعَلَِّ ريدي أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَة؟ 5 حت يدوق عَسَيْلَئِك وتذوقي 

عُسَيْلَتَهُ). [انظر: 1189- مسلم: -۱٤۳۳‏ فتح 1511/4 . 

01- حَدَثَنِي حم بن ع يَشَار حَدَّتَنَا كْيَىء عَنْ عُبَيْدٍ الله قَالَ: حَدَدَنِي 
الاسم بن حمر عن عَائِسَة َة أن رجلا طَلَّقَ أمْرأَتَه اء مَتََوجَثء قَطلَقَء شيل 
التي يد : : أجل لأوّل؟ قَالَ: «لاء حَنَّ يَذُوقَ عُسَبْلَتَهَا كما ذَاقَ الأَرل». [انظر: 
۹ - مسلم: ۳- فتح ۳۱۲⁄۹]. 

كأن البخاري رحمه الله أراد بآن الظلقة الثالتة قوله 'تعاليا : أو 
تريح بحسن [البقرة: ۲۲۹] وقد جاء كذلك مفسرًا في حديث أنس: 
قال 2 للنبي ككلةِ: إني أسمع الله يقول: الى انه [البقرة: 
4 فأين الثالثة؟ قال: مساك مَعْرُوفٍ أو لري بحسن [البقرة: 
54 رواه الدارقطني» وصوب إرساله''" . 

وقال ابن القطان: هما عندي صحيحين . ثم برهن 

وقد طلق عويمر العجلاني بحضرته ثلانًا ولم ينكر عليه صدور هذا 
اللفظ. كما أورده في الباب» وإن كان وقع بعد اللعان و 

ثم قال البخاري : وَقَالَ ابن الوُْرٍ في مَريض طَلّقَ : لا أرئ 


11 Jol 


() 


وهذا أخرجه أبو عبيد» عن يحيى القطان» حدثنا ابن جريج» عن 
ابن أبي مليكة أنه سأل الزبير عن المبتوتة في المرض» فقال: طلق 
عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبية فبتهاء ثم مات وهي في 
عدتهاء فورثها عثمان. 
)١(‏ «السنن» .٤/٤‏ 
(؟) «بيان الوهم والإيهام» ۳۱٣/۲‏ (۳۰۹). 
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قالع اين النير بو أما اناافاة أرق ر 

ولابن أبي شيبة» عن عمر رضي الله عنه فى المطلق ثلاثًا فى مرضه : 
ترثه ما دامت في العدة» ولا 07 ۰ ۰ 

وورث علي أم البنين من عثمان لما طلقها لما حُضر. وقال إبراهيم : 
ترئه ما دامت في العدة. وقال طاوس وعروة بن الزبير وعائشة وابن 
سيرين بقوله» كانوا يقولون: من فر من كتاب الله رد إليه يعني: في 
الرجل يطلق أمرأته وهو مريض”". 

وقال عكرمة: لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات» ورثت 
واستأنفت عدة المتوفئ عنها زوجها. وقال شريح فيما رواه عنه 
الشعبي: يريد ما دامت في العدة”” » ونقل البخاري عن الشعبي أنها 
ره 

وروی ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن زكرياء عن عامر قال: باب في 
الطلاق جسيم إذا ورثت أعتدت . 

ومن حديث رجل من قريش» عن أبي بن كعب: إذا طلقها وهو 
مريض وَرَنْتُها منه» ولو مض سنة لم يبرأ أو يموت. 

ا او كل :رن طن ق ب 


فياك :وقد أنققت علتها كاله د“ 


(۱) رواه عبد الرزاق 57/7 (۱۲۱۹۲) من طريق ابن جريح» وابن أبي شيبة ١۷١/٤‏ 
)١11١7(‏ من طريق يحيئ بن سعيد» عن ابن جريح» عن ابن أبي مليكة به. 

(0) أنظر: هذه الآثار في «المصنف» .٠۷۷ /٤‏ 

(۳) أنظر: ابن أبي شيبة ۱۸۱/٤‏ (۱۹۰۷۱» ۱۹۰۷۲). 

.)1907١( ۱۸۱/٤ «المصنف»‎ )5( 

(5) «المصنف» 5/5لا١‏ (۱۹۰۲۹-۱۹۰۲۷). 


وقال عطاء: لو مرض سنة ورثتها منه" . والذي أجاب به الشافعي 
في الحديث: أنه لا إرث. 

ثم نقل ماري عن ابن شبرمة: تزوج إذا أنقضت العدة؟ قال: ‏ 
نعم. قال: قلت: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك . 

7 a 
وموضع الشاهد منه ما قدمته» ويا فى بنابه:‎ 

وحديث عائشة في أمرأة رفاعة القرظي . 

وسلف في الشهادات ا : فطلقني فبت طلاقي. 


0 


وحديثها أيضًا: أَنَّ رَجْلَا طَلّقَ أَمْرََتَهُ لاء متَرَوّجَتْء قَطَلّقَء كَسْئِل 
علد : أجل لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: «لاء حى نلوق ا كَمَا داق الأول . 
وهو مفسر لقوله: وبت طلاقي. 

فصل : 

ساق البخاري هذه الأحاديث عقب هذه الترجمة؛ للرد على 
المخالف» وفي الأول: إرسال الثلاث دفعة» وفي الثاني: إرسال 
البتات» وفي الثالث: إرسال الثلاث من غير بيان لذكر الكيفية» هل 
هي مجتمعات أو متفرقات؟ 

ولما قام عنده الدليل علئ تساوي الصور كفاه الدليل في بعضها 
دليلًا على الجمع» كما نبه عليه ابن التين» وكأنه أثبت حكم الأصل 
بالنص» وألحق الفرع به بقياس نفي الفارق. 

قلت: لكن في البخاري في باب التبسم والضحك من كتا 


)١(‏ الذي في «المصنف» 175/5 )١19070(‏ عن عثمان بن الأسود وليس عن عطاء. 
0) سلف برقم (۲۹۳۹). 
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الأدب: أن رفاعة طلقني آخر ثلاث"'". فبان به أنها كانت متفرقات» ولم 
يكن في كلمة» فلا حجة فيه هنا. 

وكذلك ما ذكره عن ابن الزبير» فمحتمل؛ لأن يكون في كلمة 
أو أكثرء أو أن يكون خلعًا. 

فصل : 

افق أكمة الفتوى على لزوم إد يقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة» 
وهو قول جمهور السلف» ومن خالف فهو شاذ مخالف لأهل السنةء 
وإنما تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه؛ لشذوذه عن الجماعة 
التي لا يجوز عليها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة» وإنما يُروى 
الخلاف في ذلك عن السلف : الحجاج بن أرطاة» ومحمد بن إسحاق» 
وقد اما ولق واا رال ات مما فام الها 

قال أبو يوسف القاضي : كان الحجاج بن أرطاة يقول: ليس طلاق 
الثلاث بشيء. وكان ابن إسحاق يقول: يرد الثلاث إلى واحدة”"". 

وقد أسلفنا عن الطحاوي نكارة حديث ركانة واين عباس› وأنه 
خالفهما ما هو أولئ منهما. 

زوئ سعيد بن جبير ومجاعد ومالك تن الحازت7” ' ودين ابا 
ابن البكير والنعمان بن عياش» كلهم عن ابن عباس» فيمن طلق أمرأته 
ثلانًا أنه عصی ربه» وبانت منه أمرأته» ولا ينكحها إلا بعد زوج . 
)١(‏ سيأتي برقم (5085). 
(۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 577/7. 
(۳) في الأصل : الحويرث» والمثبت هو الصواب كما في «مختصر أختلاف العلماء» 

۲ «شرح ابن بطال» ۷/ ۳۹۱. 
(4) «مختصر أختلاف العلماء»7/ 55. 








عد مان ببسب ا 


وروي هذا عن ابن عمر وأبيه وعلي وابن مسعود وأبي هريرة 
وعمران بن حصين» كما أسنده الطحاوي عنهه”"' . 

وروى ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت أمرأتي 
الاو قال ا قال: انك ملك لات وشاترها ا نخدت :بها ابات 
PERAN‏ 

وأما رواية الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة يدل على وهن 
ay‏ ا ا 
وروی معلوه رطان عن أنه قال« كات ابن عاس إذا غل 
عن رجل طلق أمرأته لاتا قال: لو أتقيت الله جعل لك مخرجًا””" . 

وهه الرواية لطاوس عن ابن عباس تعارض رواية ابن جريج» عن 
ابن طاوس» عن أبيه؛ لأن من لا مخرج له» قَذْ لزمه من الطلاق ما أوقعه 
فسقطت رواية ابن جريج وأيضًا فإن أبا الصهباء (هو)““ الذي سأل ابن 
عباس عن ذلك لا يعرف في موالي ابن عباس» لکن في هذا نظر كما 
سلف هناك» وليس تعارض رواية ابن جريج» عن ابن عباس رواية من 
ذكرنا عن ابن عباس فصار فى هذا إجماعًا. وحديث ابن إسحاق 
ظا مك ۰ 

وأما طلاق ركانة زوجته البتة لا ثلاثاء كذلك رواة الثقات من أهل 
بيت ركانة» رواه أبو داود» عن أبي ثور وغيره» عن الشافعي» حدثني 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» ۳/ .٥٩-٥۷‏ 


(؟) «المصنف») ٦۳/٤‏ ( ۱۷۷۹۸). 
(۳) رواه عبد الرزاق .)١1١75509957/5‏ 
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عمي محمد بن علي بن شافع» عن عبد الله بن على بن السائب» عن 
نافع بن عجيرء عن عبد الله بن يزيد بن ركانة أن ركانة طلق أمرأته 
سَهَيّمَة البتة» فأخبر رسول الله ييل بذلك فقال: والله ما أردت 
إلا واحدة» فردها عليه رسول الله» فطلقها الثانية في زمن عمر» 
والثالثة في زمن عثمان“. 

قال أبو داود: وهذا أصح ما روي في حديث ركانة" . 

وحجة الفقهاء حديث الباب أنه طلقها ثلانًا قبل أن يأمر الشارع 
بذلك» وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان» ولو كان ذلك محظورًا 
عليه لنهاه عنه» كما سلف» وأعلمه أن إيقاع الثلاث محرم ومعصية› 
فصح أن إيقاع الثلاث مباح» ولولا ذلك لم يقره”". 

فصل : 

اختلف العلماء في قول الرجل: أنت طالق البتة. فذكر ابن المنذر 
عن عمر وسعيد بن جبير أنها واحدة. 

وقال عطاء والنخعي : يُدَيّنْء فإن أراد واحدة فهي واحدة» وإن أراد 
ثلانًا فهي ثلاث. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وقالت طائفة في البتة: 
هي ثلاث . 

وروي ذلك عن علي وابن عمر وسعيد بن المسيب وعروة والزهري 
وابن أبي ليل ومالك والأوزاعي وأبي عبيدء واحتج الشافعي بحديث 
ركانة السالف» واحتج مالك بحديث ابن عمر: أبت الطلاق طلاق 
السنة . 
(۱) أبو داود (5١؟57).‏ 


(۲) بعد حديث (۲۲۰۸) فى السنن. 
(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ ۳۹۳-۳۹۰. 


قال ابن المنذر: وقد دفع بعض العلماء حديث ركانة. وقال: 
عبد الله بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جده لا يعرف سماع بعضهم 
ف 

فصل : 

وقد ختلف في طلاق المريض يموت في مرضه -وقد أسلفناه- 
وحاصل الخلاف فيه أن فرقة قالت: ترثه ما دامت في العدة» روي 
عن عثمان بن عفان أنه وَرّث أمرأة عبد الرحمن بن عوف منه» وكانت 
في العدة» وبه قال النخعي والشعبي وابن شبرمة وابن سيرين وعروة» 
وهو قول الثوري والكوفيين والأوزاعي» وأحد قولي الشافعي. 

وأن فرقة قالت: ترثه بعد العدة ما لم تزوج» روي عن عطاء 
والحسن وابن أبي ليلي» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد. 

وأن فرقة قالت: ترثه وإن تزوجت» هذا قول ربيعة ومالك والليث 
-وهو الصحيح- عن عثمان رواه مالك في «الموطأ». عن ابن 
ا 

وأن فرقة قالت: لا ترث مبتوتة بحال» وإن مات في الغدة» كقول 
ابن الزبير» وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال أبو ثور وأهل الظاهر' ”". 

واحتجوا لقول ابن الزبير بالإجماع على أن الزوج لا يرثهاء وإن 
ماتت في العدة» ولا بعد أنقضائهاء إذا طلقها ثلاثا وهو صحيح 
أو مريض» فكذلك هي لا ترثه . 


.۱٤۸-۱٤۷ /۱ أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ 94-791" و«الإشراف»‎ )١ 


(؟) «الموطأ» برواية يحي ص”"ه”. 
(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ 95”, «الإشراف» .171-155/١‏ 


7.9 بت ل ”6 مس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


ومن قال: لا ترثه إلا فى العدة أستحال عنده أن ترث مبتوتة فى حال 
لا ترث فيه الرجعية ؛ أنه لا خلاف بين المسلمين أن من طلق أمرأته 
صحيحًا طلقة يملك فيها رجعتهاء ثم أنقضت عدتها قبل موته» أنها 
لا ترثه؛ لأنها أجنبية ليست منه» ولا هو منهاء فلا تكون المبتوتة 
المختلف في ميراثها في العدة أقوئ من الرجعية المجمع على توريثها 
في العدة. 

وأما من قال: ترئه بعدها ما لم تنكح» فإنهم أعتبروا إجماع 
المسلمين أنه لا ترث أمرأة زوجين في حال واحد. 

وقولهم غير صحيح؛ لأنه لا يخلو أن تكون له زوجة بعد أنقضاء 
العدة» أو لا تكون» فإن كانت فلا يحل لها نكاح غيره» وإلا فمحال 
أن ترثه وهي زوجة لغيره» وبمثل هذه العلة يلزم من قال: ترثه بعدها 
وإن تزوجت. 

وأهل هذه المقالة آتهمت المريض بالفرار من ميراث الزوجة» 
والمريض محجور عليه في الحكم في ثلثي ماله بأن ينقص ورثتهء بان 
يدخل عليهم وارثاء فكذلك هو ممنوع من أن يخرج عنهم وارثا. كما 
منع الشارع الذي قتل وليه ميراثه؛ بسبب ما أحدث من القتل. 

فكذلك لا ينبغي أن يكون المريض مانعًا زوجته الميراث بسبب 
ما أحدثه من الطلاق؛ لأن الميراث حق ثبت لها بمرضه. 

قيل: العسل» يؤنث ويذكر فمن صغره (مؤنتًا"'' قال: عسيلة» 
كهنيدة في هندء وقيل: أراد قطعة من العسل» وقيل: على معنى 


)1( من (غ). 


ال ا لو واا 

فصل : 

في حديث رفاعة أن المطلقة ثلانًا لا تحل لمطلقها إلا بنکاح فيه 
جماع. وهو مفسر لقوله تعالئ: «#حقٌ تمكح رَوْجًا 4 [البقرة: ١7؟]‏ 
وهو من التفسير المسند» وذلك أن القرآن كله إذا ذكر فيه النكاح» 
أريد به العقد لا الوطءء إلا هناء وإلا في قوله: #ألنٍ لا يكح إلا 
رَانيَةَ أو نة [النور: "] على قول» والسنة بينته بقوله: «حتئ تذوقي 
عسيلته». وهي الوطء. 1 

وانفرد ابن المسيب» فاكتفئ بالعقد. كما أسند سعيد بن منصور في 
«سننه) قول . ولا نعلمُ أحدًا وافقه إلا طائفة من الخوارج» ولا التفات 

يهم» ولعله لم يبلغه الحديث. وقيل : إنه رجع عنه» حكاه في «القنية) 
0 قال: ولو قضئ به قاض لا ينفذ قضاؤه» فإن أفت به أحد 
عزر. وإن كان المبرد حكيل عن أهل الحجاز أنهم يرون النكاح العقد 
دون الفعل» ولا ينكرونه في الفعل» ويحتجون بقوله تعالى: 
ذا تكحتم الْمَؤْمئت نر طُلْقْموهُنّ من َل أن تَسَسُوشُى [الأحزاب: 48] 
ويكون هو الجماع. وهو في الأصل كناية» وهي تقع عن هذا الباب 
كثيراء والأصل ما ذكرناه. 

قال اة : «أنا من نكاح لا من 00 ويقابل قول سعيد في 
الغرابة قول الحسن البصري: لا تحل حتئ يطأها الثاني وطدنًا فيه 
)١(‏ أنظر: «النهاية في غريب الحديث» 7717//7. 
0) «السنن» 55/7 (1948). 


(۳) رواه بتحوه الطبرانی ۳۲۹/۱۰ »)٠١815(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
ايت إلى علين: 





ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


إنزال» وزعم أنه معنى العسيلة» وخالفه سائر الفقهاء» فاكتفوا با لإفضاء 
كما في سائر الأحكام'" . 

وأغرب ابن المنذر فقال: إذا أتاها نائمة أو مغمى عليها لا تشعر 
لا تحل للأول؛ حتى يذوقا جميعًا العسيلة» إذ غير جائز أن يسوي 
علي وابن عباس وجابر وعائشة وابن عمر» وهو قول جماعة العلماء")› 
لا خلاف في ذلك إلا ما روي عن ابن المسيب» وهو قوله في هذا 
الحديث: أو «يذوق عسيلتك». لا يوجب ذوق أحدهما لها دون 
صاحيه . 

وأو هنا بمعنى : الواو» وذلك مشهور فى اللغة» وقد بين ذلك رواية 
من روئ: «وتذوق» بالواو. كما ذكره فى الباب» فى باب: من قال 

واختلفوا في عقد نكاح المحلل» فقال مالك: لا يحلها إلا نكاح 
رغبة» فإن قصد التحليل لم يحلهاء سواء علم بذلك الزوجان أو لم 
يعلماء ويفسخ قبل الدخول وبعده» وهو قول الليث وسفيان 
والأوزاعى و أحمك: 
نکاحه أولاء وهو قول عطاء والحكم. 


(۱) أنظر: «الاستذكار» ۱۷/ ۱٥۷-۱۵۹‏ . 
0) أنظر: «الإشراف» .178/١‏ 





كت ڪتابُ الطلاق لال ۳( 
وقال القاسم وسالم وعروة والشعبي: لا بأس أن يتزوجها ليحلهاء 

إذا لم يعلم بذلك الزوجان» وهو مأجور بذلك» وهو قول ريعة ويحيئ بن 
)00 


حجة مالك: الأحاديث الواردة في لعنه» منها حديث ابن مسعود: 
لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له. حديث صحيح» أخرجه النسائي 
والترمذي» وقال: حسن ا 

قلت : وهو على شرط الشيخين. وقال ابن حزم بعد أن ساقه من 
طريق النسائي إليه: إنه خبر لا يصح في الباب سواه . 

قلت : أعله ابن القطان بأبي قيس“ . وفيه أيضًا : عقبة بن عامر وأبي 
هريرة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم . 

أما حديث عقبة فمداره على مشرح بن هاعان» عنه مرفوعًا : «لعن 
الله المحلل والمحلل له». أخرجه الدارقطنى» وقال عبد الحق: 
ا ١‏ 

واعترضه ابن القطان بأبي صالح كاتب الليث الذي في إسناده؛ لأن 
حاله مختلف فيهاء رواه عنه إبراهيم بن الهيثم البلدي» وقد أنكر عليه 
حديث الثلاثة الذين في الغار” . 


(۱) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۰۳۲٤-۳۲۲‏ «الإشراف» ١/4/ا١-18:0.‏ 
(0) الترمذي »)١١70(‏ النسائی .١159/5‏ 

' .18٠0/٠١ «المحلول»‎ )۳( 

.)۲۰٠١( ٤٤۲ /٤ «بيان الوهم والإيهام»‎ )5( 

.501١ /۳ «السنن»‎ )٥( 

6 «الأحكام الوسطيل» ۳/ .٠١١‏ 

(۷) «بيان الوهم والإيهام» | € ١ه‏ هده (لالا؟ا١).‏ 


>“ لل لتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وقال أبو زرعة فيما حكاه ابن أبي حاتم: ذكرت هذا الحديث 
ليحيئ بن بكيرء وأخبرته برواية عبد الله بن صالح» وعثمان بن صالح 
لهء عن الليث» فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا وقال: لم يسمع الليث عن 
مشرح شيئًاء ولا روى عنه شيئّاء وإنما حدثني الليث بهذا الحديث 
عن سليمان بن عبد الرحمن»ء أن رسول الله يي . 

قال أبو زرعة: والصواب عندي قول يحيئ هذا . 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد عنه: لعن 
رسول الله كَل المحلل والمحلل له" . 

وأما حديث جابر فأخرجه أيضّاء عن ابن نمير» عن مجالد» عن 
عامر» عن جابر» عن علي مثله سواء" قال الترمذي: ووهم فيه 
انق ير" واا خی ابن عا فار خا ابن ساسم مو عدي 
زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام -وفيهما مقال» وقد وُنّمَا- عن 
عكرمة» عن عبد الله: لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له . 

قال ابن حزم: وذهب مالك أيضًا إلى آثار بمعناه» إلا أنها هالكة إما 
من طريق الحارث الأعور الكذاب» أو من طريق إسحاق الفروي» 
ولا خير فيه» روي عن إبراهيم بن إسماعيل» عن داود» عن عكرمة» 
عن ابن عباس يرفعه: سئل عن المحلل فقال: «لا نكاح إلا نكاح 
رغبة» ثلاثًا . ومن طريق وكيعء عن العوري .عن المسيب بن رافع» 


.)۱۲۲۳( 5١١/١ «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 
)١7١85( ٥٤۸/۳ «المصنف»‎ )۲( 
.051437( ۲۹۱/۷ ابن أبي شيبة‎ )۳( 

(5) الترمذي (۱۱۱۹). 

(0) ابن ماجه .)١9575(‏ 


س لملا 


N 


وحمل هذا الطحاوي على التشديد والتغليظ لنحو ما هم به الشارع 
من التحريق على من تخلف عن الجماعة بيوتهم» وكذا ما روي عن أبيه؛ 
وقد صح عنه أنه درأ الحد عن رجل وطئ غير أمرأته وهو يظنها أمرأته. 
وإذا بطل الحد بالجهالة فالتأويل أوليل؛ لأن المتأول عند نفسه مصيب» 

(۲( 

قال ابن حزم: ومن طريق ابن وهب: أخبرني يزيد بن عياض بن 
جعدبة» سمع نافعًا يقول: إن رجلا سأل ابن عمر عن التحليل» فقال 
له عبد الله : عرفت عمرء لو رأئ شيئًا من ذلك لرجم فيه. 

وعن عبد الرزاق» عن الثوري» عن عبد الله بن شريك العامري: 
E‏ 

قلت : وعبد الله ذكره ابن حبان في «ثقاته»» وكذا ابن شاهين» وابن 
خلفوك.ؤقال الذار قطن لاان هه وكال اكبيد اها اسا 
زقال سوفن عفان Nr‏ 


(۱) «المحلن) ۱۸۰/۱۰ امك 185. 

(0) أنظر «الاستذكار» 7/15 157. 

(۳) عبد الرزاق 7557/5 )۱١۷۷۸(‏ وانظر: «المحليل» .۱۸١/٠١‏ 

(:) أنظر: «الثقات» 237/5 «المعرفة والتاريخ» / ۹۸ «تاريخ أسماء الثقات» لابن 
شاهين ص ١7-1١1١‏ (لالاك 3074). 








ع۲ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ثم قال: وعن وكيع » عن أبي غسان المدني» عن عمر بن نافع» عن 
أبيه أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عمن طلق أمرأته ثلاثاء 
فتزوجها هذا السائل عن غير مؤامرة منه: أتحل لمطلقها؟ قال ابن 
عمر: لاء إلا بتكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحًا عل عهد رسول الله با . 

قلت: رواته كلهم ثقات. ثم قال: ومن طريق ابن وهب: : أخبرني 
الليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه سمع ابا مروان التجيبي 
يقون» إن جل للق أمرامهعلذنا ركان لجان فأراد أن يحلل بينهما 
بغير علمهماء فسألت عن ذلك فقال: لا إلا نكاح رغبة في غير مداهنة. 

ومن طريق عبد الرزاق» عن سفيان ومعمر» عن الأعمش» عن 
مالك بن الحارث» عن ابن عباس : من يخادع الله يخدعه . 

قلت: وصح عن قتادة وإبراهيم والحسن أنهم قالوا: إن نوئ واحد 
من الناكح أو المنكح والمرأة التحليل فلا يصلح»› فإن طلقها فلا تحل 
للذي طلقهاء ويفرق بينهما إذا كان نكاحه على وجه التحليل. وعن 
سعيد بن جبير وابن المسيب وطاوس: المحلل ملعون. 

قلت : وروى ابن أبي شيبة» عن هشيم» عن معن» عن إبراهيم» 
وعن يونس» عن الحسن قالا: إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح. 

وحدثنا غندر» عن شعبة: سألت حمادًا عن رجل تزوج أمرأة ليحلها 
لزوجهاء فقال: أحب إلى أن يفارقها. 

وثنا أبو داود» عن حبيب» عن عمرء وعن جابر بن زيد في رجل 
تزوج أمرأة ليحلها لزوجهاء وهو لا يعلمء قال: لا يصلح ذلك إذا 
كان تزوجها ليحلها . 


.181١/١١ «المحلئن»‎ )١( 








ثنا عائد بن حبيب عن أشغعث» عن ابن سيرين قال: لعن المحل 
E‏ 

ثنا حميد بن عبد الرحمن» ثنا موسي بن أبي الفرات» عن عمرو بن 
دينار أن رجلا طلق أمرأتهء فأخرج رجل من ماله شيئًا يتزوجها به 
ليا ل 

ا لاء حتیٰ ينكحها 
حت تذوق 0 

ثنا معاذء ثنا عباد بن منصور: جاء رجل إلى الحسن فقال: إن رجلا 
من قومى طلق أمرأته ثلاناء فندم وندمت» فأردت أن أنطلق فأتزوجها 
لتحل له. فقال له الحسن: أتق الله ولا (تكون)”'' له مسمارًا لحدود 
الله کے" . 

ثم قال ابن حزم: أما أحتجاج المالكيين لما ذكرنا فهو كله عليهم 
لا لهمء أما عمر فلم يأت عنه بيان من هو المحلل الملعون (الذي 
و الرجم» فليسوا أول بهم من غيرهم» ر ثم إنهم قد خالفوا 
عمر في ذلك» فلا يرون فيه الرجم» عل أنا روينا عن عمر إجازة 
طلاق التحليل» فبطل تعلقهم به» وكذلك الرواية عن علي وابن 
الملعون الذي يعقد نكاحه (معلقًا)”*' بذلك فقط. 
)١(‏ كذا بالأصل»ء وكتب الناسخ فوقها: كذا. وفي «المصنف» تكونن. 
0) روئ هزه الآثار ابن أبي شيبة ۳/ /41 058-80. 
(۳) طمس في الأصل والمثبت من (غ). 
(5) كذا في الأصل وفي «المحلئ»: معلنًا. 





س( بد التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وأما الحديث المرفوع : «لعن المحال © والمحلل له» فهو عق إلا أنا 
وسائر خصومنا لا نختلف أن هذا اللفظ منه اث ليس عامًا لكل محل» 
ولو كان كذلك -وأعوذ بالله-. لكان كل واهب وکل موهوب» وکل بائع 
وکل مبتاع» وکل ناكح وکل منكح. داخل في هذا؛ لأن هؤلاء كلهم 
محلون بشيء كان حرامًا وتحل لهم أشياء كانت حرامًا عليهم. 

هذا ما لا شك فيه» فصح يقيئًا أنه اظ أراد بعض المحلين وبعض 
المحلل لهم. والعجب في المخالفين لنا يقولون فيمن تزوج أمرأة وفي 
نيته ألا يمسكها إلا شهرًا ثم يطلقها إلا أنه لم يذكر ذلك في نفس العقدء 
فإنه تكاح صحيحء وهو مخيرء إن شاء طلقها وإن شاء أمسكهاء وأنه 
لو ذكر ذلك فى نفس العقد لكان عقدًا فاسدًا مفسوحًاء فأي فرق بين 
ما أجازوه وبين ما منعوا منه؟ لاسيما وفى حديث رفاعة «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟» فلم يجعل إرادتها الرجوع إلى الذي طلقها ثلاث 
مانعًا من رجوعها إذا وطئها الثاني» فصح أن المحل الملعون هو 
الذي تزوجها ليحلها ثم يطلقهاء يعقدان النكاح عل هذاء فهو حرام 
مفسوخ أبدًا؛ لأنهما تشارطا شرطًا يلتزمانه» ليس في كتاب الله إباحة 
التزامه» فلو أخذ كذلك أجرة فهى أجرة حرام وفرض و 

قال: وروينا عن الشعبى أنه قال: لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به 
3 )۳( 
لزوج””". 

قلت: وعند ابن أبي حاتم من حديث موس بن مُطير» عن أبيه عن 
رجل من الصحابة. أ وهاه طلق أمرأته ثلاثا ثم تزوجت زوجًا غيره 


.187 /٠١ فى الأصول: (المحل)» والمثبت من «المحلئ»‎ )١( 
.۸۲ /۱۰ «المحلئ»‎ )۳( .185 ۱۸۳/۱۰١ «المحليل»‎ )۲( 


ليحلهاء فدخل بها الزوج الثاني وطلقهاء فلما أنقضت عدتها ذكروا ذلك 
لرسول الله كله لما أراد زوجها الأول أن يتزوجهاء فقال: «أليس سملا 
لها صداقٌ؟» قالوا: بلئ. قال: «أليس تزوجها بولي؟» قالوا: بلئ. 

قال: «أليس تزوجها بشهود؟» قالوا: بلى. قال: «أليس دخل بها 
حت ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته؟» قالوا: بلى. فقال: «ذهب الخداع 
ذهب الخداع). 

قال أبو زرعة: هذا حديث واو.ء ضعيف. باطلء غير ثابت 
ولا صحيح» ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم بالحديث أنه حديث واه 
ضعيف». ولا يقوم بمثله ية . 

قال ابن حزم: وإلئ قول الشعبي ذهب الشافعي وأبو ثور» وقال: 
المحل الذي يفسد نكاحه هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه 
إنما تزوجها لتحل ثم يطلقها. وأما من لم يشترط ذلك في العقد فهو 
صحيح لا داخلة فيه» سواء أشترط عليه ذلك قبل العقد أو لم 
ترط نوئ ذلك في نفسه أو لم ينو. 

قال أبو ثور: وهو مأجور بذلك. وأما أبو حنيفة وأصحابهء فروئ 
بشر بن الوليد» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي سواء» 
وروي أيضّاء عن محمد. عن يعقوب» عن أبي حنيفة: إذا نوى الثاني 
تحليلها للأول لم تحل بذلك» وهو قول أبي يوسف وامتحمك» 

وروى الحسن بن زياد» عن زفرء عن أبي حنيفة أنه وإن أشترط عليه 
في العقد أنه إنما تزوجها ليحلها للأول» فإنه نكاح صحيح ويحصنان به 
ويبطل الشرط. وله أن يمسكهاء فإن طلقها حلت للأول . 


.187/٠١ «علل ار ب اي حاتم) ۱ (۲) «المحليل»‎ )١( 





.ىب مببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي «القنية»: إذا أتاها الزوج الثاني في دبرها لا تحل للأول» وإن 
أولج في مكان البكارة حلت للأول» والموت لا يقوم مقام التحليل» 
وكذا الخلوة. 

فصل : 

تعلق بحديث تميمة بنت وهب زوج رفاعة -كما قال أبو عمر- قوم 
شذوا عن طريق السلف والخلف من العلماء في تأجيل العنين فأبطلوه» 
منهم : ابن عليه وداود» وقالوا: قد شكت لرسول الله ية أن زوجها ليس 
معه إلا مثل هدبة الثوب -وهي طرفه وحاشيته- فلم يؤجله. ولا حال بينه 
وبينها . 

قالوا: وهو مرض من الأمراض لا قيام للمرأة به. فخالفوا جماعة 
الفقهاء والصحابة برأي متوهم» وتركوا النظر المؤدي إلى المعرفة بأن 
البُغية من النكاح الوطءء وابتغاء النسل» وأن حكمها في ذلك 
[كحكمه]”'' لو وجدها رتقاء وإذا صح طلاق عبد الرحمن لتميمة 
بطلت النكتة التي فرعوا عليها. وقد قضى بتأجيل العنين عمرء 
وعثمان» اة ee‏ 

فصل : 

سواء في زواج المرأة بالثاني قويّ النكاح وضعيفه -كما قال 
أبو عمر- والصبي الذي يطأ مثله» والمراهق» والمجنون» والخصي 
الذي بقي معه ما يغيبه في الفرج» يحلون المطلقة لزوجهاء وتحل 
الذمية لمسلم بوطء زوج ذمي لها بنكاح» وكذا لو أصابها محرمة 
أو حائضًا أو صائمة» ولكنه يعصى . 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق من «الاستذكار» .١6 /١0/‏ 
(؟) «الاستذكار») .165-١6/1١5‏ 





وذهب ابن الماجشون وطائفة من أهل المدينة من أصحاب مالك 
وغيرهم إلى قول أبي حنيفة» فإن تزوجها وشرط التحليل» فالشافعي 
يرئ أنه ضرب من المتعة» فإن تزوجها تزويجًا مطلقًا إلا أنه نواه» فله 
قولان: 

أحدهما: كقول مالك. 

والآخر: كقول أبي حنيفة» ولم يختلف قوله في الجديد أن النكاح 
صحيح إذا لم يشترط في العقد . 

منعطف علئ ما مضئاء ذكر ابن المنذر في «الإجماع» أنهم أجمعوا 
أن من طلق زوجته حواري طلانا رجاف روما وهو مريض 
أو صحيح» فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتهاء أنهما يتوارثان» 
ر روبع و طلقة» ثم مات أحدهماء 
ألا ميراث للحي منهما من الميت" . 

قال ابن المرابط :لم يختلف أحد أن طلاق المريض جائز ونافذ 
عليه» وإنما ورثت منه؛ لهربه بالميراث عنها في العلة»وكذا حكم كل 
هارب من الشرائع والأحكام. 

تشسيهات : 

تقدمت لا بأس بذكرها: لا بدعة عندنا في جمع الثلاث خلاقًا له 
كما ساف , 


.155-١68/١5 «الاستذكار»‎ )١( 
.)٤٤۹-٤٤۸( ١١ص «الإجماع»‎ )5( 
.8١0/٠١ أنظر: «البيان»‎ )۳( 





عو ب وی یی سوسس کک 

وأجاز ابن مسعود تفريقها على الأقراءء وبه أخذ أبو حنيفة 
وأشهب» وإذا أوقع الثلاث بكلمة وقعت» خلاقًا لداود ولبعضهم 
حيث قال: تقع واحدة. وعند مالك في طلاق الفار في مرض 
الموت* ترت وإن تزوجة! أزواجا ‏ ؤولدت أولادًا خلاقا للشافعي . 

فصل : 

وقول عويمر: (أوأيت :رخا وجد مع آمرأته)» إلى آخره. دال علل 
وجوب قتل من قتل رجلا وادعول أنه وجده مع آمرأته» وبه قال عامة 
فقهاء الأمصار وقوله: ( «قد أنزل فيك وفي صاحبتك» ) دال على أنه 
أول لعان نزل فيه ذلك» وقد سلف الخلاف فيه وفي لعان هلال بن أمية. 


ا ا ل ا ا ال ا 


)0 آنظر : «المدونة» ۲/ ۱۳۲ «الوسيط» ۳/ ۲۷۹. 





۵- باب من خير ن حر ر نِسَاءَهُ 
وَقَوْلٍ الله تَعَالّى: #ثل ارتيك إن كس ترذ الآية 


[الأحزاب: 34 ]. 


مام 


۲- حَدَثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصء حَدَثَنَا آيء حَدَئَنَا الأأغمش, حَدَثََا مُسْلِمٌ» عَنْ 
ل ل ل کی فَاخْتَرْنًا الله 


و » فلم يعد ذلك عَلَيْنَا شَيْنًا > [0179- مسلم: -۱٤۷۷‏ فتح 9117/9]. 

7- حَدَّثْنَا مُسَدَّدُء حَدَّثَنَا تَحْيَىء عَنْ إِسْمَاعِيل» حَدَثَنَا عَامِرٌء عن مَسْرُوقَ 
قال: : سَأَلْتٌ عَائِخَةَ ِشَّةَ عن الخبَرَةء فَمَالْتْ: حبرا الب َك أقَكَانَ طَلَّاقًا؟ قال مَسْرُوقٌ: 
لا الي أخبزتا وة أو هالة غد أن نارن [انظر: ؟017- مسلم: 1447- فتح 
. 


ثم ساق حديث مَسْرُوقِء عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: حَيَرَنَ 

رول الله ا فَاخْمَرْنَا الله وَرَسُولَهُء قَلَمْ يَعْدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا سينا . 
وعنه أيضا سألها عن الغيرة فال عير لني يل أَمَكَانَ طلاقا 
مو 3 > مه 


قَالَ مسروق : ا أبَالي أَحيرتها وَاحِدَة ا u‏ أن تَحْمَارَنِي . 


؟ 


قد روي مثل قول مسروق عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وزيد بن 
ثابت» وأبن عباس » وعائشة رضي الله عنهم» ومن التابعين عطاء» 
وسليمان بن يسار» وربيعة» والزهري» كلهم قالوا: إذا أختارت 
زوجها فليس بشيء» وهو قول أئمة الفتوى”. 

وروي عن علي وزيد بن ثابت: إن أختارت (زوجها)" فواحدة» 
)١(‏ أنظر: هذه الآثار في «مصنف عبد الرزاق» 17/ ٠١-8‏ وابن أبي شيبة 24١/4‏ 


«الاستذكار» /ا١1//ا5١.‏ 
(؟) في الأصل: نفسهاء والمثبت هو الصواب وهو الموافق لما قبله. 


6249 ب مالم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وهو قول الحسن البصري”"'» والأول هو الصحيح لحديث عائشة رضي 
الله عنهاء وقد أوضحنا ذلك في تفسير سورة الأحزاب بزيادة. 

والتخيير -كما سلف- هو أن يجعل الطلاق إلى المرأة» فإن لم 
تمتثل فلا شيء عليه كغيرها. والفرق بين التخيير والتمليك عند مالك 
أن قول الرجل: قد ملكتك. أي: قد ملكتك ما جعل الله لي من 
الطلاق واحدة» أو أثنتين أو ثلاثاء» فلما جاز أن يملكها بعض ذلك 
دون بعض وادعيل ذلك كان القول قوله 

وقال في الخيار: إذا أختارت نفسها المدخول بها فهو الطلاق كلهء 
وإن أنكر زوجها فلا (تكن)”" وإن أختارت واحدة فليس بشيء» وإنما 
الخيار البتات وإما أخذته» وإما تركته"؛ لأن معنى التخيير : التسريح» 
قال تعاليل: #قتعالي امي [الأحزاب: ۲۸] فمعنى اليج 
البتات؛ لأن الله تعالئ قال: االطلق تان امسا عرو أو شر 
ِحْسَنَ» والتسريح بإحسان هي الثالثة» كما سلف. وقال جماعة: 
أمرك بيدك» واختاري سواء. 

قال الشعبي: هو في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء“» وهو 
قول النخعي وحماد والزهري وسفيان والشافعي وأبي ع 

فصل : 

اختلفت المالكية: هل له أن يناكرها في التخيير؟ فقال مالك وأكثر 
)١(‏ أنظر هه الآثار في «مصنف عبد الرزاق» لا/ 29 .٠١‏ 
(؟) كذا في الأصلء والذي في «الاستذكار» :1717//1١1/‏ (تكره له). 
(۳) آنظر: «الاستذكار» /1517//11. 
() أنظر هذه الآثار في «مصنف ابن أبي شيبة» /٤‏ 947. 
(0) أنظر: «الإشراف» ١/لا6١.‏ 


أصحابه : لا مناكرة له إذا طلقت ثلامًا . 

وقال ابن الجهم وسحنون: له أن يناكرها. واختلفا ما الذي يكون 
عليه» فقال سحنون: واحدة رجعية كالتمليك» وقال ابن الجهم : بائنة. 

قال ابن سحنون: وأكثر أصحابنا يقولون به. ومثله حكى ابن 
خويزمنداد في الخيار عن مالك أن يحمله على ذلك . 

فرع : فإن خيرها فاختارت دون الثلاث» فقال مالك: ليس بشيء› 
وذلك إبطال لحقهاء وقال عبد الملك: إنه أختيار الثلاث. 

وقال فى كتاب محمد نحوه: إذا قضت بواحدة كانت البتة» فإن 
زوك يويند ذلك أن تقضي على قول من أسقط ما أختارته» فالجماعة 
على أن ليس لها ذلك» إلا أشهب قال: لها أن ترجع تقضي . فالثلاث 
يحصل من هذا؛ لأن التخيير عند مالك ثلاث فلا يناكرهاء 
والتمليك له أن يناكرها ويحلف إذا أراد رجعتها عدا الصحيح. 

وقال محمد: يحلف مكانه. وقال ابن سحنون: هما سواء يناكرها 
فيه" . وقال الداودي: قال قوم في التخيير هما سواء؛ لقول مالك في 
التمليك. وقالوا في التمليك كقوله في التخيير. 

فصل : 

وقول مسروق: لا أبالي» إلى آخره. فيه تقديم وتأخيرء وذلك أنه 
قال: لا أبالي بعد أن تختاري أكنت خيرتها واحدة أو مائة» ذكره 
ا ش 

فائدة: الخيرة: بكسر الخاء وفتح الياء» وهو من الخيار. 


.015-816 /۲ أنظر: «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١ 
أنظر: «النوادر والزيادات» 11/8١5-17١751ء «عقد الجواهر الثمينة» ؟/6157.‎ )0( 





م از ر ا ا 


-١‏ باب إِذَا قَالَ: 


َو مَا عُنِيَ به الصلاقٌ قَهُوَ عَلَى نِيَّتِه 
قول الله كبك : «# وسَيْحوهنَ ساسا جملا [الأحزاب: 44] وَقَالَ : 
a‏ ساسا جياه [الأحزاب: 78]. وَقَالَ: مساك 

مَعْرُونٍ أو َر باحس [البقرة: ۲۲۹] وَقَالَ: أو مَارفوهنَ 

بمعروفي چ [الطلاق: 7]. 

الث عَائِمَةُ: قذ عَلِمَ التب بي أَنَّ أَبَوَيّ ّ يكوا يَأْمرَانٍ بفراقه. [فتح 
14. 

هذا التعليق تقدم عنده مسندّاء واختلف قول مالك فيمن قال 
لأمرأته: قد فارقتك» أو سرحتك» أو خليت شبيلك .. فروق عيسل 
عن ابن القاسم أنها كلها ثلاث في التي بن بهاء إلا أن ينوي أقل 
فله نيته ويحلف» وف التى.لم.يبن بها تحتل .ينوي أقل” 2 

قال ابن المواز: وأصح قوليه في ذلك في التي لم يبن بها واحدة» 
إلا اريك اكد 

وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكه؟. 

وقال أبو يوسف في قوله: فارقتك» أو خلعتك» أو خليت سبيلك» 
أو لا ملك لي عليك: إنها ثلاثا ثلاث . 


)١(‏ أنظر: «النوادر والزيادات» ٠١١/١‏ وفيه: وفي التي لم يبن بها حتئ ينوي أكثر. 
(۲) آنظر: «النوادر والزيادات» 8/ .٠١١‏ 
(۳) أنظر: «الاستذكار» /58/11. 





واختلفوا في الخلية والبرية والبائن» فروي عن على أنها ثلاث» وبه 
قال الحسن البصري"''» وروي عن (ابن عمر)“ في الخيلة والبرية 
والبتة : من ت 7 وعن زيد بن ثابت في البرية: ثلاث. 

وقال ابن أبي ليلئ في الخلية والبرية والبائن: ثلاث في المدخول 
بها“ . وقال مالك أيضًا كذلك”. قال (زيد بن أرقم)“ في التي لم 
يدخل بها : تطليقة واحدة أراد أم ثلانًا؟ فإن قال: واحدة كان خاطبًا 
فق البخطانت>- وقاله رة : 

وقال الثوري e ey‏ فاا تاد وا 
فواحدة بائنة» وهي أحق بنفسهاء وإن 0 

وقال الشافعي : صا اج عار ماري حت يقول: أردت 
بمخرج الكلام مني طلاقًا فيكون ما نواه» فإن نوی دون الثلاث كان 
رخا ولو ای اذه ا کا و 


.۳٥۹ رواهما عبد الرزاق 7/5 كه"‎ )١( 

(۲) في الأصل: عمر والمثبت هو الصواب كما في «مصنف عبد الرزاق»» و«شرح ابن 
بطال» ۷/ ۳۹۸» أما عمر فقد وري عنه أنه قال: هى واحدة «مصنف عبد الرزاق» 
1/1 )10< ۰ 

(۳) رواه عبد الرزاق 5/ لاه" (۱۱۱۷۸). 

©) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 577/7. 

(0) آنظر: «الاستذكار» /48/11. 

(<) كذا في الأصل وهو خطأ ظاهرء فإن باقي الكلام هو لمالك كما في «الموطأ» 
ص ١‏ 4 باستثناء لفظة : (يدين) فقد حرفت إلى (زيد) وأصل الكلام : يدين في التي 
لم يدخل بهاء .. إلى آخره. 

(۷) أنظر: «الموطأ» ص »۳٤۱‏ «الإشراف» .٠٤١/١‏ 

(۸) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ .۲٤١‏ 

.551١/05 «الأم»‎ )9( 





e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وقال إسحاق: هو إلى نيته يدين. وقال أبو ثور: هي تطليقة 
رجعية» ولا يسأل عن نيته في ذلك . ويشبه أن تكون كما قال ابن 
بطال: أن يكون البخاري أشار إلى قول الكوفيين والشافعي وإسحاق 
في قوله: أو ما عن به الطلاق فهو على نيته. 

والحجة في ذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقًا وغير طلاق» 
فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق» إلا أن يقر المتكلم أنه أراد بها الطلاق» 
فيلزمه ذلك بإقراره» ولا يجوز إبطال النكاح؛ لأنهم قد أجمعوا على 

وقوله: (برئت مني» أو برئت منك). هو من البرية» وكان بعض 
فاب الك يرق لوا ارت معدلا ذا طفل 
(مذهب”" [مالك]“ أن المباراة من باب الصلح والفدية والخلع» 
وذلك كله واحدة عندهم بائنة” . 

والحجة لمالك في قوله: فارقتك» وسرحتك» وخلية» وبرية» 
وبائن» أنها ثلاث في المدخول بهاء أن هذه الألفاظ في لغة العرب 
مستعملة في عرفهم للإبانة وقطع العصمة كالثلاث» بل هذه الألفاظ 
أشهر عندهم وأكثر أستعمالا من قولهم: أنت طالق. 

ولم يرد الشرع بخلافهاء وإنما ورد أن يفرق عدد الطلاق» فإن ترك 
ذلك وأوقع الأصل وقع'') ولا يسلو لهم ذلك: 
(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ ۳۹۹. 0) أنظر: «الإشراف» ١//9ا5١.‏ 
(۳) ورد فوق كلمة (مذهب) كلمة (كذا)؛ أي أن الناسخ قد وجدها هكذا. 
)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق» من «الاستذكار» /ا١/ .6١0‏ 
(5) أنظر: «الاستذكار» /١/‏ 60. 
(5) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ ۳۹۹. 





سے تاب لفق سباإ ڪڪ = 

قول عائشة السالف فيه حجة لمن قال: إنه إذا خير الرجل أمرأته 
أو ملكهاء أن لها أن تقضي في ذلك وإن أفترقا من مجلسهما. روي 
هذا عن الحسن والزهريء وقاله مالك. وروي عن مالك أيضًا أن 
لها أن تقضي ما لم يوقعها السلطان. 

وكان قول مالك الأول أن أختيارها على المجلس» وهو أختيار 
ابن القاسم» وهو قول الكوفيين والثوري والأوزاعي والليث والشافعي 
وأبي ثور. 

قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا أتباع السنة في عائشة رضي الله 
عنها في هذا الحديث» حين جعل لها التأخير إلى أن تستأمر أبويهاء ولم 
يجعل قيامها من مجلسها خروجًا من الأمر. 

وقال المروزي”'“: هذا أصح الأقاويل عندي» وقاله ابن المنذر 
والطحاوي”"', وبهذا نقول؛ لأنه اك قد جعل لها الخيار في المجلس 
وبعده» حت تستأمر أبويهاء ولم يقل: فلا تستعجلي حتئ تستأمري 
أبويك في مجلس . 

فرع: 

الصريح لا حاجة فيه إلى النية» وهو ثلاثة: الطلاق» والفراق» 
والسراح. وفيهما قول. 

وخالف أبو حنيفة في قوله: أنا منك طالق”". 
)١(‏ هو: محمد بن نصر المروزي. 
() أنظر هزه المسألة: في «مختصر أختلاف العلماء» 7/ ٤۲١-٤۲١‏ «الاستذكار» 


۰۱14-7۷ «الإشراف» ١/لا6١.‏ 
(۳) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ؟/ .٤۲۸-٤۲۷‏ 





.»يي ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

ودليلنا عليه قوله : أنا منك حرام وبائن. وعند المالكية خلاف في أن 
الفراق لات أو و اة او لات فن ل ها 

عند المالكية تقسم الكناية إل ظاهرة ومحتملة» فالظاهرة: ما جرى 
العرف بأن يطلق بها في اللغة والشرع» مثل: أنت خلية وبرية» وبائن» 
وبتلة» وحبلك على غاربك» وأنت على حرام. 

وهه الألفاظ في المدخول بها ثلاث» ولا تقبل منه إن لم يرد 
الطلاق ولا أنه أراد دون الثلاث» هذا قول القاضي في وو 

وقال ابن القصار: هذه الألفاظ من صريح الطلاق» غير أن بعضها 
أكد من بعض . 

وأما المحتملة: كقوله: أذهبى» أنصرفى» واخرجيء آغربي . فهذا 
يقبل منه ما يدعي أنه أراد 00000 55 من ليل العدد وكثيره. 

وضرب ثالث: هو ما ليس من ألفاظ الطلاق مما يستثنول وشبهه. 
فإن: أراد به الطلاق» فقيل: يكون طلاقًا. وقيل: لا . 

وخالف الشافعى فى الكنايات الظاهرة إذا قال: أردت بها الطلاق» 
أو أردت دون الثلاث. 

فقال: يقبل قوله في دينك . ودليل المالكية ما سلف أن هذه الألفاظ 
تتضمن إيقاع الطلاق بهاذه الصفات» كأنه قال: أنت طالق تحرمين به» 
وتبينين به . 
)١(‏ أنظر: «جامع الأمهات» ص٠۷٠.‏ 


.0٥۷١ /١ «المعونة»‎ )۲( 
0٥۷١ /١ «المعونة»‎ )۳( 





واختلف في البتة» وحبلك على غاربك هل ينوي؟ علئ قولين لهم» 
قال مالك في الأول: نعم. وخالف ابن القصارء وفي «المدونة» في 
الثاني : لا“ . وفي كتاب محمد خلافه» وهذا إذا لم يكن دخول. 

وقال أشهب في كتاب أبي الفرج : ينوي الخلية والبرية وإن كان با . 

وقال محمد بن عبد الحكم في حبلك على غاربك وشأنك: بها 
وا 

وقال مالك عند ابن خويزمنداد في الحرام: إنها واحدة بائنة وإن 
دخل بها. وقال أبو مصعب: هي واحدة إن لم يدخل ا 


ARNO يماك‎ 7 SERN 


.۲۸۲ /۲ «المدونة»‎ )١( 
.167 2.186١ /8 أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )۲( 
.01١/7 آنظر: «عقد الجواهر الثمينة»‎ )۳( 
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۷- باب مَنْ قال لامر رآته أَنْتِ عَلَنَّ حَرَامٌ 
وَقَالَ الحَسَن : نيه . وَقَالَ أَهْلٌ الله إذَا طَلَّقَّ ثَلَانًا فَقَدُ 
حَرْمَتُْ مون فر بك اما بالطلا وَالْفِرَاقِ وَلَبْسَنّ هذا 
كَانَّذِي يُحَرّمُ الطَلَعَامَ؛ لأَنَهُ ا يُمَالُ عام الجل 2 
ويال مطل ة حَرَامٌ وَقَالَ في المّلَاقٍ ثَكَانًا : لا تَحِلَ لَه 


4 
ت ايج 0 


حت تنكح روجا عيره. 

۴4- قل اليك. ع 6 اياعر إنا يل قن علق لال قال لق 
طَلَّقْتَ مَرَةٌ أو مَرتين فَإِنَّ الي يله أَمَرَنِ بهذاء فَإِنْ طَلَقْتَهَا تلاا حَرْمَتْ حَنّى 
تَنْكحَ روجا ع رك . 0 0 مسلم: : -١43‏ فتح 301/9]. 

60- حَدَّتَنَا نُحَمَّدُء حَدَّثَنَا أو مُعَاوِيَة حَدَتَنَا هِشَامُ ن عرْوَةَ» عن أبيه» عَنْ 
عَائِمَةَ قَالَث: طَلَّقَ رل آمرأته, فتَرَوَحَتْ روجا عَيْرَهء فَطَلَمَهَاه وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ 
ت تی مت إلى شه اه ف دك ل ات لي ل نكن 

سول اللوء 3 رجي ۽ طلقني؛ » وني تَرَوَجْتٌ زَوْجًا غَيْرَهُ قدَخَل بي“ ق يكن مَعَهُ 
o‏ ب لم ير TT‏ شَيءء َال لرؤجي 
الأول؟ ققال,ٍ رَسُولُ الله 8 کل دلا تَجلينَ لِرَوجك الأول حى يَذُوقَ الآخَرْ 


و 


عَسَيْلَتَِك وَتَذُوقَىَ عَسَيلته). [انظر: 1799- مسلم: -١459‏ فتح 1130/1/9 . 


(قال الحَسَنٌ : نِيّتَهُ) هلذا ذكره عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو عنه 
قال: إذا نوئ طلاقًا فهو طلاق» وإلا فهو یمین » وهو قول ابن 
مسعود''' وابن عمر. 

ثم قال : وَقَالَ اهل العِلْم : إا طلَّقَ ادنا َقَدْ حرمت عَلَيْهِ.: فُسَمُوٌهُ 
(۱) عبد الرزاق 5/ 5٠١!‏ (۱۱۳۷۳). 
(۲) رواه سعيد في (لسئنه» ۱/ ۳۸۹ .)١15948(‏ 


ج ڪتابُ الطلاق mk‏ و 


چو 


حَرَامًا بالطلاق وَالْفِرَاقِء وَلَيْسَ هذا كَالَّذِي يُحَرّمْ الَعَامَ ؛ E‏ 
ِطْعَام الحل حرام TT‏ بیان ما ذكره وَقَالَ 
تعالئ في اللات تلات : «قلا يل لم من بعد حى تنک روا عر . 
وَقَالَ اللَيْتُ عن نافع : گان yy‏ 
قال : و طَلَقْتَ مره أو مَرَئيْنِ فن النَِيَ يله أمَرَنِي بهلذاء كَإِنْ طَلَفَْهَا 
تاتا حَرْمَتْ حى تنح رَوْجًَا غَيْرَكَ. 
هذا التعليق أخرجه مسلم» عن يحيئ وغيره» عن الليث”" . 
وقوله: (إنه أمرني بهلذا). إشارة إلى أمره بالمراجعة ؛ لأجل 
الحيض» وإن طلقت ثلاثًا لم تكن لك مراجعة إليها لأنها لا تحل لك 
إلا بعد زوج» وكذا جاء في رواية أخرىء كما نبه عليه القرطبي” . 
وأما رواية من روئ عن ابن عمر: طلق ثلاناء فوهم. وكأن 
البخاري أراد بإيراد هذا أن فيه لفظة: حرمت عليك. وإلا فلا مناسبة 
له في الباب. 
وفي قوله: (مرة أو مرتين). دلالة على أنه لا بدعة في ذلك. 
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في ذوق العسيلة» ولعله أورده؛ 
لآنه فيه : «لا تحلين لزوجك الأول» وقد سلف. 
وقولها: (لم يقربني إلا هنة واحدة) أي: لم يطأها إلا مرة» يقال: 
هن » يعني : أت» إذا غشى آمراتة: تقو لوق : هنت فهنت» كناية عن 
الجماع . 
)0 مسلم .)۱/۱٤۷۱(‏ 
(۲) العبارة بها سقط منشؤه سبق النظر وتتمة الكلام بعدها كما في «المفهم»: فكأنه 
قال للسائل : إن طلقت تطليقة أو تطليقتين فأنت مأمور بالمراجعة... 


(۳) «المفهم» 771/5 
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سورة التحريم» ووصلناها إلى أربعة عشر مذهبًاء واقتصر ابن بطال منها 
على ثمانية أقوال» سوى أختلاف قول مالك» قالت طائفة: (ثلاث)'» 
. ر 5 (۲( 53 
ولا يسئل عن نيته. روي عن علي وزيد بن ثابت ‏ وابن عمر وبه قال 
الحسن البصري في روايته والحكم بن عتيبة'" وابن أبي ليل ومالك» 
وروي عن مالك وأكثر أصحابه فيمن قال لامرأته قبل الدخول ذلك» 
أا اقول تووم وار 
وثال ك العزيز كين الک وايدوة7*" إلا أن تقول آردت 
ثلانًا. وقال عبد الملك: لا ينوي فيهاء وهي ثلاث على كل حال» 
لرل 1 . 
وقال سفيان: إن نوئ ثلانًا فثلاث» وإن نوئ واحدة فهى بائنة» وإن 
نوی يميئًا فهو یمین يكفرهاء وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فهي كذ وبه 
قال أبو حنيفة وأصحابه» غير أنهم قالوا: إن نوى أثنتين فهي واحدة» فإن 
4 )۸^( 
لم ينو طلاقا فهو يمين» وهو مول '. 
وقال ابن مسعود: إن نوئ طلاقًا فهى تطليقة» وهو أملك بهاء وإن 
)0 في الأصل ثالثة» والمثبت من (غ). 
(۲) «مضنف عبد الرزاق» .)١١۳۸۲( ٤٠۳/١‏ 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» 5٠7/5‏ (۱۱۳۸۳). 
(8) أنظر: «المدونة» ۲/ 2781ء «الإشراف» .٠١١/١‏ 
(0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ؟7/7١5.‏ 
(5) آنظر: «الاستذكار» ۳۹/۱۷. 
(۷) «مصنف عبد الرزاق» 5/ 5٠8‏ (۱۱۳۹۱). 
(۸) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ .5١‏ 


وعن عمر مثله» وبه قال النخعي ند 

وقال الشافعي : ليس قوله: أنت حرام بطلاق حتى ينويه» فإذا أراد 
الطلاق فهو ما أراد من الطلاق» وإن قال: أردت تحريمًا بلا طلاق» 
ان غل كار نمو ول ولس ول 

وقال ابن عباس : يلزمه كفارة ظهار» وهو قول أبي قلابة وسعيد بن 
جبير””» وبه قال أحمد””“. واحتج ابن عباس بقوله: ييا ألبَى لِمَ 
حرم [التحريم: ]١‏ ثم قال: عليه أغلظ الكفارات» عتق رقبة. وقيل : 
إنها يمين تكفر. 

روي عن الصديق وعمر اسن اق وعائشة وابن عباس وسعيد بن 
المسيب وعطاء وطاوس وجماعة» وبه قال الأوزاعي وأبو ثور" 

واحتج أبو ثور بأن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق بقوله تعالئ: يكام 
أل لر ترم ولم يوجب به طلاقًاء وكان حرم على نفسه مارية» ثم قال 
عل و امسا ا 
ا ل ا 
ما أبالي حرمت أمرأتي أو جفنة من ثريد””. 


.50١/5 أنظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(0) آنظر: «مختصر المزنى» ۷٤ ۷۳/٤‏ 5ل. 

(AY 1۳۸6( 5٠5/5 عبد الرزاق‎ )۳( 

(6) أنظر: «المغنى» ."95/١١‏ 

)0( أنظر هذه الآثار في «المصنف» 9/5 5:١‏ ۰0۱ ولسنن سعيد) ۱/ .)۱۹۹٥(۳۸۹‏ 
)١‏ أنظر: «الإشراف» .٠٥١/١‏ 

(۷) كذا بالأصل ولعلها (الإماء)» وكل له وجه. والله أعلم. 

(۸) عبد الرزاق ٤٤۲/٦‏ (۱۱۳۷۵» ۱۱۳۷۷). 
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وقال (الشعبي)”: أنت علي حرام» أهون من نعلي . وقال 
أبو:سلمة : ما أبالىء حرمتها أو حرمت الفرات”". .وهو شذوذ) كما 
TT‏ 

وعليه بوب البخاري هذا الباب» وذهب إلى من حرم زوجته أنها 
ثلاث» كإجماع العلماء على مثله في الطلاق الثلاث» وإليه أشار 
البخاري في حديث رفاعة؛ لأنه بت طلاقهاء فلم تحل له إلا بعد 
زوج» فحرمت عليه مراجعتهاء فكذلك من حرم. 

ومن قال : تلزمه كفارة الظهار فليس بالبين؛ لأن الله تعالى إنما جعل 
كفارة الظهار للمظاهر خاصة. 

وقال الطحاوي: من قال: تلزمه كفارة الظهارء محمولا على أنه إن 
أراد الظهار كان ظهارًاء وإن أراد اليمين كان يميئًا مغلظة» على ترتيب 
كفارة الظهار: عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين 


لو 


واا قول اخسن ل م فين زواية أخرئ ‏ دک رها :د الرزاف 
كما لفت 


5-2 25 جد قل 03 هال 


)١(‏ في الأصول: الشافعي» والمثبت هو الصواب كما في «مصنف عبد الرزاق». 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» 5٠7/5‏ (۱۱۳۷۸). 

(۳) عبد الرزاق 5/ 5٠”‏ (5/اا١١1).‏ 

(4) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 516/7. 

(0) «المصنف» 5٠7/5‏ 037 وانظر: «شرح ابن بطال» ۷/ .2٠7"-5٠1‏ 


7- حَدَثَّنِي الحسَنٌ بْقُ صَبَّاحء سَمِعَ الرَبِيعَ بْنَ 00 حَدَنَنَا مُعَاوِيةُ» عَنْ 
يخي بن أي كَثء عن يَلّى بن کیم عَنْ سَعِيدٍ بْن جار أنه خرن ا شع ابن 
عباس يَقُولُ: إا حرم آمْرَأَتهُ ليس بسّىء. وَقَالَ: وک صر 
0 00 [الأحزاب: ١؟]‏ [انظر: -٤٩۱۱‏ مسلم: -۱٤۷۳‏ فتح 15/4/9. 

۷- حَدَّثَنِي الحسَنُ ن محمد E‏ حَجَاٌ عن ابن جرنج قال 
َعَم عَطَاء أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُول: “منت غا َة رضي الله عنها أن الي 


04 
أن 


سر ص لا يه 0 ا 


پک 


اين دحل على إخداهما نه قَالَثْ أ له یات فال , ل ال E C‏ 
وين ابنة جَحْشٍ وَلَنْ اعود لَه». فَنَرَلَثْ: اا الى لِمَ غرم مآ ا كر اه کک 
إل إن ي إل الہ كه [ التحريم: ]4-١‏ لِعَائْسَةَ وَحَفْصَةَ مإوَإِدٌ 9 الق ِل بعَض 
روجو 6 [التحريم: "] لِقَوْلِهِ: «جَل شَرِبْتٌ عَسَلّا». [انظر: ؟491- مسلم: 1474- فتح 
1 . 

- حَدَّثَنَا زوء ِن أبي الَْْاءِء حَدَثَنَا علي بن مُشهرء ان شام إن عرو 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : کان وَسُولُ الله عن 3 نحبٌ العسَل وَالَخَلَوَاءَء 
وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَّ ا دَخَلَ عَلّى نِسَائِهِء فَيَدْنُو مِنْ إِخْدَامُنٌء فَدَخَلَ عَلى 
حَفْصَة بِنْتِ عُمَرَه فاخَبَس ُتَر مَا کان سء فَهِوْتُ فَسَأَلْتُ ء عَنْ ذَلِكَء فقيل لي: 
أغدث لها مز من قؤمه عع من عصل» مسقب الذي ب ِنْهُ ضَريَةً. فَقُلْتُ: اما 
والله لَتَخْتَالنَ [ لَهُ. فَقْلتُ لِسَؤْدَةً بِنْتِ رَمْعَة: لَه سَيَدْنُو مِنْكِء ذا دَنَا مِنْكِ فقولي: 
كلْتَ مَعَافِير؟ إل 4 سول للك : لا. قَقُولي ر َه مَا هه الي التي جد مِنْكُ؟ فَإنَه 
سَيَقُولُ لَكِ: سَقَدْنِي حَفْصَةٌ شَرْيَةَ عَسَلِء ولي 1 لَهُ: جَرَسَتْ نَخلَّة الغزقط. وَسَأَقُولُ 
ذَلِكَء وَقُولي أَنْتِ يَا صَفِيَةٌ ذَاكِ. قَالَتْ: يول سَوْدَةُ: فَوَاللّهِ ما هُوَ إلا أن قَامَ عَلَى 


حلا س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


البَابء فا فَأَرَدْتُ أَنْ أَيَادِيهُ بِمَا مني به قَرَقَا مِنْكِ. فَلَمّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَْدَةٌ: 
NEE‏ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: «لا». قَالَتْ: قَمَا هذه اليح التي أجد مِنْكَ؟ 0 
«سَقَتّنِي A‏ شر عَسّل). فَقَالَتُْ: جَرَسَثْ تخلة الغزفط . فلمًا دار دإ قَلْتٌ لَهُ 
تخو دَلِكُء قَلَمَا دار ّى صَفِيةَ قَالَثْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَء فَلَمَا ار إلى حَفْصَةً قالث: 
ا وول الله آلا اك ا لاا E‏ سَْدَةٌ: والله لَقَدْ 
حَرَمْنَاهُ. قلت لَهَا: أشكتي. [انظر: ؟491- مسلم: -۱٤۷٤‏ فتح 15/4/94 . 

ذكر فيه أحاديث : 


ع 


احدها: 

حديث معاوية بن سلام» عَنْ َي بْنِ ابي گڻير٬‏ عَنْ يَعْلَى بْنٍ 
کک oS‏ إِذَا 
ج اران لبن کشیب ونال ولک ف شرل أله ره عمد . 
وقد سلف في سورة التحريم . 

ثانيها : 

حديث عائشة رضى الله عنها فى قصة العسل. وقد سلفت هناك 
أ ۰ ۰ 

ثم ساقه من حديث عائشة أيضًا مطولا E‏ 
أكلت مغافير- عائشة وسودة وفي آخره: فَلَمّا دَارَ إلى صَفِيّةَ قَالَتْ له مِثْلَ 
ذَلِكَء لما دَارَ إلى حَفْصَةَ قالت : شوق الع ألا A‏ 
«لا حَاجَة جَة لي فيه». قا ا A‏ 
اسح وسلف في النكاح» وأخرجه مسلم أيضًا"" . 


.)0515( سلف برقم‎ )١( 


.)١57( مسلم‎ (0) 


2 


آنا ها فک البخاوئ فن ابن باس إِذَا'خَرَم الرجل اماه ليس 
بِشَىء . يعني : فليس مؤبدًا تحريما وعليه كفارة يمين. وروي عنه أن 
فيه كفارة الظهارء وقد سلف. 

وقال الطحاوي: روي في قوله تعالئ: ویر رم مآ كَل له لك 
[التحريم: ]١‏ أنه انث قال: «لن أعود لشرب العسل» ولم يذكر يميتاء 
فالقول هو الموجب للكفارة» إلا أنه يوجب أن يكون قد كان هناك 
بين لرل فان و و الله لك غا دي الي ادل 
هذا أنه حلف مع ذلك التحريه'"'. 

وقال زيد بن أسلم في هه الآية: إنه حلف اكك أن لا يطأ مارية أم 
ولده» ثم قال بعد ذلك : «هي حرام» ثم أمره الله فكفر» فكانت كفارة 
ليمينه لا لتحريمه. 

قال ابن المنذر: والأخبار دالة على أنه اق كان حرم على نفسه 
شربة من عسل » وحلف مع ذلك» فإنما لزمته الكفارة ليمينه لا لتحريمه 
ما أحل الله لهء فلا حجة لمن أوجب فيه كفارة يمين . 

قال المهلب: وهه الآية لم تحرم مالم يشرع فيه التحريم من 
المطاعم وغيرها والإماءء وأما الزوجات فقد شرع الله التحريم فيهن 
بالطلاق» وبألفاظ أخر مثل الظهار وغيره» فالتحريم فيهن بأي لفظ 
فهم أو عبر عنه لازم؛ لأنه مشروع» وغير ذلك من الإماء والأطعمة 
والأشربة وسائر ما يملك ليس فيه شرع على التحريم ٠‏ بل التحريم فيه 
منهي عنه؛ لقوله تعالى : لر حرم مآ اَل أله لك [التحريم : ]١‏ وهذه 
نعمة أنعم الله بها على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأمته؛ 


.٤٠١ /7 أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


بخلاف ما كان في سائر الأديان» ألا ترئ أن إسرائيل حرم على نفسه 
أشياء» وكان نص القرآن (يعطي"'' أن من حرم علئ نفسه شيئّاء أن 
ذلك التحريم يلزمه» وقد أحل الله ذلك الوفاء إذا كان يميئًا بالكفارة» 
فإن لم يكن بيمين لم يلزم ذلك التحريم» إنعامًا من الله علينا وتخفيفا 
عنا . 

وكذلك ألزمنا كل طاعة جعلناها لله على أنفسناء كالمشي إلى البيت 
الحرام» ومسجد المدينة» والأقصئ. وجهاد الئغورء والصوم» وشبه 
ذلك» (الوفاء)"“ هذا لما فيه لنا من المنفعة» ولم يلزم ما حرمناه 
علئ أنفسناء ألا ترئ قوله تعالیٰ : لر ا مل آم لت ت تزماة 
رک4 [التحريم: ]١‏ فلم يجعل لنبيه أن يحرم إلا ما حرم الله وال 
عمو رجيم [التحريم : ]١‏ أي: قد غفر لك ذلك التحريم. 

وفيه من الفقه: أن إفشاء السر وما تفعله المرأة مع زوجها ذنب 
ومعصية يجب التوبة منه؛ لقوله تعالئ: #إن لوا إل أل [التحريم: 
]٤‏ ويحتمل : أن تتوبا إلى الله من هذا الذنب» ومن التظاهر عليه في 
الغيرة والتواطؤ على منعه ما كان له من ذلك الشراب. 

وفيه: دليل أن ترك أكل الطيبات لمعنى من معاني الدنيا لا يحل» 
فإن كان ورعًا وتأخيرًا لها إلى الآخرة كان محمودًا. 

والمغافير والعرفط سلفا في سورة التحريم. 

وعبارة ابن بطال هنا: المغافير شبيه بالصمغ» يكون في الرمث» فيه 
حلاوة تطيب نكهة آكله. يقال: أغفر الرمث: إذا ظهر فيه. واحدها: 


00( من (غ). 
(0) في (غ)» و«شرح ابن بطال» ۷/ ٠٠٥‏ : ألزمنا. 





سے تاب الا 
مُغفور. وقال «صاحب العين»: جرست النحل العسل» تجرسه جرسّاء 
وهو: لحسها إياه”" . 

وال شه الفا و الا ا قب شوق و سيكت 
انك له راف خا ته زافحة لين الد وقد أساتنا لاف 
ما ذكره» فإن رائحته كريهة» فراجعه. 

قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: (كان يحب الحلواء 
والعسل). والحلواء فيها المد والقصرء قال الأصمعي: هي مقصورة» 
تكتب بالياء» وقال الفراء: ممدود تكتب بالألف. وقال ابن فارس: 
EES‏ ش 

وقولها: (أهدت لها عكة عسل) العكة : القربة الصغيرة. 


IAN SARKI تهت‎ 


.60١/5 «العين»‎ )١( 
.505/1/ «شرح ابن بطال»‎ )۲( 
.۲٤۷/۱ «المجمل»‎ )۳( 


ادرو الع باع اسع ت 


9- باب لا طلاقَ هَبْلَ الٽڪاح 
لقَوْلُ الله تَعَالَئ : اا آل موا إا مكحتم الْمؤْمِئت » 
الآية [الأحزاب: 4:] وَقَالَ اشن عَبََاسٍ رضي الله عنهما: 
کک الطلاق بَعْدَ النكاح. 0 ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ 
وَسَعِيدٍ بْنِ المُسَبِّبِء وَعُرْوَةَ بْنِ الرَبيرِء وَأبي بر بن عَبْدٍ 
الاخ وغل اله بن عبد اله بن غثية. وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ 
وَعَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٍ وَشْرَيْح» و جيد سويد بْنٍ جُبَيْرٍ وَالْقَاسم» 
وخالية ٠‏ وَطَاوْسِ» وَالْحَسَن» وَعِكرِمَة > وَعَطَاءِء وَعَامِرٍ بن 
سَعْدِء وَجَابِرٍ بْنِ رَيْن وَنَافِع بن جير 0 
وَسْلَيْمَانَ ُن يَسَارِهِ وَمُجَامِدٍ اقام بن عَبْدِ الرّحْمَنِ 
وعمرو بن هَرِمء وَالشَّْبِيٌ أنه ا طاق . [فتح A08‏ 
الشرخد هه التاليق أوردها بض التمريمن + ولي كلك فى 
أكثرها كما ستعلمه» أخرج أكثرها ابن أبي شي . 
وأما أثر ابن عباس فأخرجه عن عبد الله بن نمير» عن ابن جريج» 
عن عطاءء عنه بلفظ : لا طلاق إلا بعد نكاح» ولا عتق إلا بعد ملك. 
وثنا (وكيع)”'' عن حسن بن صالح» عن أبي إسحاق» عن عكرمة» 
عنه بنحوه. وثنا قبيصة» ثنا يونس بن أبي إسحاق» عن آدم مول خالدء 
عن سيعيك بن حير “عه 
وأما أثر علي رضي الله عنه فأخرجه أيضًا عن محمد بن فضيل» عن 
ليث عن عبد الملك بن ميشرة عن النوال». عله 
)١(‏ «المصنف» 55-55/5. 
۳( من (غ) وفي الأصل: ابن جريج. 
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وأخرجه أبو عبيد» عن هشيم » عن المبارك بن فضالة» عن الحسن» عنه. 

وأثر سعيد أخرجه أيضّاء عن عبدة بن سليمان» عن يحيئ بن متعيد» 
عنه» وهذا إسناد جيد. 

وأثر عروة أخرجه أيضّاء عن الثقفي» عن يحيئ بن سعيد قال: 
بلغني عن عروة» فذكره. 

وأثر علي بن حسين أخرجه أيضًاء عن وكيع» عن معرف بن 
واصل”''. عن حبيب بن ابي ثابت» عنه. 

وحدثنا غندر» عن شعبة» عن الحكم» عنه . 

وأثر شريح أخرجه أيضًا عن أبي أسامة ووكيع› ثنا شعبة» عن أبي 
وکن ون حير ا 

وأثر سعيد بن جبير رواه عن عبد الله بن نمير» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عنه. 

وأثر القاسم أخرجه أيضًا عن وكيع» عن معرف» عن عمروء عنه. 

وأثر طاوس أخرجه أيضًا عن معتمرء عن ليث» عن عطاء › 
وطاوس به» وأخرجه أيضًا عن وكيع» عن سفيان» عن محمد بن 
المنكدر» عمن سمع طاوسًا يقول: قال رسول الله يَكئْة: «لا طلاق 
إلا بعد نكاح» ولا عتق إلا بعد ملك». 

وذكر أبو حاتم» عن يحي بن معين أنه قال: لا يصح عن النبي كَل : 
«لا طلاق قبل نكاح». وأصح شيء فيه حديث الثوري عن ابن المنكدرء 
)١(‏ «المحليل» .۲٠١/۱۰‏ 


«الطبقات» لابن سعد 2785/5 «الثقات» ۷/ 2016 «تهذيب الكمال» ۲۸/ .752١‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
عمن سمع طاوسّاء أنه الك قال: «لا طلاق قبل نکاح»'. 

وأثر الحسن أخرجه» عن معتمر بن سليمان» عن يونس» عنه. 

وأثر مجاهد وعطاء أخرجه أيضًا وكيع» عن معرف» عن الحسن 
الى فين 

وأثر محمد بن كعب ونافع بن جبير أخرجهماء عن جعفر بن عون» 
عن أسامة» عنهما. 

وأثر عمرو بن هرم لم أره. 

وذكره البيهقي عن كتاب عمرو بن حزم» في الكتاب الذي كتبه له 
رسول الله 6ه(" . 

قال ابن حزم : وصح عن طاوس» وسعيد بن المسيب» وعطاءء 
ومجاهد. وابن جبير» وقتادة» والحسن» ووهب بن منبه» وعليٌ بن 
الحسين» والقاسم بن عبد الرحمن» وشريح””". 

وإنما أقتصر البخاري على هذه الآثار ولم يذكر فيه حديئًا؛ لأنها 
متكلم فيهاء نعم في السنن الأربعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: قال رسول الله ككِةِ: «لا طلاق إلا فيما يملك)9؟) 
وأخرجه الحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح لاساد“ 
وأخرجه ابن الجارود في «منتقاه»”" . 


.475/١ «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(0) «السنن الكبرئ» ۷/ .۳۲١‏ (۳) «المحلئ» .75١6/٠١٠١‏ 

() ابو داود (۱۲۹۰)» الترمذي (۱۱۸۱)» ابن ماجه ( )۲۰٤۷‏ ورواه النسائى ۷/ ۱۲ء 
بلفظ : «لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا قطيعة رحم». 

)٥(‏ «المستدرك» ۲/ ۲٠٠١-۲٠٤‏ وليس فيه : صحيح الإسناد» بل قالها الحاكم بعد 
الحديث التالى لحديث عمرو بن شعيب. 

.)۷٤۲( 1۲/۳ «المنتقئ»‎ )( 





ليحت كتاب الطلاق 


وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل -يعنى البخاري- فقلت: أي شيء 
صح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب» عن أرية عن 
e‏ قلت : فهذا أحسن شىء فى الباب وأضيحة: 

وقال البيهقي : رواه حبيب المعلم وغيره» عن عمرو» عن أبيه» عن 

95 شف 1 e e‏ 
عبد الله بن عمرو . وقال مهنا وحرب عن أحمد: وسئل: اتعرفه من 
وجه صحيح؟ قال : حديث یرواو کت 

قال أحَمد: وأنا عبد الرزاق» ا ابن جريج » عن عمرو بن شعيب » 
به. ثم قال: أخشئل أن يكون ابن جريج أخذه عن المثنئ بن الصباح» 
عن عمروء ومثنل منكر الحديث. 

قلت : وفيه أحاديث أخر: 

أحدها: حديث جابر مرفوتًا: «لا طلاق قبل نكاح». أخرجه 
قاسم بن أصبغ» عن ابن وضاح» عن موس بن معاوية» عن وکیع › 
عن ابن انين ذئب» عن عطاء وابن المنكدر» عله ا ورواه أبو فرة 
في ((مسنده)» عن ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر. 

ثانيها: حديث معاذ مرفوعًا به» أخرجه الدارقطني» عن إسحاق بن 
محمد بن الفضل» ثنا على بن شعيب» ثنا عبد المجيد» عن ابن جريج» 

1 طا ل 

عن عفرو ين شعيب»: عن طاوس عن معاد په . 
)١(‏ «علل الترمذي» /١‏ 556. (۲) «السنن الکبرئ» ۱۸/۷". 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق» برواية حرب ص١١1١.‏ 
(5) رواه الحاكم في «المستدرك» ۲ من طريق أحمد بن عبد الله بن الحاكم عن 


وكيع به. 
(6) «السنن» 5/ .١5‏ 


س( د التوضيح شرح الجامع الصعيع ‏ س 

قال أبو حاتم : ولم يسمع منه. قلت: وعبد المجيد من رجال مسلم 
والأربعة» ووثقه ابن معين وغيره» وقال أبو داود: ثقة داعية للإرجاء . 
وأما ابن حبان فتركه. 

وفي لفظ : «وإن سميت المرأة بعينها»" . 

ولما رواه أبو قرة أخرج منه عبد المجيد» فقال: ذكر ابن جريج» 
عن عمرو بن شعيب» عن طاوس. 

ثالثها : حديث أبي ثعلبة» قال الدارقطني: وحدثنا جعفر بن محمد بن 
نصير» ثنا (أحمد)" بن يحيى الحلواني» ثنا على بن قرين» ثنا بقية» ثنا 
ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال 
(لي)“ عَم : أعمل لي عملا حت أزوجك ابنتي. فقلت: إن تزوجتها 
فهي طالق ثلاثاء ثم بدا لي أن أتزوجهاء فقال لي: «تزوجهاء فإنه 
لا طلاق إلا بعد نکاح» . 

قلت: آفته علي بن قرين» فإنه كذاب" ٠‏ وخالد عن أبي ثعلبة 
مرسل» قاله ابن معين”" . 

رابعها: حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أيضًا من حديث 
الوليد بن سلمة -وهو كذاب كما قال دحيم- ثنا يونس» عن الزهري› 


.۲۷۹-۲۷۱/۱۸ أنظر ترجمته فى «تهذيب الكمال»‎ )١ 

.١۷/٤ «السئن»‎ )0( 

() في الأصل: أيوب» والمثبت من «سنن الدارقطني» وهو الصواب. 
(4) من (غ). ٠‏ 

(0) «السنن» 7”5/5. 

0) أنظر: «الجرح والتعديل» 70١/7‏ «الضعفاء» للعقيلي ۳/ .٠٠٠-۲٤۹‏ 
(۷) انظر: «التعديل والتجريح» للباجي ۲/ .٠٥۳‏ 











سے تب لتقا 


عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله اا 
أبا سفيان بن حرب علئ نجران باليمن» وكان فيما عهد إليه أن 
لا يطلق الرجل ما لم يتزوج""". 

وأخرجه ابن أبي شيبة» عن حماد بن خالد» عن هشام بن سعد» عن 
الزهري» عن عروة» عنهاء موقوقًا: لا طلاق إلا بعد نكاح”"". 

وقال الترمذي في «علله»: سألت محمدًا: أي حديث أصح في 
الطلاق قبل النكاح؟ 

قال: حديث عمرو بن شعيب» وحديث هشام بن سعد» عن الزهري» 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. 

فقلت: إن بشر بن السري وغيره قالوا: (عن هشام بن سعد» عن 
الزهري» عن عروة» عنهاء عن رسول الله كلِِ. مسندًا)”". فقال: إن 
حماد بن خالد روی عن هشام» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» 
عن سول الله کل , 


.10/٤ «السنن»‎ (0) 

(؟) ابن أبي شيبة /٤‏ 58 (17/4811). 

(۳) كذا في الأصول وهو خطأ في النقل وصوابه: عن هشام بن سعد عن الزهري› 
عن عروة مرسلًا. كذا وقع في «الفتح» 4/ ۳۸۲ أضف إلى هذا أنه إذا كان عن 
عائشة عن رسول الله كيه مسندًا فما فائدة قول البخاري أن حمادًا رواه عنها عن 
رسول الله مَك 
تنبيه : وقع في المطبوع من «العلل» عن هشام بن سعد عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» عن النبي بيه مرسلا. وهذا لا يستقيم في نفسه بذكر عائشة مع كونه 
مرسلاء ولا مع ما يأتي من کون حماد بن خالد قد وصلهء فالصواب ما قلناه 
أولّاء والله أعلم. 

(:) «علل الترمذي» .555-5560/١‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

خامسها: حديث ابن عباس مرفوعًا: «لا طلاق فيما لا يملك» 
أخرجه الدارقطني أيضًا من حديث عمرو بن يونس » عن سليمان بن 
ابي سليمان الزهري» ع کی بن الى کي عن طاوس» عن ابن 
عباتن ره وان هذا فعفوة. 

سادسها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: سئل رسول الله ميو عن 
رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهى طالق. قال: «طلق ما لا يملك» أخرجه 
الدارقطنى من حديث خالد بن يزيد (القرنى) ٠‏ أنبا عبد الرحمن بن 
مسهرء ثنا ا خالد الواسطي› عن أي هاشم الرماني» عن ابن 
جبير» عن ابن عمرء د 

وأخرجه أيضًا من حديث عمرو بن خالد» عن زيد بن علي » عن آبائه 
(Dz, 1‏ 
بنحوه» مرفوعا . 

أخرجه ابن ماجه من حديث على بن الحسين بن واقد» عن هشام بن 
سعد» عن الرهري. [عن روا عن المسون رن فة أن النبي مي 
قال: «لا طلاق قبل نكاح)”' . 

ومن حديث ابن لهيعة» عن موسى بن أيوب الغافقي» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» يرفعه: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» . 
)١(‏ «السنن» .١5/5‏ 
)۲( فى اا المقبري» والمثبت من «سنن الدارقطني» وهو الصواب» وخالد بن 

يزيد القرني له ترجمة في «الجرح والتعديل» ۳/ ۳٣۱‏ (1515). 
(۳) «السنن» .١١/٤‏ 


.5١ /5 «السنن»‎ )5( 

(5) ساقط من الأصل» والمثبت من «سنن ابن ماجه). 
(5) «سئن ابن ماجه» .)5١54(‏ 

(۷) «سئن ابن ماجه» (۲۰۸۱). 








سس لا ادق بيبط 

ولفظه عند الدارقطنى : «إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق)”'' . وذكره 
حرب عن أبي عبد لله ثنا ابن مهدي» ثنا هشام» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن عبد الله » موقوفًا: الطلاق بعد النكاح. وقال: إسناد جيد. 

وقال أبو الحكم: خطب رجل منا أمرأة» فاجتمعا في الإملاك 
فخالفهم في شيء» فقال: هي طالق إن تزوجتها حتئ آكل 
الخ -يعني: الطلع الذكر- قال: فسألت ابن المسيب وعروة 
وعبيد الله بن عتبة وأبا سلمة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فقالوا كلهم: زوجوه» ليس به بأس . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ما أرئ أن يتزوجها حترا يأكل الخضيض ". 
ووافقه القاسم» وسالم» وابن شهاب» وسليمان بن يسار. 

وقال مهنا: قلت لأحمد: حدثوني عن الوليد بن مسلم قال: قال 
مالك: عن عمر بن الخطاب» وأبي مسعود“» والقاسم. وسليمان بن 
يسار» وسالم» وابن شهاب» في الذي يقول: إن تزوجت فلانة فهي 
طالق. 

قال: إن تزوجها فهي طالق. فقال لي أحمد: ليس فيهم عمرء هذا 
خطأ من قول مالك. 

فقلت: لعل هذا من قبل الوليد غلط على مالك. قال: لاء هذا من 
قول مالك. ذهب إلى حديث عن سعيد بن عمرو بن سليم» عن القاسم بن 
محمد» عن عمر. 


.۳۷ /٤ «السنن»‎ )١( 

(؟) ورد بهامش الأصل : الغضيض: الطلع إذا بداء كذا قاله الجوهري. 

(۳) رواه البيهقي في «السئن الكبرئ» ۲۱/۷". 

(4) ورد في هامش الأصل : في الأصل : وأبو مسعودء وأنا أظنه اين مسعود والله أعلم. 





هيب ل للب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وسئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي . فقال: 
إن تزوجها فلا يطأها حت يكفر. ذهب إلى هذاء ظن أنه مثله. 

وقال سفيان بن وكيع : أحفظ منذ أربعين سنة أنه سئل عن الطلاق 
قبل النكاح» ففالة2 يروئ عن النبي کا وعن علي وابن عباس » 
وعليٌ بن الحسين» وسعيد بن المسيب» ونيف وعشرين من التابعين» 
أنهم لم يروا به بآسّا. 

قال عبد الله : فسألت أبي وأخبرته بقول سفيان» فقال: صدقء أنا 
OT‏ 

وقال ابن جريج فيما حكاه في «المحلئ»: بلغ ابن عباس أن ابن 
مسعود يقول: إن طلق الرجل مالم ينكح فهو جائز . فقال ابن (عباس)”" : 
أخطأ فى هذاء إن الله يقول: #إدًا كحم الْمَؤمِئتٍ ثدّ طَلْقَتْمُوهن» 
[الأحزاب: 59] ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . 

قال ابن حزم: وهو قول ابن عيينة» وابن مهدي› والشافعي» 
وأحمدة وأصحابهماء وإسحاق» وأبى سليمان» وأصحابهماء وجمهور 
أصحاب الحديث» قال: وأما من كره ذلك ولم يفسخهء. كما روينا 
من طريق حجاج بن منهال» ثنا جرير بن حازم» عن يحيئ بن سعيد 
الأنصاري» عن القاسم بن محمد بن أبي بكر» فيمن قال: كل أمرأة 
أتزوجها فهي طالق فكرهه» وهو قول الأوزاعي والثوري. قيل لنا : 
شددء وبه يقول أبو عبيد. 
)١(‏ أنظر: «طبقات الحنابلة» .٤٥٤-٤0۴ /١‏ 
(0) في الأصل أعلئ هذه الكلمة كلمة: (سقط). وورد في الحاشية تعليقًا عليها: 

عباس ليس في الأصل» فألحقته ويحتمل أن يكون الساقط (مسعود) والله أعلم. 


ومن طريق الحجاج بن منهال: ثنا أبو عوانة» عن محمد بن قيس 
المرهبي قال: سألت النخعي عن رجل قال في أمرأة: إن تزوجتها 
قال: هي كما قال» ثم سألت الشعبي» وذكر له قول إبراهيمء فقال: 
صدق . 

ومن طريق 5 عبید» عن هشّيم» أنا مغيرة» عن إبراهيم» فيمن 
قال: كل أمرأة أتزوجها فهي طالق قال: ليس بشيء» هذا رجل حرم 
المحصنات على نفسه فليتزوج» فإن سماها أو نسبهاء أو سمى 
مصرًاء أو وقت وقنّاء فهى كما قال. 

وروينا من طريق مالك» عن سعيد (ب0(0)0) عمرو بن سليمء عن 
القاسم بن محمد» أن وياد قال: إن تزوجت فلانة» فهي عليّ كظهر 

قال ابن حزم: ليس هذا موافقًا لهم؛ لأنه قد روي عن عمر أنه وإِنْ 
عم فهو لازم. ومن طريق وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي 
قال: إن قال: كل أمرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء» فإن وقت لزمه. 

مق طريق أ عمد ثذا محمد کر عن حسما ين ستلفة عن 
فيس بن سعد» عن عطاء قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق: 
هو كما قال. 

وهو قول الحكم بن عتيبة » وربيعة» والحسن بن حي » والليث بن 
سعد » ومالك» وأصحابه.» ومنهم من قال: يلزمه وإن عَمَّ. 


."٤٥ص في الأصل عن» والمثبت من «الموطأ»‎ )١( 
."٤٥ص «الموطأ»‎ )0( 





9ت ل لممس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


روينا من طريق عبد الرزاق» عن ياسين الزيات» عن أبي محمدء 
عن عطاء الخراساني» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن رجلا قال: 
كل أمرأة أتزوجها فهي طالق. فقال له عمر بن الخطاب: هو كما قال. 

ومن طريقه أيضّاء عن معمر» عن الزهري قال: كل أمرأة أتزوجها 
فهي طالق» وكل أمرأة أشتريها فهي حرة. قال: هو كما قال . 

قال معمر فيما حكاه ابن المرابط : فقلت للزهري: اليس قد جاء: 
«لا طلاق قبل نكاح»؟ قال: إنما ذلك أن يقول الرجل : أمرأة فلان طالق» 
أو عبد فلان حر. 

قال ابن المرابط: المعنئ: لا طلاق واقع قبل نكاح» ولم يرد 
بذلك: لا عقد طلاق قبل نكاح. 

ومن طريق أبي عبيد» ثنا يحيى القطان» ويزيد بن هارون» عن 
يحيئ بن سعيد الأنصاري قال: كان القاسم بن محمد وسالم وعمر بن 
عبد العزيز يرونه جائرًا عليه. 

ومن طريق أبي عبيد» ثنا مروان بن شجاع» عن خصيف» سألت 
مجاهدًا عن رجل قال: كل أمرأة أتزوجها فهي طالق . قال: هو كما قال. 

وعند ابن أبي شيبة» عن الشعبي» في رجل قال لامرأته : كل أمرأة 
أتزوجها عليك فهي طالق. قال: كل أمرأة يتزوجها عليها فهي طالق”. 

وكذلك قاله عطاء» وحماد» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» وشريح” ". 


.,105-586/٠١ «المحلئ»‎ )۱( 


(0) ابن أبى شيبة 55/5 (۱۷۸۳۲). 
(۳) «المحلی» .۲١۷ ۲۰٦/۱۰‏ 





سس انق e‏ 7( 

ولما قيل للشعبي: إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح. قال: 
خبر من مولى ابن عباس . 

وقال قدامة: قلت لسالم: رجل قال: كل أمرأة يتزوجها فهي طالق» 
وكل جارية يشتريها فهي حرة. قال: أما أنا فلو كنت لم أنكح ولم أشتر. 
وعن مكحول: توجب عليه . 

قال ابن حزم: نظرنا فيما أحتج به من أجازه بكل حال -وهو 
أبو حنيفة وعثمان البتي- فوجدناهم لا يخالفوننا فيمن قال لامرأته: 
أنت طالق إذا بنت مني. ليس بشيء» فصمٌ أن الطلاق معلق بالوقت 
الذي أضيف إليه» وهذا فاسد؛ لأنه لم يخرج الطلاق كما أمرء بل 
لم يوقعه (حيث يظن به واقعة)“ حيث لا يقع» فهو باطل. 

فإن قالوا: قسناه على النذر قلنا: النذر جاء فيه نص» وتقديم 
الطلاق لم يأت فيه نصّء والنذر قربة بخلافه» وهم لا يخالفوننا في 
أن من قال: علي نذر لله أن أطلق زوجتى. أنه لا يلزمه طلاقهاء ` 
وهلذا يبطل ما اة في قوله: وفوا ارد [المائدة:٠]؛‏ لأن 
الطلاق عقد لا يلزم الوفاء به لمن عقده على نفسه بما عقد أن يطلق› 
إلا أنه لم يطلق» فليس من العقود التي أمر الله بها قبل أن توقع. 

فإن قالوا: قسناه على الوصية. قلنا: هذا من أرذل القياسات؛ لأن 
الوصية نافذة بعد الموت» ولو طلق الحي بعد موته لم يجزء والوصية 
قُربة» بل هي فرض» والطلاق ليس فرضًا ولا فُربة. 


(۱) أنظر هذه الآثار فى «مصنف ابن أبى شيبة» 51//54. 


(؟) هكذا في الأصول» وفي «المحلل» : حين نطق به» وأوقعه. 





74498 الاي بس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

ثم إنا لم نجده صحيحًا عن أحد من الصحابة؛ لآن الرواية عن عمر 
موضوعة» فيها ياسين وهو هالكء. وأبو محمد وهو مجهول» ثم هو 
منقطع بين أبي سلمة وعمر. 

ثم نظرنا في قول من ألزمه إن خصٌّ دون ما إذا عمّء فلم نجد لهم 
حجة أكثر من قولهم: إذا عم فقد ضيق على نفسه. 

قلنا: ما ضيق» بل له في الشراء فسحة» ثم هِبْكٌ أنه ضيق» فأين 
وجدتم أن الضيقفىمقل هنا يبيح الحرام؟ وأيضًا فقد يخاف في 
أمتناعه من نكاح الى عم طلاتها إن تزوجهاء أكثر مما يخاف 
لو عمّء لكلف بها. 

ووجدناه أيضًا لا يصح عن أحد من الصحابة؛ لأنه إما منقطع» وإما 
من طريق المرهبي» وليس بالمشهور. 

ثم رجعنا إلى قولناء فوجدنا الله تعالئ يقول: «إيَأبها لبن إدَا طلقتم 
ليه مَطَيَمُوهْنَ لِعِدِّنَ4 [الطلاق: ]١‏ فلم يجعل الله الطلاق إلا بعد 
النكاح» والعجب من المخالف القياس» إذ لا خلاف عندهم فيمن 
قال لامرأة: إذا طلقتك فأنت مرتجعة مني. فطلقهاء أنها لا تكون 
مرتجعة حت يبتدئ النطق بارتجاعه لهاء ووجدناهم لا يختلفون فيمن 
قال: إذا قدم أبي فزوجني من نفسك فقد قبلت نكاحك. قالت هي 
وهي مالكة أمر نفسها: إذا جاء أبوك فقد تزوجتك ورضيت بك 
زوجًا. فقدم أبوه. فإنه ليس بينهما نكاح أصلاء ولا يختلفون فيمن 
قال: إذا كسبت مالا فأنث وكيلي في الصدقة به» فكسب مالاء فإنه 
لا يكون الآخر وكيلا في الصدقة حت يبتدئ اللفظ بتوكيله. فلا 
أدري من أين وقع لهم جواز تقديم الطلاق والظهار قبل النكاح. 


سب ِب اللا 

وكذلك لا يختلفون فيمن قال لآخر: زوجنى ابنتك إن ولدتها فلانة. 
فولدت له فلانة» فإنها لا تكون بذلك زوجةء وقد جاه انان هنا النكاح 
عن ابن مسعود والحسن» ولا يعرف لعبد الله في ذلك مخالف من 
ااا 

قلت: والمخالف يقول: هذا تعليق ليس بطلاق» والتعليق ليس 
طلاقًا في الحال» فلا يشترط قيام الملك» لاسيما وقد قال تعالئ: 
ورسم مَنَ عَنهَدَ أله كين ءاتدتا من صله لَنَصَّدَهَنَ4 [التوبة: ]۷١‏ وهو 
دلبل غليل أن النذر المضاف إلى الملك إيجاب في الملك وإن لم 
يكن موجودًا في الحال. وقد جعله الله نذرًا في الملك» وألزمه الوفاء 
به» فكذا هذا؛ إذ لا فرق بينهماء والخلاف واحد. 

قال ابن التين: واحتجاج البخاري بالآية في ذلك لا دلالة فيها على 
أنه لا يلزم إذا وقع بالشرط قبل النكاح . 

والحاصل من الخلاف ثلاث مذاهب : اللزوم: إذا عين أو ضرب أجلًا 
يسيرّاء وهو مذهب مالك . وعدمه مطلقاء وهو مذهب الشافعي””". 
واللزوم مطلقًا وإن عمء وهو مذهب أبي حنيفة . 

قال ابن المنذر: أختلف العلماء فيمن حلف بطلاق من لم ينكح 
على ثلاثة مذاهب: لا طلاق قبل نكاح» وهو قول عائشة وابن 
عباس» واحتج ابن عباس في ذلك بالآية المذكورة» وقال: جعل الله 
الطلاق بعد النكاح . 


.۲۰۹۸ ۲۰۷/۱۰ «المحلئ)‎ )١( 

.١١6 /٤ أنظر: «المنتقين»‎ )۲( 

(۳) أنظر: «مختصر المزنى» 077/5. 

(:) أنظر: «أحكام القرآن» للجصاص ۳/ .٥۳۲‏ 








بيت لبلب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وعليه جمهور التابعين المذكورين في هذا الباب» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . ٠‏ 

وروی العتبي» عن على بن (معبد)”"'» عن ابن وهب» عن مالك أنه 
أفتئ رجلا حلف: إن تزوجت فلانة فهى طالق» فتزوجهاء أنه لا شيء 
غليدة قاله ان وغه اونزلت بالتهزومي اهاه مانت بذلك: 

وروئ أبو زيد عن ابن القاسم مثله. وقال محمد بن الحكم : ما أراه 
حانثا. وقد قال ابن القاسم: أمر السلطان ألا يحكم في ذلك بشيءء 
وتوقف في الفتيا به آخر أيامه. 

قال محمد: وكان عامة مشايخ المدينة لا يرون به بأسّا» وهو قول 
ابن أبي ذئب» وأما جمهور أصحاب مالك لا يرون ذلك”". 

وفيها قولء قال: وهو إيجاب الطلاق قبل النكاح. روي ذلك عن 
ابن مسعودء والقاسم» وسالم» والزهري» وأبي حنيفة» وأصحابه“. 

والئالث: إذا لم يسم الحالف بالطلاق أمرأة بعينها أو قبيلة» 
أو أرضًاء وعم في د مه تخر نا حل الله له فلا يلرمه ذلك 
وليتزوج ما شاع فان سين آمرأة أو ارما او قيلة: أو ضرت أجل 
يبلغ عمره أكثر منه» لزمه الطلاق . 

وكذلك لو قال: كل عبد أملكه حر. فلا شيء عليه؛ لأنه عم» ولو 
خص منشأ أو بلدّاء أو ضرب أجلا يبلغ مثله لزمه» هذا قول النخعي 


.١55/١ «الإشراف»‎ )١( 

(0) كذا في الأصلء» وفي «الاستذكار» :177/١14‏ سعيد 

(۳) أنظر: «الاستذكار» .۱۲٤-۱۲۳/۱۸‏ 

.٠١١/١۸ «الاستذكار»‎ ٤٤۷ /7 أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )٤( 


سس ڪب اوو ل( 
وربيعة ومالك وابن أبي ليلئ والليث والأوزاعي» وذكر مالك في 
«الموطأ» أنه بلغه عن ابن مسعود"؟. 

وحجة أهل المقالة الأولى الأحاديث السالفة» وحجة أخرئ هو أنه 
لما أجمعوا أن من باع سلعة لا يملكها ثم ملكهاء أن البيع غير لاز 
فكذلك إذا طلق أمرأة ثم تزوجها أن الطلاق غير لازم له. 

واحتج الكوفيون بما رواه مالك في «الموطأ», أنه بلغه أن عمر وابنه 
وابن مسعود وسالم والقاسم وفقهاء المدينة» أنهم كانوا يقولون: إذا 
حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أتمء أن ذلك لازم له 
نه 

وتأولوا قوله: «لا طلاق قبل نكاح» أن يقول الرجل: أمرأة فلان 
طالق» أو عبد فلان حرء وها ليس بشيء. 

وأما أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. فإنما طلقها حين 
تزوجهاء وكذلك في الحرة» يريد: إن أشتريتك فأنت حرة. 

قالوا: ومثله: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك»“ لأنه يحتمل أن 
يلزمه فيه النذر إذا ملكه. قالوا: وأيضًا جاء الحديث: «لا طلاق 
إلا من بعد نكاح» وليس فيه: لا عقد طلاق. وهو الذي أخبرناه 
وشبهه بعلة الإحباس أنه يجوز فيها الصدقة من قبل أن تجيء في 
ا 


(۱) آنظر «الاستذكار» ۱۲۰-۱۱۹/۱۸. 

(۲) «الموطاً» ص١5".‏ 

(۳) «الموطأ» ص١5".‏ 

(8) سلف برقم (10517). 

(5) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 448/7 بتصرف. 





ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


واحتج الأبهري لقول مالك فقال: إذا سمى أمرأة أو قبيلة أو بلدة 
فإنه يلزمه عقد الطلاق؛ لأنه ليس بعاص في هذا العقد» وكل من عقد 
عقدًا ليس بعاص فيه فالعقد له لازم وعليه الوفاء به؛ لقوله تعالئ : وفوا 
ِلْمْقُودِ» [المائدة: ]١‏ وقوله: بى اندر [الإنسان: ۷] في لسان 
[العرب]" : إيجاب المرء على نفسه شيئًا وإن لم يكن في ملكه» يدل 
على ذلك قوله: اوم من علد أله [التوبة: ]۷١‏ فثبت بهذا أنه 
يلزمه ما ألزم نفسه» وإن لم يكن في ملكه؛ ولأنه أضاف الطلاق إلى 
حال ملك فيه أبتداء إيقاعه» فصح ذلك أعتبارًا بأصله إذا أضافه حال 
الملك». مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق. 

والمخالف يقول: إن أوجب على نفسه نذر عتق أو صدقة درهم قبل 
ملكهء أن ذلك يلزمهء فكذلك عقد الطلاق» فأما إذا عم النساءء فإن 
ذلك معصية؛ لأنه منع نفسه النكاح الذي أباحه الله له» فلا يصح 


عقده؛ لقوله اظنت: «من أحدث فى أمرنا هاذا ماليس منه فهو رد» . 


EE ا نيه‎ SE. DED 


(۱) بياض بالأصلء وانظر «شرح ابن بطال» .٤٨۹/۷‏ 
(۲) سلف برقم (۲۹۹۷). 





o2 


-٠‏ باب إِذَا قال لإمْرَآتِه وَهْوَ مُڪرَةُ: : هذه أختّي. 
قلا شَيْءَ عَلَيّْه 
قال الي كي : «قَالَ إِبْرَاهِيمُ هذه أځتي. وَدَلِكَ في 
ذات الله تغالين». 


هذا التعليق تقدم مسندًا عند البخاري في البيوع"“» وأراد بهذا 
التبويب رد قول من نهئ عن أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي؛ لأنه 
روى عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد الحذاءء عن أبي تميمة 
الهجيمي قال: مر رسول الله ييه على رجل وهو يقول لامرأته 
يا أخيّة» فزجره'" ومعنئ كراهة ذلك: خوف ما يدخل على من قال 
لامرأته: يا آختي» أو أنت أختي. بمنزلة من قال: ا عطير 
أمي ‏ أو كظهر أختي. في التحريم إذا قصد إلى ذلك» فأرشده 
الشارع إلى أجتناب الألفاظ المشكلة التي يتطرق بها إلى تحريم 
المحللات . 


ولیس يعارض هذا قول إبراهيم اكك في زوجته: «هاذه أختي» لأنه 
إنما أراد بها أخته فى الدين والإيمان» فمن قال لامرأته أنها أخته» وهو 
ينوي ما نواه إبراهيم من أخوة الدين» فلا يضره شيء عند جماعة 
العلماء؛ لأن بساط الحال يقضي على قوله ونيته» وهو أصل لكل من 
أضطر إلى شيء مثل هذا . 


(۱) سلف برقم (۲۲۱۷). 
(؟) «المصنف» ۱٥۲/۷‏ (696؟7١).‏ 
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وفي أبي داود بإسناد جيد من حديث أبي تميمة الهجيمي» عن رجل 
من قومه -سمع النبي ية قال: مر رسول الله 4 على رجل وهو يقول 
لامرأته: يأ خية. فزجره”“ وقد سلف أيضًا. وروى ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» عن عمرو بن شعيب» أنه اكت سمع رجلا يقول لامرأته: 
يا أخيةء فقال: «لا تقل لها: يا أخية». 

وسئل الحسن عن ذلك» فقال: ما هو (وتمرتان)( إلا واحد" . 

وقال أبو يوسف: إن لم تكن له نية فهو تحريم. وقال محمد بن 
الحسن: هو ظهار إذا لم تكن له نيةء ذكره الخطابي“. 

فصل : 

ذكر في باب آخر: «لم يكذب إبراهيم يَلْةِ إلا ثلاث كذبات: ثنتين 
فى ذات الله ء وواحدة فى ذات نفسه»*» وهو أشبه؛ لأنه إنما كان خاف 
ا ۰ 


2< هق 3ه OSO‏ 


(۱) ابو داود (۲۲۱۱). 

(۲) كذا فى الأصول» وفى «المصنف»: تموتان. 
(۳) ابن 8 شيبة 91241-19140097 1). 
05( «معالم السئن» ##/ .7١6‏ 

(ه) سلف برقم (6:854). 


-١‏ باب الطلاق ف الإغلاق 


س 


ل 
في الطّللاتٍ وَالشّرْكِ وَغَيْروء لِقَوْلٍ النَبِى كلِهِ: «الْأَْمَالُ 
ل ا کن ا 1 را سد Ey‏ - ر سرصم 
بالنية ولکل امرئ ما نوئ) . وتلا الشعبئٌ ولا تُوَاخِذَ نآ إن 

ع € 


يا أو أخطأنا» [البقرة: ]۲۸١‏ وَمَا لا يور مَنْ إفْرَار 
وره ل و ور ا 6 
الموَسوس . وقال النبئُ َيه لذي أقرَ على تفسه: «أبك 


جَنُونٌ؟". وَقَالَ عَلِئٌ رضي الله عنه: بَقَرَ حَمْرَةُ حَوَاصِرَ 
شَارِفَيَ» فَطَفِقَ النَبِىْ يكل يَلُومُ حَمْرَة قدا حَمْرَةُ قد تيل 
مُحْمَرَةٌ » ثم قال حَمْرَةُ: وهل أَنْتُمْ إلا عبِيدٌ لأبي؟ فَعَرَفَ 
لتب كل أنه كَدْ تمل فَحَرَجَ وَحَرَجْنَا مَعَهُ. وَقَالَ عُثْمَان: 
SE‏ وَكَالَ ابن عَبّاسِ رضي 
الله عنهما: طلاق السَّكْرَانٍ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بجًائز. وَكَالَ 
عُقْبَةٌ بْنُ عَامِر: لا تجوز طلاق الْمُوَسْوسٍ . وَقَالَ عَطَاءٌ: 
إا بدا پاللات فَلَهُ شَرْظَهُ. وال نَافِمٌ : لق رَجل أَمْرَأَتَهُ 
البَنَهَ إِنْ خَرّجَتْء فَقَالَ ابن عْمَرَ: إِنْ حَرَجَتٌْ فَقَدْ بانت 
وَقَالَ الرْمْرِيُ فِيمَنْ قَالَ لامرأته: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا 
َامْرَتي طَالِقٌ تلاا يُسَألُ عَمًا قال وَعَمَدَ عَلَيْهِ كَلَبهُ حِينَ 
حَلَف بِتِلْكَ اليّمين» فَإِنْ سَمَى أجل أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قله 
حِينَ حلت بتلك اليمين» جيل ذَلِكَ في نيتو وَأُمَانَِ. وَقَالَ 


و 
6 


5 


5 0 5 2 بك ا م 
إِبْرَاهِيم : إِنْ قَالَ: لا حَاجَةَ لي فيكِ. ننه وطلاق كل قَوْم 


لَ: إذا حاتت فانت طَالِقٌ 


ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
لاتا يَعْشَا عِنْدَ كل طهر مره َإنٍ أسْتَبَانَ حَمْلْهَا فَقَد 
با رل 0 إِذَا إل 0 بأَمْلِكِ. 


ا کک کک ِن قَالَ: EE‏ 


س 
م ت 


عن الْمَجْيُون 4 حت فق وَعَنِ الصَّبيٌ ١‏ وَعَنِ 


الاقم حَدّئ حى يَسْتَيْقِطَ؟ وَقَالَ عَلِنَ رضي الله عنه: وكل 
الاق جا ال لاق المَعْتّوهِ وقال قتادة: إذا طلق في 


848- حَدَثَنَا ا 32 e‏ دشنا هِشَامٌء حدقا قَتَادَةٌ عَنْ زاره بن 


ه 5 


0 7 أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عَنِ النَِي يَِِ قَالَ: «إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أمَتِي 
تت به اھات ما ل تفمل آؤ ككله»: . قال قَتَادَةٌ : إا طَلَّقَ في نَفْسِهِ فَلَيسَ 
بِشَىْءٍ . [انظر: /101- ۷- فتح ۳۸۸⁄۹]. 


ِ 2 


e‏ : أخبر 


فَدَعَاهُ فَقَالَ: «هَل بك جو اک قَالَّ: : نَعَمْ. . فَأمَوَ به أَنْ يرجم 


A11 AYE oY] َا أَدْلَقَتهُ الحجَارَةٌ عمَرَ حى أذركٌ باحر فَقتِل.‎ EA 
.[A۸/۹ مسلم: ۱- فتح‎ -VI1A ATT 1A 


- حََدَّكَنَا أيُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا سُعَيِبٌء عَن | 


7 0 


عَبِدٍ الرَحْمَنِ وَسَعِيدُ ِن المسَيّب أن أن هدي قا قال: أثى وجل من ألم وَسُول ال ا 
وَهْوَ في مشج فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء إِنَّ الأخرَ قَدْ زَنَى - يَعْنِي: نَفْسَهُ- فأغرَض 


فتشځی ليق وَجهِهِ الذي أَعْرَضٌ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا وَسُولَ الل إِنَّ الأخِرَ قذ رَنَى. 


م 


فَأَعْرَضَ عَنْهُه فك ف شق وَجهه الذي عرض قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذلك فَأَعْرَض عَنْهُء 
فتَنَحَى لَهُ الرابعةء فَلَمًا سَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَزْبعَ شَهَاداتٍ دَعَاهُ فَقَالَ: «مَل بك 
جَنُونٌ؟». قَالَ: لَا. فَقَالَ لنب 6ل: «اذْهَبُوا به فَارْجُمُوه». وَكَانَ قذ أَخْصِن.. 
[ 1۸ء ۲ 1717ا- مسلم: 11 فتح 181/4؟] ١‏ 

7“ وڪن الزُهرِيٌ قَالَ: احبر مَن سَمِعَ جَابرَ ِن عبد الله الأنْصَارِيّ قَالَ: 
كُنْتُ فِيمَنْ رَحَمَهُه فَرَحَْنَاهُ الْصَلّى بِالْدِيئةِء فَلَمًا أَدْلَقَتْهُ الحجَارَةٌ عمَرَ حَنّى أَدْرَكْتَاةُ 
با رة فَرَحَمْئَاُ حَنّى مَاتَ. [انظر: ۵۲۷۰- مسلم: 1191م- فتح 81/9؟] 


ثم ساق حديث أبي هريرة رضى الله عنه » عَن النبيت ية قال : ِن 
ا ا ا عي 5 35 ا ۴ رر r‏ عو ره كم 0 5 1 
الله تَجَاوَرٌ عَنْ متي ما حَدَنْتَ به أنفسَهَاء ما لم تعْمَّل أو تكلم». وقد سلف 
| 200 
في العتق . 


وفيه : : هل پک مون ؟« . وأخرجه في المحاربين» ا 
مسلم والترمذي والنسائي 

وحديث أبي ا وزاد: فأعرض عنه أربعًا. 

وفيه أيضًا: «هل بك جنون؟» قال: لا. وأخرجه مسلم والنسائي 
اس“ 


(۱) سلف برقم .)۲٥۲۸(‏ 
۲( مسلم ( ©» والترمذي »)۱٤٩۹(‏ والنسائي طشنت 
(۳) مسلم »)١591(‏ والنسائي في «الكبرئ» 5/ ۲۸۰ (۷۱۷۷). 
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والكلام على هذه الأحكام من وجوه: 

أحدها : 

أصل الإغلاق عند العلماء: الإكراه. قال أبو عبيد: الإغلاق: 
التضييق» فإذا ضيق على المكره» وشدد عليه حتىئ طلق» لم يقع 
حكم طلاقه» وكأنه لم يطلق. 

وفي «سنن أبي داود» وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي بيا قال: «لا طلاق ولا عتاق في غلاق)20 , وأخرجه الحاكم في 
«مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسلم» وله متابع» فذكره”" . 

قال أبو داود: أظنه في الغضب. وقال غيره: الإغلاق: الإكراه 
والمحفوظ: إغلاق» كما هو لفظ ابن ماجه والحاكم. والمكره: 
مغلق عليه في أمره» ومضيق عليه في تصرفه» كما يغلق الباب على 
الإنسان» ومنه: «لا يغلق الرهن”" وغلوقه: إذا بقي في يد المرتهن 
ولا يقدر صاحبه عل تخليصه. 

والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يفك صاحبه» وكان هذا من 
فعل الجاهلية» أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك 
الرهن» فأبطله الإسلام. 

وقال في «المحكم»: أحتد فلان فنشب في حدته وغلق“ . وفي 
«الجامع»: إذا غضب غضيًا شديدًا. 
)١(‏ أبو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجه .)39١55(‏ 
(؟) «المستدرك» ۱۹۸/۲. 


(۳) رواه ابن ماجه )155١1(‏ وصححه ابن حبان »)٥۹۳٤( 558/١7‏ والحاكم في 
«المستدرك» ۲/ .65-81١‏ وانظر «الإرواء» .)١5:5(‏ 


0( «المحكم» خرف 


وقال الهروي : كأنه يحبس ويضيق عليه ويغلق عليه الباب حتئ يطلق . 

وقيل : معناه : لا تغلق التطليقات في وقفة واحدة حت لا يبقئ منها 
شيء» لكن يطلق طلاق السنة. 

ولما ذكر الفارسي في «مجمع الغرائب» قول من قال: الإغلاق: 
الغضب. قال: إنه غلط؛ لأن أكثر طلاق الناس في حال الغضب» 
إنما هو الإكراه. 

وأما المطرزي فاحتج لقائل الأول بقولهم: إياك والغلق. أي: 
الضجر والغضب. وقال ابن المرابط: الإغلاق: حرج النفس» وليس 
يقطع على أن مرتكبه فارق عقله حت صار مجنوناء فيدعي أنه كان 
في غير عقله» ولو جاز هلذا جاز لكل واحد من خلق الله ممن يجوز 
عليه الحرج› أن يدعي في كل ما جناه أنها كانت في حال إغلاق» 
فتسقط عنه الحدود» وتصير الحدود خاصة لا عامة لغير الجرم. 

وقد ترجم عليه ابن ماجه: باب المكره والناسي. وأبو داود: 
الطلاق على الغيظ. وكأن البخاري يرئ أن الإغلاق غير الإكراه» 
ولهذا غاير بينهما. 

والحديث الذي أسلفناه هو من رواية محمد بن عبيد بن أبي صالح› 
وهو ثقة كما ذكره ابن حبان في «ثقاته»”'' عن صفية» عن عائشة رضي الله 
عنها . 

وذكره عبد الله بن أحمد في (عده)» عن أبيه من حديث ابن 


Da 2 2 1‏ 
إسحاق» عن بور بن يزيد الكلاعى -وكان به .عن - 1 


.۳۷١ /۷ «الثقات»‎ )١( 
هكذا في الأصلء وفي (غ): (عله)» ولعلها : «علله».‎ )5( 
وفيه عن ثور» عن محمد بن عبيد» عن صفية.‎ ۲۷٣/٦١ «المسند»‎ )۳( 
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ولا دكن ادن أن ات حديث (عظاف بن خالد)"''» عن أبي 
صفوان» عن محمد بن عبيد» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة 
لأبيه قال: روئ هذا الحديث محمد بن إسحاق» عن ثور» عن محمد 
ابن عبيد» عن صفية. قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: أبو صفوان وابن 
اناق جا ضفن 

وأخرجه الدارقطني من حديث زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان 
جميعًاء عن صفية بنت شيبة الكعبية”". 

الوجه الثاني : 

اختلف العلماء في طلاق المكره» ومحل الخوض فيه كتاب 
الإكراه. وفيه قولان: أحدهما: أنه لازم قاله الكوفيون. 

والثاني : مقابله» قاله مالك والأوزاعي والشافعي” . 

احتج الأول بحديث الباب : «الأعمال بالنية» وبحديث ابن عباس 
الثابت على شرط الشيخين أن النبي بي قال: «وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما أستكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجه» وصححه ابن حبان 
والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين””". 

ورواه الأوزاعي» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس 
مرفوعًا بلفظ : «تجاوز الله لأمتي) إلى آخره. 


() في الأصول: عطاء وابن خالد» والمثبت من «علل ابن أبي حاتم». 

(؟) «علل ابن أبي حاتم» .477/١‏ 

(۳) «السنن» ۳٦/٤‏ والكعبية؛ لأن أباها شيبة بن عثمان صاحب مفتاح الكعبة. 
(5) أنظر: «الإشراف» .١۷١/١‏ 

(5) ابن ماجه »)75١56(‏ ابن حبان 7١7/١5‏ (۷۲۱۹)ء الحاكم ۱۹۸/۲. 


عع ةا E‏ 

وفى «علل ابن ا حاتم» رواه ابن مصفئل» عن الوليد» عن 
الأوزاعى» عن عطاء» عن ابن عباس . وعن الوليد» عن مالك» عن 

وعن الوليد» عن ابن لهيعة» عن موسئى بن وردان» عن عقبة بن 
عامر» مرفوعًا. قال ا هزه الأ اديت منكرة» كأنها موضوعة. 
ولا يقبت إسناد” . 

وقال عبد الله بن أحمد: ذكرت حديث ابن مصفئ هذا -يعني الذي 
اکر ان ناجم عدت لانن قا كرد | 

وقال: هذا يروئ من غير هذا الوجه بإسناد جيد أصلح من هذا . 
الوليد» عن مالك› عن نافع » عن ابن عمر» مرفوعًا. 

والمحفوظ : عن الوليد» عن الأوزاعى» عن عطاء» عن ابن عباس . 
وعن الوليد» عن ابن لهيعة وموسیٰ بن وردان» عن عقبة. وهذا حديث 
غریب . 
ولما رواه الدارقطنى أدخل بين عطاء وعبد الله » ید بن می" 
وفي ابن ماجه من حديث 7 ذر مرف وفيه سلسلة ضعفاء: 


الف 


أيوب بن سويد» عن أبي بكر الهذلي» عن شهر بن حوشب» عن أبي 
ذر» وكأنه لم يسمع منة . 
)١(‏ «علل ابن أبى حاتم» .٤۳۱/۱‏ 


(؟) «العلل ومعرفة الرجال» .)١١٤١( ٥٦1/١‏ 
(۳) «السنن» 5/ .۱۷١-۱۷١‏ (5) ابن ماجه .)۲۰٤۳(‏ 
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م 


واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: إلا مَنْ كر ولم مطمين 
بألِْيِمن» [النحل: 1٠١5‏ فنفى الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئنًا 
بالإيمان» فكذلك الطلاق إذا لم يرده ولم ينوه بقلبه لم يلزمه. وكذلك 
قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق. 

وقال الطحاوي: التجاوز معناه: العفو عن الأثم؛ لأن العفو عن 
الطلاق والعتاق لا يصح؛ لأنه غير مذنب فيعفيل عنه» قال: وكما 
ثبت له حكم الوطء بالإكراه» فيحرم به على الواطئ ابنة المرأة 
وأمهاء فكذلك القول لا يمنع من وقوع ما حلف. 

واختلف في ضابط الإكراه» وستعلمه إن شاء الله تعالئ في موضعه. 

قال شريح: القيد كره» والوعيد كره . وقال أحمد: الكره إذا كان 
القتل أو الضرب الشديد'"» ولا يشترط على الأصح عند أصحابنا أن 
ينوي التورية» كما لو نوی طلاقًا عن وثاق . 
ش وأما حديث صفوان بن الأصم أن رجلا كان نائمًا مع أمرأته» 
فأخذت سكيئًا وجلست على صدره» ووضعت السكين على حلقه 
وقالت: طلقني وإلا ذبحتك. فناشدها الله» فأبت» فطلقها ثلانّاء 
فذكر لرسول الله ب فقال: لا قيلولة (فى الطلاق)) فمنكر. قال 
العقيلي لما رواه: هذا E‏ ولا يتابع عليه صفوان» 
ومذاره عليه . 


(۱) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 479/7. 

(؟) رواه البيهقى ۷/ 09". (۳) أنظر: «المغنى» "07/٠١‏ 
(5) أنظر: «أسنى المطالب» ۳/ ۲۸۲. ۰ 

() من (غ). 

.)۷٤٥( ۲١١ /۲ «الضعفاء»‎ )5( 





قال أب وغ مسا و 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» أن الشعبي كان يرى طلاق المكره 
جائرّاء وكذا قاله إبراهيم وأبو قلابة» وإسنادهما جيد» وابن المسيب 
وشريح”''. وفي إسنادهما ضعف. 

قال ابن حزم : وصح أيضًا عن الزهري وقتادة وسعيد بن جبير» وبه 
يأخذ أبو حنيفة وأصحابه» وروى الفرج بن فضالة» عن (عمرو بن 
شراحيل)”" أن آمرأة أكرهت زوجها على طلاقهاء فطلقهاء فرفع 
ذلك إلى عمر رضي الله عنه» فأمضئ طلاقها. وعن ابن عمر نحوه» 
وكذا عن عمر بن عبد العزيز. 

واحتجوا أيضًا بآثار منها : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح, 
والطلاق» والرجعة». وهي أخبار موضوعة لا ذكر فيها للمكره. 

وبعد فإنما رويناها من طريق عبد الرحمن بن حبيب”“- وقيل 
عکسه“ وهو متفق عل ضعفه. 


(۱) «علل ابن أبي حاتم» ٤۳٦/۱‏ (17117). 

(۲) أنظر هذه الآثار فى «مصنف ابن أبى شيبة»)4/ .۸٦-۸٩‏ 

(۳) كذا في الأصولء وفي «الجرح والتعديل» :۱۱١/١‏ عمر بن شراحيل» روى عنه 
الفرج بن فضالة» وروئ هو عن عمر في تجويز طلاق المكره مرسلا. اه 

(5) ورد بهامش الأصول: مذكور فى «ثقات ابن حبان»» قال الذهبي: صدوق له 
ما ينكر قال النسائي : منكر الحديث. قال : وخرج له الترمذي عن عطاء» عن ابن 
ماهك» عن أبى هريرة مرفوعًاء فذكر حديث: «ثلاث جدهن جد ..» الحديث» 
وقال: حسن غريب» وقد تعقب شيحُنا ابن حزم في دعوى الأتفاق على ضعف 
عبد الرحمن هذا قريبًا فيما يأتي. 
[انظر كلام الذهبي في «ميزان الأعتدال» 579/7 (5847)]. 

)6( أي : حبيب بن عبد الرحمن. 
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و(أبو إسيحاق)"'؟ عن آي رذ قال ا سابال رجال يلون 
بحدود الله؟ يقول أحدهم : ا 

وهذا مرسل» ولا حجة في مرسل إنما رواه الحسن أنه الكت قال: 
امن طلق لاعبًاء أو أعتق لاعبّاء فقد جاز»" . ولا حجة في مرسل» وليس 
فيهما طلاق المكره. 

وكذا ما روي من حديث محمد بن أبي ليلئ وابن جريجء أنه اق 
Er‏ الف 20 

قلت : أما حديث: «(ثلاث)““ جدهن جد» فأخرجه أبو داود وابن 
ماجه والترمذي وقال: حسن غريب. والحاكم في «مستدركه» وقال: 
صحيح الإسناد”" . 

قال الترمذي: والعمل علئ هذا عند أهل العلم من الصحابة 
وغيرهم . 

ورده ابن الجوزي بعطاء الراوي عن ابن ماهك» عن أبي هريرة 
وقال: هو ابن عجلان» وهو متروك الحديث9' . 

وهو من أوهامه. وإنما هو اء باق رباحء كما نسبه الترمذي وغيره. 

ودعوى ابن حزم : الأتفاق على ضعف عبد الرحمن وهمء فقد ذكره 
ابن حبان فى (ثقاته)”" . 


() في الأصول: : يحيى» وهو خطأء والمثبت من «المحلول». 

(؟) رواه ابن أبي شيبة .)۱۸٤٠١( ۱۱۹/٤‏ 

(۳) «المحلٰ .۲۰٤ ۲۰۳/۱۰٤١‏ () من (غ). 

() أبو داود »)۴۲۱۹٤(‏ الترمذي »)۱۱۸٤(‏ ابن ماجه (۲۰۳۹)» الحاكم ۱۹۸/۲. 
0) «التحقيق» ۲/ 795 .)۱۷١١(‏ 

(۷) «الثقات» ۷/ ۷۷. 








وقال الحاكم: هو من ثقات المدنيين. 

وذكره ابن خلفون أيضًا في «ثقاته». 

وأما من لم يره شيئًا فعليّ بن أبي طالب» وابن عمر»ء وابن الزبير» 
وعمر بن عبد العزيز» وعطاءء والحسن -والسند إليهم لا بأس به- وابن 
عباس وعمر بن الخطاب . 

وفي «المحلئ»: سند قول ابن عباس صحيح» قال: وصح أيضًا عن 
طاوس دأ الشعثاء جابر بن زيد» قال: وهو قول مالك والأوزاعي 
والحسن بن (حي)“ والشافعي وأبي سليمان'”' وأصحابه"" . 

زاد اليهقي أنه مذهب شريح وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن 
0 

قال ابن حزم: وثم قول آخر رويناه عن الشعبي» وهو إن أكرهه 
اللصوص لم يلزمه» وإن أكرهه السلطان لزمه. 

ورابع رويناه عن إبراهيم أنه قال: إن أكره ظلمًا فورى شيئًا إلى شيء 
آخر لم يلزمهء فإن لم يور لزمهء ولا ينتفع الظالم بالتورية» وهو قول 
فيان 


قال ابن حزم: والصحيح أن كل عمل بلا نية باطل لا يعتد به 
وطاق الیک باذ فيه هر باط ا اا هو كاك لما ار وله قط 
ولا طلاق علیٰ من حکیٰ کلامًا لم يعتقده. 


.۲٠٠/٠١ في الأصول: علي» والمثبت من «المحلى»‎ )١( 

(۲) ورد بهامش الأصل: يعني داود بن علي بن خلف إمام أهل الظاهر. 
(۳) «المحليل» ۲۰۳/۱۰. 

(5) «السئن الكبرئ» ۷/ ."٥۸‏ 
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وقد صح عن رسول الله ئا أنه قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي 
الخطأ. والنسيان» وما أستكرهوا عليه». 

ومما يبعد على الحنفيين من التناقض أنهم يجيزون طلاق المكره» 
ونکاحه» وإنكاحه. ورجعته"“» وعتقه» ولا يجيزون بیعه» ولا أبتياعه 
ولا هبته ولا إقراره”") 

احتج لأبي حنيفة بما في مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن كفار قريش 
أخذوه وأباه» فقالوا: إنكما تطلبان المدينة. قال: وما كنا نريد غيرها. 
فأخذوا منا عهد الله وميثاقه آنا لا عق ور الله ل فقال لنا 
اق لما أخبرناه: «انصرفا نفي لهم بعهدهم , ونستعين الله عليهم)"" . 
ل ا ار ل 
المشركين القاهرين لهما على ما أستحلفوهماء ثبت بذلك أن الحلف 
على الطواعية والإكراه سواء» وستعلم كلامه فيه في الإكراه. 

وأما قوله: إن الله تجاوز لي عن أمتي» فزعم الحنفيون أن ذلك في 
الإشراك خاصة؛ لأن القوم كانوا حديثي عهد بالكفر في دار كانت 
داركفر» فكان المشركون إذا قدروا عليهم أستكرهوهم على الإقرار 
بالكفر» كفعلهم بعمار وغيره» وفي ذلك نزل: إل من أكر» 
الآية [النحل: ]٠٠١‏ أو ربما سهواء فتكلموا بما جرت عليه عادتهم 
قبل الإسلام» وربما أخطئوا فتكلموا بذلك» فتجاوز الله عن ذلك؛ 
لأنهم كانوا غير مختارين ولا قاصدين له. 


00 ورد بهامش الأصل : فى الأصل مرجعته وصوابه رجعته أو مراجعته. 
(۲) «المحلیٰ» ۲۹۳/۱۰ .۲١١‏ 
(۳) مسلم (۱۷۸۷). 


وقد أجمعوا أن من نسي أن تكون له زوجة» فقصد إليها فطلقهاء أن 
طلاقها واقع» ولم يبطلوا طلاقه بسهوهء ولم يدخل هذا السهو في السهو 
المعفو عنهء وكذلك الإكراء”. 

واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث : «كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه المغلوب عقله». وهو حديث ضعيف من طريق أبي هريرة» 
أخرجه الترمذي وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن 
ن TEY‏ 

وأخرجه ابن حزم من حديث عطاء بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس””"» فالله أعلم . 

وقال مهنا: حدثني أحمدء ثنا حجاج» فن شرك کن أبن 
إسحاق» عن الأسود. عن عكرمة قال: كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه» فأنكر أحمد وقال: هو عن الأعمش»› عن إبراهيم» عن 
الب عن عليّ . 

وأخبرنا وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عمن سمع علي رضي 
الله عنه يقول» فذكره. وقال المروزي: ذُكر لأحمد نصر بن باب» فقال: 
ما كتبنا عنه إلا عن شعبة» عن مسعرء عن ابن عون» أن ابن عمر طلق 
عن: ابن له معتوه. 


.45-9464 /۳ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

.)١١91( الترمذي‎ )0( 

(۳) «المحليل» ۲۰۳/۱۰. 

(:) في الأصل: عامرء والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة /٤‏ ٤۷ء‏ وعابس بن 
ربيعة يروي عن علي كما فى «تهذيب الكمال» /١‏ 51/7 أما عامر بن ربيعة فهو 


ع9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


الوجه الثالث : 

قوله : (والسكران). أختلف الناس في طلاقه علئ قولين : 

أحدهما: لا يقع طلاقه» وممن قال به عثمان وجابر بن زيد وعطاء 
وطاوس وعكرمة والقاسم» وعمر بن عبد العزيز» ذكره ابن أبي شيبة 
ا 

زاد ابن المنذر: ابن عباس وربيعة والليث وإسحاق والمزني 
ا ا 

واختاره الطحاوي وقال: أجمع الفقهاء على 1أن]" طلاق المعتوه 
لا یجوز» والسكران معتوه بسكره کالموسوس» ولا يختلفون في أن من 
شرب البنج» فذهب عقله» أن طلاقه غير جائز» وكذلك من سكر من 
اا 

وثانيهما: يقع» قاله مجاهد ومحمد والحسن وسعيد بن المسيب 
وعمر بن عبد العزيز والنخعي وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن 
وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والحكم» والإسناد إليهم جيد. 

وروي أيضًا عن عمر وشريح ومعاوية بن أبي سفيان وسالم بن 
عبد الله والأوزاعي والثوري» وهو قول مالك» ومشهور مذهب أبي 
حنيفة» وأظهر قولي الشافعي» فهؤلاء أحد وعشرون نفسًا . 

وذكره ابن وهب فيما حكاه ابن بطال عنه» عن عطاء والقاسم 
وسالم» وذكره ابن المنذرء عن ابن سيرين» وألزمه مالك الطلاق 
)١(‏ ابن أبي شيبة /٤‏ ۷۹. 
0) «الإشراف» .١ 7١/١‏ 


(۳) زيادة يقتضيها السياق. 
(4) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» 241/7 577. 


س اي ا 
والقود من الجراح من القتل» ولم يلزمه النكاح ولا البيع. 

وقال الكوفيون: أقوال السكران وعقوده كلها ثابتة» كفعل الصاحي 
إلهالرفة» فإنه إذا ر لأ عن مه راه اانا 

وقال أبو يوسف: يكون مرتذا فی حال سکره إلا آنا لا نقدله في 
و ٠‏ 

قال ابن المرابط : السكران إذا تيقنا ذهاب عقله لم يلزمه الطلاق» 
وأمره مشكل؛ لأن من السكارئ من لا يفقد عقله» ولا يذهب عنه شيء 
بما قاله أو فعله أو قيل له أو فعل به» ومنهم من لا يذكر شيئًاء ومنهم من 
يذكر البعض» ولا يذكر البعض فأشكل أمرهم» فأشبه أن الطلاق يلزمهء 
إذ المعلوم في أغلب الأحوال أنه لا يذهب عنه جميع عقله. 

والدليل على ذلك أنه نطق بكلام مفهوم من الطلاق» وقد أشترط الله 
أن حد السكر الذي تبطل به الأعمال من صلاة وغيرهاء أن لا يعلم 
ما يقول» وهذا المطلق قد علم ما قال» وقصد به معنئ معلومًا في 
السنة» مشروعًا لأهل الملة؛ لأنه قال لمن لا يقال إلا له» فصح 
قصدهء فوجب إلزامه بالطلاق» ولو لم يكن يوجب إلزامه الطلاق 
إلا لسد الذرائع. 

وأيضًا فإجماعنا مع المخالف في أحكام التكليف جارية عليه؛ 
كالقود إذا قتل» والحد إذا زنى أو قذف» ووجوب قضاء الصلاة» 
فكذلك الطلاق. 


(۱) «شرح ابن بطال» ۷/ »5١7‏ وانظر «الاستذكار» 2151-١٠ /1١8‏ «الإشراف» 
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ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

قال المهلب: واستدلال البخاري بحديث حمزة -وقد سلف مسندًا 
في البيوع- غير جيد؛ لأن الخمر يومتذٍ كانت مباحة» فلذلك سقط عنه 
حكم ما نطق به في تلك الحال. ولسبب القضية كان تحريم الخمرء 
وليس يجب أن يحكم بما كان قبل تحريم الخمر بما كان بعد 
تحريمها؛ لاختلاف الحكم في ذلك. 

قلت: الإسكار ليس مباحا إذ ذاك كما قاله أهل الأصول. 

وقوله فيه : (ثمل). أي: سكران. واحتج من أوقع طلاق السكران» 
وفرقوا بينه وبين المجنون. 

قال عطاء: ليس السكران كالمغلوب على عقله”'2؛ لأن السكران 
أتئ بما أتئ وهو يعلم أنه يقول مالا يصلح”". 

قال غيره: ألا ترئ أن المجنون لا يقضى ما فاته من صلاته فى حال 
جنونه» بخلاف السكران» فافترقا . ١‏ 

وذكر ابن المنذر أن بعض أهل العلم رد هذا القول» فقال: ليس في 
أحتجاج من أحتج أن الصلاة تلزمه -بخلاف المجنون- حجة؛ لأن 
الصلاة قد تلزم النائم» ولو طلق في حال نومه فلا وقوع كالمجنون. 

وفي قولهم: إن السكران إذا أرتد ولم يستتب في حال سكره» ولم 
يُقتل» دليل على أن لا حكم لقوله”". 


.48"1-870/97 أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.)17795( ۸۲ /۷ رواه عبد الرزاق‎ )0( 
بتصرف.‎ ١7٠١/١ «الإشراف»‎ )۳( 





ورده المهلب فقال: معلوم في الأغلب من الحال أن السكران إذا 
طلق لم يذهب جميع عقله» بدليل نطقه بكلام مفهوم» فعلم ما قال. 
ولا قياس على ما إذا تداوى فسكر؛ فإنه إذا شربه لقصد الإزالة رفع . 

في حقيقة السكر عندنا خلاف محله الفروع» وقد بسطناه فيه. 

الوجه الرابع : 

أثر عثمان رضى الله عنهء أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد جيد عن 
وكيع» ثنا ابن أبي 5 عق الدهزي > عن أبان بن عثمانء عنهء أنه 
كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون. وكان عمر بن عبد العزيز 
يجيز ذلك حت حدثه أبان بهذا وبه: ليس لمجنون ولا لسكران 
طلاق30؟ , 

والإجماع قائم على أن طلاق المجنون والمعتوه غير واقع" . وقد 
أحتج في ذلك على هذا الباب بما فيه مقنع . 

قال مالك: وكذلك المجنون الذي يفيق أحيانًا يطلق في حال 
جنونه» والمبرسم قد رفع عنه القلم؛ لغلبة العلم أنه فاسد المقاصدء 
وأن أفعاله وأقواله مخالفة لرتبة العقل. 

ومعنى قوله: «أبك جنون؟» يعني : في بعض أوقاتك» كما قال 
المهلب؛ إذ لو أراد جنون الا كله .نا وق تقوله أن توا وإنما 
معناه: أبك جنون فى غير هذا الوقت؟ فيكون قولك: إنك قد زنيت 
رتك لك الجر زاتما طلب هه هة بذرا غنه الد ها ؟ 


.)۱۷۹٩۷( ۷۹/٤ ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)501١(١١7 «الإجماع» لابن المنذر‎ (۲) 


وبل ا داس التوضيح لشرح الجامع الصحيج س 
لأن المجنون إنما يحمل أمره علئ فقد العقل وفساد المقاصد فى وقت 
جلونه . 

والسكران أصله العقل» والسكر إنما هو طارئ على عقله» فما وقع 
العقل . 

فصل : 

وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد» عن هشيم» عن 
عبد الله بن طلحة الخزاعي» عن أبي يزيد المديني» عن عكرمة 
(عنه): ليس لسكران ولا مضطهد طلاق. يعني: المغلوب 
المقهور. قال أبو نصر”": يقال: فلان ضُهْدَةٌ لكل أحد. إذا كان من 
شاء أن يقهره فعإ “ . 

فصل : 

وقول نافع أخرج معناه ابن أبي شيبة» عن عبيد» عن عبد الله» عن 
نافع. وكذا أثر إبراهيم (إن قال: لا حاجة لي فيك. نيته)» أخرجه عن 
حفص بن غياث » عن إسماعيل» عنه . وقال مكحول وقتادة فيه : لیس 


2 


لعسيو 5م 


3 


وقال الحكم وحماد: إن نوئ طلاقًا فواحدة» وهو أحق بها. 
وقال الحسن : هي تطليقة إن نواه. 


)١(‏ من (غ). 

؟) ابن أبي شيبة )۱۸٠۲١( ۸٤/٤‏ وليس في إسناده عكرمة» ولفظه: ليس لمكره 
ولا لمضطهد طلاق. 

(۳) ورد بهامش الأصل : هو الجوهري. قاله فى «صحاحه). 

٠ .٠١١/۲ «الصحاح»‎ )5( 





حت بف تله 


وقال عكرمة : هله ا 
عن عبد الأعلئ» عن معمر» عنه. 
وذكره أيضًا عن عبد الرحمن بن أبي ليل » (وأبي عبد الله الجدلي)› 
وسعيد بن المسيب» وات الشعثاءء وقتادة. وقال سعيد بن جبير والحسن 
OD 0 .‏ 
وعطاء: ليس بشيء : 
فصل : 
وقول علي ذكره بصيغة جزم» وهو حديث ثابت» أخرجه أصحاب 
السنن الأريعة مرفوعًاء وحسنه الترمذي وقال: حسن غریب من هذا 
الوجه» ولا نعلم للحسن سماعًا من عليٌ. وصححه ابن حبان 
والحاكم» زا عل “سوط ا 
وأخرجه بو داود» والنسائى» وابن ماجه» من حديث عائشة رضى 
الله عنها مرفوعًا أيضًا . وصححه ابن حبان والحاكم» وزاد: عل شرط 
60 
وقال ابن المنذر: إنه ثابت» قال: واختلفوا في طلاق الصبي مالم 
E <‏ + ا ل CVD‏ 
يبلغ » واكثرهم يقول: لا يجور › واجازه قوم" . 
)١(‏ ابن أبي شيبة .۸١-۸١ /٤‏ 
(۲) كذا في الأصول» وفي ابن أبي شيبة: أبو عبيد الله الهذلي. 
© تابخ أ کے 115-1154 
(5:) أبو داود ».)55٠١1(‏ الترمذي »)١577(‏ والنسائي في «الكبرئ» 5/ ۳۲١‏ (55 201/1 
وابن ماجه »)۲۰٤۲(‏ وابن حبان »)۱٤۳( "557/١‏ والحاكم 0 
(ه) أبو داود (548). و«النسائي» 167/5١ء‏ وابن ماجه »)5١51(‏ وابن حبان 


00/1 )4(« والحاكم 0 . 
0) «الإشراف» .159/١‏ 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وعند الخلال: قال يحيى بن معين: ليس يروي هذا الحديث أحد 
إلا حماد بن سلمة » عن حماد -يعني : ابن إبراهيم- عن الأسود» عنها. 

وفي «سؤالات ابن الجنيد»: سئل يحيول عن حديث حماد هذا 
فقال: ليس يرويه إلا حماد عن حماد. 

وقال مهنا : حدثنا أحمد» ثنا حجاج» عن شريك» عن أبي إسحاق» 
عن الأسود» عن على . 

ثم قال: أنكره أحمد وقال: هو عن الأعمشء عن إبراهيم عن 
عابس بن ربيعة» عن علي بن منصورء عن إبراهيم» بإسناد مثله. 

فرع: ذكر أبو يعقوب موسى الحاصي في «فتاويه الصغرئ» أن 
الجنون المطبق عند أبي يوسف أكثر السنة. وفي رواية: أكثر من يوم 
وليلة. وفي أخرئ : شهر. وعن محمد: سنة كاملة. وفي رواية: 
سبعة أشهر. والصحيح كما قال أبو يعقوب: ثلاثة أيام. 

وأثر عليٌ : (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه). سلف. وممن قال 
به -فيما ذكره ابن أبي شيبة- الشعبي والنخعي وابن المسيب وشريح 
ومحمد بن مسلم بن شهاب» بأسانيد جيدة» وروي عن الضحاك» 
وعن نافع أن المغيرة بن عبد الرحمن طلق أمرأته وهو معتوه» فأمر 
ابن عمر أمرأته أن تعتدء فقيل له: إنه معتوه. فقال: إني لم أسمع الله 
تعالى استثنول طلاق المعتوه ولا غيره. 

وقال عمرو بن شعيب: وجدنا في كتاب عبيد الله بن عمرو عن 
عمرو: إذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه» وبه قال عطاء وابن 
المسيب: 


زوجها مجنون يطلق عليه وليه؟ فكتب: أيما أمرأة أبتلاها الله بالبلاء 
فض 

وقال الحسن والشعبي وأبان بن عثمان وابن سيرين: لا يجوز طلاق 
المجنون". وأما الزهري فقال: يجوز طلاق المجنون”". 

وقال أبو الشعثاء في رجل طلق حين أخذه جنونه» فقال: يجوز. 
وسئل عمر بن الخطاب عن مجنون يخاف عليه أن يقتل أمرأته. 
فقال: يؤجل سنة يتداوئ. فان طلق في حال (مُوتَتِه)“ فلا شيء 
عليه. قاله ابن المسيب وإبراهيم والحسن وقتادة» وقال الشعبي: 
الذي يصيبه في الحين طلاقهء وعتاقه جائز . 

فائدة : 

المعتوه: الناقص العقل» وقد عته. والئَّعَتّهِ: التَّجَئْن والرعونة» 
يقال: رجل معتوه» بين العته» ذكره أبو عبيد في المصادر التي 
ل قدي الال . 


(۱) أنظر هذه الآثار فى ابن أبى شيبة ›۷٤/٤‏ هلا. 

(۲) أنظر: «الإشراف» .1594/١‏ 

(۳) كذا في الأصول» وهو مخالف لما روي عنه كما في ابن أبي شيبة /٤‏ ۷۳ حيث 
قال: لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذء فإذا فخ مهن جائز: اه 
وكذا نقل ابن المنذر فى «الإشراف» ١59/١‏ عنه أنه لا يجوز طلاقه. 

() ابن أبي شيبة 4/ ۷-۷٩‏ (۱۷۹۲۸). 

(ه) الموتة: جنس من الجنون والصرع يعتري الإنسان» فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله 
كالنائم والسكران. «الصحاح» 7/1 

() أنظر: «مصنف ابن أبى شيبة» 5/ 5/ا-هلا. 

(۷) أنظر: «الصحاح» ۳/٦‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


الوجه الخامس : 

اختلف في الخطأ والنسيان فى الطلاق» فقالت طائفة: من حلف 
عقر لمان لا EI RES SE E‏ 
وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال إسحاق» وروئ (عمر بن نافع 
فيمن حلف بالطلاق وهو لا يريده فسبقه لسانه: يدين فيما بينه وبين 
الله. وكذلك قال الشافعي» فيمن غلبه لسانه بغير أختيار منه فقوله گلا 
قول. ولا يلزمه طلاق ولا غيره. 

وروي عن الشعبي وطاوس. في الرجل يحلف على الشيء فيخرج 
علئ لسانه غير ما يريد: له نيته'"؟. وخففه أحمد"» وقال الحكم: 
يؤخذ بما تكلم به“ . وممن أوجب عليه الحنث مكحول وعمر بن 
عبد العزيز وربيعة والزهري» وهو قول مالك والثوري والكوفيين وابن 
أبي ليلئ والأوزاعي”"' . 

وحجة من لم يوجب الحنث عليه حديث الباب: «العمل بالنية» 
والناسي لانية له» وحديث: (إن الله تجاوز عن أمتي » . 

واحتج الذين أوجبوا الحنث فقالوا: معن: رفع الحظا والفسان: 
إنما هو في الإثم بينك وبين الله وأما في حقوق العباد فلازمة في الخطأ 
والنسيان في الدماء والأموال» وإنما يسقط في قتل الخطأ ما كان يجب 
فيه من عقوبة أو قصاص . 
)١(‏ كذا في (الأصل). وفي (غ) و«اشرح ابن بطال» ۷/ 5١5‏ : عن نافع. 
(۲) عبد الرزاق .۳۸٤-۳۸۳ /٦‏ 
(6) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج .)١1١5( ٤١١/١‏ 


(8) عبد الرزاق .۳۸٤ /١‏ 
(0) أنظر هذه المسألة فى «الإشراف» .177/1١‏ 








حب ڪب اللا 

ووقع في كثير من النسخ : والنسيان في الطلاق والشرك. وهو خطأء 
الات الك مان :الو 

الوحة الاد ش 

اختلف العلماء في الشك في الطلاق» فأوجبه مالك» وقال الأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز: أفرق بالشك ولا أجمع به. 

وممن لم يوجبه بالشك ربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق. قال 
الشافعي ومن بعده: من شك أخذ بالأقل 0 ولا يجوز 
عندهم أن يرفع نفس النكاح بشك الحنثء وإليه أشار البخاري. 

فصل : 

قول عطاء: (إذا بدا بالطلاق فله شرطه) يريد: مثل قوله: أنت طالق 
إن فعلت كذاء وشبهه. وذكر عن بعضهم أنه لا ينتفع بشرطه. 

وقول الزهري إلى آخره يريد أنه لم يحلف بحضرة بينة؛ لأنه لا يقبل 
ذلك منه إذا حضرت البينة يمينه. وقول نافع يأتي. 

وقول إبراهيم: (لا حاجة لي فيك) هو قول أصحاب مالك قالوا : 
يلزمه إذا أراده» وإلا حلف ودين. 

وقال أصبغ: إن لم ينو عددًا من الطلاق» فذلك على ثلاث حتئ 


يريد وا 


)١(‏ أنظر: هذه المسألة فى : «مختصر أختلاف العلماء» ”/ 575-8570» «المدونة» 
۲ «مختصر المزني» 80/5 «مسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج 
.)٠١:5( ١/١‏ 

(۲) آنظر: «النوادر والزيادات» .١156 /٥‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقوله: (وطلاق كل قوم بلسانهم) فالعلماء مجمعون أن العجمي إذا 
طلق بلسانه وأراد الطلاق» أنه يلزمه''2؛ لأنهم وسائر الناس في أحكام 
الله سوا 

وأما قول قتادة: (إذا حملت) إلى آخره. أخرجه ابن أبي شيبة» عن 
عبد ال غل غ مت عة وحكاه أيضًا عن محمد بن سيرين 
والحسن" وهو قول ابن الماجشون» وحكي مثله ابن المواز» عن 
شهب قال: في قوله: إذا حملت» وإذا حضنت» وإذا وضعت» ليس 
بأجل» ولا شيء عليه حتئ يكون ما شرط”" وهو قول الثوري 
والكوفيين والشافعي . 

قالوا: وسواء كان هو غيب لا يُعلم أو مما يعلم» نحو قوله: إن 
ولدت» وإذا مطرت السماءء وإذا جاء رأس الهلال» فإنه لا يقع 
الطلاق إلا بوجود الوقت والشرط” '. 

وقال ابن القاسم في قوله: (إذا حملت فأنت طالق). لا يمنع من 
وطئها في ذلك الطهر مرة فقطء ثم يطلق إذا وطئها حينئذٍ. ولو كان 
قد وطئها فيه قبل مقالته» طلقت مكانهاء ويصير كالذي قال لزوجته: 
إن كنتت حاملا فأنت طالى: .ولا قات طالقع فإنيا تطلق مكانياء 
ولا ينتظر إخبارها أبها حمل أم لاء إذ لو ماتا لم يتوارثا. وكذلك 
)١(‏ «الإجماع» لابن المنذر ص ١١7‏ (455). 
(۲) ابن أبي شيبة ۱۱۸/٤‏ (۰۱۸۳۸۹ ۱۸۳۹۰). 


(9) أنظر: «النوادر والزيادات» .٠١١/١‏ 
)٤(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 598/7» «المغنى» .405/٠١‏ 


قوله لغير حامل: إذا حملت فوضعت فأنت طالق. أو قال: إذا وضعت 
فقط فأنت طالق. إن وطئ في ذلك الطهرء وإلا إذا وطئ مرة طلقت”'". 

وقال ابن أبي زيد: واختلف فيه قول مالك . 

وقال الطحاوي: لا يختلفون فيمن أعتق عبده إذا كان هذا لما هو 
كائن لا محالة» أو لما قد يكون وقد لا يكون أنهما سواء» ولا يعتق حت 
يكون الشرط» فكذلك الطلاق. 

(وقول)”" الزهري: (إن قال: ما أنت بامرأتي . نيته) هو قول مالك 
وأبي حنيفة والأوزاعي. وقال الليث: هي كذبة. وقال أبو يوسف 
وحفة لسن ی 

وقول قتادة: (إذا طلق في نفسه فليس بشيء) أخرجه ابن أبي شيبة» 
عن حفص بن غياث» عن ابن أبي عروبة» عنه . 

ورؤاه عبد الرزاق» عن معمرء عنه”' : :وقالة أيضًا محمد بن 
سيرين» والحسن بن أبي الحسن» وسعيد بن جبير» وجابر بن زيد» 
وعطاء» وعامر بن شراحيل» فيما ذكره ابن أبي شيبة» وهو قول 


)01( أنظر : شرح اين بطال» ۷/ .٤۱۷‏ 

(۲) «النوادر والزيادات» ه/7١٠.‏ 

° O 

.576 -5785 /7 أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )٤( 
.)۱۸۰۵۷( 88/5 ابن أبى شيبة‎ )٥( 

() عبد الرزاق 2/5 . 

(۷) ابن أبي شيبة /٤‏ ۸۸. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


أبي حنيفة والشافعي”“ والظاهرية» كأنهم تعلقوا بالحديث السالف 
الصحيح في الباب: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهاء مالم 
تعمل به أو تكلم». جعل ما لم ينطق به اللسان لغرًا لا حكم له» 
حت إذا تكلم به يقع الجزاء عليه ويلزمه المتكلم به. 

وفي «المحلئ» أن ابن سيرين توقف في ذلك. وقال الزهري: هو 
طلاق» وهو رواية أشهب عن مالك . 

وحكاه ابن بطال عن ابن سيرين أيضًاء قال: والأظهر من مذهبه 
عدم الوقوع. قال: وهو قول جماعة أئمة الفتوى”". 

قال ابن حزم: واحتج من ذهب إلى هذا القول إل حديث: (إنما 
الأعمال بالنيات». أي: فجعل الأعمال مقرونة بالنيات. ولو كان حكم 
من أضمر في نفسه شيئًا حكم المتكلم به» كان حكم من حدث نفسه في 
الصلاة بشيء متكلما . 

وفي إجماعهم على أن ذلك ليس بكلام مع الحديث الصحيح: «من 
صلئ صلاة لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه». دليل علئ أن 
حديث النفس لا يقوم مقام الكلام. قال: فيقال لهم: هذا حجة لنا 
عليكم؛ لأنه ا لم يفرد أحدهما عن الآخرء بل جمعهما جميعًاء 
ولم يوجب حكمًا بأحدهما دون الآخر. 

وكذا يقول: إن من نوى الطلاق ولم يتلفظ بهء أو لفظ به ولم ينوه 
فليس ذلك طلاقًا حت يلفظ به وينويه إلا أن يحضر نص بإلزامه بنية دون 
)١(‏ أنظر: «المبسوط» 5/ ١۳٤٠ء‏ «روضة الطالبين» 8/ 55-40. 


(۲) «المحلئ» ۱۹۹-۱۹۸/۱۰. 
(۳) «شرح ابن بطال» ۷/ .٤۱۷‏ 


عمله» أو بعمل دون نية» فيقف عنده. واحتجوا أيضًا بأن قالوا: إنكم 
تقولون: من أعتقد الكفر بقلبه فهو كافرء وإن لم يلفظ به. وتقولون: إن 
المصر على المعاصي آثم معاقب بذلك. 

وتقولون: إن من قذف محصنة في نفسه فهو آثم غير قاذف» ومن 
أعتقد عداوة مؤمن ظلمًا فهو آثم عاص لله وإن لم يظهر ذلك بقول 
ولا عمل» وإن من أعجب بعلم أو راءيئ به فهو هالك. 

قلت : أما أعتقاد الكفر فإن القرآن العظيم قضى بذلك قضاءًء قال 
تعالئ: ماما انول لا زنك إلى قوله: وکر من موي 
[المائدة: ]٤١‏ فهذا خرج بالنص» وأيضًا فإن العفو عنه من حديث 
النفس إنما هو عن هذه الأمة فضيلة لهم بنص الحديث. ومن أصر 
على الكفر فليس من أمته. وأما المصر على المعاصي فليس كما 
ظننتم» صح عن رسول الله وه «من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
عليه»"'“ فصح أن المصر على الإثم بإصراره هو الذي عمل السيئة ثم 
أصر عليهاء وهذا جمع النية السوء والعمل السوء معًا. 

أما من قذف محصنة في نفسه فقد نهاه الله عن الظن السوءء وهذا 
ظن سوءء فخرج عما عَفي عنه بالنص» ولا يحل أن يقاس عليه غيره» 
فخالف النص الثابت. 

وأما من أعتقد عداوة مسلم فإن (لم يضر)”" بعمل ولا بكلام فإنما 
هي بغضة» والبغضة التي لا يقدر المسلم عل صرفها عن نفسه لا يؤاخذ 
بهاء فإن تعمد ذلك فهو عاص؛ لأنه مأمور بموالاة المسلم ومحبته» 
فتعدئ ما أمره الله بهء فلذلك أثم. 


)01( رواه مسلم (۱۳۰). )۲( في (غ): (لم يضره). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وكذلك الرياء والعجب» فقد صح النهي عنهماء ولم يأتِ نص قط 
بإلزام طلاق أو عتاق أو رجعة أو هبة أو صدقة بالنفس» مالم يلفظ بشيء 
لك فو جت اه ل ل 

اختلف في كتابة الطلاق من غير تلفظ بهء فأوجب قوم الطلاق 
بالكتابة» هذا قول النخعي والشعبي والحكم والزهري ومحمد بن 
ل واحتج الحكم بأن الكتاب كلام بقوله تعالىل : تاوخ ِلَهِمَ أن 

سحو بره وَعَسْيًا»ه [مريم: ]١١‏ قال: كتب لهم. وهو قول أحمد بن 
ا إذا كتب طلاق أمرأته بيده فقد لزمه؛ لأنه عمل بيده. 

وقالت طائفة: إن أنفذ الكتاب إليها نفذ الطلاق. روي ذلك عن 
عطاء والحسن وقتادة. وقال مالك والأوزاعى: إذا كتب إليها وأشهد 
غل کاب ثم بدا له فله ذلك مالم يؤجة إلبها يكتات: فإذا وجهه فقد 
طلقت في ذلك الوقت»› إلا أن ينوي أنها لا تطلق عليه حتئ يبلغ 
کتابه 0 

فصل : 

وقال ابن عباس: (الطلاق عن وطر) أي: عن حاجة. قال آهل 
اللغة: ولا يبنئ منه فعل”" . وقول الحسن: (إذا قال: الحقي بأهلك. 
نيته) وكذا قول الزهري بعده فيها: (ما أنت بامرأتي) قال ابن القاسم 


.1١١-1١9984/٠١ «المحليل»‎ )۱( 

(5) أنظر هذه المسألة في : «مصنف عبد الرزاق» »٤٠٤-٤١۳ /١‏ و«مصنف ابن أبي 
شيبة) ۸۲-۸١/٤١‏ امختصر أختلاف العلماء» 5/ 2457-5857 (المنتقيل» 
6/5 «الإشراف» ٠١٥٤/١‏ «المغنى» ٥٠٤/٠١‏ . 

١ .۸٤٦/۲ «الصحاح»‎ )۳( 





نحوه: إنه ن بشىء 2١‏ إلا أن ينوي به الطلاق» فيكون على ما نواق 

قل 

حديث أبي هريرة سلف» وحديث جابر باي في الحدود. 

ومعنئ (أذلقته) -كما قال صاحب «العين»)-: رفغ يقال : 
أذلق الوجن غيره : أحرقه بطعنة أو حجر يضربه به . وعبارة بعضهم : 
أذلقته : بَلَعَثْ منه الجهد حت فلو" . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تصوم في السفر حتئ أذلقها 
السموم”". أي: جهدها. أذلقه الصوم» وذلقه: ضعفه. 

وقال الخطابي: أي أصابته بذلقها. أي: بحدها . 

وقال ابن فارس : كل محدود مذلق» قال : والإذلاق : سرعة الرمى*' . 
وقد سلف تفسير الحرة في الصيام» وهى: أرض ذات حجارة سوداء. 
ومعنئ (جمز) : وثب» وأسرع هاريًاء يجمز جمدًا من القتل . 

وفى كتاب «الأفعال»: جمز الفرس جمرًا وأجمز: وثب . فاستعير 
الجمز للإنسان بمعنى الوثب وجمز الإنسان: أسرع في مشيه"» 
والجَمَزى -بالتحريك-: ضرب من السير» سريع فوق العنق دون 
الحضر . 
)١(‏ الذي في «العين» ه/ ,.10-١5‏ والذلق : تحديدك إياه. وذلقته وأذلقته : حددته.. 
(۲) أنظر: «النهاية في غريب الحديث» 7/ 158. 
(۳) رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۸۱ (4480). 
)٤(‏ «أعلام الحديث» .7١70/‏ (5) «المجمل» ."50/١‏ 
(5) «الأفعال» ص .٤١‏ 





عو ا س يمول واو د 

فصل : 

قد أسلفنا الخلاف في طلاق الصبي» وأن الأكثر على المنع . ومعنى 
(يدرك): يحتلم كما في الرواية الأخرى. وفي أخرى: حتئ يبلغ . 

وقال مالك في «مختصر ماليس في المختصر)» فيمن ناهز الأحتلام» 
فقال: (إن"'2. تزوجت فلانة فهي طالق. فتزوجها يفرق بينهما . 

وروي عن ابن المسيب والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لاز 
وقال أحمد بن حنبل : إذا أطاق صيام شهر رمضان وأحصى الصلاة" . 
وقال عطاء: إذا بلغ أثنتي عشرة سنة”* . 

قوله في حديث جابر: (فتنحئ 


52 
ع 


ل لِشِقَّهِ الذي أغرّضّ) وكذا في حديث 
أبي هريرة. أي: قصد الجهة التي إليها وجهه اكك . 

وقوله: (فشهد على نفسه أربع شهادات) أخبر به ابن أبي ليلى 
وأحمد في أعتبار إقراره أربعًا في مجلس واحد أو مجالس» وخصه 
ابو حا وأا ف لجال ال اومتها لهي مالك اله 


يكفى مرة؛ لحديث : «فإن اعترفت فارجمها)*' . 


06 


(۱) من (غ). 

(۲) ابن أبى شيبة ۷٦/٤‏ (19/971). 

)۳( «مسائل أحمد وإسحاق» برواية حرب ص ۱۹۳. 

۸٤ /۷ الذي عن عطاء: إذا بلغ أن يصيب النساءء كما في : «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 
ووقفت عليه من قول إسحاق كما فى «مسائل أحمد وإسحاق» برواية‎ )١71١( 
١ .١ 7١/١ حرب ص ۰۱۹۳ و«الإشراف»‎ 

(5) سبق برقم »)۲۴٠١(‏ أنظر هه المسألة في : «مختصر أختلاف العلماء» "/ 23781 
«المدونة» /٤‏ ۳۸۳ «الأم» 5 :» «المغني» ۱۲/ .۳٥٤‏ 


= كِتَابُ الطلاق شع ر 
قوله : (وكان قد أحصن). أي وطئ في نكاح صحيح. 
قال ثعلب فيما حكاه ابن فارس : كل أمرأة عفيفة محصتة ومحصّنة» 
وكل أمرأة متزوجة فهي مُحصّئَة لا غير. قال: ويقال: أحصن الرجل» 
فهو محص (ود) "١‏ اجن .ما جاء غلم أفقل فهو فل "' قل رمه 
حصني عر مُسَفْحِينَ 4 [المائدة: .]٠‏ أي : متزوجين غير زناة. 


5س تج همك 5ج همقل 


)١(‏ في الأصول: وإذاء والمثبت من «المجمل». 
(۲) «المجمل» ۲۳۷/۱. 





ع۰ ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


؟١-‏ باب الخلع» وَكَيْفَ الطلاقٌ فيه فيه 
وقول الله E‏ «ولا يلڪم أن ا دوا مما اوه 


سیا إل أن 1 ألا قيا حذود الله ا قَوْلِهِ: مويك 

هم ال ون [البقرة: [Y4‏ وَأَجَارَ عُمَرٌ رضي و 
اطا اا ان رضي الله عنه الخْلْعَ دون 
عِمّاصٍ رَأْسِهَا . وَقَالَ طاوْسرٌ: إل أن اا ألا بْقِيمَا حُدُودَ 

5 [البقرة: ۲۲۹] فِيمًا أَفْتَرَضَ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى 

صَاحِبهِ فِي العِشْرَةٍ وَالصَُحبَةء وَلَمْ يقل قَوْلَ السَمَهَاءِ 

لا يَحِلّء حى حت تقول: لا َيِل لَكَ مِنْ جَتَابَةِ. 

۳- حََدَّثَنَا ا بن >ميلء حَدَتَنَا عَبْدُ الوَهّابٍ التَقَفِيُء حَدَّتَنَا خَالِدٌ» عَنْ 
عِكرِمَة عن ابن عَبّاسِء أَنَّ ا بن قيس أت النَّبِيّ كَل فَقَالَثْ: يا َسُولَ 
لله ابت بی قيس ما ُب عليه في حلي ولا ينء وَلَنّي أكرَهُ افر في الإشلام. 
فَقَالَ سول الله كله «أَتَرْدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَته؟». قَالث: نَعَم. قَالَ رَسول الله کل: 
«اقْبَلٍ الحديقة E‏ تَطليقَةً». [4لااه, ۷۵ء 0۷7 0۷7 ۷- فتح 40⁄۹4]. 

4- حَدَّثَنَا إښحاق الوَاسِطِيٌ ؛ دتا الد عن خَالِدِ الحَذَاءء عن 0 


اَن أت عَبْد الله ۽ بن أي بهذاء وَقَالَ: : ١تَرُدينَ‏ حَدِيقَتهة؟). قَالَتْ: : تَعَم. . راء و 


ا 
£ 2 


وَقَالَ راهيم بْنُ طَهْمَانَء عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكرمَةء عن النَبيّ بء «وطلقها» 
[انظر: ۵۲۷۲- فتح 190/9] . 


2 


ا شو الل يي لا أ اغب على نَابتِ في 
دين ولا ا وَلَكنّي لا أَطِيفهُ . فَقَال 0 الله جیا : : «فتردينَ عليه حَدِيقَته؟). 
قَالَتْ: نَعَمْ. [انظر: ۵۲۷۲- فتح 1890/9 . 


7- کدنا محمد ُن عبد الله ۽ بن الْبَارَك الْخَرّمِىُ : حَدَّثَنَا قَرَادُ وح, 
حَدَثَنَا جريڙ ِن حَازِمٍء عَنْ أيُوبَء عَنْ عِكْرِمَةَ» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
جات أف ابت بن قيس بن سَمَاسٍ إلى الي كله فَقَالَثْ: : ا وَسُولَ الل مَا أَنْقمُ 
عَلَى تَابتِ في ین ولا خَلْقِه إلا آي أحاف الكفر. فقَالَ رَسُولُ الله يك «قتَرْدينَ 
عليه حَدِيقَته؟). فَمَالَثْه نَعَمْ. فَرَدّتْ عَلَيْهِء وَأمَرَهُ فَقَارَََا. [انظر: ۵۲۷۳- فتح /٩‏ 
0[ . 


۷-- حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ حَدَثَنَا مادء عَنْ أَيُوبَء عَنْ 0 أن حَميلَةَ فَذَكَرَ 
الحدِيتٌ. [انظر: ۵۲۷۳- فتح 9/دوم] 


م ساو عرية الو عَنْ عِكْرِمَةَ»عَن ابن ن عَبّاسِ رضي الله عنهماء 
نَ آْرأة نَابتِ بن فَيْسِ أَنّتِ الي يك فَقَالَتْ : یا رَسَولَ الله لايش بن 
يس لا أعنْب عَلَيْه في خُلْقٍ ولا ِين» وي أف ره الكُفْرَ فِي الإسْلام. 
فَقَالَ رَسُولُ الله لا : دين عليه حَدِيفَتَة؟1. قَالَتُ: نَعَمْ. َال 


رَسُوَلُ الله يكل : ابل الخد وَطَلتَهَا تة ولا يتابع في ابن عباس . 


7 
غه 


وعن عكرمة: أن أ ات عا نآ بهذا وَقَالَ: «تردينٌ 
وك 0 ماه چ ٤ر‏ رو ء 1 0 

حَدِيقته؟1. قالث: نَعَمْ. فردته» وَأَمَرَهُ أن يُطَلقْهَا. 
A‏ 20 عو وو 7o7‏ ماه ا مه 2 ت 0 كلاه ٠‏ 
وقال إِبراهيم بن طَهْمَانَء عَنْ خَالِدِء عَنْ عِكرمةء عن النبئ كله : 


رَسُولٌ الله ئ «قتَرْدينَ عَلَيْهِ حَدِيِقَتَهُ؟. كَالَتْ: نَعَمْ. 
ثم ساق عن أيوب» عن عكرمة» عَنِ ابن عَبّاس قَالَ: جَاءَتٍ أَمْرَ 
ثبت إلى رسول ئي فَقَالَتْ : يا ر سول الله ما ما اف غل ثايت د دی 


ع د التوضيح لشرح الجامع الصحيع سد 
ولا حلي إلا أ لي حاف الكُفرَ. فقال رَسُولُ الله له کل : «قَتَدُدينَ عَلَبْهِ 


حَدِيقَته؟) . الت ٠‏ م . فرذت عَلَيْه ا ارقم 5 


(o 


وفي إسناده قراد أبو نوح» وقراد لقب» واسمه عبد الرحمن بن 
غزوان مول خزاعة» سكن بغداد» ومات سنة سبع ومائتين"'". 

وعن أيوب عن عكرمة أن جميلة .. فذكر الحديث. 

الشرح : 

هلذا الحديث من أفراد البخاري» وتعليق إبراهيم أخرجه النسائي» 
00-7 عنه". والخوف في الآية: بمعنى: اليقين» كما 
قاله أ EE‏ 

قال E‏ ويشبه عندي أن لا يكون الغالب عليهما الخوف» 
ويا الرجل والمرأة» كما قاله الفراء“. راا لاع وچ 
بضم الياءء وعبد الله : (إلا أن يخافوا). 

وأثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة» عن شعبة» عن الحكم» عن خيثمة 
قال : أت بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأته» فلم یجزه» فقال 
له عبد الله بن شهاب شهدت عمر بن الخطاب أت في خلع كان بين رجل 
وامرأته فأجازه. 


25١5/7 أنظر ترجمته في «الطبقات الكبرئ» ۷/ ”2 «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
.۳۳۸ «تهذيب الكمال» ۱۷/ ه17‎ ۳۷١ /8 «الثقات»‎ 

(۲) لم أقف عليه عند النسائي» وقد عزاه العيني في «عمدة القاري» 41/١1‏ 
للإسماعيلى» وانظر «تغليق التعليق» .٤٦١ /٤‏ 

(۳) «مجاز القرآن» ۱ 

.٠٤١ -۱٤١ /١ «معانى القرآن»‎ )6( 

(0) أنظر «الحجة» للفارسي ۳۲۸/۲» و«الكشف» لمكي .۲۹٤/۱‏ 








وحكاه أيضّاء عن عثمان» وابن سيرين» والشعبي» والزهري› 
ا 

وقال الحسن: لا يكون الخلع قراف الان 

قال ابن أبي عروبة : قلت لقتادة: عمن أخذ الحسن ذلك؟ قال: عن 
زياد» وكان واليًا لعلي وعمر””» دليله: القراءتان الأخريان» ودليل 
الجماعة القراءة الأولىا. 

وأثر عثمان لا يحضرني. 

نعم أخرج ابن أبي شيبة» عن عفان» ثنا همام» حدثنا مطر» عن 
ثابت» عن عبد الله بن رباح» أن عمر (قال)“ : أخلعها بما دون 
عقاصها. وفي لفظ: أخلعها ولو من قرطها. وعن ابن عباس: حتى 
من عقاصهاء وقاله أيضًا مجاهد وإبراهيه'”'. 

قال ابن المنذر: وبنحوه قال ابن عمر والضحاك وعثمان بن عفان 
وعكرمة» وهو قول الشافعي وداود. 

وأثر طاوس أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن علية» ثنا ابن جريج» 
عنه» بلفظ: يحل له الفداء بما قال الله: 9إِلَّا أن ياق ألا يقيمَا حَُدُودَ 
ا [البقرة: ۲۲۹] 

(ولم يكن يقول قول السفهاء: حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة). 
ولكنه يقول: إلا ألا يقيما حدود الله فيما أفترض لكل واحد منهما على 


.1759-1174/54 ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) عبد الرزاق 5986/5 .)١١815(‏ 

(۳) عزاه الحافظ في «الفتح» 597/4 إلى «كتاب النكاح» لسعيد بن أبي عروبة. 
)٤(‏ من (غ) 

() أنظر هزه الآثار في ابن أبي شيبة 5/ .١79‏ 


ع7 ل ا ممم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
507 العشرة ا 

وقد أسلفت لك أن حديث ابن عباس من أفراد البخاري» وأخرجه 
الترمذي محسنًا من حديث عمرو بن مسلم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» 
واا أن تفن غ 

وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن أي عروبة» عن قتادة» عن 
عكرمة» عنه» أن جميلة بنت سلول. . الحديث. فأمره أن يأخذ منها 
حديقته ولا يزداد. 

وله أيضًا من حديث حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جه قال: كانت حبيية بنت سيل تخت ابت ركان رجلا اء 
فقالت: والله يا رسول الله لولا مخافة الله لبصقت في وجهه» فقال: 
«أتردين عليه حديقته؟).. الحديث . 

وهذا قول ثانٍ في أسمها حبيبة لا جميلة» وكذا سماها ابن وهب في 
«(موطاته» عن مالك» عن يحيىٰ» عن عمرة» عن حبيبة. 

ورواه أبو داود من حديث عمرة» عن عائشة بزيادة: فضربها» فكسر 
بعضها. وفي آخره: فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». فقال ثابت: 
ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني أصدقتها 
حديقتين» وهما بيدهاء فقال: «خذهما وفارقها)””'. 


)١(‏ في الأصول: الصحبة» والمثبت من ابن أبي شيبة. 
۳) ابن أبى شيبة 5/ .)۱۸٤۱۸(۱۲۱‏ 

.)02١86( الترمذي‎ )۳( 

(5) ابن ماجه »۲۰۵٦(‏ /ا6١3).‏ 

.)۲۲۲۸( أبو داود‎ )٥( 





وذكر عبد الرزاق» عن معمر قال: بلغني أنها قالت لرسول الله وَل : 
بي من الجمال ما ترئٰ» وثابت رجل دمي . 

وروی معتمر بن سليمان» عن فضيل» عن أبي جرير» عن عكرمة» 
عن ابن عباس: أول خلع كان في الإسلام أن أخت عبد الله بن أبي 
قالت: يا رسول الله» لا يجتمع رأسي ورأسه أبدّاء إني رفعت جانب 
الخباء فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سوادّاء وأقصرهم قامة» 
وأقبحهم وجهًا. فقال: «أتردين عليه حديقته؟) قالت: نعم» وإن شاء 
زد رى ده : 

وللنسائي من حديث الربيّع بنت معوذ قالت: أختلعت من زوجي» 
ثم جئت عثمان فسألت: ماذا على من العدة؟ فقال: لا عدة عليك» 
إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حت تحيضي حيضة. 
قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله كي في مريم المغالية. 
وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت 0 

وفي أسمها قول ثالث أنها سهلة بنت حبيب» ذكره ابن الجوزي عن 
بعض الروايات» قاله بعد ذكره حبيبة بنت سهل» وابن سعدء فقال: 
جميلة بيت عيذ اھ ين أب بن لرل كانت تحت حنظلة + فلا قل 
عنها خلف عليها ثابت» فولدت له محمدًا -قتل يوم الحرة- قال: 
وهي أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي لأبيها وأمها©». 


(۱) عبد الرزاق 58/5 )١١1/59(‏ 

(؟) رواه الطبري فی «تفسيره) ۲/ .)٤۸۱۱( ٤۷٥‏ 
(۳) النسائى 1 -۱1۸۷. 

49 «الطبقات الكبرئ» ۸/ ۳۸۲. 








م.م الم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ثم ذكر ابن سعد أن حبيبة بنت سهل النجارية هي المختلعة من 
ثابت» وكان اك قد هَمَّ أن يتزوجهاء وهي جارية» ثم ذكر غيرة 
الأنصارء فكره أن يسوءهم في نسائهم» فتزوجها ثابت وأنه ضربهاء 
فأصبحت على باب رسول الله بي في الغلس تشكو. الحديث”"' . 

وفي «الاستيعاب»: رواية البصريين: المختلعة : جدراة بك ان 

ورواية أهل المدينة : هي حبيبة بنت سهل ؛ بن ثعلبة الأنصاري. قال : 
واف أن كوت خا ریا بيت أب احلا من ع 

وأما ابن منده فذكر أن جميلة بنت عبد الله بن أبي لما قتل عنها 
زوجها حنظلة ب بن أبي عامر تزوجها ثابت» فمات عنهاء > فخلف عليها 
مالك بن الدخشم» eS‏ أورد 
تلك عله أب ني الاق © > وزعم ابن الأثير أنها ا 
لا ابئة عبد الله هذا هو الصحيح”*'. 

وقال الدمياطي : جميلة بنت عبد الله هو الصواب» لا أخته كما وقع 
في البخاري وليس كما قال؛ لأنها إذا كانت أخت عبد الله فهي ابنة 
عبد الله» فعبد الله أخوها هو ابن عبد الله» فعلئ هذا هي أخحت 
عبد الله وابنة عبد الله» توضحه رواية النسائي فأتئ أخوها عبد الله 


رفش إل وستول الله ع" 


.555-550 /۸ «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 

(؟) «الاستيعاب») 55/5" ۳۷۰. 

(۳) «معرفة الصحابة) 5850/5" .)۳۸١۱٤(‏ 

(:) «أسد الغابة» ۷/ 05. 

(») فى الأصول: (فشكت) ولعل الصواب ما أثبتناه كما في «سئن النسائي». 
0 النسائي 3/5 . ١‏ 


ووقع في «سنن ابن ماجه»: جميلة بنت سلول» وكذا في كتاب 
ابن أبي شيبة من حديث أبي الطفيل سعيد بن جميل» عن عكرمة 
قال: عدة المختلعة حيضة» قضى بها رسول الله ييه في جميلة بنت 
ول 

وكذا سماها الطبراني في «معجمه» من حديث قتادة عن عبد الله" "2 
وهو صحيح؛ فإنه نسبها إلى جدها الأعلى المشهورء ومن عادة 
العرب النسبة إلى الأب المشهورء والإعراض عمن ليس في مثله من 
الشهرة. 

إذا تقرر ذلك» فالرب جل جلاله حرم على الزوج أن يأخذ من أمرأته 
شيئًا مما آتاها الله إلا بعد الخوف الذي ذكرء ثم أكد الله ذلك بتغليظ 
الوعيد على من تعدئ أو خالف أمرهء فقال تعاليل: يلك حَدُودُ الله 
قلا دوا [البقرة: .]۲۲١‏ وبمعنى الكتاب جاءت السنة في جميلة 
المذكورة. وفي رواية قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : لا أطيقه 
بغضًاا*'. وهو أول خلع جرئ في الإسلام كما سلف» وهو أصل 
الخلع وعليه جمهور العلماء. 

قال مالك: لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم» وهو الأمر المجمع 
عليه عندنا أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليهاء ولم ؤت من 
قبله» وأحبت فراقه» فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به كما فعله 
الشارع في هه المرأة» وإن كان النشوز من قبله بأن يضربها ويضيق 
)١(‏ ابن ماجه .)5١65(‏ 
(؟) ابن أبي شيبة ۲٤/٤‏ (18461). 


)۳( «المعجم الكبير» )١1148754(1٠١ /١١‏ من حديث قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
(5) رواه ابن ماجه 2)5١65(‏ والطبرانی فی «الكبير» «11/Y€‏ والبيهقى TI /V‏ 





.وي ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


عليهاء رد عليها ما أخذه منها". روي هذا عن ابن عباس وعامة 
السلف» وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور . 

وقال أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ مما 
أعطاها شيئًا ولا يزدادء فإن فعل جاز في القضاء”". 

وروى ابن القاسم عن مالك مثله” . 

وهلذا القول خلاف ظاهر كتاب الله وسنة رسوله في أمرأة ثابت» 
وإنما فيه أخذ الفدية من الناشز لزوجهاء إذا كان لنشوزها كارمّاء 
وللمقام معها محيّاء وإن كانت الإساءة من قبله لم يجز أن يأخذ منها 
شيئًا لقوله تعالئ: لون أَرَدتُم أسْيِبْدَالَ دچ ڪات رَوْج وَءَابَنثْمْ 
ِحَدَسْهُنَ قنطارا فلا تَأَحْدُواْ مِنْهُ يتا الآية [النساء: .]7١‏ 

قال مجاهد: مجامعة النساء. والميثاق الغليظ : كلمة النكاح التي 
يستحل بها فروجهن» فجعله ثمنًا للإفضاء". 

قال ابن المنذر: واحتج بعض المخالفين فقال: لما جاز أن يأخذ 
مالها إذا طابت به نفسًا علئ غير طلاق جاز أن يأخذه علئ طلاق. 

قيل: هذا غلط كبير؛ لأنه حمل ما حرمه الله في كتابه من أبواب 
المعاوضات على ما أباحه من سائر أبواب العطايا المباحة» فيجوز 


)١(‏ «الموطأ» ص54". بتصرف. 

0) آنظر: «الإشراف» ۱۹۳/۱. 

(9) أنظر: «مختصر الطحاوي» ص١19١.‏ 

(:») الضمير في: (مثله) عائد على قول مالك السابق: لم أزل أسمع... أنظر: 
«الاستذكار» 28٠/١9‏ ثم زاد: قال: إن كان النشوز من قبله حل له ما أعطته 
على الخلع إذا رضيت بذلك» ولم يكن في ذلك ضرر منه بها. 

(6) «تفسير مجاهد» ١ 2١6١/١‏ بتصرف. 


لهذا القائل أن يشبه ما حرم الله من الربا في كتابه بما أباح من العطايا 
على غير عوض» فيقول: لما أبيح لي أن آهب مالي بطيب نفس من 
غير عوض» جاز لي أن أعطيه في أبواب الربا بعوض. 

فإن قال: لا يجوز ذلك فلتعلم أنه قد أتئ مثل ما أنكر في باب الربا 


حيث شبه قوله تعالی : کن طبن لک عن سیو ينه شا کو هیا سا 
[النساء: ]٤‏ بما حرم في قوله: وَل يِل لَحكُمْ أن تأحدوأ الآية 
[البقرة: ۲۲۹]. 


وفي الحديث دلالة على فساد قول من قال: لا يجوز له أخذ الفدية 
منهاء حت يكون من كراهته لها على مثل ما هي عليه. 

وهو قول طاوس والشعبي. وروي مثله عن القاسم بن محمد 
فيد بن المسيثب: قال الطبري :ولك أن أمراة اناد :دكن 
الحديث» ولم يسأل ثابئًا هل أنت لها كاره كراهتها لك؟ فإن ظن 
أن قوله تعالئن: «ولا يل آَحكُمْ أن تَحْدُوأ» الآية [البقرة: 174] يدل 
عل أن الزوج إنما أبيح له أخذ الفدية إذا خاف من كل واحد منهما 
-ببغخض صاحبه- التقصير في الواجب له عليه» قيل له: هو خطاب 
لجميع المؤمنين» وكان علوم أن المرأة إذا أظهرت لزوجها البغضة 
لم يزل عنها النشوز والتقصير في حق زوجها. 

وإذا كان كذلك لم يزل من زوجها مثل ذلك من التقصير في الواجب 
عليه”''. ويروئ عن ابن سيرين أنه قال: لا يحل للزوج الخلع حت يجد 
على بطنها رجلا . وهلذا خلاف الحديث. 
)١(‏ «الإشراف» ١95/١‏ بتصرف. 
(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ 4717. 
(۳) رواه ابن أبي شيبة 5/ .)۱۸٤١۷( ١٠١‏ 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 

ترجمته بالخلع وكيف الطلاق فیه» كان مراده بهما بيان الخلع وأنه 
طلقة بائنة. وقد أختلف العلماء في البينونة بالخلع على قولين”" : 

أحدهما : دوت تماد رماي راق سور E‏ أن 
تكون قد سمت ثلاثاء فهي ثلاث" وهو قول مالك والثوري والكوفيين . 
والأوزاعي» وأحد قولي الشافعي. 

والثاني: أنه فسخ ولیس بطلاق إلا أن ينويه. روي عن ابن عباس 
وطاوس وعكرمة» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» وهو قول الشافعي 
الآخر. واحتج في أنه ليس بطلاق؛ لأنه مأذون فيه لغير قبل العدة 
بخلاف الطلاق. 

قال ابن عباس: قال تعالى: «اولمطلقت يربص بِنَمْسهنَ لَه 
و [البقرة: ۲۲۸] وقال: مَل جاح عَلَهِمَا فا 5 بد [البقرة: : 
64 ثم ذكر الطلاق بعد الفدية» ولم يذكر في الفداء طلاقًاء فلا ا 
558 

واحتج من جعله طلاقًا بقوله في الحديث: فردت الحديقة وأمره 
بفراقها. فصح أن فراق الخلع طلاق. 

وقال الطحاوي: روي عن عمر وعلي أن الخلع طلاق. وعن عثمان 
وابن عباس أنه ليس بطلاق» وأجمعوا أنه لو أراد به الطلاق لكان 
طلاقًا . 
)١‏ أنظر هذه المسألة في: «مختصر أختلاف العلماء» ٤٦٥/۲‏ «الاستذكار) 

.۲۷٤ /٠١ «المغني»‎ »145/١ «الإشراف»‎ ۰۱4-۷ 


(0) أنظر هذه الآثار فی ابن أبى شيبة .177-1١171١/5‏ 
(۳) عبد الرزاق 5/ 585-548 .)1١79/540(‏ 








ولما كان تقع (به) الفرقة عند الجميع بغير نية علم أنه ليس 
كالمكني الذي يحتاج إلى نية» وعلم أنه طلاق. 

وقال الشافعي : فإن قيل: فإذا جعلته طلاقًا فاجعل فيه الرجعة. قيل 
له: لما أخذ من المطلقة عوضًاء كان كمن ملك عوضًا بشيء خرج عن 
ملكه» فلم يكن له رجعة فيما ملك عليه كذلك المتعلي 7 

فصل : 

واختلفوا في الخلع بأكثر مما أعطاهاء فقالت طائفة: لا يجوز له 
الخلع بأكثر من صداقها هذا قول عطاء وطاوس» وكره ذلك ابن 
المسيب والشعبي والحك” . 

وقال الأوزاعى: كانت القضاة لا يجيزون له منها أكثر مما ساق 
إليهاء وبه ET‏ وإستحاق. قالوا: :وهو ظاهر حديْت ابت لان 


ع 


مص ع6 


أمرأته إنما ردت عليه حديقته فقط. وحكاه ابن التين عن أهل الكوفة. 
عثمان وابن عمر وقبيصة والنخعي» وبه قال مالك وأبو حنيفة 
إليهاء وليس من مكارم الأخلاق. 
قال: ولم أر أحدًا ممن يٌتدئ به يكره ذلك» وقد قال الله تعالئ : 
لقلا جاح عَلَيهِمَا فا مدت بده [البقرة: ۲۲۹] وقد نزع بهذه الآية قبيصة بن 
د NR‏ 
(۱) من (غ). (۲) «مختصر المزني» .٥١ /٤‏ 
(۳) أنظر هذه الآثار في «مصنف عبد الرزاق» .٠٠٤ ٥٠۳ 260١/5‏ 
(©) أنظر هذه المسألة في : «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ٠٤٦٠-٤٦٤‏ «شرح ابن 
بطال» ۷/ ٤۲۳-٤۲۲‏ «الإشراف» /١‏ 198. 


۱9 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


منها أكثر مما ساق إليهاء وليس كما ظن» ولو قال إنسان: لا تضربن 
فلانا إلا أن تخاف منه شيئّاء فإن خفته فلا جناح عليك فيما صنعت 
به» لكان مطلقًا له أن يصنع به ما شاء. 

ومعنئ قول البخاري: (وَأَجَارَ عُنْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاص رَأْسِهَا) 
يعني : أن يأخذ منها كل مالها إلى أن يكشف رأسها ويترك لها قناعها 
وشبهه» ممالا كبير قيمة له. وقد قال: أخلعها ولو من قرطها. 

فصل : 

"“(وأجاز عمر الخلع دون السلطان)ء هو قول الجمهور إلا الحسن 
وابن سيرين» فإنهما قالا: لا يكون إلا عند السلطان. 

وقال قتادة: إنما أخذه الحسن عن زياد» وكان واليّا لعلي وعمر. 

وقال الطحاوي: روي عن عثمان وابن عمر جوازه دون السلطان» 
وكما جاز النكاح والطلاق دون السلطان كذلك الخلع”" . 

فصل : 

قال ابن حزم: الحنفيون والمالكيون لا يجوز لهم الأحتجاح بهذا 
الخبر؛ لأن من قولهم: إذا خالف الصاحب ما رواه عن رسول الله 
كه دل على نسخه وضعفه. قال: وهذا الخبر لم يأتٍ إلا من طريق 
ابن عباس. والثابت عن ابن عباس ما ذكرناه من أن الخلع ليس 
طادق ^ , 

قلت : كأن البخاري رواه مسندًا كما ذكره بعد. 
)١(‏ ورد بهامش الأصل: لعله سقط : قوله. 


0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ؟5557/7. 
(۳) «المحليل» ۲۳۹/۱۰. 








وقوله : (لا يتابع فيه" عن ابن عباس), وقد سئل أحمد -فيما حكاه 
الخلال- عن حديث ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس به» فقال 
أحمد: إنما ذاك مرسل. ثم قال لأحمد بن الحسين: من حدثك به؟ 
قال: ابن أبي شيبة» عن الوليد بن مسلم» عن ابن جريج» وزعم أنه 
غريب. قال أحمد: صدق إنه غريب. وإنما كان خطأ فهو غريب. 

وقال ابن أبي حاتم في «علله» عن أبيه: إنما هو عطاء عن رسول الله 
ية مرسل» ولما سأله ابنه أيضًا عن حديث حميد: جاءت أمرأة ثابت. . 
الحديث. بلفظ : «خذ الحديقة التي أعطيتها واخلعها». قال: هذا خطأ. 
إنما هو حميد» عن أبي الخليل› ا اطا فة 
أبو جعفر الرازي» إذ E TT‏ . وقد أسلفناه أيضًا 
مسندًا من غير هذا الوجه» لكنه ليس علا شرطه. 

قال: وأما من قال: لا يجوز الخلع» وكما رويناه من طريق 
(الحجاج بن إسماعيل)": ثنا عقبة بن أبي الصهباء قال: سألت 
بكر بن عبد الله المزني عن الخلع قال: لا يحل له أن يأخذ منها. 
قلت: قول الله : فلا لا جاح لما فا فت بو [البقرة: : ۹] قال: 
تت هله الا یه وذكر أن الناسخة لها قوله: وان es a‏ 
روچ“ [النساء: .]7١‏ 

قال ابن عبد البر: أجمع الجمهور من العلماء أن الخلع والفدية 
والصلح كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما. وأن كل 


.٤١ /۷ في الأصل : (عليه)» والمثبت من (غ). وانظر «اليونينية»‎ )١( 
٤۳٤/۱ «العلل»‎ )۲( 

(۳) هكذا في الأصول وفي «المحلئ»: الحجاج بن المنهال. 

.5785/١١ «المحلل»‎ )8( 


ع۱7 ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


ما أعطته على ذلك حلال له إذا كان مقدار الصداق فما دونه» وكان 
ذلك من غير إضرار بهاء ولا إساءة إليهاء إلا بكر بن عبد الله فإنه شذ 
فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئًا على حال من الأحوال. وقوله 
خلاف السنة الثابتة في أمر ثابتٍ» فلا ينبغي لعالم أن يجعل شيئًا من 
القرآن منسوحًا إلا بتدافع يمنع من أستعماله وتخصيصه وإذا حمل 
قوله: «إقلا جناحَ عَلَهِمَا قا قدت تت [البقرة: ۲۲۹] أنه يرضئ بهاء 
وحمل قوله: وقلا ادوا منهُ تًا [النساء 84 صل أنه تخیر 
رضاها» صح أستعمال الأثنين. 

وقد بينت السنة ذلك في قصة ثابت» وعليه جماعة العلماء» إلا من 
: 20200 

قال ابن حزم : واحتج من ذهب إلئ قول بكر بحديث ثوبان مرفوعًا : 
ع (TD) 0 ٠. 5 . ۶ r‏ 
«ايما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها الحنة» 
وبرحديث النسائى عن الحسن» عن أبى هريرة مرفوعًا «المختلعات هن 
المنافقات» قال الحسن: لم أسمعه من أبي هريرة» فسقط”". 

وأما الخبر الأول: فلا حجة فيه في المنع من الخلع؛ لأنه إنما فيه 
الوعيد على السائلة الطلاق من غير ما بأس» وكذا نقول”. 


.١الك-١ا/له‎ /۱۷ «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (755757). الترمذي (۱۱۸۷)» ابن ماجه ,2)7١60(‏ أحمد ه//الا7. 

9) النسائي ١58/5‏ وقول الحسن فيه: لم أسمعه من غير أبي هريرة» كما سيبينه 
المصنف. 

.775/١٠١ «المحلول»‎ )5( 





برفعة 


قلت: حديث ثوبان قال الترمذي فيه: رواه بعضهم بهذا الإسناد ولم 
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وقال في ل ال مداه فلم يعرف" » وما ذكره عن 


الحسن سقط فيه شيء» وصوابه: من أحد یرآ هريرة» كما هو 
ایت في الائ #الكو ا وة انف الاجر ووه ويد من قال 


وقد ذكر سماعة فة فى اسك أبن اود الظبالس »© والطبراتي فى 


أ شط معاجمه E‏ 


كان 


(0) 


وقال أبو داود فيما حكاه ابن خلفون: زعم عبد الرحمن أن الحسن 
يقول: ثنا أبو هريرة. وهذا أثبت. 

وروی ابن شاهين في «ناسخه» من حديث عنه: حدثنا. ثم قال: 
و 


الترمذي (۱۱۸۷). 

«علل الترمذي» .559/١‏ 

«السنن الكبرئ») ۳/ ۳۹۸ (059086). 

منها ما رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» ۳/ 005 )7١177(‏ حديث : «خرج ثلاثة 
فيمن كان قبلكم ..»» الطبراني في «الأوسط) )٠١١( 05/١‏ حديث: «آهل 
المعروف فى الدنيا أهل المعروف فى الآخرة ..» الحديث» «الصغير» 49/7 
(A00)‏ لحت «ليعذرن الله تعالى 7 القيامة إلى آدم ..» الحديث. 

وقال الطبراني عقبه : لا يُروئ هذا الحديث عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد وقال : 
وهلذا الحديث يويد قول من قال: إن الحسن سي من أبي هريرة بالمدينة. 
الذي في «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص4٤:‏ الحسن عن أبي رافع» عن أبي 
هريرة» ليس فيه: حدثناء وقال ابن شاهين عقبه: هذا حديث صحيح غريب 
ما كتبناه عن أحد إلا عن عبد الله بن سليمان. اه. 


9 مريب لمت التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقال الدارقطني في «علله» عن موس بن هارون: سمع الحسن 
ا وفي ابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعًا: «لا تسأل 
المرأة زوجها الطلاق في غير كنهة. فتجد ريح الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عامًا»”"' , 

قال ابن حزم: أحتج من قال: إن الخلع ليس بطلاق بقول عثمان 
رضي الله عنه للرّبَيّع بنت معوذ لما أختلعت من زوجها لتنتقل» 
ولا ميراث بينهما ولا عدة عليهاء إلا أنها لا تنكح حت تحيض 
حيضة» خشية أن يكون بها حمل . 

وعن ابن عباس : الخلع تفريق وليس بطلاق . وفي رواية: سئل عن 
رجل طلق أمرأته تطليقتين» ثم أختلعت منه أينكحها؟ قال: نعم» ذكر الله 
الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك. وقال ابن طاوس : 
أبي لا يرى الفداء طلاقاء ويجيزه بينهما. 

وعن عكرمة: ما أجازه المال فليس بطلاق. 

وقال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي كأنه يذهب إلى قول ابن عباس 
في هذاء وهو قول إسحاق وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابه”". 

وعن أحمد أنه طلاق كقول أبي حنيفة» حكاها ابن الجوزي”“› 
وعن الشافعي قولان سلفا. 


.١ 59/8 «علل الدارقطنی»‎ )١ 
.)۲۰٥٤( ابن ماجه‎ )5( 


(9) «المحلن)» /۱١‏ ۲۳۸-۲۴۷. 
(5) «التحقيق فى أحاديث الخلاف» .۲۹٤/۲‏ 





قال في «المغني»: والفسخ أختيار أبي بكرء وهو قول طاوس 
وإسحاق وأبي ثور" وفي «الإشراف» لابن هبيرة أنه الصحيح عن 
ا 

وقد أسلفناه عن عثمان وعلي وابن مسعودء وضعف أحمد أحاديثهم» 
وقال: لنش ألا في الباب أصح من حديث ابن عباس . قال: وذلك أنها 
فرقة حلت من صريح الطلاق ونيته» فكانت فسحًا كسائر الفسوخ» وإن 
قلنا : هو فسخ لم تحرم عليه وإن خالعها مائة مرة إذا خالعها بغير طلاق 
ولا نية طلاق. 

قال ابن حزم: أما أحتجاج ابن عباس بالآية فكذلك هوء إلا أنه 
ليس فيه طلاقاء ولا أنه طلاق فوجب الرجوع إلى بيان رسول الله 
قال فيه لثابت: «خذ منها» فأخذ منها وجلست فى أهلها. ومن حديث 
الربيّع فذكر حديثها السالف. 

وفيه: فقال: «خذ منها الذي لها وخلّ سبيلها». قال: نعم. فأمرها 
أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. فأخبرت بذلك ابن عمرء 
فقال:عثمان خبرنا وأعلمنا. فهذا عثمان وابن عمر والربّيع وعمها 
الذي رفع أمرها إلى عثمان كلهم صحابة» وكلهم رآه فسا لا طلاقّاء 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة قال: 
أختلعت أمرأة ثابت فجعل اك عدتها حيضة . قالوا: فهذا بين أن الخلع 


.۲۷٤/٠١ «المغنى»‎ )١( 
.197/4 (؟) «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 


.62 لمم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وأما حديث عبد الرزاق فساقط ؛ لآنه مرسل» وفيه عمرو بن مسلم» 
وليس و قلت: عمرو هذا من رجال مسلمء وهو جَنَّدي يماني» 
قال ابن معين: لا بأس به. وذكره ابن حبان وغيره في "ثقاته)'"' . 

وقال أبو أحمد الجرجاني : لمن .له عدت يا وقد وصله 
أبو داود من طريق معمر عن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
أمرأة ثابت و 

قال ابن حزم: وخبر الرَبيّع وحبيبة فلو لم يأتِ غيرهما لكان حجة 
قاطعة» لكن روينا من طريق البخاري» وساق حديث الباب» وفيه: 
«وطلقها تطليقة». وكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين 
لا يجوز تركهاء وإذ هو طلاق فقد ذكر الله عدة الطلاق» فهو زائد 
على ما في حديث الربَبّم » والزيادة لا يجوز تركها . 

فصل : 

قال ابن حزم: وطلاق الخلع رجعي إلا أن يطلقها ثلاثاء أو آخر 
ثلاث تطليقات» أو تكون غير موطوءة» ويجوز الفداء بجميع 
ما تملك» ولا يجوز بمال مجهولء وإن راجعها الزوج في العدة رد 
جميع ما أفتدت به إلا أن يعلمها عند الأفتداء أن طلاقها رجعي» فلا 
007 شنا 


.۲۱۷ /۷ «المحلیٰ) ۲۳۷/۱۰ ۲۳۸. (۲) «الثقات»‎ )١( 

.)۱۲۸٤( 7١١/5 «الكامل»‎ © 

(5) ابو داود (۲۲۲۹). قال أبو داود: وهلذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر» عن 
عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن النبي بي مرسلا. اه. 

(6) «المحليل» ۲۳۹/۱۰. 

.15١٠ "9/١٠١ «المحلئ»‎ )5( 


سلب اق اا 

هذا كلامه ولا يسلم له كونه رجعيّاء ولأنه ذكره عن الأعلام» وأما 
ردنا ما أخذ منها فإنما أخذه لثلا تكون في عصمته» فإذا أخذه على ما ذكر 
لئلا تكون في عصمته فأي رجعة له عليها؟! 

ثم إنا نقول: لا يخلو أن يكون هذا العقد مباحًا -يعني: أخذه منها 
علئ ألا تكون في عصمته- أو (لا)'“ يكون مباحًاء فإن كان مباحًا فقد 
لزم ما عقده على نفسه؛ لأن الله تعالئ أباح ذلك» وإن كان غير مباح فهو 
منسوخ أبدَاء مردود ما أخذ منهاء فبطل قوله. 

فصل : 

قال وقالت طائفة: الخلع تطليقة» منهم عثمان. روينا من طريق 
حماد بن سلمة» عن هشام» عن أبيه» عن جمهانء أن أم بكرة 
الأسلمية أختلعت من عبد الله بن أسيد» وكانت تحتهء فندما فارتفعا 
إلى عثمان» فأجاز ذلك. 

وقال: هي واحدة إلا أن تكون سمت شيئًا فهو علئ ما سمته» ومن 
طريق ابن أبي شيبة ثنا علي بن هاشم» عن ابن أبي ليلئ» عن طلحة بن 
مصرف» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء. ومن طريق لا يصح عن علي . 

وبهذا يقول الحسن وابن المسيب وعطاء وشريح ومجاهد والشعبي 
وقبيصة بن ذؤيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والزهري 
ومكحول وابن أبي نجيح وعروة والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة 
والشافعي ومالك . 


(۱) من (غ). 
(۲) «المحليل» ۲۳۸/۱۰. 








ه60 لم# التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قلت : أثر عثمان» أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي معاوية» عن 
هشام» عن أبيه قال : خلع جمهان أمرأة : ثم ندم وندمت فأتوا عثمان رضي 
الله عنه. . الحديث”2 . 

وهذا أضطراب فيما روي عن عثمان» فبينما جمهان یروی صار 
صاحب القصة» وهو دال علئ عدم الضبط لاسيما عن غير ثقة 
ولا حافظ» وما حكاه عن ابن المسيب قد رواه د 3 
إبراهيم بن زيد» عن داود بن أبي عاصم» عنه أنه اة جعل الخلع 
تطلقة0" , 

والذي في «المصنف» عنه من قوله”". وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وسعيد بن جبير» والشعبي» وعطاء» والنخعي› 
والزهري» ومكحول» والحسن» وشريح أنهم قالوا: الخلع تطليقة 
بائنة'*'. وعند أبي حنيفة: يلحقها 0000 العدة» ولا يلحقها 
دل الطلاق وكنايته* > خلانًا للشافعي وأ ا 

وقآن حالف إن طا ای کل بيع دمن الت وإن أنفصل 
الطلاق عن الخلع لم تطلق”" وقيل لأحمد كما حكاه الخلال في 
«علله»: حديث ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس وابن الزبير 


.)18475( ١7١/5 ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) ابن أبي شيبة ۱۲۱/٤‏ (184719). 

(۳) عبد الرزاق 5/ ٤۸۲‏ (لاه/ا١١).‏ 

(:) أنظر هزه الآثار في «المصنف» 5/ .4817-548٠١‏ وابن أبي شيبة 5/ 177-1171. 
(ه) أنظر: «المبسوط» /٦‏ ۸۳. 

(5) أنظر: «الأم» /١‏ ۲١٠٠ء‏ «المغني» .۲۷۸/۱٠١‏ 

(۷) «المدونة» ۲۳۸/۲. 





أنهما قالا: لا يلحقها طلاق. صحيح هو؟ قال: نعم صحيح . ثم قال: 
زوجة هي فيلحقها طلاق! 

وطريقة التي قال: لا تصح› أخرجها ابن ا شيبة» عن ابن 

' 200 ١ 

إدريس » عن موسیٰ بن مسلمء عن مجاهد» عن علي . وموسى 
هذا فيو ایو فيس الطحان» وثقه ابن معين وغيره» وذكر أت حاتم 
الرازي أن مجاهدًا أدرك علًا"» وكذا قال الضياء: وقد أتفق رواية 
أيوب ووهيب عنه قال: خرج علينا علي بن أبي طالب . 

فصل : 
ليث بن أبي سليم» عن الحكم بن عتيبة» أن عليًًا رضي الله عنه قال : 
لا يأخذ -يعني: من المختلعة- فوق ما أعطاها. وهذا لا يصح عن 
علي ؛ لأنه منقطع وفيه ليث“ . 

وذكره ابن أ شيبة فى «مصنفه» عن عطاء» وطاوس› وعكرمة» 
والحسن› والزهري› والشعبي» وعمرو بن شعيب» والحكم» 
وماد وقبيضة بن ذؤيت!**. قال أبو تحينفة: فإن أخذ أكثر مما 
أعطاها فليتصدق به. 

وقال ميمون بن مهران فيما حكاه ابن حزم : إن أخذ أكثر مما أعطاها 
فلم يسرح اا 
)١(‏ ابن أبي شيبة .)۱۸٤۳۳( ۱۲۲ /٤‏ 
(۲) «المراسيل» لابن آي حاتم ص5١5.‏ 
(۳) «الأحاديث المختارة» ۲/ ۳۳۹. 
(6) «المحليل» .15*/٠١‏ 


(5) «مصنف ابن ابی شيبة» .۱۲۹-۱۲۸/٤‏ (5) «المحلول» .75550/٠١‏ 





ع۲ 2 سسب التوضيج لشرح الجامع الصحيع س 

وقال طاوس والزهري: لا يحل له أن يأخذ (أكثر)”'' مما أعطاها. 
وفي رواية عمار بن عمران عن أبيه» عن علي أنه كره أن يأخذ أكثر 
مما أعطئا. وروي ذلك أيضًا عن الشعبي والحكم وحماد. وعن 
عبد الكريم الجزري: لا أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حت يدع 
لاما 

ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه «اختلاف 
العلماء» عن سفيان وأصحاب الراق ومالك والشافعي وا جد عندة 
المختلعة إن كانت ممن تحيض ثلاث حيضء وإن كان قد أيست 


وقال إسحاق وأبو ثور: عدتها حيضة. ونقل في هذا الكتاب عن 
سفيان وأصحاب الرأي ومالك أن الخلع تطليقة بائنة. وعن أحمد 
وإسحاق أنه فرقة وليس بطلاق» إلا أن يسمي طلاقاء فإن سماه فهي 
بائن» وإن سمئ أكثر فهو ما سمل. 

وعن الشافعي في آخر قوله: إن نوى الخلع طلاقًا أو سماه 
فهو طلاق» إن سم واحدة فهي بائنة» وإن لم ينو طلاقًا ولا شيا لم 
تقع فرقة. 

وقال أبو ثور: إذا نوى الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق» فإن سمل 
تطليقة فهي تطليقة» والزوج يملك رجعتها ما دامت في عدتها . 


)١(‏ من (غ). 
(۲) أنظر هذه الآثار فى ابن أبى شيبة .179-١178/5‏ 
(۳) «(اختلاف الفقهاء» صة9؟5-5؟١"7,.‏ 


وقال الترمذي : أختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل 
العلم من الصحابة وغيرهم : عدتها عدة المطلقة. وهو قول الثوري وأهل 
الكوفة. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من الصحابة 
وغيرهم: عدتها حيضة. 


قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي . 


اختلفوا هل للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بشيء من مالهاء 
تقالو + “لأ يذلق :ذلقء..:وقال مالك سلف" . 

قول طاوس: (ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتئ تقول: لا أغتسل 
لك من جنابة) أي: لم يقل طاوس قول السفهاء: لا يحل إلى آخره. 
ويريد أن قول السفهاء: إن الخلع لا يحل حتئ تقول المرأة ذلك» 
أ تمنعه من أن يطأها. 

وظاهر ما في البخاري أن قوله: (ولم يقل) إل آخره» من كلام 
البخاري. ونقل غيره نص هذا الكلام عن ابن جريج › ويجوز أن 
يكون البخاري ظهر له ما قال ابن جريج فنسبه إلى نفسهء ذكره ابن التين. 

الحديقة: أرض ذات شجرء قاله ابن فارس”". وقال الهروي: كل 
ما كان أحاط به البناء» وهى: البستان. 


() الترمذي عقب حديث .)١١86(‏ 
0) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» ۲/ 1۹4٤ء‏ «المدونة» ۲/ ۲۳۹. 
(۳) «مجمل اللغة» .777/١‏ 


عو ا د نود ون ی ت 

ويقال للقطعة من النخل : الحديقة. 

وأثر عثمان رضي الله عنه أنه يأخذ منها كل ما تملك دون العقاص» 
وهو الخيط الذي يعقص به أطراف الذوائب أي: يضفر به. 

فصل : 

حديث الباب يستدل به على جواز الأختلاع في الحيض؛ لأنه الكل 
لم يسأل. وخالف فيه مالك في «المختصر» وأشهب في «المدونة». 

فصل : 

قد أسلفنا أن جميلة بنت عبد الله بن أي بن سلول» وولدت لثابت 
محمدًاء قتل مع أخيه لأمه أمير الحرة عبد الله بن حنظلة الغسيل» ثم 
خلف عليها بعد ثابت مالك بن الدخشمء فولدت له الفريعة» ثم 
خلف بعده خبيب بن أسافء. فولدت له أبا كثير عبد الله( . 


< 


ME‏ ل 3 عمال 


(۱) أنظر ترجمتها في: «الطبقات» ۸/ ۳۸۳-۳۸۲ «الاستيعاب» 5/ 56-855 
«أسد الغاية» 0١/۷‏ 05. 





۲- باب الشّمَاقِ وَهَلُ يُشِيرْ بِالْخُلْع عِنْدَ 00 
وَقَوْلِه عن لون خِفشر شقا نوما مابْعَيُوأْ حَكَمَا ِن 
اهل و ااا الآية [النساء: ه"]. 

۸ حَدَّتَنَا أ ُو الؤليدء حَدَّتََا للبت > عن ابن أي مُلَيْكَةَ » عن المشور بن 
خرَمَة قال: سَمِعْتٌ الَّبِيَ كلا يَقُول: «إنَّ بني المُغِيرَةٍ ة دلوا في أَنْ ينح َل 
ابنتهم , فلا آذَنْ». [انظر: 9151- مسلم: ۲٤٤۹‏ - فتح 4.5/4]. 

م ساق ديك الور بز يخرمة برضن اله ی فل سيعت 
الى كلل ب يَقَولٌ: «إِنَّ بَنِي المَغِيرَةٍ ة أسْتَأَدنُوا في أَنْ يَنْكحَ عَلِىٌّ ابنتهم » 
فلا آذَنْ). 

هذا الحديث سلف» ولا تظهر دلالته لما ترجم له» وحاول البخاري 
إدخاله في الباب بأن يجعل قوله: «فلا آذن». خلعاء كما أدعاه المهلب» 
ثم قال: ولا يقوى هذا المعنو ؛ لأنه قال في الحديث : «إلا أن يريد ابن . 
أبي طالب أن يطلق ابنتي»"'' فدل على الطلاق. فإن أراد أن يستدل من 
دليل الطلاق على الخلع فهو دليل من دليل» وذلك ضعيف» وإنما فيه 
الشقاق والإشارة بالطلاق من خوفهء وأقره عليه ابن بطال . 

وقال ابن المنير: قد يحتمل أن يستدل بقوله «فلا آذن لهم)» وجه 
الدليل أنه أشار على عَلِيٌّ بعدم نكاح ابنتهم» ومنعه من ذلك إذ علم 
من ذلك أنه موقوف على إذنه» فلم يأذن؛ لضرورة صيانة فاطمة عن 
التعريض لما جبلت عليه النفوس من الغيرة» فإذا أستقر جواز الإشارة 
بعدم التزويج التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح للمصلحة”". 


.576 /۷ سيأتي برقم (0770). (۲) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.۲۹٤-۲۹۳ «المتواري» ص‎ ) ۰ 


-9م» ب لمحت التوضیح شرح الجمع الصحیح س 

ذكر ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: الحكمان بهما يجمع 
الله وبهما يفرق. وقال الشعبى: ما قضى الحكمان جاز. وقال أبو سلمة: 
الحكمان إن شاءا a‏ شاءا فرقا. وقال مجاهد نحوه. وعن 
الحسن: إذا أختلفا جعل غيرهماء وإن أتفقا جاز حكمهما. 

وقال طاوس: إذا حكم أخذ بحكمهماء ولا تتبع أثر غيرهماء وإن 
كان قد حكم قبلهما عليك”'2. وسئل عامر عن رجل وامرأة حكّما رجلا 
ثم بدا لهما أن يرجعا. فقال: ذلك لهما ما لم يتكلماء فإذا تكلما فليس 
لهما أن يرجعا”". 
وفيه الحكم بقطع الذرائع ؛ لأنه تعالئ أمر ببعثة الحكمين عند خوف 
الشقاق قبل وقوعه. 

قام الإجماع على أن المخاطب بالآية: ون حِفتمَ4 [النساء: 0"]: 
الحكام والأمراء» وأن قوله تعالى: #إإن يريد إِضَلحَا؟» [النساء: ه"] 
يعني أن الحكمين يكونان من أهل الرجل» والثاني من أهل المرأة 
إلا أن لا يوجد من أهلهما من (يصلح)" لذلك» فيرسل من غيرهماء 
وأن الحكمين إذا أختلفا لم ينفذ قولهما. وأن قولهما نافذ في الجمع 
بينهما بغير توكيل من الزوجين. 


)١(‏ ابن أبي شيبة 5/ 0175 وليس فيه عن الحسن بل الكلام كلام الحكم. 
(۲) ابن أبى شيبة ۱۹۹/٤‏ (۱۹۲۳۳). 


(۳) في الأصول: (لا يصلح)» ولا يستقيم به المعنئ. 





واختلفوا في الفرقة بينهما هل تحتاج إلى توكيل من الزوجين أم لاء 
فقال مالك والأوزاعي وإسحاق: يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير 
توكيل منهماء ولا إذن بينهما في ذلك. وروي هذا عن عثمان وعلي وابن 
عباس وعن الشعبي والنخعي . 

وقال الكوفيون والشافعي: ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج 
إليهما التفريق. وهو قول عطاء والحسنء وبه قال أبو ثور وأحمد. 

واحتج أبو حنيفة بقول علي للزوج: لا تبرح حتئ ترضئ بما رضيت 
به. فدل أن مذهبه: لا يفرقان إلا برضا الزوج. 

قالوا: والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل 
ذلك إليه» وجعله من باب طلاق السلطان على المولى والعنين. 

قال ابن المنذر: ولما كان المخاطبون بقوله تعاليل: بعتا 
حَكمًا [النساء: 0"] الحكامء وأن ذلك إليهمء دل على أن التفريق 
إليهم» ولو لم يكن كذلك لما كان للبعثة معن ”. 

وفال مالقا الحكمين يطلفان: 53 "قال حكوة واحدةه: لین 
لهما الفراق E‏ واحدة بائنة. وقال ابن القاسم: تلزمه الثلاث 
إن أجتمعا عليهما على حديث زيد. وقاله المغيرة وأشهب وابن الماجشون 
وأصبغ» وقال ابن المواز: إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث 
فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء". 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ 476» «الإشراف» ۲۰۳-۲۰۲/۱. 
(؟) «المدونة» ۲/ /ا76. 
(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» 7/6 ۲۸۲. 
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4- باب لا يَكُونٌ بَيْعُ الآَمَةِ طَلَاهًا 

8- حًا ِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ الله قَالَ: حَدَثَنِي مَالِكُء عَنْ رَبِيعَةَ ُن أي عَبْدٍ 
الوَحْمَنِء ا 34 قَالَث: كَانَ 
في بَرِيرَة ثَلَاثُ ا السّنَنِ نها أغبة غتَقثء فَخَيْرتْ في زَْجِهَا . وَقَالَ رول الله 
ي : ولا لِمَنْ أَعْتَقَ». وَدَخَلَ رَسُولُ الله كه ابرم تقو بلخم ؛ فَقُرْبَ إِلَيِهِ خَبِرْ 
ودم مِنْ أذم البَيْتِء فَقَال: ألم 3 ابرم فيا لحم . قالٰوا: بَلَىء وللكن يك للم 
ُصْدَّقَ به عَلَى بَرِيرَة وَأَنْتَ لا ناكل الصَّدَقَةَ. قَالَ: «عَلَيْهَا صَدَقَة واا هَدِية). 
[انظر: 7- مسلم: ۱۰۷۵ء -١004‏ فتح 1 

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة وقد سلفت . 

ووجه مطابقة التبويب أن عصمتها لو زالت لما خيرت. وقد أختلف 
العلماء فيما عقد له» فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص"''' ما ترجم له» وهو مذهب كافة الفقهاء. 

وخالفت فيه طائفة» روي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن 
کب ومن الاين سك بن الفسيت: 0 ومجاهد ''» واحتجوا 
بقوله : 9# والمخصكت من السا إل ما 2101 يكم 4 [النساء: ]٤‏ فحرم 
الله علينا المتزوجات من النساءء إلا إذا 00 أيماننا فهن حلال 
لنا؛ لأن البيع لها حدوث ملك فيهاء فوجب أن يرتفع حكم النكاح 
ويبطل» دليله الأمة المسبية ذات الزوج. 

وحجة الجماعة قصة بّريرة أنها أعتقت فخيرت في زوجهاء فلو كان 
طلاقها يقع ببيعها لم يخيرها الشارع بعد ذلك عند العتق» ويقول لها: إن 


.١١ 7/5 أنظر هذه الآثار فى ابن أبى شيبة‎ )١( 
.٠١١-٠١١ /5 أنظر هذه الآثار فى ابن أبى شيبة‎ )0 





وأيضًا فإنه عقد على منفعة» فوجب أن (لا)“ يبطل بيع الرقبة» 
دليله المستأجرة”''؛ لأن النكاح عقد على منفعةء والإجارة كذلك» 
ثم إن البيع لا يبطلهاء وكذا النكاح. وأيضًا فإنه أنتقال ملك رقبة أحد 
الزوجين من ملك إلى ملك» فوجب ألا يبطل» دليله إذا بيع الزوج» 
ولما لم يمنع ملك البائع صحة النكاح كان ملك المبتاع مثله؛ لأنه 
يقوم مقامه» وهو فرع منه. 

فإن قالوا: إن الأمة الحربية إذا كانت مزوجة فإنها إذا أسترقت تنتقل 
من ملك إلى ملك. ومع هذا ينفسخ النكاح عندكم. 

قلنا: إن قلنا لا ينفسخ على إحدى الروايتين كالحربية إذا سبيت» 
سقط سؤالهم. 

وإن قلنا: ينفسخ على الأخرئ, فالفرق أن الحربي لا يملك 
و(إنما)" له شبهة ملك» فإذا سبيت وملكها المسلم ملكا صحيحًاء 
فليس تنتقل من ملك صحيحء وليس كذلك مسألتنا ولا حجة لهم في 
الآية؛ لأنها نزلت في سبي أوطاس خاصة» فتحرج بعض أصحاب 
رسول الله ية خومًا أن يكون لهن أزواج» فسألوا رسول الله كلل 
فأنزل الله الآية. 

فالمراد بها المسبيات إذا جضن قبل أن يحضر أزواجهن» إذا أسلمن 
معًا فإنه يحل وطؤهن وإن كان لهن أزواج مشركونء فأما إن أسلمن 
وأسلم أزواجهن معًا فهم علئ نکاحهم» كما ستعلمه في موضعه. 

0) أي إذا باع رقبة مستأجرة» كما في «شرح ابن بطال» 4717//1. 
)۳( في الأصول: لاء والمثبت من «شرح ابن بطال» 571/7 » وهو الموافق للسياق. 
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وفيه: أن الناس على عهد رسول الله بيه لم يكونوا مستنكرين هدية 
بعضهم لبعض الطعام» والشيء الذي يؤكل» ومالا يعظم خطره» دليله 
قوله اكتةة: «لو أهدي إلي ذراع لقبلت»؛ لأنه اقلا لم ينكره من 
تريرة أن أهدت اللحم» ولا أنكر قبول عائشة رضي الله عنها له. 

وفيه: أن من أهدي إليه هدية قَلّت أو كرت لا يردهاء فإن أطاق 
المكأفاة عليها فعل» وإلا أثن عليه بها وشكرها بقوله؛ لما روي عن 
رسول الله يي في ذلك . 


.) ١ سلف برقم (مكه‎ )١( 


۵- باب خِْيَّار الأَمَةِ تَحْتَ العَيْدِ 


- دتا ابو الولِيدِء حَدَثَنَا شعْبَةَ وَهَمَامُ» عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةء عن ابن 
عباس قال: رَأَينَهُ عَبْدَا يَعْنِي: زَّوْجَ بَرِيرَةَ. [5181, 1 + فت 89 . 

0- حََدَثَنَا عَبِدُ الأتملّى بن عَمَّادِء حَدَّكَنَا وَهَنْبُء حَدَّثَنَا أيُوبُ: عَنْ عكرمةء 
ڪن ابن عَبّاس قال: داك مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فلانِ -يَعْنِي: رؤج بَريرةٌ- کا َنْظرٌ اليه 
يَتْبَعْهَا في کل لدِينَةء يَنِكي عَلَيْهًا. [انظر: -018١‏ فتح .]٤٠۷/⁄۹‏ 

7- حَدََنَا فيب بن سَعِيدِ: حَدَكنَا عبد الؤهّابء عن يوب عَنْ عكرمة 
ڪن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ 00 بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَّهُ: مُخِيثٌء 
بدا لِبَنِي فُلَانِء كاي أَنْظُرٌ إِلَيه يَطوفٌ و وَرَاءَهَا في كك الْدِيئَة. [انظر: 0180- 
فتح 1401//9. 

ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: راه عَبْدَا يَعْنِي : 
رَوْجّ برِيرَة. 

ا وقال: مُخِيتٌ عَبْدُ بني قُلَانٍ يعني : : رَوْجّ برِيرَة- كاني 
إلبه ل ها فی سکك الْمَدِيئَة يبكي عليها. 

ثم 77 أيضا وقال: كان زوج بريرة عبدًا أسودء يقال له: مغيث» 
عبدًا لبني فلان» كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. 

الشرح : 

قام الإجماع على أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد أن لها الخيار في 
البقاء معه أو مفارقته”'': ومعناه: أنه لما كان العبد في حرمته وحدوده 


2 4 و 


وجميع أحكامه غير مکافئ للحرة» وجب أن تخير تحته إذا حدث لها 


حرية فى عصمته . 


.6١ /۳ تقل الإجماع ابن عبد البر فى «التمهيد»‎ )١( 
نقل الإجماع ابن عبد البر في‎ 
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وأيضًا فإنها حين وقعت العقد عليها لم تكن من أهل الأختيار 
لنفسهاء فجعل الله لها ذلك حين صارت أكمل حرية من زوجها. قال 
المهلب: وأصل هذا في كتاب الله تعالئ» وهو قول الله تعالئ: 

ومن لَّمَ يَسَتَطِعْ نكم طول الآية [النساء: 8؟] (فکان)“ أشتراط الله 

تعالى في جواز نكاح الأحرار الإماء عدم الطول إلى الحرة» وجب 
مثله في العبد ألا يتطاول إلى حرة بعد أن وجََدَتَ السبيل إلى حر 
إلا برضاها. 

واختلفوا في وقت خيار الأمة إذا عتقت» فروي عن ابن عمر 
وسليمان بن يسار ونافع والزهري وقتادة وأبي قلابة أن لها الخيار 
مالم يمسها زوجهاء وهو قول مالك وأحمد» علمت أم لم تعلم. 

وقالت طائفة: لها الخيار وإن أصيبت مالم تعلم» فإذا علمت ثم 
أصابها فلا خيار لها. وهو قول عطاء والحكم وسعيد بن المسيب» 
وهو قول الثوري» وزاد: بعد أن تحلف ما وقع عليها وهي تعلم أن 
لها الخيارء فإن حلفت خيرت. وكذلك قال الأوزاعي وإسحاق» 
وقال الشافعي: إن دعت الجهالة لها الخيار» وهو أحب إلينا . 

وفي هذا الحديث ما يبطل أن يكون خيارها على المجلس؛ لأن 
مشيها في المدينة لم يبطل خيارها. 

وقد روئ قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: والله لكأني 
أنظر إل زوج بريرة في طرق المدينة» وإن دموعه لتنحدر على لحيته» 


0 ي الأصل: (لأنه كان)» والمثبت من (غ). 
(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» »٤۲۹/۷‏ «التمهيد» ٠۲-٠١/۴۳‏ «المغني» -۷١/٠١‏ 
.Y‏ 


يتبعها حت يترضاها لتختاره» فلم تفعل''". ومثل هذا في حديث زبراء» 
أنها كانت تحت عبد فعتقت» فسألت حفصة أم المؤمنين فقالت: إن 
أمرك بيدك ما لم يمَسّك زوجك. فقالت: هو الطلاق ثلانًا ففارقته. 
رواه مالك عن عروة بن الزبير”'' وفي الحديث حجة لمن قال: 
كونه عبدّاء وقد روئ أهل العراق عن الأسود» عن عائشة أن زوج 

كان يلاف 
بريره ل حر 3 

واختلف العلماء إذا عتقت الأمة تحت الحرء وروي عن ابن عباس 
وابن عمر أنه لا خيار لهاء وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب والحسن 
وابن في لجل وبه قال مالك والأوزاعي والليث والشافعي و حول 
والحخا ف 

وقالت طائفة: لها الخيار حرًا كان زوجها أو عبدًا روي ذلك عن 
الشعبي والنخعي وابن سيرين وطاوس ومجاهد وحماد» وهو قول 
الثوري والكوفيين وأبي ثور» واحتجوا برواية الأسود عن عائشة رضي 
الله عنها أن زوجها کان ا صححه الترمذي» وقال البخاري: 
منقطع» وقال مرة: مرسل» وقول ابن عباس: كان عبدّاء أصح”” . 


(1) رواه أبو داود (۲۲۳۲)ء والترمذي (63١١)غ‏ والدارقطنی ۲۹۳/۳. وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح. اھ ٠‏ 

(؟) «الموطأً) ص۷٤۸-۳٤۳.‏ 

(۳) سيأتي برقم (81785). 

0( أنظر : «اختلاف الفقهاء» للمروزي ۲٠۳-۲۰۲‏ شرح السنة» ۹/ ١١١‏ «المخني» 
1/1۰ 

(ه) سيأتي برقم »)1۷٥٤( »)1۷٥۱(‏ ورواه الترمذي .)1١856(‏ 
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وقالوا: لأنه لا رأي لها في إنكاح مولاها؛ لإجماعهم أنه يزوجها 
بغير إذنهاء فإذا عتقت كان لها الخيار الذي لم يكن لها في حال 
العبودية» وحجة من قال: لا خيار لها تحت الحر أنها لم يحدث لها 
حال ترتفع به عن الحرء فكأنهما لم (ير)"'' إلا حُرَّين»ء ولم ينقص 
حال الزوج عن حالهاء ولم يحدث به عيب فلم يكن لها خيار» وقد 
قام الإجماع على أنه لا خيار لزوجة العنين إذا ذهيت: العلة قبل أن 
يقضئ بفراقه لهاء فكذلك سائر العيوب زوالها ينفي الخيارء وأما 
وا عون افق نقد عار ها مزهو ال اة وأقعد بها 
من الأسودء وهو القاسم بن محمد وعروة بن الزبير» فرويا عنها أنه 
كان عبدًا. والأسود كوفي سمع منها من وراء حجاب وعروة والقاسم 
كانا يسمعان منها بغير حجاب؛ لأنها خالة عروة وعمة القاسم»ء فهما 
أقعد بها من الأسود. 

قال ابن المنذر: ورواية أثنين أولئ من رواية واحد مع رواية ابن 
عباس من الطرق الثابتة أنه كان عبدًا. قال: وقال الحسن وقتادة: إذا 
أختارت نفسها فهي طلقة بائنة» وقال عطاء: واحدة» وقال إبراهيم 
وحماد والشافعي زا واا ل وكرت ا 


)١(‏ كذا في الأصول. والصحيح (يريا). 
(۲) «الإشراف» ١/لا6١08-1١‏ بتصرف. 


- باب شَمَاعَةِ النَّبِيّ بي ف رَوْج بَرِيرَةَ 
۳“ حَدَّتَنَا نحَمّدُء أَخْبَرنَا عَبِدُ الوَهَّابِء حَدَثَنَا خَالِدٌّ عَنْ عِكُرِمَةَ عن ابن 
عَبَّاس أَنَّ رؤج بَرِيرَةَ كان عَبدًا يُقَالُ لَه مُفِيتُء كان أَنْظر إِلَيْهِ يَطوفٌ حَلْمََا پک 
وَدْمُوعْهُ تَسِيلُ عَلَئ ِيَتِهِء فَقَالَ النَبيْ 4 لعباس: ا عَبَّاسُء ألا نَعْجَبُ مِنْ 
حُبٌ مَغِيثِ بَرِيرَة» وَمِنْ بُفْضٍ بَرِيرة ' مُغِينًا؟). قال النَّبِيُ يد «لو ٠‏ 
قَالث: يا وَسُولَ اه تاه مُرني؟ قال : : نما آنا َسْفَعٌ». . قَالَث: لا حَاجَة حَةَ لي فيه 
۰- فتح .]٤۰۸⁄۹٩‏ 
ذكر فيه حديث ابن عَبَاس رضي الله عنهما أن رَوْجَ بَرِيرَةَ گان عَبْدَا 
يمال له لَه : مُغِيتُء کأني أَنْظرٌ إِلَيِْ وف حَلْقَهَا وينكيء وَدُمُوعْهُ تسيل عَلَى 
ل قال الي يك عباس : فيا عَبَامِنُء ألا تَعْحَبُ مِنْ حُبٌ مُغِيثِ 
بَرِيرَة وَمِنْ بُعْضٍ بَرِيرَةَ مُغِيئًا؟». فَقَالَ 8 ية : «لَوْ رَاجَعْتِهِ). 
كالخ ا سول تأَمُرْنِي؟ قَالَ: «إِنَمَا نا أَشمَعُ». قَالَتْ: لا حَاجَةً 


- 


هو مطابق لما ترجم له» وهو أستشفاع الإمام والعالم والخليفة في 
الحوائج» والرغبة إلى أهلها في الإسعاف لسائلهاء وأن ذلك من مكارم 
الأخلاق. 

وقد قال ا : «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء» . 

ثم فيه فوائد أخر: ٠‏ 

الأولى: أن الساعي في ذلك مأجور وإن لم تنقض الحاجة» طبق 
ما أوردناه. 

الثانية: لا حرج على الإمام والحاكم إذا ثبت الحق على أحد 
الخصمين» إذا سأله الذي ثبت الحق عليه أن يسأل من ثبت ذلك لهء 
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تأخير حقه أو وضعه عنه» وأن يشفع له في ذلك إليه» وذلك أنه ا شفع 
إلى بريرة وكلمها بعد تأخيرها وأعلمها مالها من القرار تحته أو الفراق» 
فقال: «لو راجعته) . 

الفا أنه من سال هن الأمور ماهو رواجت :عله قعل قله رذ 
سائله وترك قضاء حاجته وإن كان الشفيع سلطانًا أوغالما أو شريقا؛ لان 
ات لم ينكر على بريرة ردّها إياه فيما شفع فيه» وليس أحد من الخلقٍ 
أعلى رتبة من رسول الله كيا فغيره من الخلق أحرئ أن لا يكون منكرًا 
رده فيما شفع فيه. 

الرابعة: أن بغض الرجل للرجل ا كراهة قربه 
والدنو منه على غير وجه العداوة له» ولكن أختيارا للبعد منه لسوء 
حلقه» وخبث عشرتهء وثقل (ظله)» أو لغير ذلك مما يكره الناس 
بعضهم من بعض جائرٌء كالذي ذكر من بغضة أمرأة ثابت بن قيس بن 
شماس له مع مكانه من الدين والفضل لغير بأس» لكن لدمامة خلقه 
وقبحه» حتى أفتدت منه وفرق الشارع بينهماء ولم ير أنها أتت 
مأئمّاء ولا ركبت معصية بذلك»: بل عذرها وجعل لها (مخرجا)" 
من المقام معهء وسبيلًا إلى فراقه والبعد عنهء ولم يذمها على بغضها 
له على قبحه وشدة سواده» وإن كان ذلك جبلة وفطرةً خلق عليهاء 
والذي يبغض على ما في القدرة تركه من قبيح الأحوال ومذموم 
العفرة ازل والعذر وابعك مخ الذم: 

الخامسة: أنه لا بأس بالنظر إلى المرأة التي يريد خطبتهاء وإظهار 
)١(‏ في الأصول: ظلمه. والمثبت هو الموافق للسياق كما في «شرح ابن بطال» ۷/ 

. 
(0) من (غ). 





رغبته فيهاء وذلك .أنه اقا لم ينكر على زوج بريرة -وقد أختارت نفسها 
وبانت منه- إتباعه إياها في سكك المدينة باكيّا على فراقهاء وإِنْ ظنَّ 
أحد أن ذلك قبل أختيار بريرة نفسهاء فقوله اګ «لو راجعته» يدل أن 
ذلك كان بعد: بينونتهاء ولو كان ذلك قبل بینونتها لقال لها : لو أخترتيه . 

ولا خلاف بين الجميع أنَّ المملوكة إذا عُتقت وهي تحت زوج 
فاختارت نفسها أنها لا ترجع إلى الزوج الذي كانت تحته إلا بنكاح 
جديد» غير النكاح الذي كان بينها وبينه قبل أختيارها نفسها. فُعلم أن 
قوله ايع «لو راجعتيه» معناه: غير الرجعة التي تكون بين الزوجين في 
طلاق يكون للزوج فيه الرجعة» ولو كان ذلك معناه لكان ذلك إلى 
زوج بريرة دونهاء ولم يكن لزوجها حاجة أن يستشفع برسول الله كَل 
في أن تراجعه. 

السادسة: أنه لا حرج على مسلم في هوى أمرأة مسلمة وحبه لهاء 
ظهر ذلك أو خفي» ولا إثم عليه في ذلك» وإن أفرط مالم يأت محرماء 
وذلك أن مغيثًا كان يتبعها بعد ما بانت منه في سكك المدينة» مبديا لها 
ما يجده من نفسه من فرط الهوئ وشدة الحب» ولو كان قبل أختيارها 
نفسها لم يكن اكت يقول لها : «لو راجعتيه» لأنه لا يقال لامرأة في حبال 
رجل وملكه بعصمة النكاح: لو راجعتيه» وإنما يُسأل المراجعة المفارق 
لزوجته . 

وإذا صح ذلك فغير ملوم من ظهر منه فرط هوى أمرأةٍ يحل له 
نكاحهاء نكحته (بعد ذلك" أم لاء [ما]) لم يأث محرمًا ولم 
ع “مأ كما : 


)1١(‏ من (غ). (۲) زيادة يقتضيها السياق. 





ع7 ا الللله التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 

السابعة: أنه من بانت منه زوجته بخلع أو فدية» بما تكون المرأة فيه 
أولئ بنفسها من زوجها ولا رجعة له عليها أنه يجوز له خطبتها في 
عدتهاء ولا بأس على المرأة بإجابته إلى ذلك؛ لأنه الكت شفع إلى 
بريرة» وخطبها على زوجها الذي بانت منه» بصريح الخطبة التي هي 
محظورة فى العدة» ولو أن غيره كان الراغب فيها لما جاز له 
التصريح بالخطبة. 

الثامنة : أن أمره مخالف لشفاعته» فأمره للوجوب بخلاف شفاعته. 


> هن تح هع قن ذخ همل 


۷- ياب 
4- حَحدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِء أَخْبَرنَا شُعْبَةٌُ عن الحكمء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن 
الأشودء أَنَّ عَائِمَةَ أَرَادَتْ أن تَشْتَرِيَ بَرِيرة» فَأَبَى مَوَالِيهَا إلا أن يَشْتَرِطُوا الولّاَء 
فَذَكَرَتْ ا نب كد فَكَالَ: «اشتريهًا وَأعتقيهاء نما الوَلَاءُ لمن أَعْنَقّ) . وَأ النَّبُِ 
ا بلخم فَقِيلَ: إِنَّ هذا ما تَصَدّقَ عَلَى َرِيرَةٌ . فقَال: «هوّ لَه حدق وَلَنَا ا 
حَدَكنَا آَم حَدَنَا شُعْبَةٌ وََادَ: فَخُيرَتْ مِنْ رَؤجها. [انظر: 401 - مسلم: ۱۰۷۵ء 
4-- فتح ]. 


ذكر فيه حديث بريرة أيضًا . 

وفيه : (فَخُيرثْ مِنْ زَوْحِهًا) ولم يترجم عليه» وهو من قبيل ما هو فيه . 

وقوله :( «هو لها صدقة» ) إن فسرت بالغرض دل على عدم إلحاق 
الموالي ببني هاشم والمطلب» وهو وجه عندناء وقول في مذهب مالك» 
ويرد به علئ من يقول: إن آل أبي بكر لا تحرم عليهم الصدقة كما حكاه 
ابن التين. 


CAEN تج جد ل‎ SRN 





9( ااا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سدس 


۸- باب قول اليه كَبك: 
زولا كنا الماركت عن من ولا زيه خر 


من مسردو ولو ع ف 
۵- حَرَكَنَا فة حَدَتَنَا لَيِتُ: عَنْ e‏ َد ابن عُمَرَ كَانَ إِذَا سبل عَنْ 
نكاح النَضْرَانِيّة وَالِيَهُودِيَة قال : إن الله حرم المشْرِكَاتِ عَلَى ازول وَل غلَمُ هن 


الإشْرَاكِ شَيِنًا أكُبَرَ مِن أن تَقُولَ اكزآةٌ رَبْهَا عِيسَئء وَهْوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادٍ الله. [فتح 
41⁄۹[ 


ك [البقرة: ١؟؟]‏ 
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حدثنا قتيبةٌ تتا الليّثء عَنْ تفي نّ ابن ُمَرَ رضي الله عنهما گان 
إا سيْلَ عَنْ ناح النضْرَانية زارو قال إن الله حَرّمّ المُشْرِكَاتِ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ» وَلَا علَمُ مِنَ الإشراكِ س شا اک هذ أن 7 IE‏ 
عِيسَىْء وهو عَبْدٌ مِنْ عِبّادٍ الله. 

هذا من أفراده» وحمله ابن المرابط على التنزيه عن نساء أهل 
الكتاب» للتشابه الذي بينهن وبين الكفار من غير أهل الكتاب» 
لا علئ أن ذلك حرام؛ لأن الاجم وقع على إباحة نكاح الكتابيات 
لقوله تعالیٰ : ا وََمْحْصَستٌ 92 1 و لكب »4ه [المائدة: 9]. 

ولا جائز أن يقول: أراد بالمحصنات هنا اللواتي أسلمن من أهل 
الكتاب لأنهن مؤمنات» وقد تقدم ذكر المؤمنات قبله» فلا معنى 
لذكره ذلك بعد» فوجب أستعمال النص في نساء أهل الكتاب مع 
ما ستمر على عمل الصحابة في زمنه إلى يومنا هلذا . 

وقال القاضي امامل ]د كان ذلك إكرامًا للكتاب الذي 
بأيديهم» وإن كانوا حرفوا بعضه وبدلوه» بخلاف عبدة الأوثان» وهو 
قول مالك» قال: الحرمة توصل كل كافر وثني كان أو غير وثني. 


والذي ذهب إليه 00 أن الله تعالئ حرم نكاح المشركات 
بالآية المذكورة» ثم أستثنئ نكاح نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة 
المائدة بقوله: 0 72 لذن كر الْكتبَ من یک [المائدة: 0] 
وبقي سائر المشركات على أصل التحريم. 

قال أبو عُبيد: روي هذا القول عن ابن عباس» وبه جاءت الآثار عن 
الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أنَّ نكاحَ الكتابيات حلال» وبه قال 
مالك والأوزاعي والثوري والكوفيون والشافعي وعامة العلماء. وقال 
و وله ا ذلك لاضن ابو عم كان قاد هق ساف 
الصحابة والتابعين » ولم يجز نكاحَ اليهودية والنصرانية. وخالف 
ظاهر قوله: اولصت بِنَ أذ ووأ الككبَ» [المائدة: 0]» ولم يلتفت 
أحد من العلماء إلى قوله" . 

قال أبو عبيد: والمسلمون اليوم على الرخصة في نساء أهل 
الكتاب. ويرون أن التحليل ناسخ للتحريم» ونقله ابن التين عن مالك 
وأكثر العلماء. 

وقال ابن المنذر: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . 

وقيل: المشركات هنا : عبدة الأوثان والمجوس 

وقد تزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي 
نصرانية» تزوجها علئ نسائه. وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية" › 
وتزوج حذيفة يهودية وعنده حرتان مسلمتان» وعنه: إباحة نكاح 
الكجوئية» زقا وق TG O O‏ [الشر : 
)١(‏ أنظر هاه المسألة في «شرح ابن بطال» ۳/۷ «الإشراف» /١‏ هلا. 
(؟) «الإشراف» .۷٦-۷٥ /١‏ 


(۳) أنظر هذه الآثار فى «السنن الكبرئ» للبيهقى ۱۷۲/۷ . 


ع٤‏ د التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
١‏ علئ أن هذا ليس بلفظ التحريم . وقيل : بناءً على أن لهم كتابًا . 

وقد روي عن عمرّ بن الخطاب أنه كان يأمر بالتنزه عنهن. قال 
أبو عبيد: حدثنا محمد بن يزيد عن الصلت بن بهرام. 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن الصلت» عن 
شقيق بن سلمة قال: تزوج حذيفة يهودية. ومن طريق أخرئ: وعنده 
عربيتان"''» فكتب إليه عُمر أن خلّ سبيلهاء فقال: أحرام؟ فكتب إليه 
عمر: لاء ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن. يعني : الزواني”" . 

فنرئ أن عمر ذهب إلى قوله: صك يى َي أو الكتبت» 
[المائدة: 5] فيقول: إن الله تعالى إنما شرط العفائف منهن» وهذه 
لا يؤمن أن تكون غير عفيفة. 

قال ابن أبي شيبة: وحدثنا أبو خالد الأحمرء عن عبد الملك قال: 
سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات؟ فكرهه وقال: كان ذاك 
والمسلمات قليل. وعن جابر قال: شهدنا القادسية مع سعد بن أبي 
وقاصن» ولا نتجد سبيلا إلى المسلمات» ختدوجنا اليهوديات 
والنصرانيات» فمنا من طلق ومنا من أمسك”" . 

وقال أبو عبيد: والذي عليه جماعة الفقهاء فى قوله: ولا تكحوأ 
مّركت [البقرة: ]17١‏ أن المراد الوثنيات او وأنه لم 
ينسخ تحريمهن كتاب ولا سنةٌ. وشذ أبو ثور عن الجماعة فأجاز 
مناكحة المجوس» وأكل ذبائحهم”*'» وهو محجوجٌ بالجماعة والتنزيل. 


.)15155( ٤٦۳/۳ ابن أبى شيبة‎ )١( 
ابن أبى شيبة ۳/ 5557 (لا1516).‎ )0( 
ابن أبى شيبة ۳/ 25507 557 (لمهلكك 515ل).‎ )۳( 


(4» أنظر قول أبي ثور في «المحلئ» 559/9. 





وروى ابن أبي شيبة» عن عبد الوهاب الثقفي» عن مثنئ» عن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس أن يشتري 
الرجل المسلمُ الجارية المجوسية فيتسراها. وحدثنا عبيد الله بن 
موسیٰ» عن مثنئ قال: كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون 
بأسّا أن يتسرى الرجل بالمجوسية"'"' . 

قال ابو عبيد: وروي عن مجاهد» عن ابن عباس أنه قال: لا يحل 
ماک أهل لتاب إذا كانوا: حرا :وتلل اقوله تعالك + هيلوا لزت ا 
ومو بال الآية [التوبة: ۲۹]ء وبه قال الثوري”" . 

واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي : أن نكاح الحربيات في 
دار الحرب حلال» إلا أنهم كرهوا ذلك من أجل أن المقام له ولذريته في 
دار الحرب حرام عليه؛ لثلا يجري عليه وعلئ ولده (حكم"”" أهل 
ا 

واختلفوا في نكاح إماء أهل الكتاب: فمنعه مالك والأوزاعي 
والليث والشافعي؛ لقوله تعاليل: وَاْصتٌ مى لذن أونوأ ألكتبَ ي“ 
[المائدة: .]٠‏ 

قال: فهن الحرائر من اليهوديات والتصرانيات وقال: و ل 
تطغ منک ولا أن يتحكح التخصكت الْمؤيتت مين کا ملكت يفم 
ين يكم الْمُؤْمتِ» [النساء: 76]. 


.)1736 » ۱۹۳۰۹( ٤۷۷/۳ أنظر ابن أبي شيبة‎ )١ 

(5) أنظر قول الثوري في «الإشراف» ./5/١‏ 

۳( من (غ). 

0) انظر: «الاستذکار» .71/77/١5‏ 

() أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» ۳۰٦/۲‏ «الاستذکار» .۲٦٤-۲٦۲ /۱١‏ 


ع7٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


قال مالك: إنما أحلّ نكاح الإماء المؤمنات دون نكاح إماء أهل 
الكنانت” 1 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله 
تعالئ قد أحل الحرائر منهن والإماء تبع لهن'"'. وهو قول أبي ميسرة» 
فيما حكاه ابن المنذر"» والحجة عليهم نص التنزيل (السالف) . 

وأجمع أئمة الفتوئ أنه لا يجوز وطء أمة مجوسية بملك اليمين» 
وأجاز ذلك طائفة من التابعين وقالوا: لأن سبي أوطاس وطئن ولم 
يُسلمن» وقد سلف رد هذا في الجهاد. 


RNS عدت‎ ARN 


.٣٣٠٣-۳۳٤ص «الموطاً»‎ )١( 

(0) أنظر: «مختصر الطحاوي» ص۷۸١.‏ 

(0) حكاه عنه أيضًا ابن عبد البر في «الاستذكار» .۲٠٤/۱١‏ 
() من (غ). 

(5) نقل هذا الإجماع ابن بطال في «شرحه» .٤۳٦/۷‏ 





۹- باب نِكاح مَنْ HR‏ هه من نَّ المُشْرِكَاتٍ وَعِذَّتِهِنَ 

1- دتا ازاجم بن موس : حرا هِشَامُء عَنِ ابن جَرَنْجء وَقَالَ عَطاءُء 
عن ابن عباس كَانَ امرون عَلَى مَنْرْلتَْنِ مِنَ اللَبيّ ية وَالْؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكي 
أَهْلٍ حَزپ اتهم 5-0 وَمُشْرِكي هل عَهْدٍ لا يُقَاتلهُمْ وات وَكانَ إِذَا 
هارت آمرَةٌ ِن أل الحزب م تخطب نی يض وَتَطْهْرَ ذا طَهُرَٺ حَل لَه 
النّكاحُء فَإِنْ هَاجَرَ رَوْجَهَا قبل أَنْ تنکح ردت إِلَيْهء وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ مِنْهُمْ أو مه قَهُمَا 
حُرَانِ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ. اله : وإ هَاجَرَ 

عند أذ" مه لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلٍ العَهْد 1 يُرَذُواء وَرُدَتْ أمَائهُم. ! فتح 1417/9. 
۷-وقالَ عطاءء عن ابن ع : كَانَتْ قَرِيبَة بت أبي أمَعَة عِنْدَ عُمَرَ بن 
الطاب فَطَلّقَهَاء فَتََوّجَهَا مُعَاوِيَة بن أي سْفْيَانَء وَكَانَتْ 1 الحكم ابنةٌ أبي سُفْيَالنَ 


تت عِيَاضٍ بن عنم هري َطلَقهَاء ؛ فَتَرَوَجَهَا عَبْدُ الله بن عُثْمَانَ التَقَفِنُ. [فتح 9/ 
4]. 


مر 3 


حدقا اراھ إن موسي عقا 2 ڪن ابن جَرَيْج» وَقَالَ عَطَاءٌ 

عَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما : گان المُغْرِكُونَ على مَنِْلينِ من الي 
له وَالمونية: (گانر) مد مُشْرِكِي أْلِ خرب يَُاتِلُهُمْ وَيُقَاتَلُونَهء 
ومشرکی آل عور ا اا ان وَكَانَ إِذَا مارت انرا 
مِنْ آهل الحَرْبٍ لَمْ تُخْطَبْ > ّى تَحِيض وَتَظهْر ّا رث حل لَه 
النكاح» ُن هَاجَرَ روجها قبل اَن تنح ردت | إِلَيْهَ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ 
0 ما لِلْمَهَا جِرِينَ. ثُمَ ذَكرَ مِنْ أَهْلٍ العَهْدٍ 
. و أَمَةُ لِلْمْشْرِكِينَ أَهْل العَهْدِ لَمْ 


008 ورد انتا 


للق من (غ). 
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قال عَطَاءٌ عن ابن ن عباس : كَانَتْ قَرِيبة بت ابي اميه عد عُمَرَ يْنِ 
الحَطَابٍ قَطَلَقَهَا مها قا بْنُ أبي سيان وَكَانَتْ أَمُ الحگم بنت 


أبي سُيانَ خت عياض بُ َنم الفهْرِي طلقا َتَدَوَجَهَا عند اللا 
هذا الحديث من أفراده» وقال أبو مسعود الدمشقي : هذا الحديث 
ا 
ا عن عطاء الخراساني (عن ابن عبا س) 
من عطاء الخراسانى» إنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه» وقال على بن 
عبد الله المدينى : سمعت هشام بن يوسف قال: قال لى ابن جريج : 
سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران فقال : أعفني من هلذا. 
قال هشام: وكان بعد هذا إذا قال عطاء: عن ابن عباس قال: 
الخراساني. قال هشام: فكتبنا ما كتبناء ثم مللنا. قال ابن المديني: 
يعني : كتبنا ما كتبنا أنه عطاء الخراساني» قال علىٌ: وإنما كتبت هذه 
(CY) ٤ 5 5‏ 
فصل : 
وقريبة”: هلذِه بقاف مضمومة» ثم راء مفتوحة» ثم ياء مثناة تحت» 
ثم موحدةء وريت الدمياطي فتح القاف وكسر الراء» وهي أخت أم 
)00( من (غ). 
(۲) أنظر: «تهذيب الكمال» ۲۰/ .1١1/-1١16‏ 
(۳) في هامش الأصل : حاشية : قريبة بفتح القاف وكسر الراء (كتبه) الدمياطي بخطهء 
وقد قال الذهبي في (...): لم أجد أحدًا بالضم» وفي «القاموس» أنها بالضم 
كجهينة » وقد تفتح. [انظر «القاموس المحيط» ص ١77‏ مادة: قرب]. 








سے تاب الاق 
المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» ذكرت في الصحابيات وأنها كانت حاضرة أبتناء رسول الله 
كه على أختهاء وأم الحكم ذكرت فيهن أيضّاء وأنها أسلمت يوم 
الفتح وكانت أخت أم حبيبة ومعاوية لآبيهما. 

قال ابن عبد البر: وَلدت لعبد الله بن عثمان الثقفي عبد الرحمن 
المعروف بابن أم الحكم"" وقال ابن سعد: أمها هند بنت عتبة بن 
ل 
فصل : 

إذا أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين فقد وقعت الفرقة 
بإسلامها بينها وبين زوجها الكافر عند جماعة الفقهاء» ووجب 
أستبراؤها بثلاث حيض» ثم تحل للأزواج. هذا قول مالك والليث 
والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي”". 

وقال أبو حنيفة: إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة ولها زوج كافر في 
دار الحرب» فقد وقعت الفرقة ولا عدة عليهاء”*' وإنما عليها استبراء 
رحمها بحيضة» واعتل بأن العدة إنما تكون في طلاق» وإسلامها 
فسخ وليس بطلاق. 

قالوا: وهلذا تأويل حديث ابن عباس أنه إذا هاجرت أمرأة من آهل 
الحرب لم تخطب حتئ تحيض» ويظهر أن المراد بذلك الأستبراءء 
وتأويل هلذا عند مالك والليث ومن وافقهما ثلاث حيض؛ لأنها قد 
)١(‏ «الاستيعاب» 5/ 585-58068. 
(؟) «الطبقات» ۸/ .۲٤١‏ 


(۳) آنظر: «مختصر آختلاف العلماء» ۲/ 7*5”, «الاستذكار» .377/1١5‏ 
)٤(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ 75". 











س۰٣‏ اسح التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
جعلت بالهجرة من جملة الحرائر المسلمات» a‏ 

من ثلاث حيض. 

وأكثر العلماء على أن زوجها إن هاجر مسلمًا قبل أنقضاء عدتها أنه 
أحق بها. وسيأتي أختلافهم في ذلك في الباب بعد هلذاء واتفقوا أن 
الآمة إذا شبيتة: أن اسعيزاءها نحخضة: 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما : (وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما 
حران). يريد آهل الحرب» وأما أهل العهد فيرد إليهم الثمن عوضًا 
منهم؛ لأنه لا يحل للمشركين تملك المسلمين ويكون وزن الثمن 
منهم من باب فداء أسرى المسلمين. 

وإنما لم يجز ملك العبد والأمة إذا هاجرا مسلمين من أجل أرتفاع 
العلة الموجبة لاسترقاق المشركين» وهي وجود الكفر منهم» فإذا أسلموا 
قبل القدرة عليهم وقبل الغلبة لهم وجاءونا مسلمين» كان حكمهم حكم 
من هاجر من مكة إلى المدينة في تمام حرمة الإسلام والحرية إن شاء الله 
تعال . 

قال ابن المرابط : وإنما رد المهاجرات إلى أزواجهن إذا أسلموا في 
العدة» وكذلك فعل كتا بزينب ابتته حين ردها إلى زوجها أبي العاص بن 
الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث صداقًاء وإليه ذهب مالك وجماعة من 
أهل العلم» محتجين بأن النكاح لا يحل بعد أنعقاده إلا أن يوجب حله 
كتاب أو سنة أو إجماع ولا سبيل إلى حله مع التنازع . 

وأجمعوا علئ ثبات عقد نكاح المشركين وأنهما لو أسلما جميعًا في 





قا و اعد اع ها هيت 

واختلفوا إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه كما فعل بأبي العاصي» لكن 
الزهري لما ذكر قضية أبي العاصي. قال: كان هذا قبل أن تنزل 
الفرائض . وقال قتادة: قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهد بين 
المسلمين والمشركين”'" وقد روئ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
أنه الا ردها إليه بنكاح جديد". وكذا قاله الشافعي» ولا خلاف أنه 
إذا انقضت عدتها لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد. 

فتبين في رواية ابن عباس -إن صحت- ردها بالنكاح الأول“ أراد 
على مثل الصداق الأول. وحديث عمرو بن شعيب هذا عندنا صحيح . 

وقال محمد بن عمرو: ردها بعد ست سنين وقال الحسن: بعد 
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0. 


قلت: ذكر موسئ بن عقبة فى «مغازيه»: أنها ردت إليه قبل 
أنقضاء العدة» وهو يؤيد قول ابن عباس ويتبين أن لا حاجة إلى 
WM‏ 
شع 2 


(1) نقل الإجماع على هذا ابن عبد البر في «التمهید» ۱۲/ 77. 

(۲) رواهما الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۳/ .۲٠۰‏ 

(۳) رواه الترمذي »)١١57(‏ وابن ماجه »)۲۰۱١(‏ قال الترمذي: هذا حديث في 
إسناده مقال. اه. 

(5) رواه أبو داود »)2575٠(‏ والترمذي »)١١57(‏ قال الترمذي: هذا حديث ليس 
بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن 
الحصين من قبل حفظه. اه. 

(4) أبو داود .)۲۲٤١(‏ 

(5) «المستدرك» ۳/ 1۳۹. 


س( ٣۲‏ س اتوضيع لشرح الجامع الصحيح سے 

فصل : 

وقول ابن عباس: فإذا طهرت حل لها النكاح ظاهره حجة لأبي 
حنيفة من أن الأقراء الحيض» ومذهب مالك أنها تحل للأزواج بأول 
الطهر الثالث”'' ذكره ابن التين. 

قال: وقول ابن عباس: (لم تخطب حتئ تحيض وتطهر). تأوله 
بعض أهل العلم على أن حيضة تجزئ من أستبراء الحرّة؛ ولابن 
القاسم في «العتبية» في نصرانية طلقها نصراني فتزوجت مسلمًا بعد 
حيضة: لا أفسخ نكاحه. قال: ومشهور مذهب مالك أن أستبراء 
الحائض ثلاث حيض. فلعله يريد ذلك . 


عسل 3 عدت 5 عمال 


(۱) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ 85-746*. 





2 
كة 


0 3م .دك 
والنصرائية 


تحت الدَّمُّ أو ١‏ لحَرَبىٌّ 


۲۰- باب إِذَا أَسْلَمَتِ الشركة 


وَقَالَ عَبْدُ الوَارثِ» عَنْ ار عَنْ عِكْرِمَة عَن ابن 
عَم فى :اذا الكت لتقرَائية ية قَبْلَ رَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حرمت 
عليه. وَقَالَ اود عَنْ إبراجِیم الصًائِغ: س عَطَاءٌ عن 


ا مِنْ أَهْلٍ A AN‏ لم اش E‏ في العِدَّ 


ا قَالَ: إل ا تشَاءَ ِي بيِكاح جليد 
00 وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا | أَْلَمَ في العِدة يََرَدَجُها . وَقَالَ 


ر وو 


أ : وکا ن يل كه کا شرب [المحة. ۰[ 
وَقَالَ 0 وَقَعَادَةٌ في مَجُوسِييْن Î‏ عَلَى 
ِكَاحِهِمَاء ودا سَبَقَ أَحَدُّهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى 0 لا 
سَبِيلَ لَه عَلَيْهَا . وَقَالَ ابن جُرَيْج : قلت لِعَطَاءِ 
المَشْرِكينَ جَاءَتٌ إلى المُسْلِمِينَ: ماوق منها 
لِقَوْلِهِ تَعَالَى «إوائوهم مآ ئا أو [الممتحة : ۰ قَالَ: لا 
م كان داك بين الي ا ونير ل الك وقال 

مجَاهِدٌ : هذا كله في لم ين الل 486 وين فرش 
- دتا ابن بُكَثرِء حَدَّثَنَا للَّيتُء عَنْ عُقَيْلِء عَنِ ابن شِهَابٍ 
وَقَالُ إنراهيم ذى انير ا ابن وَهْبِء حَدَّثَنِي يُونْسُء قال ابن شِهَابٍ: 
أخْبَرَنٍ عُرْوَةٌ بْنُ الرَبَيرء ن عَائْسّةَ رضي الله عنها رَوْجَ النّبِيَ 45 قالث: كَانَتِ 
لْؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَبيّ 5 يجله ب بقل الله تَعالَى: يا اَن َامَنْوَا إا 
جا ڪم المومِتت مهنجرات اوش إلى آخر الآية. قَالَتْ عَائِسَةٌ : فَمَنْ أَقَوَ بهذا 
الشَّوْطٍ مِنَ الْؤْمِنَاتِ فَقَدْ اق ر بالمخنّة» فَكَانَ وَسُولُ الله کل إِذَا َقْرَرْنَ بذَلِكَ مِنْ فَوْلِهنَ 


پ. 


0 
Gin مح‎ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قال لَهُنّ رَسُول الله يَكِِ: «انَطَلِقَنَ فَقَدُ يَايَعتكن» . لا والله ما مَسَّتْ يد وَسُولٍ اليا ٠‏ 


يَدَ ا رأة قط ار أنه ايه يهن بالکلامء والله ما اح وَسُولٌ اله على النّضَاءٍ إلا يما 
الله ل هن إِذَا د عَلَيْهِنَ : «قَدُ يَايَعتُكن). کلامًا. [انظر: ۲۷۱۳- مسلم: 
17- فتح ]٤۲۰⁄۹‏ 


و کک کک عن نْ عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاسٍ رضي 


رَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حرمت لك هذا 
أسنده ابن 1 شين عن وي عن خالد به» وقال: فهي 
أملك بنفسها. قال: وحدثنا وكيع» عن سفيان» عن سالم» 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يفرق بينهما"" . 
ثم قال البخاري: وَقَالَ اود عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصائِغ : - عَطَاءٌ عن 

7 مِنْ أَهْلٍ العَهْدِ أُسْلَمَتْ ٿم أَسْلَمَ رَوْجُهَا في العِدَّو اهي 77 
قَالَ: ل إلا ان َشَاءَ هي ڀنگاح جَدِيدٍ وَصَدَاقِ . 

هذا أخرج معناه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام» عن حجاج» عن 
عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال: يفرق بينهما. 

وحدثنا عبد الرحمن المحاربي» عن ليث» عن عطاء وطاوس 
ومجاهد في نصراني يكون تحته نصرانية فتسلم» قالوا: إن أسلم معها 
فهي أمرأته. وإن لم يسلم فرق بينهما”'". 

ثم قال البخاري : وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ في العدَة يتَرَوَجهَا . وَقَالَ 
الله تَعَالَى : ول هن عل لم ولا هم يون نك [الممتحنة : .]٠١‏ 


)١(‏ ابن أبي شيبة )۱۸٠١ »۱۸۲۹۱( ۱۱۰ ۰۱۰۹/٤‏ وليس في الأخير ذكر لابن 
عباس. 
(؟) ابن أبي شيبة ۱۰۹/٤‏ (21843797 184795). 


وَقَالَ الحَسَنُ وََمَادهُ في مَجُوسِييَنِ أَسْلَمَا E‏ 
00 الآخَرٌ بَانَتْء لا سيل له عَلَيْهَا 

ونا أخرجه ابن أبي شيب أبضّاء عن عبد الأعلين؛ عن سيد عن 
قتادة» عن الحسن وعكرمة وكتاب عمر بن عبد العزيز بلفظ : إذا سبق 
أحدهما -يعنى: المجوسيين- صاحبه بالإسلام فلا سبيل له عليها 
إلا بخطية: 

وحدثنا ابن عليه» عن يونس» عن الحسن: إذا أسلما فهما على 
كاحي 

وَقَالَ ابن جُرَيْج: قُلْتٌ لِعَطَاءٍ: أَمْرَأَةٌ مِنَ المُشْرِكِينَ جَاءَث إلى 
المُسْلِمِينَ» أَيُعَاوَضُ رَوْجْهًا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى اوم تا القثرأ» 
[الممتحنة: 95٠١‏ قَالَ: لاء إِنّمَا ذلك بَيْنَ النبئ َكل وبي ين أَهُل العَهْدٍ. 
وَكَالَ مجَاهِدٌ: هلدا كله في الصّلح بر ب الئي مكل ون ريش . 

ثم قال البخاري : حَدَثَنا ابن بُكَيْرِء تتا اللَيْتُء عَنْ عُمَيْلِء عَنِ 
شِهاب . 


ص 


> 


وَقَالَ إِبْراهيم بن 0 حَدَْنِي ابن وَهب» حَدَنْنِي ون عن 
شهاب : آخبرني عُرْوَةُ بْنُ الرَبَر» أن عَائِسَةَ رضي ا الي 
00 كَانَتِ المُؤْمِنَاتٌ إِذّا هَاجَرْنَ إِلَى الس كله يجهر يَمْتَحنهُنَ بِقَوْلٍ 

لله تَعَالَى: يا لدي ا إ5 جڪ A‏ ايوش 4 
جو الأكقاء قال غا ف آم بهذا الشرظ + ِنَ المؤْمِئَاتٍ كد 
انبا مفف وكا شرل اكه رن انررة يللين ير َل ٤‏ 
له رَسُولُ الله ي : «انْطَّلِمْنَ د َقَدُ بَايَمْتُكُنٌ) اه 
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.)۱۸۳۹۲ ۰۱۸۳۹۱( ۱۱۸/٤ این أبى شيبة‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سك 
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: ايع لكام واه ما أ سو 
لل َة عَلَى النْسَاءِ إلا ما أمَرَ ل يَقُولُ لَهُنّ إِذَا أَحَدَّ عَلَيْهِنّ : 
بَايَمتُكنَّ؟. كَلامًا . 

ولما ذكر الإسماعيلي حديث أبي الطاهر عن ابن وهب أخبرني 
وتم عن ابر شنهات قال + قال عقيل : سكل ابن 00 الله 
تعالى: #إذا جَآءَكْمْ لومت مُهَجِرّتِ» [الممتحنة: ]٠١‏ فقال: أخبرني 
عروة» عن عائشة قالت. . e‏ ثم قال: هذا ديت بون 
وحديث عقيل قريب منه. 

قال: وأخبرنا ابن زيدان» حدثني أبو كوه ععدتنا رشني عن 
عقيل» قال: ورشدين ليس من شرط البخاري» على أن أحمد بن 
حنبل قال: رشدين أرجو أنه ليس بحديثه بأس» أو قال: هو صالح 
الحديث”'. والذي ذهب إليه ابن عباس وعطاء في هذا الباب أن 
إسلام النصرانية قبل زوجها فاسخ لنكاحها؛ لعموم قوله تعالئ : «لا 
هن حل َم هلا هُمْ ين َي [الممتحنة: .]٠١‏ فلم يخصص تعالئ وقت 
العدة من غيره. 

وقال ابن عباس : إن الإسلام يعلو ولا يعلى لا يعلو النصراني 
المسلمة90 , 

وروي مثله عن عمر بن الخطاب» وهو قول طاوس» وإليه ذهب 
أبو ثور. 
)١(‏ أنظر: «تهذيب الكمال» 9/ 197. 
(۲) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۷/۳ بلفظ : الإسلام يعلو ولا يعلى » 


وقال الحافظ في «الفتح» :47١/9‏ وسنده صحيح. اهء وروى الجزء الأخير 
عبد الرزاق 41/1 .)۱٠١۸١(‏ 





وقالت طائفة: إذا أسلم في العدة تزوجها.هذا قول مجاهدء 
وقفادة. ويه" قال مالك وآ رزاع والكنافعى. وأحعكده 
وإسحاق» وأبو عبيد. 1 1 

وقالت طائفة: إذا أسلمت عُرض على زوجها الإسلام» فإن أسلم 
فهما على تكاحهماء وإن أبئ أن يُسلم فُرّفَ بينهما. 

وهو قول الثوري والزهري» وبه قال أبو حنيفة: إذا كانا في دار 
الإسلام» وأما إذا كانا في دار الحرب فأسلمت وخرجت إلينا فقد 
بانت منه بافتراق الدارين. وفيه قول آخر يروئ عن عمر أنه خَيِّر 
نصرانية أسلمت وزوجها نصرانى إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت 
١ e‏ 

قال ابن المنذر: والقول الأول عندي أصح الأقاويل”". قال ابن 
بطال: وإليه أشار البخاري في تلاوته: طلا هن جل م ولا هم ين 
4 [الممتحنة: ]٠١‏ يعني : ما دام الزوج كافرًا“ . 

قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على أن النصراني إذا 
أسلم قبل أمرأته أنهما على نكاحهما إذ جائز له أن يبتدئ نكاحهما 
لو لم يكن له زوجة. وكذلك أجمعوا أنهما لو أسلما معًا أنهما على 
ا 


)١(‏ من (غ). 

(۲) رواه عبد الرزاق 85/5 .)۱١١۸۳(‏ 

(۳) أنظر هذه المسألة في «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۳۳۸-۳۴۳١‏ «الإشراف» 
۱۸8-١‏ «المغني» .۸/۱١‏ 

.٤۳۹ /۷ «شرح ابن بطال»‎ )٤( 

() «الإشراف» ۱۸۷/۱. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

فصل : 

وأما قول الحسن وقتادة أن الوثنيين إذا أسلما معًا أنهما على 
نكاحهماء فهو إجماع من العلماء. واختلفوا إذا سبق أحدهما الآخر 
بالإسلام» فقالت طائفة: تقع الفرقة بإسلام من أسلم منهما. وقاله - 
غير الحسن وقتادة- عكرمة» وطاوس؛ ومجاهد . 

وقالت طائفة: إذا أسلم المتخلف منهما عن الإسلام قبل أنقضاء 
عدة المرأة فهما على النكاح. هذا قول الزهريء والشافعي»› 
وأحمد» وإسحاق»" ولم يراعوا من سبق بالإسلام إذا أجتمع 
إسلامهما في العدة كما كان صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل 
أحق بزوجتيهما لما أسلما في العدة. 

واحتج الشافعي بأن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل أمرأته هند» وكان 
إسلامه بمر الظهران» ثم رجع إلى مكة» وهند بها كافرة» ثم أسلمت بعد 
أيام» فأقرا على نكاحهما في الشرك» لأن عدتها لم تنقض . وكذلك حكيم 
ابن حزام أسلم قبل أمرأته» ثم أسلمت بعد فكانا على نكاحهما"" . 

وقال مالك والكوفيون: إذا أسلم الرجل منهما قبل أمرأته تقع الفرقة 
بينهما في الوقت إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم» واحتج مالك بقوله 
تعالى : «#ولا تنسكا بعصم الْكَرَاٍ * [الممتحنة: ]٠١‏ فلا يجوز التمسك 
بعصمة المجوسية؛ لأن الله تعالئ لم يُرد بالكوافر في هذه الآية أهل 
الكتاب» بدليل إباحة تزويج نساء أهل الكتاب» فلما كانت مجوسية 


() أنظر: «المغنى» ۸/٠١‏ . 
(۲) أنظر: «الاستذكار» 15/ "ا" «الأم» ۳۹/١‏ «المغني» .۸/٠١‏ 
(۳) «الأم» ۳۹/۰. 


غير جاتر أبنداء الحقد غلتهاء -فلذلك لا يجوز التعسك بها لأن 
ما لا يجوز الأبتداء عليه لا يجوز التمسك به إذا طرأ على النكاح. 

وذهب مالك إلئ أنه إن أسلمت الوثنية قبل زوجهاء فإن أسلم في 
عدتها فهو أحق بها . 

وعند الكوفيين يعرض على الزوج الإسلام في الوقت» كما يعرض 
على المرأة إذا أسلمت» ولم يراعوا أنقضاء عدة فيها”" . 

واحتج مالك في أعتبار العدة في إسلام المرأة قبل زوجها بما رواه 
في «الموطأ» عن ابن شهاب أنه قال: لم يبلغنا أن أمرأة هاجرت إلى 
رسول الله كله وزوجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها 
وبين زوجهاء إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتها"". 
فهذا من جهة الآية. 

وأما من جهة القياس» فإن إسلامه بمنزلة الأرتجاع» فلما كان له 
الأرتجاع في الطلاق فكذلك إذا أسلم؛ لأن إسلامه فعله والرجعة 
فعله» فاشتبها لهه العلة”*“. ولم يجب عند الكوفيين مراعاة العدة؛ 
لأن العدة إنما تكون في طلاق» والكفر فرق بينهما وفسخ نكاحهما 
كالمرتد ولم يعلموا الآثار التي عند أهل المدينة وباعتبار العدة إذا 
أسلمت المرأة قبل زوجها. 

واحتج أهل المقالة الأول في أن النكاح يفسخ بالإسلام إذا أسلم 
بقوله تعالئ: وا تنسكا بوصم الْكَرَافٍ © [الممتحنة: ]٠١‏ قالوا: فكل 
(۱) أنظر: «الاستذكار» .578/١5‏ 
(۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ 8800م" 
(۳) «الموطأ» ص۳۷". 
(4) أنظر: «التمهید» ۱۲/ ۲۷ بتصرف. 





ED —‏ الالال التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
أمرأة لا يجوز للمسلم أبتداء عقد نكاحها فلا يجوز له أن يتمسك بذلك 
النكاح» ولا ترجع إليه في عدة ولا غير عدة إلا بنکاح مستأنف؛ لأن الله 
كما حرم على المشركين نكاح المسلمات ونهى المسلمين عن نكاح 
المشركات فكان ابتداؤه في معنى أستدامته . 

وقول عطاء ومجاهد» إذااحاءت آمرأة نالمش ر كن إلى المسلمين 
أنه لا يعطئ زوجها المشرك عوض صداقها؛ لأن ذلك إنما كان في عهد 
بين رسول الله ية وبين المشركين» وعلئ ذلك أنعقد الصلح بينهم» ولو 
كانوا أهل حرب لرسول الله كك لم يجز رد شيء مما أنفقوا إليهم» 


وكذلك قال الشعبي في قوله تعالئ: اون اتک مء ِن ربكم لل 
لار ما عا [الممتحنة: :]١١‏ أنها منسوخة. 
فصل : 


لما ذكر ابن التين قول ابن عباس : لعله يريد غير المدخول بها قال: 
ا اا وات هن اعدو كام ود لا يهنا 
وسواء كانت مجوسية أو نصرانية“ قال: واختلف إذا أسلم عقب 
إسلامها ولم تكن مدخولًا بهاء هل يكون أحق بها وإن تقدم إسلامه 
وهي وثنية أو مجوسية؟ 

قال أشهب: هو أحق بها مادامت في العدة”". 

وقال مالك : يُعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما” ". 


() أنظر: «المدونة» 7/7 717. 


0) أنظر: «النوادر والزيادات» 7/5 60941. 
"١‏ «المدونة» 79/ 7117. 





قال : واختلف قوله إذا عرض عليها الإسلام وأبت. ففي «المدونة) 
يفرق بينهما . وعند محمد يعرض عليها اليومين والثلاث. 

قال: واختلف إذا غفل عنها بعرض الإسلام ثم أسلمت: ففي 
«المدونة» الشهر وأكثر منه قليل قريب" وقال محمد: (إذا)““ غفل 
عنها شهرًا برئ منها . 


.7١7 7/7 «المدونة»‎ )١( 

(۲) أنظر: «النوادر والزيادات»0941/5. 

.73١7 7/7 «المدونة»‎ )۳( 

©) من (غ). 

() لم أقف عليه إلا من قول ابن القاسم كما في «النوادر والزيادات» 2091/5 
«المنتقٰ» 55/7 ”7. 








e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
-١‏ باب قول اليه تَعَالَى: 
لنت يوون بن باهم رن أتبعة تبره 
إلى قوله: بوعل € [البقرة: -97١‏ ۲۲۷] 

فَاءُوا: رَجَعُوا. 

۹- حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ بن أبي وس عَنْ أخيهء عَنْ سُلَيْمَانَه عَنْ حُمَيْدٍ 
الطُوِيلٍ له مع أنّس بن مَالِكِ يول دال ل الله ڪل من نِسَائهء وكات لفكت 
رجلهء e‏ مشر ا د ورن ول ٠‏ فَقَانُواه يَا وَسُولَ اللو» آلَيْتَ شَهْرًا. 
فَقَالَ: ال تِسْعٌ وَعِشْرُونَ). [انظر: ۳۷۸- مسلم: -41١‏ فتح 28/9]. 

- حََرّدَنَا قُدَئِبَةٌ > حَدَّكَنَا اللَّيْتُ ٤‏ عن نافِِء أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما کان 

يَقُولُ في الإيلاءِ لزي سی الله : لا يحل لأحَدٍ بَعْدَ الأجل إلا أن يُمْسك بالمغرُوفء أو 
غرم د كَمَا أَمَرَ لله كيل . ا 19 0 

-0١‏ وقال ل لي إشماعيل: ي مالك عَنْ تافع» ء عن ابن عُمَرَ إِذَا مَضْتْ 
ربع 0 يُوقَتْ 0 يُطَلْقَء ولا يَقَعُ عَلَيه الطّلاقُ حَتّى يُطَلْقَ. اذكو ذَلِكَ عَنْ 
عُْمَانَ علي وأ الذَزدَاءِ وََاِمَةَ عَشَرَ رجلا مِن أضحاب النَبِيْ ي 


1١ 


n 


e e 
سول اللو مِنْ نِسَائِوء وکات لفكت رخجله َأَقَام في مَشْرْبَةٍ لَه‎ 
تِسْعًا وَعِشْرِينَ» ثم نَرَلَء فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اش آلَيْتَ سَهْرًا. قال:‎ 
«الشَّهْد يسع وَعِشْرُونَ).‎ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمول في الإيكاء الذي سَمَى 

ف نان لا يمل لأ بل لج إلا أن ينك ازوف اثر 
إلللاق» كما آَم لله كيك . 


ا حَدََنِي مَالِكُء عَنْ نَافِعء عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله 


ت 


عنه : إا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ يُوقَْ حَنَّى يلق ولا يَقَعُ عَلَيِْ الطلاق حى 
بطَلَقَ. وَيُذكَرُ ذَلِكَ عَنْ عنْمَانَ وَعَلِيّ وَأبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائَِةَ واي عَشَرَ 
رَجُلا مِنْ أضحاب الس يكل رضي الله عنهم . 

الشرح : 

هذا باب الإيلاء» وقد ترجم به كذلك ابن بطال في ا 
وهو في اللغة: الحَلِف يقال: آلى يؤلي إيلاء وألية: حلف. 

وفي قراءة أبي وابن عباس : لي يؤل بن يهم 4 قالا : (يقسمون) . 
وقال ابن عباس: كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء”" . 

وقال ابن المنذر: وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم' ". 
واختلف في الإيلاء المذكور في القرآن كما سيأتي. 

وحديث إيلائه سلف مطولًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وليس هو مما عقد له الباب. 

وقوله: (وقال لي إسماعيل). هو مما أخذه عنه في حال المذاكرة 
كما سلف غير مرة. وقد أخرجه في «الموطأ» من رواية يحي وغيره 
عن مالك“ . وفي رواية معن والقعنبي: إذا مضت الأربعة الأشهر 
وقف حت يفيء أو يطلق› ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة 
الأشهر حت يوقف. 


وكذا رواه مُعمر» عن أيوب» عن نافع ». عنه. 


.557 /۷ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
."81/19/ (؟) رواه البيهقى‎ 

)۳( «الإشراف» .۲٠٤/۱‏ 
)٤(‏ «الموطأ» برواية يحي .)١٤٤(‏ 





٦‏ ل اميه التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفى «الغرائب» للدارقطنى -من حديث بكر بن الشرود- قال: وتفرد 
به عن مالك -وليس بالقوي- عن نافع» عن ابن عمر أنه اكلا آل من 
نسائهء فدخل على عائشة رضى الله عنها فقالت: إنما كنت أقسمت 
شهرًا فقال: «إذا مضئ من الشهر تسع وعشرون يومًا فقد مضى الشهر». 

وما ذكره عن عثمان فمن بعده بصيغة تمريض (أسانيدهم"'' جيدة 
أخرجها ابن أبى شيبة» قال فى الأول: حدثنا ابن علية» عن مسعرء 
عن ج ين انی ثابت» عن طاوس› عن عثمان» وطاوس أدرك 
ذفنق فان وروا ا اا ددج عه 

وعن زيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة» وهى أملك 
1 ۳ 
۰ 

قال ابن عبد البر: وهذا هو الصحيح عن عثمان“ . 

وأثر علي أخرجه» عن ابن عيينة» عن الشيباني» عن الشعبي» عن 
عمرو بن سلمة» عنه . 

وحدثنا وكيع » عن سفيان» عن الشيباني» عن بكير بن الأخنس» عن 
متعاهد عن عبد ال ن بو أبن لل هه 2 وقال ابن عد الب هذا 
و فس . 
)١(‏ في هامش الأصل: الوجه أسانيدها أو أسانيدهن. 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» 5/ ۱۳۳ (/18681). 


(۳) «مصنف ابن أبى شيبة) .)١18675( ١1١/5‏ 

(:) «الاستذكار» ۸/۷ 

(0) يعني : ابن أبي شيبة. 

(5) ابن أبي شيبة 17/5 (1886ء )۱۸٠١٤‏ وفيه: عن الشيباني عن عمرو بن 
سلمة 3 حرب أن عليًا... 

(۷) «الاستذكار» /ا١875/1.‏ 





وأثر أبي الدرداء أخرجه. عن عبيد الله بن موسئ» عن أبان العطارء 
عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عنه. 

وأثر عائشة أخرجه عن وکيع» عن حسن بن فرات» عن ابن أبي 
ملک ي 

والتعليق عن الأثني عشر سلف منه ما تقدم عن زيد بن ثابت. 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن ابن فضيل» عن الأعمش» عن حبيب 
قال: سألت سعيدًا أمير مكة عن الإيلاء؛ فقال: كان ابن عباس 
يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت نفسهاء وكان ابن عمر يقول 
ذلك. وحدثنا ابن علية» عن أيوب» عن أبي قلابة أن النعمان بن 
بشير آلئ من آمرأته؛ فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد 
نانك ممه طا 

وذكره ابن المنذر عن عمر» وابنه» وعثمان» وعلي» وعائشة» وأبي 
الدرداء. وعنه أيضًا عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه قال: سألت أثني 
عشر رجلا من أصحاب رسول الله كَل عن المؤلي» .. الحديث'" . 

وفي «جامع الترمذي» من حديث الشعبي» عن مسروق» عن عائشة 
رضي الله عنها : آلئ اظيا من نسائه» وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل 
في اليمين كفارة. قال وهو عن الشعبي أن النبي يل .. صح . 

قال: وروي عن عائشة أنها قالت: أقسم رسول الله ي من نسائ . 
(0) ابن أبي شيبة /٤‏ ۱۳۱ (/ا1481. .)1865٠‏ 
(۳) «الإشراف» ۲۰۸/۱. () الترمذي .)15١١(‏ 


(5) السياق يدل على أنه عند الترمذي هذا اللفظء وليس كذلك. فقد رواه بهذا اللفظ 
النسائي / اريك ار وابن ماجه (609: 5). 


ع7٦‏ ل ”56 لمكم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وفي «سنن ابن ماجه» من حديث عكرمة بن عبد الرحمن» عن أم 
سلمة أنه اط آلى من بعض نسائه شهرًاء فلما كان تسعة وعشرين 
راح أو غداء فقيل: يا رسول الله» إنما مضئ تسع وعشرون؛ فقال. 
«الشهر تسع وعشرون». 

وعبارة أبي محمد ابن حزم: صح أنه قط آلئ من نسائه شهرًاء 
اک كلهن شو ا 

إذا تقرر ذلك؛ فقد أسلفنا مدلول الإيلاء وقراءةً: «#لْلَّذِنَ يُؤْلُونَ» 
EO TE‏ على الأمتناع من نسائهم؛ لأنه لا يقال: 
ا إنما يقال: آليت على كذاء وآليت لأفعلن كذاء لكنه 
الما كاف مغناه : الا ليمسعن من آمراتةء وكثر استعمالةء تحذف 
ذلك لدلالة الكلام””' عليه. وقيل: آلئ من أمرأته. ا الفضل 
ابن سلمة عن بعض النحاة فيما ذكره الباجي في «منتقاه) عه 

والفراء قال: إن (من) هنا بمعنئ (علئ)» معناه: يؤلون على نسائهم . 

واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن» قال ابن المنذر: 
فروي عن ابن عباس : سنا عر تكرت ام 
وقالت طائفة: الإيلاء إنما هو آلىل؛ حلف ألا يطأ أكثر من أربعة 
اا هذا قول مالك» والشافعي» وأحمدء وأبي ثورء فإن حلف 
على أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليّاء وكان هذا عندهم يمينا 


.57/٠١١ (؟) «المحليل»‎ .)5١517( ابن ماجه‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق لإتمام المعنل» من «المنتق».‎ )٤( 
.۸1/۱۷ (ه) «الاستذكار»‎ 


.۲٠/٤ «المنتقيل»)‎ )0 


يح لو وطئ في هذه اليمين حنث ولزمت الكفارة. وإن لم يطأ حتى 
انقضت المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان. وقال الثوري» والكوفيون: 
يطأها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء» روي هذا عن ابن مسعودء 
والنخعي» وار بن أبن ليلىلء والحكم. وبه قال إسحاق 0 واعتل أهل 
هذه المقالة؛ فقالوا إذا آلى منها أكثر من أربعة أشهر فقد صار موليًا 
ولزمه أن يفىء بعد التربص أو يطلق؛ لأنه قصد الإضرار باليمين. 
وهلذا المعنى موجود فى المدة القصيرة . 

قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول أكثر أهل العلم؛ وقالوا: لا يكون 
الإيلاء أقل من أربعة أشهر. 

قال ابن عباس :كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر» 
قَوَقَتَ الله لهم أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة اهر فليس 


وفي «الاستذكار» عن القاسم :أن رجلا كان يولي من أمرأته سنة. 
وفي رواية أن عائشة رضى الله عنها أمرت رجلا بعد عشرين شهرًا أن 
يفيء أو يطلق. 


(۱) أنظر: «الاستذكار» »٠١50-1١١5 /١7/‏ «الإشراف» .7١5/١‏ «مختصر أختلاف 
العلماء» ۲/ .٤۷٣‏ 

.5١5/١ «الإشراف»‎ )۲( 

(۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه» 77//7ء الطبراني في «الكبير» 2169-1١68 /1١‏ 


البيهقى فى «السنن» ۷/ .۴۸١‏ 


e ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وليس في حديث أنس إيلاء بأربعة أشهر» وإنما فيه أنه حلف أن 
لا يجامع نساءه شهرًا فبرٌ يمينه وترك إتمامه. 

واحتج الكوفيون فقالوا: جعل الله التربص في الإيلاء أربعة أشهرء 
كما جعل في عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًاء وفي عدة الطلاق ثلاثة قروء 
بلا تربص بعدها. قالوا: فيجب بعد المدة سقوط الإيلاء» ولا يسقط 
إلا بالفيء» وهو الجماع في داخل المدة. والطلاق بعد أنقضاء 
الأربعة الأشهر. 

واحتج أصحاب مالك فقالوا: جعل الله للمولي تربص أربعة أشهر؛ 
فهي له بكمالها لا أعتراض للزوجة عليه. كما أن الدين المؤجل 
لا يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل”. وتقدير الكوفيين 
للآية: فإن (فاءوا فيهن)" . وتقدير المدنيين: فإن فاءوا بعدهن. قال 
إسماعيل : ولا يخلو التخيير الذي جعل للمولي في الفيء أو الطلاق 
أن يكون في الأربعة أشهر أو بعدهاء فإن كان فيها فقد بعضوه من 
الأجل الذي ضربه الله له» وإن قالوا: بعدها -وهو ظاهر القرآن- 
صاروا إلى قولناء وكذلك قوله تعالى: «#وَالَدِنَ يفَو منكم» [البقرة: 
4 إلى قوله: م لْمَعرُوفِ»*. فليس يجوز لها أن تعمل في نفسها 
شيئًا بالمعروف -وهو التزويج- إلا بعد تمام الأجل المضروب لها. 
وكل من أجل له أجل فلا سبيل عليه في الأجل وإنما عليه السبيل 
بعده» فنحن وهم مجمعون على صاحب الدين أنه كذلك. وعلى 
العنين إذا صرب له أجل سنة أنه لا سبيل عليه قبل تقضيهاء فإن وطئ 


(۱) أنظر: «الاستذكار» /ا١/ .1١5-1١١8‏ 
(؟) في الأصلء (غ): فارقهن» والمثبت هو الصواب. 


من غير أن يؤخذ بذلك سقط عنه حكم العنة» وإلا فيفرق بينه وبينهاء 
فكذلك المولي لا سبيل عليه في المدة. فإن وطئ فيها من غير أن 
يؤخذ بذلك سقط عنه الإيلاء» وإن لم يطأ حتى أنقضت أخذه الحاكم 
بالطلاق» فإن لم يطلق فرق بينهما الحاكم”'"' . 

قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الفيء هو 
الجماع لمن لا عذر لهء فإن كان له عذر فيجزثه فيئه بلسانه وقلبه. 
وقال بعضهم: إذا أشهد على فيئه في حال العذر أجزأه'"'. وخالف 
الجماعة سعيد بن جبير؛ فقال: الفيء الجماعء لا عذر له إلا أن 
يجامع وإن كان في سفر أو بحر . 

وأوجب أكثر أهل العلم الكفارة عليه إذا فاء بجماع أمرأته» روي 
هذا عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» وهو قول النخعي» وابن سيرين» 
ومالك والثوري» والكوفيين» والشافعي» وعامة الفقهاء. 

وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه» هذا قول الحسن. وقال 
النخعي: كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه“ . 

وقال إسحاق بن راهويه: قال بعض أهل التأويل في قوله: قان 
آمو الآية [البقرة: ]۲۲١‏ يعني : اليمين التي حنثوا فيها. وهو مذهب 
في الأيمان لبعض التابعين فيمن حلف على بر وتقوى وباب من الخير 
(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» .٤٤٤/۷‏ 
(0) «الإشراف» ۲۰۷/۱. 
(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 557/56 )١١71/8(‏ وفيه: أو (سجن) بدلا من 


أو (بخر). 
)٤(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ٠6۸٤ء‏ «الإشراف» .۲٠۸/١‏ 





۷ ا التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


ألا يفعله. فإنه يفعله ولا كفارة عليه» وهو ضعيف ترده السنة الثابتة عن 
رسول الله ي : «فليكفر عن يمينه» وليأت الذي هو خير)""'. 
فصل : 
وما ذكره البخاري عن ابن عمر أن المولي يوقف حتئ يطلق› وذكره 
عن آثني عشر رجلا من الصحابة» وقال سليمان بن يسار: كان تسعة 
عشر رجلا من أضحات محمد كله يوقفون فى الايا , 
قال مالك : وذلك الأمر عندنا9© وبه قال الليث» والشافعى» وأحمد 
وإسحاق» وأبو ثور. فإن طلق فهي واحدة رجعية» إلا أن مالكا قال: 
لا تصح رجعته حت يطأ في العدة» ولا أعلم أحدًا قاله غيره. 
المنذر» وهو قول عطاء والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين » وإليه 
ذهب الأوزاعى والليث وجماعة الكوفيين» وحكاه عبد الملك عن مالك . 
وقالت طائفة: هى طلقة يملك فيها الرجعة إذا مضت الأربعة 
٤‏ )5( 
الأشهر. روي عن ابن المسيب -قال ابن حزم : ولم يصح عنه- 
5 )2 
وأبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول والزهري” 1 
(۱) رواه مسلم )١5160(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا 
منها من حديث أبي هريرة» ورواه من حديث عدي بن حاتم برقم .)١101١(‏ 
(۳) رواه ابن أف شيبة ۱۳۳/٤‏ (۱۸00۸). 
(۳) «الموطاً» ص" ”. (4) «المحلل» .55/٠١‏ 
(0) أنظر هذه المسألة في: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ /41/4-81» «الاستذكار» 
۸٩۹-۷‏ «الإشراف» ۲۰۸/۱. 


سے تب لاق ال۷ 

والصواب أن يوقف المولى؛ لأن الله تعالل جعل له تربص أربعة 
ا غ و عن انو م اليد 2 
أو إيقاع الطلاق؛ لأنه من خيره الله في أمرء فلا سبيل للافتئات عليه 
ورفع ما جعله الله له منه دون إذنه. 

واحتج لقول مالك: أنه إذا لم يطأ في العدة فلا تصح رجعته أن 
الطلاق إنما أوقع لرفع الضررء فمتى لم يطأ فالضرر قائم» فلا معنئ 
للرجعة» ومتى أرتجع كانت رجعته معتبرة بالوطء» فان وطئ ولا علم 
أنه لم يكن له رجعة إلا أن يكون له عذر يمنعه من الوطء فتصح 
رجعته؛ لأن الضرر قد زال» وامتناعه من الوطء ليس من أجل 
الضررء وإنما هو من أجل العذر. 

فصل : 

قال القاضي بكر في قوله: ق أله عَفُوْرٌ بَحِيُ» [البقرة: :]۲۲١‏ 
المغفرة والرحمة لا يكونان إلا بعد ذنب» والله تعالئ أباح الأربعة 
أشهر فيها فيئه بعد ذلك» وهي المدة التى يغفر له بتأخيرها. وقوله: 
يه لد تع یي [البعرة: ۲۲۷ يدل على أنه لا يدمع إلا ما'نطق به : 

قال مالك في كتاب المدنيين : إذا تم الأجل الذي جعله الله له» وقفه 
الإمام» فلم ير أن يزاد شيئّاء فقال ابن القاسم عنه: يؤخر المرة بعد 
المرة. ويكون ذلك قريبًا بعضه من بعض» فإن فاء وإلا طلق عليه. 
وروئ عنه ابن وهب: يؤخر» وإن أقام في الأختيار أكثر من ثلاث 
حيض فإنه يوقف أيضّاء فإن قال: أنا أفيء حلي بينه وبينهاء إلا أن 
يكثر ذلك فتطلق عليه وروی عنه أشهب: يخلول بينه وبينها فان لم هئ 


> سيبب ‏ ن مي التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


أنقضت عدتها من يوم قال: أنا أفيء. ظُلّقت عليه طلقه بائنة”. ومذهب 
الشافعي أن الحاكم لا يطلق عليه كذا حكاه ابن التين 

ثم قال: دليلنا أنه طلاق لإزالة الضررء فجاز أن يليه الحاكم عند 
أمتناعه منه» أصله طلاق المعسر بالنفقة. 

قال: واختلف في المدة التي إذا حلف عليها يكون موليّاء فقال 
مالك: إذا زاد على الأربعة أشهر يومًا ونحوه" وقال القاضي في 
اتفه ل يزيل على الأريعة زيادة و . 

وال ا لا کن ضع حلفت ل بوط اكير 
وقال الحسن: لوحلف على ساعة لكان موليًا. وقد أسلفنا ذلك أول 
الكلام. 

أوضح أبو محمد ابن حزم الإيلاء على طريقته حيث قال: من حَلّف 
بالله أو باسم من أسمائه أن لا يطأ أمرأته» أو أن يسوءهاء أو لا يجمعه 
هو وإياها فراش أو بيت سواء» قال ذلك في غضب» أو في رضئ 
لصلاح رضيعها أو لغير ذلك أستثنل في نفسه أو لم يستشن فسواء 
وقت ساعة فأكثر إلى جميع عُمره أو لم يؤقت فالحكم في ذلك 
واحد» فيلزم الحاكم بأن يوقف ويأمره بوطئها ويؤجل له في ذلك 
أربعة أشهر من حين يحلف سواء طلبت المرأه ذلك أو لم تطلب» 
رضيت ذلك أو لم ترضٌ. فإن فاء في داخل الأربعة الأشهر فلا سبيل 
عليه» وإن أبئ لم يعترض عليه حتئ تنقضي الأزبعة الأشهرء فإذا 
)١(‏ آنظر: «النوادر والزيادات» ۰/ 800-819 


(؟) «المدونة» ۲/ ."۲١‏ (۳) «التلقين» .٣۳٣ /١‏ 
)€( رواه عبد الرازق 5 ١4(‏ اطي وسعيد بن منصور 1/۲¥. 





س سنن 7 
تمت جبره الحاكم بالسوط على أن يفيء فَيُجامع أو يطلق حتئ يفعل 
أحدهما كما أمره الله إلا أن يكون عاجرًا عن الجماع لا يقدر عليه 
أصلاء فلا يجوز تكليفه ما لا يظيق» لكن يكلف أن يفيء بلسانه» 
ولا يجوز أن يطلق عليه الحاكم» فإن فعله لم يلزمه طلاق غيره. 

ومن حلف في ذلك بطلاق» أو عتق» أو صدقة» أو مشي أو غير 
ذلك فليس موليًا وعليه الأدب؛ لأنه حلف بما لا يجوز الحلف به؛ 
لما صح عن رسول الله يك من قوله: «من كان حالقًا فلا يحلف إلا بالله» . 

وقال أبو حنيفة : إن حلف بطلاق أو عتق أو حج أو عمرة أو صيام 
فهو إيلاء» فإن حلف بنذر صلاة» أو بأن يطوف أسبوعًاء أو بأن يُسبح 
مائة مرة فليس موليًا . ورأئ قوم أن الهجر بلا يمين له حكم الإيلاء. قال 
ابن عباس ليزيد بن الأصم : ما فعلت أهلّك» عهدي بها لَِنَةَ سيئة الخلق 
قال: أجل» والله لقد خرجت وما أكلمها. فقال له عبد الله: عَجل 
السير» أدركها قبل أن تمضي أربعة أشهرء فإن مضت فهي تطليقة. 
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإيلاء هو أن يحلف 
أن لا يأتيها أبدًا. وصح عن عطاء أنه قال: الإيلاء إنما هو أن يحلف 
بالله على الجماع أربعة أشهر فأكثرء فإن لم يحلف فليس بإيلاء» فإن 
قال لها: أنت علي كظهر أمي إن قربتك. فقال حماد: ليس بشيء» 
وقال أبو الشعثاء: هو إيلاء. 


م 


وقال رجل لعلي بن أبي طالب: تزوجت أمرأة أخي وهي ترضع ابن 
آخي» فقلت: هي طالق إن قربتها حتيل تفطمه. فقال علي : إنما أردت 
(الإصلاح ين ولابن أخيك فلا ايلاء عليك»› إنما الإيلاء ما كان في 


)220 في الأصل : ألا جناح عليك 2 والمثبت من (غ). 





۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


عضت بومهن ا ذلك إبراهيم وابن سيرين» وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعي» ومالك» وأبي سليمان» وأصحابهه”" . 

وقال ابن عبد البر: وعن مالك: من قال لامرأته: والله لا أقربك 
حتئ تفطمي ولدك. لم يكن موليًا. 

وهو قول الأوزاعي وأبي عبيد . 

قال ابن حزم: وممن صح عنه أن: بمضيّ أربعة أشهر تبين بطلقة 
بائنة الحسنٌ» وإبراهيم» وقبيصة بن ذؤيب» وعكرمة» وعلقمة» 
والشعبي» وهو قول أبي حنيفة. وتعتد بعد أنقضاء الأربعة الأشهر. 
وقال مسروق» وشريح» وعطاء: تعتد بثلاث حيض ‏ . 

قال ابن عبد البر: كل الفقهاء -فيما علمت- يقولون: إنها تعتد بعد 
الطلاق عدة المطلقة إلا جابر بن زيد فإنه يقول: لا تعتدء يعني: إذا 
كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهر. 

وقال بقوله طائفة» وكان الشافعي يقول به في القديم» ثم رجع عنه» 
وقد روي عن ابن عباس مثله“. 

فصل : 

قال ابن حزم: والحرٌ والعبد في الإيلاء كل واحد منهما من زوجته 
الحرة والأمة المسلمة أو الذمية الكبيرة أو الصغيرة سواء في كل 
ما ذكرناه؛ لأن الله تعالى عمّ ولم يخص» وما كان ربك نسيًا . 


.60 2.45 2.57” 257/١٠١ «المحلىل»‎ )١( 
.۱۰۸/۱۷ (؟) «الاستذكار»‎ 


.55/١١ «المحلئ»‎ )۳( 


(6) «الاستذكار» /ا١1/١4.‏ 





سے ڪتابُ الطلاق 


وروينا عن عمر رضي الله عنه -ولم يصح عنه- أنه قال: إيلاء العبد 
شهران. وروينا عنه أيضًا أنه قال: إيلاء الأمة شهران» ولا يصح؛ آنه 
من حديث حبان بن علي» عن ابن أبي ليلئ» عن عبد الكريم''' . 

وقال أحمد فيما حكاه عنه الخلال في «علله»: يروئ عن الزهري أنه 
كان يقول+ إنلاء العين شهراتء ولا أغلمه عن أخد. غير الزهرئ: 

قال ابن حزم: وصح عن عطاء أنه قال: لا إيلاء للعبد دون سيده» 
وهو شهران» وبه يقول الأوزاعي» والليث» ومالك» وإسحاق. 

وقالت طائفة : الحكم في ذلك للنساء؛ فإن كانت حرة فإيلاء زوجها 
الحر والعبد أربعة أشهر؛ وإن كانت أمة فإيلاء زوجها الحر والعبد عنها 
شهران» وهو قول إبراهيم وقتادة والحسن والحكم والشعبي وحماد 
والضحاك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. 

وقالت طائفة: إيلاء الحرّ والعبد من الزوجة الحرة والأمة سواءء 
وهو أربعة أشهرء وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأبي سليمان 
وأصحابهم . 

قال: ومن آلئ من أربع نسوة له بيمين واحدة وقف لهن كلهن من 
حين يحلف» فإن فاء إلى واحدة سقط حكمها وبقي حكم البواقي» 
فلا يزال يوقف لمن لم يفئ إليها حتئ يفيء أو يطلق» وليس عليه في 
كل ذلك إلا كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة على أشياء متغايرة» 
ولكل واحدة حكمهاء وهو مولٍ من كل واحدة منهن» ومن آلئ من 
أمته فلا توقيف عليه؛ لأن الله قال: «#وَإِنَ عا ألطَلقَ» [البقرة: ۲۲۷] 


.١٠١8/١ا/ «الاستذكار»‎ )١( 





يب م التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 
فصح أن حكم الإيلاء إنما هو فيمن يلزمه فيها الفيئة أو الطلاق وليس في 
المملوكة طلاق أصله”'' . 

قال ابن عبد البر: أختلف العلماء فيمن طلق ثلانًا بعد الإيلاء ثم 
تزوجها بعد زوج» فقال مالك: يكون موليّاء وهو قول حماد وزفر. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يكون موليّاء وإن قربها مر يمينه. 
وهو قول الثوري (وقال”'' الشافعي في موضع: إذا بانت المرأة ثم 
تزوجها كان موليّاء وفي موضع: لا يكون موليّاء واختاره المزني؛ 
لأنها صارت في حال لو طلقها لم يقع طلاقه عليها. 

فصل : 

قال ابن القاسم: إذا آلى وهي صغيرة لا يجامّع مثلّهًا لم يكن مولي 
حتئ تبلغ الوطءء ثم يوقف بعد مضي أربعة أشهر منذ بلغت الوطءء 
قال: ولا يوقف الخصي إنما يوقف من قدر على الجماع. 

وقال الشافعي: إذا لم يبق من الخصي ما ينال به المرأة ما يناله 
الصحيح؛ بمغيب الحشفة فهو كالمجبوب فاء بلسانه» ولا شيء عليه؛ 
لأنه ممن (يجامع)" مثله. 

وقال في موضع آخر: لا إيلاء عن مجبوب» واختاره المزني. وقال 
أبو فة وأضحابه: إذا الى وهو مريقن ينه ويها مسيرة أربعة هة 
أو كانت رتقاء» أو صغيرة ففيئه الرضا بالقول إذا دام به العذر قالوا: 


.65 2.58/٠١ «المحلئ»‎ )١( 
(؟») في الأصل: ومالك والمثبت من (غ).‎ 
كذا فى الأصل ولعله سقط: لا.‎ )۳( 








ولو كان أحدهما محرمًا بالحج وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهر لم يكن 
فيئه إلا بالجماع» وكذ المحبوس وقال زفر: فيئته بالقول. 

وقال الثوري: إذا كان له عذر من مرضء أو كبرء أو حيس» 
أو كانت حائضًاء أو نفساء فليفئ بلسانه» وهو قول ابن حي. 

وقال الأوزاعي : إذا آلى» ثم مرض أو سافر فأشهد على الفيء من 
غير جماع وكان لا يقدر على الجماع فليكفر عن يمينه› وهي أمرأته. 
وكذلك إن ولدت في الأربعة الأشهرء أو حاضت» أو طرده السلطان 
فإنه يشهد على الفيء ولا إيلاء عليه 

وقال الليث: إذا مرض بعد الإيلاء ثم مضت أربعة أشهر [فإنه]'") 
يوقف كما يوقف الصحيح. ولا يؤخر إلى أن يصح. 

قال الشافعي: ولو آل وهي بكرء وقال: لا أقدر على أفتضاضها 
أجل أجل العنين. قال: وإذا كان ممن [لا]" يقدر على الجماع وفاء 
بلسانه » ثم قدر وقف حتى يفيء أو يطلق. 

قال: وإذا حبس أستأنف أربعة أشهر» وإن كان بينهما مسيرة أربعة 
أشهر وطالبه الوكيل فاء بلسانه وسار إليها كيفما أمكنه وإلا طلقت 
ا 

فإذا آل من آمرأته ثم مات؛ فعن الشعبي فيما ذكره ابن أبي شيبة 


اساد جد دا خن ر ۶ E‏ 


000 من (غ). 

(؟) زيادة يقتضيها السياق» من «الاستذكار» .٠١١/١۷‏ 
(۳) «الاستذكار» /ا١98/1-١١٠.‏ 

.)۱۹۲۲۰( ۱۹۷/٤ «المصنف»‎ )0( 





۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


٣‏ باب حُكم المَفْقُودٍ في هله وَمَالِهِ 
وَقَالَ ابن المُسَيِّبٍ: إِذَا قُقِدَ في الصَّفٌ عِنْدَ القَِالِ تربص 
ارا 59007 ابن مَسعُودٍ جَارِيَة وال صاحها سنة 
َل يذه وقد اح يُعْطر اَم وَالَْهَمير وَقَالَ: الهم 
عَنْ فان وَعَلَي؛ E EGR)‏ 


2 وو عو 


وَقَالَ الزّهْر ري في الأسِير يُعْلَمٌ مَكَانُهُ: ل روج أمرأته» 
ولا يُفْسَمُ ا ذا أنقطع حبره فَسََيهُ سه المَمْقُودِ . 
۹۲- دتا علي بن عبد ڍ اللوء دتا سَفيَانء عَنْ یی بن ت سَعِيدِء عَنْ يَزِيرٌ- 
مَوْلى الْنبَِثِ- أن الي يك سيل عن ضَالَةِ الت ء قَقَالّ : ومتعال SL‏ 
اك للڌئب». وَسْيْلَ عَنْ ضَالَةِ الإيل» فَعَضْبّ وَاْمَوَتْ وَجْنَتَاهُء وَقَال: 
دما لَك وله مها الجِدَاءُ والسقاف شرت الما وال الشكرّء: حر 
يلاها رَيْهَا . وَسَيْلَ عن اللَْطَةء َقَالَ: «اغرِف وكَاءَمًا وَعِقَاصَّهَاء وَعَرَفْهَا سنه 
فَإِنْ خا من ر رزلا عا بِمَالِك». قَالَ سُفْيَانُ: : فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أبي 
انض سد مره ير هذا - فلك أزائيت حديت يزيد 
قؤلى انث بوث في اهر الصَالةء هُوَ عَنْ رَنِدِ بن خَالِدِ؟ قَالَ: نَعمْ. قال يخْيَى: وَيَقُولُ 
بيع عن زيت وى كبوث عَنْ رَيِدِ ن خََالِدٍ ا : فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ 
لهُ. [انظر: -٩۱‏ مسلم: ۱۷۲۲- فتح 450/9]. 
(وقال ابن المُسَيِّب : إِذَا u‏ الصف عند الال ن اي 
كذا هو في الأصول وتا جرى ابن .بطال”١'‏ وغيره وعند ابن التين ستة 
أشهر. والأول هو ما ذكره ابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر 
وحفص» عن داود» عن سعيد تعتد أمرأته سنة. 


.٤٤۷ /۷ «شرح ابن بطال»‎ )١( 





وحدثنا عبد الأعلئ» عن معمرء عن الزهري» عن سعيد أن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان قالا في أمرأة المفقود: تتربص أربع سنين» 
TE TT‏ 

قال المهلب ع بجا ا عا يل بتعريف اللقطة سنة. قال 
ابن المنذر: وعند سعيد إذا فُقِد في غير صف فأربع سنين. 

وقال الأوزاعي : إذا قُقِد ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا 
E E EY‏ ثم يتزوجن. وقال 
مالك: ليس في أنتظار من قُقِد عند القتال وقت. 

وجعل أبو عبيد حكمه حكم أمرأة المفقود. وبه قال أبو الزناد. 
والجواب في هذا عند الثوري والشافعي وأصحاب الرأي كجوابهم 

رف لمق 

فائدة : 

قوله: (تربص) أصله تتربص فحذف إحدى التائين كقوله تعالى : 
#نارا تلظى* [الليل: .]١5‏ 

ئم قال البخاري : (وَاشْتَرى ابن مَسْعُودٍ جارية وَاَْمَسَ صاجِبَها كل 

يَجِذْهُ وَفْقِدَه كَأَحَذَّ يعي الدَرْهَمَ وَالدَرْهَمَيْنٍ وَقَالَ: الم عَنْ فُلَانء فإن 
أن فلي وعلي وَكَالَ' مَكَذًَا فَافْعَلُوا اللْقَطة) وقال: (عن ابن عباس 
تخو : 


(۱) «المصنف» ٩۱٤/۳‏ (۲۰۷۹۹). 
(0) في الأصلء (غ): (عنهم)» والمثبت هو الصواب. 
(۳) في الأصل» (غ): (عنهم)» والمثبت هو الصواب. 

.۸۷-۸٦/۱ أنظر: «الإشراف»‎ )٤( 





و0 .ل لمت التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيدء 
عن شريك» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل: أشترئ عبد الله جارية 
بسبعمائة درهم. فغاب صاحبهاء فأنشده حولًا أو قال: سنة» ثم خرج 
إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول: اللهم فله فإن أت فعلي . ثم قال: 
هكذا فافعلوا باللقطة :ونا لال . 

ثم قال البخاري: (وَقَالَ الزّهْرِيُ في الْأَسِيرٍ يُعْلّمُ مَكَانْهُ : لا روح 
رأة ولا يُقْسَمْ ماله اذا فطع حبر سه سنه المَفْقُودِ). وهو كما 
قال» فقد قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن زوجة الأسير لا تنكح حتئ يعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام. 
وهذا قول النخعي والزهري ومكحول ويحيى الأنصاري» وهو قول 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور وأبي عُبيد وبه نقول”"". 

ثم ذكر البخاري حديث زيد بن خالد الجهني السالف في باب 
اللقطة”" وإدخال البخاري له في الباب من دقة نظره» كما نبه عليه 
ابن المنير» وذلك أنه وجد الأحاديث متعارضة بالنسبة إلى المفقود؛ 
فحديث ضالة الخنم يدل على جواز التصرف في ماله في الجملة» وإن 
لم تتحقق وفاته. 

وينقاس عليه تصرف المرأة في نفسها بعد إيقاف الحاكم وتطليقه 
بشروطه. والحديث عن ابن مسعود وما معه يؤيده» ويقابل هذا على 
المعارضة حديث ضالة الإبل» فمقتضاه بقاء تمليكه أبدًا حتى تتحقق 
وفاته بالتعمير أو غيره» وبحسب هذا التعارض أختلف العلماء في 
)١(‏ «المصنف» ۳/ .)5١19/59( ۳٤١‏ 


(۲) «الإشراف» ۱/ ۸۸. 
(۳) برقم: .)۲٤۲۷(‏ 





الجملة» واختار البخاري إيقاف الأهل أبدًا إلى الوفاة يقينًا أو التعمير» 
ونبه علئ أن الغنم إنما يتصرف فيها خشية الضياع بدليل التعليل في 
الإبل. والإبل في معنى الآهل؛ لأن بقاء العصمة ممكن كبقاء الإبل 
ا 

واختلف العلماء في حكم المفقود إذا لم يعرف مكانه وعمي خبره» 
فقالت طائفة: إذا خرج من بيته وعمي خبره أن أمرأته لا تُنكح أبدًا 
ولا يفرق بينه وبينها حتئ يوقن بوفاته أو ينقضي تعميره» وسبيل 
زوجته سبيل ماله» روي هذا القول عن اسن > وهو قول الثوري 
وأبي حنيفة ومحمد والشافعي”". وإليه ذهب البخاري والله أعلم 
لأنه بوب كما شلف» وذكر حديث اللقطة والضالة. 

ووجه الأستدلال من ذلك: أن الضالة إذا وُجدت ولم يعلم ربها 
فهي في معنى المفقود؛ لأنه لا يُعلم من هو ولا أين هوء فلم يزل 
الجهل به وبمكان ملكه عن ماله وبقي محبوسًا عليه» فكذلك يجب أن 
تكون عصمته باقية على زوجته» لا يحلها إلا بيقين موته أو أنقضاء 
تعميره. وهذه الزوجية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» ولا تحل 
إلا بيقين قتله. 

وقالت طائفة: تتربص أمرأته أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشرًاء ثم تحل للأزواج» روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عباس وابن عمر وعطاءء وإليه ذهب مالك وأهل المدينة» وبه قال 


.5960 «المتواري» ص‎ )١( 
.)151/07( ٥۱۳/۳ رواه ابن أبى شيبة‎ )۳( 
.٤١/١ «مختصر أختلاف العلماء» 779/7 «مختصر المزني»‎ )۳( 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


اخم اق . 


واحتج ابن المنذر لهم فقال: أتباع خمسة من الصحابة أولئ. قال: 
وقد دفع أحمد ما روي عن علي من خلاف هذا القول وقال: أن رواه 
أبو عوانة ولم يتابع a‏ قلت : ورواه عنه الحكم وهو منقطع» لكن قد 
صح عن أبي قلابة وإبراهيم والشعبي وجابر بن زيد وابن سيرين والحكم 
وحماد مثل قوله”” , 

قال ابن المنذر: وبه قال ابن أبي ليلئ وابن شبرمة» وكما وجب 
تأجيل العنين تقليدًا لعمر وابن مسعود» كذلك وجب تأجيل أمرأة 
المفقود؛ لأن العدد الذين قالوا بالتأجيل أكثر وهم أربعة من الخلفاءء 
وقد قال الل : اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي»““ , 

واختلفوا إذا قد في الصف عند القتال» وقد أسلفنا عن ابن المسيب 
أنه تؤجل أمرأته سنة» وروئ أشهب عن مالك أنه يضرب لامرأته أجل 
سنة بعد أن ينظر في أمرهاء ولا يضرب لها من يوم فُقٍد. 


() أنظر: «المدونة» 7/5 98-91. » «اختلاف الفقهاء» ص 7359. «الإشراف» 
.85-86/١‏ 

.85/١ «الإشراف»‎ )۲( 

(۳) روئ هذه الآثار ابن أبي شيية ۳/ "017 

(4) رواه ابو داود »)475٠01/(‏ والترمذي (75775)». وابن ماجه (57) وأحمد ١757/4‏ 
جميعًا عن العرباض بن سارية. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (77/80). 

() «الإشراف» ۱ 





سس يتب او س 05 

وسواء ققد في الصف , بين المسلمين أو في قتال المشركين» فروى 
عيسئ» عن ابن القاسم» عن مالك : إذا فقد فى المعترك أو فى فتن 
المسلمين بينهم » أنه ينتظر بمقدار ما ينصرف المنهزم. ثم تعتد أمرأته 
ويقسم ماله" . 

وروی ابن القاسم» و الع بن سود أنه 
و لامرأته سنة » ن واحتج ج المهلب لهذا القول 
بحديث اللقطة ؛ لأنه حكم الفلا : بتعريف سنة. 

وقال الكوفيون والثوري والشافعي في الذي يفقد بين الصفين 
كقولهم في المفقود: لا يفرق بينهماء كما أسلفناه عنهه“ . 

واتفق مالك والكوفيون والشافعي في الأسير لا يستبين موته أنه 
بين الأسير والمفقود أن الأسير غير مختار لترك الرجوع إلى زوجته 
ولا قاصد لإدخال الضرر عليهاء فلم يجرٌ رفع نكاحه» وهو كالذي 
لا يقدر على الوطء (لعلة عرضت له) . والمفقود غير معذور 
بالتأخير عن زوجته إذ لا سبب له ظاهر منعه به من ذلك. حكم زوجة 
الأسير فى النفقة عليها من ماله كامرأة المفقود لأنا نقدر أن نوصلها 
إلى حقها من النفقة سواء غاب أو حضر. 


(۱) آنظر: «النوادر والزيادات» ۲٤۷-۲٤۳/٩‏ و«المنتقيل» .٩۳-۹۱ /٤‏ 

(۲) في الأصل: يصرف ٠‏ والمثبت من (غ). 

(۳) كذا في «ابن بطال» ۷/ ٤٤۹‏ والذي في «النوادر» 0/ 275540 «المنتقي» 47/5 أن 
الود فى .فتن اللي يتهم لا يضر لاحل 

(4) آنظر: «الإشراف» /١‏ ۸۷. 

() في الأصول: عرضت له لعلة. و المثبت من «ابن بطال» .٤٤۹/۷‏ 


ىج ا المب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 
ومالك يعمر الأسير إلى أن تعرف حياته وقنًّا ثم ينقطع خبره فلا يعرف له 
موت » يعمره ما ب بن الس الى الثماتية + وكذلك يعمر المفقود بين 
الصفين» والمفقود الذى قلف غير الخرت يعمره كذلك أيضًا 0 
ماله وميراثه . 

والكوفيون يقولون: لا يُقسّم ماله حتئ يأتي عليه من الزمان 
ما لا يعيش مثله»› وهذا يشبه قول مالك» وقال الشافعي: لا يقسم 
ماله حت تعلم وفاته"" . 

وروئ محمد بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة يرفعه «امرأة المفقود 
أمرأته حتئ يأتيها البيان»”'2. قال أبو حاتم : حديث منكر» ومحمد يروي 
عن المغيرة أحاديث مناكير بواطيل”” . 

فصل : 

o 
العدوء وقد أسلفنا قول مالك فيه في المعركة بي بين المسلمين»‎ 
a أيضًا: :لتس فى :ذلك أجل » ونعتد زوجته من يوم التقاء‎ 
قال: وكذلك كان في صفين والحرة وقديد فتبين كلهم عرف مصرعه»‎ 
.449 /7 أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )١( 
من 5 سوار بن مصعب عن‎ 440 /V T11 /Y رواه کک‎ )۲( 

ل مي رمد E‏ 

متروك الحديث أ ه. ووهاه ابن القطان في «بيان الوهم» ۱۲۷-۱۲٣/۳‏ بسوار بن 


مصعب إلى جانب محمد بن شرحبيل. 
(۳) «العلل» .٤۳١/١‏ 


وأسلفنا عن رواية ابن القاسم : تتربص سنة ثم تعتد. وقال اها العدة 
داخلة في السنة. وقال في «العتبية» :فما قرب من الديار يتلوم السلطان 
لزوجته باجتهاده بقدر أنصراف من أنصرف وانهزام من أنهزم» ثم 
تعتد» ثم تتزوج. وفيما بعد مثل إفريقية تنتظر سنة. وقال محمد عنه 
فيما بعد: تتربص أربع سنين. وقال أصبغ: يضرب لها بقدر 
ما يستقصى أمره ويستبرأ خبره» وليس لذلك حد معلوم''". 


وأما ماله فمنهم من قال: بعد يوم التقاء الصفين يمسم حينئذ. ومن 
قال: تعتد أربع سنين يعمر» ومن قال: سنة أختلف على قوله: هل يقسم 
حينئٍ أو يوقف إلى التعمير؟ 

وأما فقيد (معترك)" في أرض الشرك فقيل كالأسير أو تتربص سنة 
من يوم ينظر السلطان في أمره ثم تعتدء أو تتربص أربع سئين . ثلاثة 
أقوال: الأول فى «العتبية»» والثانى لأشهب» والثالث فى كتاب 


ل 1 


وذكر عن بعض أصحاب مالك أن الناس أصابهم سعال بطريق مكة» 
وكان الرجل لا يسعل إلا يسيرًا فيموت» فمات في ذلك عالم كثير» ففقد 
مائتان من الخارجين إلى الحج ولم يبّنْ لهم خبرء فرأئ مالك قسمة 
أموالهم ولا يضرب لهم أجل المفقود ولا غيره. 

وأما فقيد أرض الإسلام فاختلف فيه في عشرة مسائل: من يتولى 
الكشف عن خبره: أهو سلطان بلد أو الخليفة خاصة؟ قاله أبو مصعب. 
(۱) أنظر: «النوادر والزیادات» ه/ 2355-1750 .۲٤۸‏ 


(۲) في الأصل : معتره» والمثبت هو الصواب. 
(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» ه/ 3750 278517 .۲٤۸‏ 





6,9 ل لمم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 

ورواية الأربع سنين: هل هو من يوم اليأس من خبره - كما قاله في 
«المدونة»”'' أو من يوم الرفع - قاله في «المختصر» - وهل يكون أحق 
بها بعد أنقضاء عدتها - قاله في «المدونة» -" أم لا؟ قاله ابن نافع . 

وإذا قلنا: هو أحق بها هل يفوت بعقد الثاني أو بدخوله؟ 

وأما علة الأقتصار على أربع: هل هي لأنها أقصئ أمد الحمل» 
أو المدة التى تبلغها المكاتبة سرا ورجوعًا أو بناء على المولى جعل 
لكل شهر سنةء. أو تعفد اتناعًا لعمر؟. 

وهل تحل ديونه بعد الأربع» -قاله مالك- أولا؟ قاله أصبغ 
والشافعى . 

وهل يعمر سبعين» أو مائة وعشرين » أو تسعين» أو ثمانين. قال 
الداودي» عن بعض الرواة: رواية سبعين وهماء وأحسبها : تسعين › 
والقول بمائة وعشرين» قاله ابن عبد الحكمء وهو قول النعمان"» 
وقال الشافعى : يعمر أقصى ما لا يعيش إليه أحد» وقاله مالك مرة. 
ذكره الداودي . 

وإذا قامت أمرأة المفقود ثانية بحقها: هل يضرب له أجل آخر 
أو يجزئ بالأول؟ قاله مالك. وإذا قضى بفراق زوجته بعد الأربع» 
ولم يكن دخول وموت بالتعمير» هل تأخذ نصف الصداق؟ قاله 
عبد الملك. أو جميعه؟ قاله مالك. وقال أبو حنيفة: لا يفرق حت 

8 )€( 
يبلغ التعمير"“ . 
)١(‏ «المدونة» ۲/ ۹۲. 
(۲) «المدونة» ۹۳/۲. 


(۳) أنظر: «مختصر الطحاوي» ص .4٠5‏ 
(4) أنظر: «مختصر الطحاوي» ص400. 


وهو أحد قولى الشافعى» وثانيهما كمالك. وقال قتادة واخ 
يقسم ماله عند أنقضاء أربع سنين. 

قوله في حديث زيد بن خالد في الغنم : «خذها» يؤخذ منه أنه إذا أكل 
الشاة فى فلاة أنه لا ضمان عليهء وهو أظهر الروايتين عن مالك». وقال 
أبو حنيفة والشافعى: يضمئهاء ورواه بعض المدنيين عن مالك» وهلذا 
التعليل دال على أنها في حكم المتلف فلا قيمة في إتلافها؛ ولأنه 
أضافها إلى واجدها كإضافتها إلى الذئب. 

والحذاء : خف البعير. والعفاص: الخرقة. والوكاء : الخيط. وقاله 
ابن القاسم أيضّاء وعكس ذلك أشهب فقال: العفاص: الخيطء 
والوكاء : الظرف. 

الحديث حجة على أبى حنيفة حيث قال بالتقاط الإبل. 

قوله: ( «فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك» ) أخذ بظاهره 
داود على أنه يتملكها» وخالف فقهاء الأمصارء والمراد: خلطها به 
على جهة الضمان كالسلف. بدليل الرواية الأخرئ» «فإن جاء طالبها 
يومًا من الدهر فأدها إليه) . 
-ولم أحفظ عنه شيئًا غير هذا-: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في 


( ۸ د التوضيح شرح الجامع الصحيح ڪڪ 
أمر الضالة عن زيد بن خالد؟ قال: نعم . قال يحيئئ -يعني: بن سعيد- 
ويقول ربيعة: عن يزيد مولى المنبعث. عن زيد بن خالد» قال سفيان: 
فلقيت ربيعة فقلت له) قال ابن التين: فقد حفظ عن الزهري وهو مات 
قبل ربيعة» مات الزهري سنة أربع وعشرين ومائة» ويقال: سنة 
(خمس ومائة)“» ومات ربيعة سنة ثلاثين وماثة وإنما قال ذلك؛ لأن 
أكثر مقاصد سفيان الحديث والغالب على ربيعة الفقه. 


LRN 2 اج‎ 


)١(‏ كذا في الأصلء (غ)» وصوابه: خمس وعشرين ومائة. 





7- باب الظهار 

وقول الله تَعَالَئ مد سَيِعَ لَه قول ألى محِلُكَ في رَتَجِهَا4 

إلى قَوْلِهِ عام سِيَينَ مكاي [المجادلة .]٤-١‏ وَقَالَ لي 

إسماعيل: حَدَتَنِي مَالِكُ أنه سال ابن شِهَابِء عَنْ ظِهَارٍ 

العَبدِء فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارٍ الحُرّ. وقَالَ مَالِكّ: وَصِيَامُ العَبْدٍ 

رات وال الک ا نال" عفار ال والعلا و 

الحُرّةِ وَالأَمَةِ سَوَاء. وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَيِهِ ُلَيِسَ 

بِسَيْءِء إِنَمَا الظْهَارُ مِنَ النّسَاءه وَفِي العَرَبيّةِ لِمَا قَانُوا أي 

ما تالاه وَفِي بَعْض ما قَاُواء وهلا أَوْلَ؛ٍ لان الله 

تعالئ لَمْ يدل عَلَى المُنْگر وَقَوْلٍ الزُورٍ. 

الشرح : 

هذه المجادلة خولة عند أهل التفسيرء وزوجها أويس بن الصامت» 
وقيل: هي بنت خويلد أو دليج › وقيل: بنت ثعلبة» أنصارية» وقيل: 
بت الضافت» وقيل:: كانت امه لد الله ن أي »وه العئ زل 
فیها : وولا رهوا يكم عل لبا [النور: .]١۳‏ 

وقوله: اوكا » قالت عائشة رضي الله عنها : كانت تحاور النبي 
كه وأنا بقربها لا أسمع. 

قال الشافعي : سمعت من يُرضئ من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل 
الجاهلية كانوا يطلقون بثلاث: الظهارء والإيلاءء والطلاق. فأقر الله 
دافن لعل رع ارون CT‏ وعليها علامتان يشيران إلى أنها من 

روايتي أبي ذر والمستملي. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
الطلاق طلاقًاء وحكم في الظهار والإيلاء بما بين" . 

والظهار -بكسر الظاء- مظاهرة الرجل من أمرأته إذا قال: هي كظهر 
ذات رحم مُحرمء قاله صاحب «العين)9؟' . 

وف اليسل راه وا ماد 
وظهارًا إذا قال: هي عليّ كظهر ذات رحم محرم» وقد تظاهر منها 
وتظهر 7 :زا المطرري واظاهر» وفي «جامع القزاز»: ظاهر الرجل 
من أمرأته إذا قال: أنت على كظهر أمي أو كذات محرم. 

وقوله: (وقال إسماعيل) إلى آخره» قد سلف قريبًا أنه أخذه 
مذاكرة» وعند ابن أبي شيبة: حدثنا أبو عصام عن الأوزاعي» عن 
الزهري نحوه. وفى «الموطأ»: مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار 
العبد فقال: 000 قال مالك: إنه يقع عليه كما يقع على 
ال 

(قال مالك: وصيام العبد في الظهار شهران) كما قاله البخاري. 
وأثر عكرمة ذكره ابن حزم» قال: وروي أيضًا مثله عن الشعبي ولم 
يصح عنهماء وصح عن مجاهد في أحد قوليه وابن أبي مليكة» وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم» إلا أن أحمد 
قال في الظهار من ملك (اليمين: كفارة)””' يمين. 


.۲۹۲/١ «الأم»‎ )( 

.۳۸/٤ «العين»‎ )۲( 

۳( «المحكم») :/00, 

(©) «الموطأ» برواية يحي ص١٤".‏ 

(ه) في الأصل: كفارة ككفارة يمين» والمثبت من (غ)» وهو الموافق لما في 
«المحلى». 


سب تب اللا 
وقال بعضهم: إن كان يطؤها فعليه كفارة الظهارء وإلا فلا كفارة 
ظهار عليه» صح هذا القول عن سعيد بن المسيب والحسن 
وسليمان بن يسار ومرة الهمداني والنخعي وابن جبير والشعبي 
وعكرمة وطاوس والزهري وقتادة وعمرو بن دينار ومنصور بن 
المعتمرء وهو قول مالك والليث والحسن بن حي وسفيان الثوري 
وأبي سليمان وجميع أصحابنا”" . ٠‏ 
ما ذكره عن عكرمة قال به الشافعي وأبو حنيفة وأحمد» وقال علي 
وابن الزبير: يلزمه الظهار كالحرة» وبه قال سفيان الثوري ومالك . 
ولم يذكر البخاري في الباب حديئًا ؛ لأنه لم يجده علئ شرطه» وأما 
الحاكم فما خرجه على شرطه وشرط مسلم» كما سأذكره لك في الباب. 
وأما ابن العربي فقال: ليس في الظهار حديث صحيح يعول عليه . 
قوله: (وفي العربية لما قالوا) إلى آخره. كأن البخاري أخذ من 
«المعاني» للفراء“» وأما الأخفش فقال: المعنى على التقديم 
والتأخير. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما 
قالوا» وهو قول حسن كما قاله ابن بطال» وفيها وجهان آخران: 


.60/٠١ «المحلئ»‎ )١( 

0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ؟/١59»‏ «الإشراف» .71709/-9515/١‏ 
(۳) «عارضة الأحوذي» ه76 . 

(5) «معاني القرآن» ۳/ ۱۳۹. 








التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسس 


ع 


أحدهما: أن (ما) بمعنئ (مَنْ)» كأنه قال: ثم يعودون لمن قالوا 
فيهن أو لهن: أنتن علينا كظهور أمهاتنا. 

ثانيهما: أن تكون (ما): مع. (قالوا بتقدير المصدر) » فيكون 
التقدير: ثم يعودون للقول» فسمى القول فيهن باسم المصدر. وهذا 
القول» كما قالوا: ثوب نسج اليمن» ودرهم ضرب الأميرء وإنما هو 
منسوج اليمن ومضروب الأمير" . 

فصل : 

اختلف العلماء في كفارة الظهار بماذا تجب؟ فقال قوم: إنها تجب 
بمجرد الظهار» وليس من شرطها العود» روي هذا عن مجاهد» وبه قال 
سفيان الف 3 

وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنها تجب بشرطين وهما الظهار 
والعّود» وقال أبو حنيفة: هي غير واجبة بالظهار ولا بالظهار والعود. 
لكنها تحرم عليه بالظهار» ولا يجوز وطؤها حتئ يكفر. 

واختلف هؤلاء في العَؤد على مذاهب: أحدها: أنه العزم على 
الوطءء قاله مالك». وحكي عنه أنه الوطء بعينه» ولكن تقدم الكفارة 
عليه» وهذا قول ابن القاس“ . 

وأشار في «الموطأ» إلى أنه العزم على الإمساك والإصابة» وعليه 
أكثر أصحابه» وحكاه ابن المنذر عن أبى حنيفة» وبه قال أحمد 
وإسخاق: ۰ 
)١(‏ عليها في الأصل: (لا..إلى)ء وقد ترمز إلى زيادة. 
(۲) ابن بطال .٤٥٤/۷‏ 


(۳) أنظر: «المنتقيل» .٤۹/٤‏ (5) أنظر: «المنتقيل» .٤۹/٤‏ 
(0) «الموطأ) ص55”» «المنتقيل» 59/5. 





وذهب الحسن البصري وطاوس والزهري إلى أنه الوطء نفسه"» 
ومعناه عند أبي حنيفة كما قال الطحاوي: أن لا يستبيح وطأها 
إلا بكفارة يقدمها . 

وعند الشافعى : أن يمكنه طلاقها بعد الظهار ساعة فلا يطلقهاء فإن 
أمسكها ساعة ونم يلقو عاد" افا ووجب عليه الكفارة ماتت 
أو مات . وعباراتهم وإن أختلفت في العَؤد فالمعنئ متقارب. 

وقال أهل الظاهر: هو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي ثانية. 
وروي هذا القول عن بكير بن الأشح› وهو الذي أنكره البخاري. 

قال ابن حزم: وهو قولنا: فمن قال من حر أو عبّد لامرأته أو أمته 
التي يحل له وطؤها: أنتٍ علي كظهر أمي» أو أنتٍ مني كظهر أمي». 
أو مثل ظهر أمي» فلا شيء عليه» ولا يحرم بذلك وطؤها عليه حتئ 
يكون القول بذلك مرة أخرىء فإذا قالها ثانية وجبت عليه كفارة 
الظهار» وهي عتق رقبة يُجزئ في ذلك المؤمن والكافر» والسّالم 
والمعييةة والدكر لان ا 

وصوب ابن المرابط أن لا يعود إلى اللفظ» فإذا أجمع على إصابتها 
فقد وجبت عليه الكفارة» لأن نيته وإجماعه على وطئها هو ما عقد من 
تحريمهاء والرب جل جلاله إنما قال: لاثم مودو لما الوأ [المجادلة : 
*] ولم يقل : ما قالوا وقوله: #إّن َل أن يماسا [المجادلة: ۳] فالتماس 
المذكور أنه ليس للمظاهر أن يقبّل ولا أن يتلذذ منها بشيء» وقاله مالك 


() أنظر: «المحلئ» .01١/1٠١‏ 
(۲) «مختصر الطحاوي» ص‌۲۱۳-۲۱۲. 
(۳) أنظر: «الإشراف» ۲۱۸/۱. 


(4) «المحل'» -06. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
والزهري وغيرهماء وهو الصواب أن يكون ممنوعًا من كل ما وقع عليه 
أسم مسيس على ظاهر الآية الكريمة؛ لأن الله تعالئ لم يخص الوطء 
من غيره. 

قال ابن حزم: وقالت طائفة كقولناء روي عن بكير بن الأشج 
ويحيئ بن زياد الفراء» وروي نحوه عن عطاء» قال: وروينا من طريق 
سليمان بن حرب وعارم» كلاهما عن حماد بن سلمة» عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء أن جميلة كانت أمرأة أوس بن 
الصامت» وكان به نه ركان إذا أشتد لممه ظاهر منهاء فأنزل الله 
كك فيه كفارة الظهار. 

قال ابن حزم: وهذا يقتضي التكرار» ولا يصح في الظهار إلا هذا 
الخبر وحده. وخبر آخر ذكره من طريق النسائي: أخبرنا الحسين بن 
حريث» أنا الفضل بن موسئ» عن معمرء عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي بل 
فقال: إني ظاهرت من أمرأتي» قفي غا فين أن اک فقال له 
رسول الله ية : «لا تقربها حتئ تفعل ما أمرك الله . 

قال: وهذا خبر صحيح من رواية الثقات ولا يضره إرسال 
من أرسلهء وكل ما عدا هذا فساقط» إما مرسل وإما من رواية من 
ا" 
قلت: الحديث أخرجه أصحاب السنن الأريعة" . 


.٥١ 0۲/٠١ «المحليل»‎ )١( 
النسائي 57//5١-158٠ء ابن ماجه‎ »)١١994( أبو داود (۲۲۲۳)» الترمذي‎ )0( 
.)*0( 


وأبو حاتم : د أصوب من التو ولما رواه البزار من حديث 

د د عن عجرو بن رن اون عن عبد الله 

بلفظ: فقال اكت: «ألم يقل الله: «يّن ّل أن بِتَمَآكَأ4؟!4» قال: 

أعجبتني (قال) : «أمسك حتئ تكفر». قال: لا نعلمه ينتهي بإسنادٍ 

رك لس ورؤئ عنه جماعة 
من أهل العله””". 

00 أبو حاتم في «علله»: رواه الوليد» عن أبن جر عبن 
الحكم بن أبان خطأ. إنما هو عكرمة: أنه اع لعل . مرسل » وفي موضع 
آخر : سنل عن حديث إسماعيل » عن عمرو» عن طاوس فقال: إنما هو 
كاوس أن رسول الله عله . ومنهم من يقول: عن عمرو عن عكرمة: 
أنه ا . قال: وإسماعيل هذا يختاط . 
بياضة جعل أمرأته عليه كظهر أمه حتيل يمضى رمضان» فلما مضئ 
نصف من رمضان وقع عليها ليلاء فأتل رسول الله كي فذكر ذلك لهء 
فقال له رسول الله كه : «أعتق رقبة» قال: لا أجدها. قال : (صم 
شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع . قال: «أطعم ستين مسكينًا» قال : 
لا أجد. فقال رسول الله ييل لفروة بن عمرو: «أعطه ذلك العرق» 


.470/١ «المجتبئ) 8/5 ,» «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(0) في الأصل (إن) والمثبت من «مسند البزار» وهو الصحيح. 
(9) «البحر الزخار) .)٤A۳۳( ۱۱٤-۱۳۳ /1١١‏ 

.٤۴١ ء٤١‎ /١ «العلل»‎ )5( 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 
وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًاء أو ستة عشر صاعًاء «أطعم ستين 
سسکا قال الترمذي: حديث حسن» يقال: سلمان بن صخر 
وسلمة بن صخر البياضي” . 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» -وقال: على شرط الشيخين"- 
وبق داود وابن اع اع فروياه من حديث سليمان بن يسار عن 
البخاري““» وفي إسنادهما مع ذلك عنعنة ابن إسحاق. 
ا فذكر الأول وأخرجه ابن الجارود فی «(منتقاه» ‏ . وأخرج 
ابن حبان في «صحيحه» من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام -وله 
صحبة- عن خولة بنت مالك بن ثعلبة أنها قالت: في والله وفى 
اوس بخ الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة» وذلك أن أوسا 
أحسنت أذهبى فأطعمى عنه. واذهبى إلى ابن OE‏ 


وخر جه ابن الجارود في «منتقا )“^ . 


.)15١٠١( الترمذي‎ )١( 

(؟) «المستدرك» ؟/ .7١5‏ 

(۳) أبو داود (۲۲۱۳)» ابن ماجه .)3١5017(‏ 
(:) أنظر: «علل الترمذي» .٤۷۳/١‏ 

(ه) «المستدرك) .۲۰٤-۲۰۴۳/۲‏ 

(«) «المنتقيل» (1/56). 

(۷) ابن حبان ۱۰۷/۱۰ .)٤۲۷۹(‏ 


(م) «المنتقل» .)۷٤١(‏ 





ولما رواه أبو داود قال فى هلذا: أنها كفرت عنه من غير أن 


ورواه أيضًا من حديث عطاء عن أوس وقال: عطاء لم يدرك أوسًا؛ 
لأنه من أهل بدر قديم الموت"'' والحديث مرسل» واختلفت ألفاظه 
فروي فيه: خمسة عشر صاعا. وروي: مكتل يسع ثلاثين صاعًا. 
وروي : ستين صاعًا . 

وروئ عبد الغني بن سعيد في «مبهماته» من حديث الليث» عن 
يحيئ بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن محمد بن جعفرء 
عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن ذلك 
كان نهارّاء وهو أصح من رواية ابن إسحاق: ليلا . 

ورواه ابن عجلان» عن بكير بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب» 
عن سلمة. وروى البيهقي من حديث سلمان» عن سلمة بن صخر 
مرفوعًا في المظاهر يواقع قبل أن يُكمّرء قال: «كفارة واحدة)» خرجه 
أيضًا من حديث يحيئ بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن سلمة بن صخر قال: 
الحديث. وفيه : فأتي ع E‏ أو ستة عشر فقال: 
«نصدق بهذا عل ستين مسكيئًا»" . وفي رواية: «اذهب إلى صاحب 
سا منهاء فأطعم ستين مسكيئًا وکل بقيتها 


E 8 


صدقة بني زريق فليعطك و 
أنت وعيالك» 


(۱) أبو داود .)55١5(‏ 
9) أبو داود (۲۲۱۸). 
(۳) «السنن الکبری» ۳۸٦/۷‏ 2 ۳۹۰. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 
قال البيهقي : وهلذا يدل على أنه يطعم من الوسق ستين مسكيتا .ثم 

يأكل هو وعياله بقية الوسق» وهذا يشبه أن يكون محفوظاء فقد روى 

بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار هذا الخبر وقال فيه: فأتي رسول 

الله ية بتمر فأعطاه إياه» وهو قريب من خمسة عشر صاعًاء قال: 

«فتصدق بهلذا» فقال: يا رسول الله: أعلى أفقر مني ومن أهلي؟ 

فقال: #كله انث واغلك وها أو الموافقة زوا (سلمة)” وان 

ثوبان. 
قال: وروينا عن الأوزاعي- يعني : المذكور عند البخاري- حدثني 

الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن» عن أي هريرة رضي الله عنه في 

قصة المجامع في رمضان قال: «أطعم ستين مسكيتا) ال فا ات 
فأتى رسول الله بيه بعرق فيه تمر؛ خمسة عشر صاعًا قال: «خذه 
وتصدق به" وفي رواية الإسماعيلي: فقال: يا رسول الله» أعلى 

غير أهلى؟ فوالذي نفسى بيده مأ بين طنبی المدينة أحد أحوج منى . 

فضحك وقال: «خذه واستغفر ربك). 
فصل : 
ولما ذكر ابن عبد ا فا رده على ابن حزم في (محلاه») 

الحديث السالف الذي صححه ابن حزم قال: أورده حجة له» ولم 

)١(‏ كذا في الأصول والصحيح: أبو سلمة. 

(5) «السنن الكبرئ» لا/ 1و“ ۳۹۳. 

(۳) هو العلامة قاضي تلمسان أبو عبد الله» محمد بن عبد الحق بن سليمان الكوفي 
البربري المالكي» كان إمامًا معظماء كثير التصانيف من ذلك: «غريب الموطأ» 
وكتاب «المختار في الجمع بين المنتقئ والاستذكار» مات في سنة خمس وعشرين 
وستمائة. 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ۲٦١/۲۲‏ و «غاية النهاية» ۲/ .٠۹٥‏ 


ينتبه إلى أنه حجة عليه لأنّا نقول له: إذا عجز عن الصوم هل يكون 
الإطعام عليه فاحشًا قبل التماس أم لا؟ فإن قال: أن يتماس قبل أن 
يطعم ؛ لأن الله تعال لم يقيد وجوب الإطعام بأن يكون قبل التماس. 

قال: يقال له: مت وجب عليه الإطعام عند عجزه عن الصوم أو بعده 
بمهلة؛ فإن أنصف قال: عند عجزه عن الصوم» وعجزه عن الصوم 
لا يكون إلا قبل التماس إن أمتثل ما أمر به» فقد أمر بالإطعام 
ووجوبه قبل التماس» والأمر على الفور» فوجب أن يطعم قبل 
التماس» فالحديث نص في مسألتنا. 

واحتج من قال: إن الكفارة تجب بمجرد الظهار بأن الله جل جلاله 
ذكرها وعلل وجوبها فقال: وم ۾ ولو منحكرا ين الْقول وزوراك 
[المجادلة: ۲] فدل أنها وجبت بمجرد القول. قالوا: لأن العَؤد الذي 
هو إمساكها والعزم على وطئها مباح» والمباح لا تجب فيه كفارة. 

وحجة الجماعة قوله تعالئ : وين يُظَهِرُوتَ من ايهم ثم يعوو لما 
لوا فر ق4 [التجادلة< 1۴ فأوجيها بالظهار والعذة جما : 

فمن زعم أنها تجب بشرط واحد فقد خالف الظاهر» وهذا بمنزلة 
قول القائل: من دخل الدار ثم صل فله دينار. فإنه لا يستحقه إلا من 
فعل ذلك كله؛ لأنهما شرطان لاستحقاق الدينار» فلا يجوز أن يستحق 
الديئار بأحذهما. 

وأجاب المخالف عما ذكره الشافعي بأن قال: لا شك أن الذي كان 
مباحًا بالعقد هو الوطءء فإذا جرم ایا كانت الكفارة له دون 
ما سواه؛ لأن الأنكحة إنما وضعت له فقطء وكما ثبت أنه لا يجوز 


ع ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
+ ورلا كل كر روعي اد يكون العَود هو العزم على الإمساك وعلى 
الوطء جميعًّاء ولو كان الظهار يحرم الإمساك حتئ يكون العود إليه 
راجعًا لکان طلاقًا؛ لآن الإمساك إذا حرم أرتفع العقد» وما يرفع 
النكاح إنما هو الطلاق» ولو كان الظهار كذلك لكانت الكفارة 
لا تدخله ولا تصلحه؛ لأن الفراق (لا يرتفع)"'' بالكفارة. 

ولما صح ذلك ثبت أن الكفارة تبيح العَؤد إلى ما حرمه الظهار من 
الوطء والعزم عليهء ألا ترئ أنه إذا حلف ألا يطأها فقد حرم وطؤها دون 
إمساكها . فإذا فعل الوطء فقد خالف ما حرمته اليمين» فكذلك الظهار. 

ومن ظاهر فإنما أراد الإمساك دون الطلاق؛ فكذلك لم يكن العود 
هو الإمساك. واحتج أهل الظاهر بأن قالوا : كل موضع ذكر الله فيه العود 
للشيء فالمراد به العود نفسهء ألا ترئ أنه أخبر عن الكفار أنهم لو رُدوا 
لعادوا لما نهوا عنه» وقال تعالی : ألم تَر إل آل موأ عن اجى ثم يوون 
لما نوأ عَنَهُ» [المجادلة: ۸] فكذلك العود هناء فيقال لهم : العود في 
الشيء يكون في اللغة بمعنى المصير إليه كما تأولتم» ويكون أيضًا 
بمعنيل (الرجوع”'' كما قال اكنغة: «العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه» أراد به: الناقض لهبته» وهذا تفسير الفراء في العود المذكور في 
أنه الرجوع في قولهم» وعن قولهم"". 

قال إسماعيل : ولو كان معنى العود أن يلفظوا به مرة أخرئ لما وقع 
ده ت رقو تن كل أن اا [المجادلة::*] لأنه لم يذكر للمشيس 
سبب فيقال من أجله: يبل أن يساسا وإنما ذكر التظاهر وهو ضد 
المسيس والمظاهر إنما حرم على نفسه المسيس» فكيف يقال له: إذا 


الآية 


() من (غ). (؟) «معاني القرآن» ۳/ ۱۳۹. 


حرمت علئ نفسك المسيس ثم حرمته أيضًا فأعتق رقبة قبل أن تمس؟! 
هذا كلام واوء ولو قال رجل لرجل: إذا لم ترد أن تمس فأعتق رقبة قبل 
آم لے الاس إلى التجهل . 

ولو قال [إذا[ أردت أن تن 'فأعيق رة قبل أن تمش كان 
كلامًا صحيحًا مفهومًا؛ أنه لاتجب الكفارة حتى يريد المسيس» 
وأيضًا فإن الظهار كان طلاق الجاهلية كما سلف» فعلق عليه حكم 
التكفير بشرط العود والرجوع فيه» ألا ترئ أن الكفارة إذا أوجبت 
باللفظ وشرط آخر كان ذلك مخالفة اللفظ لا إعادته كالأيمان. 

وأجمع العلماء أن الظهار للعبد لازم له كالحرٌء وأن كفارته شهران 
واختلفوا في الإطعام والعتق: فقال الكوفيون» والشافعي: لا يجزئه 
إلا الصوم خاصة”" . 

وقال ابن القاسم عن مالك: إِنْ أطعم بإذن مولاه أجزأه» وإن أعتق 
بإذنه لم يجزه وأحب إلينا أن يصوم. يعني : الشهرين . 

قال ابن القاسم: ولا أرئ هذا الجواب إلا (وهمًا”" من“ ؛ لأنه 
إذا قدر على الصوم لا يجزئه الإطعام في الحرّء كيف العبد؟ وعسى أن 
يكون جواب هذه المسألة في كفارة اليمين بالله. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 59477/7» «الإشراف» .٠١۷/١‏ 

(۳) في الآصل : وهم. فربما كتبها على لغة ربيعة» الذين يكتبون المنصوب على صورة 
المرفوع والمجرورء وكثير من المحدثين يفعلون ذلك» وفي «الصحيح» نماذج من 
ذلك» والمثبت من الحاشية وعليها كلمة: الجادة. 

(6) «المدونة» ؟/ ۳١۷‏ «ابن بطال» ۷/ .٤٥۴‏ 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

وقال الحسن: إن أذن له مولاه في العتق أجزأه. وعن الأوزاعي فيه 
وفي الإطعام كذلك أيضًا إذا لم يقدر على الصيام”''. 

فصل : 

اختلف في الظهار من الأمة» وأم الولدء فقال الكوفيون» 
والشافعي : لا يصح الظهار منهما. وقال مالك» والثوري» والأوزاعي». 
والليث: يكون من أمته مظاهرًا" . ) 

واحتج الكوفيون بقوله تعالى : ولي يُظَهرُوتَ من اّ4 [المجادلة : 
*] والأمة ليست من نسائنا؛ لأن الظهار كان طلاقًا ثم أحل بالكفارةء 
فإذا كان لا حظ للإماء في الطلاق فكذلك ما قام مقامه. 

ومن أوجب الظهار في الإماء جعلهن داخلات في جملة النساء 
لمعنئ تشبه الفرج الحلال بالحرام في حال الظهار؛ لأن الله تعالى 
حرم جميع النساء ولم يخص أمرأة دون أمرأة: وهذا مذهب علي» 
وهو حجة مع معرفة لسان العرب» وهو مذهب الفقهاء السبعة» 
وعطاءء وربيعه. قال ابن المنذر: ويدخل في عموم قوله: يِن 
هرون منك الآية [المجادلة: ۲]؛ لأن الظهار يكون من الأمة والذمية 
والصغيرة وجميع النسوان. 

فصل : 

قال ابن حزم: ولا يكون الظهار إلا بذكر ظهر الأم» ولا يجب 
بفرجها ولا بعضو منها غير الظهرء ولا بذكر الظهر أو غيره من غير 
(۱) أنظر: «الإشراف» ١//ا١21‏ ۱۲۸. 


(۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» »594١/7‏ «المدونة» ۲/ /791» «الإشراف» /١‏ 
۷ 


سس ,عيب اا 7ا 
الأم والجدة» لا من ابنته» ولا من ابنه» ولا أخيهء ولا من جده. وقالت 
طائفة: إذا تكلم بالظهار فقد لزمه. قاله طاوس» وهو قول الثوري» 
وال 

وقالت طائفة: من ظاهر لم تلزمه كفارة حتئ يريد وطأهاء فإذا أراده 
لزمته حينئظٍ»ء فإن بدا له عن وطئها سقطت عنه الكفارة» وهكذا أبدَّاء 
وهو أشهر قولي مالك. 

وروي عن عبد العزيز بن الماجشون» وما نعلمه عن أحد قبلهماء 
وهو أسقط الأقوال» لتعرّيه عن الأدلة. 

ثم قال ابن حزم: وقال أبو حنيفة: معنى العَؤد أن الظهار يوجب 
تحريمًا لا يرفعه إلا الكفارة» إلا أنه إذا لم يطأها مدة طويلة حتئ 
ماتت فلا كفارة عليه سواء أراد في خلال ذلك وطأها أو لم يرد؛ فإن 
طلقها ثلاثا فلا كفارة عليه» فإن تزوجها بعد زوج عاد عليه حكم 
الظهار ولا يطؤها حت يكفر. 

قال أبو حنيفة: والظهار قول كانوا يقولونه فى الجاهلية» فنهوا عنه» 
نكل مو قال قد عا لما قال “قال ]ين شوم ومنلا حفط عن 
غو کا قال 

وأما ابن عبد البر فقال: (قاله) قبله غيره. وروی بشر بن الوليد 
عن أبي يوسف أنه لو وطئها ثم مات أحدهما لم تكن عليه كفارة» 
ولا كفارة بعد الجماع"" . 


.٥۲ افق‎ 0١/٠١ «المحلئن»‎ )١( 
من (غ).‎ (۲) 
.۱۳۲/۱۷ «الاستذکار»‎ )۳( 


49.يب للدم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

والذي عليه الحنفيون هو أن يشبه المنكوحة بمحرمة عليه على 
التأبيد» فيحرم الوطء ودواعيه بقوله: أنت على كظهر أمي حتئ 
يكفر» فلو وطئ قبله أستغفر ربه فقط كما ذكرنا في الحديث آنفا. 

فصل : 

قال: وبطنها وفخذها وفرجها كظهرهاء وأخته وعمته وأمه رضاعًا 
كأمهء فإن قال: رأسك أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك 
علي كظهر أمي كان ظهارًا . 
وإننوئ بأنت علي مثل أمي يرَّا أو ظهارًا أو طلاقًا فكما نوئ» وإلا لغا. 

فإن قال: أنتٍ على حرام كأمي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى. 

فإن قال: أنت على حرام كظهر أمي طلاقًا أو إيلاءً فظهارٌ. 

فصل : 

ولا ظهار إلا من زوجة» ولا يجزئ في كفارته الأعمل» ولا مقطوع 
اليدين» أو إبهامهماء أو الرجلين» ولا المجنون والمدبرء وأم الولد 
والمكاتب الذي أدئ شيئاء فإن لم يؤد شيئًا جازء وإن أشترى قريبه 
ناويا بالشراء الكفارة» أو حرر نصف عبده عن كفارته» ثم حرر باقيه 
عنها صح. وإن حرر نصف عبد مشترك وضمن باقيه» أو حرر نصف 
عبده ثم وطئ التي ظاهر منهاء ثم حرر باقيه لم يجزته. 

فصل : 

فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان 
ولا الأيام المنهي عن صيامهاء فإن وطئ فيها ليلا أو يومًا ناسيًا 
أو أفطر أستأنف الصوم» وذكر ابن حزم عن مالك أنه إذا وطئ التي 
ظاهر منها ليلا قبل تمام الشهرين يبتدئهما من ذي قبل. 


س ا ادق 7 
وقال أبو حنيفة والشافعي : يتمهما بانيّا على ما صام منهما”''. 
فصل : 
وقول أبي حنيفة في الظهار كقول أصحاب اللغة كما أسلفناه عنهم 

أول الباب» وأظن ابن حزم لا 0 وإنما حمله قوله تعاليل: 

الد هرون نک ين تايس ما شک هد مَهْتهِرٌ 4 [المجادلة : [Y‏ 
قال ابن عبد الحق: ولئن سلم له هئذاء فما فعله في قوله: ويي 

ِظَهرُوتَ من سم نم عوذوكً [المجادلة: *] وهي مطلقة في جميع الظهار؟ 

وفي هزه الآية حكم الظهار لا في الآية المتقدمة» ولا يمكنه أن يقول: 

هذا الظهار المذكور في الآية هو ذاك؛ لأن الآية الكريمة مستقلة بنفسهاء 

ولو جاء مثا في الشرع من جعل أمرأته كظهر أمه فليست بأمه» ولو قال 

مفضاة ا ومن ظاهر من أمرأته لزمه كذا. 
وكان الظهار هو أن يجعل زوجته كظهر ذات محرم» فلا يقول أحد: 

إن الظهار هنا مقصور على الظهار بالأم» إذ سياق الكلام لا يعطيه لا من 

نصه ولا من مفهومه» فبطل قوله جملة» وصح أنه إذا ظاهر بذات محرم 

لزمه حكم الظهار وسنوضحه بعد. 
فصل : 
مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك أن المعيبة لا تجوز في الكفارة”"› 

قال ابن حزم: وروينا عن النخعي والشعبي أن عتق الأعمئ يجزئ في 

ذلك. وعن ابن جريج أن الأشل يجزئ. 


.05/٠١١ «المحليل»‎ )١( 
.775/١ أنظر: «الإشراف»‎ )۲( 
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قال: ذهبت طائفة إلى أنه إذا ظاهر من غير ذات محرم» فليس 
ظهارًا. رويناه عن الحسن وعطاء والشعبي» وهو قول أبي حنيفة» 
وأحد قولي الشافعي» وأشهر أقواله: إن كل من ظاهر بامرأة حل له 
نكاحها يومًا من الدهر فليس ظهارًاء ومن ظاهر بامرأة لم يحل له 
نكاحها قط فهو ظهار. 

وقال مالك: من ظاهر بذات محرم أو بأجنبية أو بابتة فهو كله ظهار. 

وروينا عن الشعبي : لا ظهار إلا بأم أو جدة. وهو قول للشافعي» 
رواه عنه أبو ثورء وبه يقول أبو سليمان وأصحابنا. ولما ظاهرت عائشة 
بنت طلحة من مصعب بن الزبير بأمهاء وفي رواية بأبيها. أمرها فقهاء 
وقتها بالكفارة""' . 

وقال معمر: سئل ابن شهاب عن أمرأة قالت لزوجها: هو عليها 
كابنها. قال الزهري: قالت منكرًا من القول وزورّاء نرئ أن تكفر»ء 
أو تصوم شهرين متتابعين» أو تطعم ستين مسكيئًا. وكان الحسن يرى 
أن تظاهر المرأة من الرجل ظهارًا. وهو قول الأوزاعي والحسن بن 
حي والحسن بن زياد اللؤلؤي» وقال الثوري والشافعي: إن ظاهر 
برأس أمه فهو ظهارء وإن ظاهر بشيء له أن ينظر إليه فليس ظهارًا . 

قال ابن حزم : من شرع في الصوم فوطئ ليلا أو وطئ قبل أن يكفرء 
فعن أبي يوسف أنه لا يكفر. والقول قوله» لولا قوله الكت لمن قال له: 
(۱) هذا الخبر رواه: عبد الرزاق في «مصنفه» 5/ 555 »)١١097(‏ وسعيد بن منصور 

في «سننه» »)١858( ١9/7‏ والدارقطني في «سننه» ۳۱۹/۳ . 


سا بم هت 
وقعت على زوجتي قبل أن أكفر: «لا تقربها حت تفعل ما أمر الله) فوجب 
الوقوف عند هذا الخبر الصحيح . 

وقال آخرون: ليس عليه إلا كفارة واحدة. قاله ابن المسيب ونافع 
ومحمد بن سيرين والحسن وبكر بن عبد الله ومورق العجلي وقتادة -في 
رواية- وعطاء وطاوس وعكرمة ومجاهد”''. 

وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر السلف» وجماعة فقهاء الأمصار: 
ربيعة ويحيى بن سعيد» وبه قال مالك والليث وأبو حنيفة والشافعي» 
وأصحابهم» والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
والطبري وداود» وهي السنة الواردة في سلمة بن ا 

قال ابن حزم : وقالت طائفة: عليه كفارتان. قاله عبد الله بن عمر 
و(عبد الله بن عمرو)”" وقبيصة بن ذؤيب وقتادة وسعيد بن جبير 
والحكم بن عتيبة وعبيد الله بن الحسن القاضي زاد ابن عبد البر: 
وعمرو بن العاصي وابن شهاب””*' وقالت طائفة: عليه ثلاث 
كفارات» روي ذلك عن النخعي والحسن. 

فصل : 

واختلفوا فيمن ظاهر من أجنبية ثم تزوجهاء فروى القاسم بن محمد 
عن عمر بن الخطاب: إن تزوجها فلا يقربها حتئ يكفر. وهو قول عطاء 
وسعيد بن المسيب والحسن وعروة» صح ذلك عنهم» كما قاله ابن حزم 
-لكن الأثر عن عمر منقطع ؛ لأن القاسم لم يولد إلا بعد قتل عمر- وهو 
قول مالك وأبي حنيفة وأحمد وأصحابهم والثوري وإسحاق. 


(۳) كذا في الأصول. وفى «المحلل» /00: عمرو بن العاص. 
(5) «الاستذكار» ۱۲۱/۱۷. 


لہ التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


٠ Ss‏ قاله ابن عباس» وهو في غاية الصحة عنهء 
وقاله أيضًا الحسن -في رواية- وقتادة والشافعي وأبو سليمان. 

فصل : 

ومن ظاهر ثم كرر ثانية ثم ثالثة» فليس عليه إلا كفارة واحدة» فإن 
كرر رابعة فعليه كفارة أخرئ. روي عن خلاس» عن علي أنه قال: ! 
ظاهر في مجلس واحد مرارًا فكفارة واحدة» وإن ظاهر في مقاعد شت 
فعليه كفارات» والأيمان كذلك. وهو قول قتادة وعمرو بن دينار» صح 
ذلك عنهما. 

وقال آخرون: ليس في ذلك إلا كفارة واحدة» روينا عن عطاء 
وطاوس والشعبي أنهم قالوا: إذا ظاهر من أمرأته خمسين مرة فإن 
عليه كفارة واحدة. وصح مثله عن الحسن وعطاء» وهو قول الأوزاعي. 

وقال الحسن أيضًا : إذا ظاهر مرارًا فإن كان في مجالس شتئ فكفارة 
واحدة مالم يكفرء والأيمان كذلك. قال معمر: وهو قول الزهري. 

قال ابن حزم: وهو قول مالك. 

وقال أبو حنيفة: إن كان كرره في مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة 
واحدة» وإن لم يكن له نية فلكل ظهار كفارة. وسواء كان ذلك في 
من زاح أو مال : 

قال ابن عبد الحق في «رده على المحلئ»: القول السالف لا دليل 
عليه ؛ لأن الله تعالئ قال: وم يعدو لِمَا الوأ [المجادلة: "] فإذا عاد 
مائة مرة فهو عائدء هذا على قول أن العود هو إعادة نفس الظهارء 
لكن يلزمه الحكم بأقل ما ينطلق عليه الأسمء وأقله مرة. 


)١(‏ «المحلل» 2060/٠١‏ كف لاه. 





قال: وأما قوله: إذا لزمته الكفاره فقد أرتفع حكم الظهار المتقدم. 
فدعوئ عرية عن الدليل» وذلك أن ظاهر الآية يدل على أنه إن عاد آلف 
مرة سواء قبل الكفارة أو بعد فلا يلزمه شيء» لكن وجدناهم مجمعين 
على أنه إن ظاهر وعاد لما قال -على أختلافهم في العود ما هو- أنه 
يلزمه حكمًا الظهار» فوجب أن يؤخذ بما أجمعوا عليه» وهو أن 
لاز :وة الكفا رن كا ا ا وقول :مالك فى ا المسالة 
أعذلهاء وهو أنه إن أَعَاد الظهار مائة مر اا E‏ ازم 
إلا ظهار واحد» فإن ظاهر بعد الكفارة كان حكمه حكم مظاهر لم 
يظاهر قبل» فلاح بطلان قوله. 

فصل : 

قال: ومن وجبت عليه كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته 
ولا موتهاء ولا طلاقه لهاء وهي من رأس ماله إن مات» أوصئ بها 
أو لم يوص. 

فصل : 

قال: ومن عجز عن جميع الكفارة فحكمه الإطعام أبدّاء أيسر بعد 
ذلك أو لم يوسرء قوي على الصيام أو لم يقوّء وكذلك حكم من عجز 
عن العتق والصوم» فهو لازم له أبدّاء فمن كان حين لزومه الكفارة قادرا 
على رقبة لم يجزه غيرهاء وإن أفتقر فأمره إلى الله . 

ومن كان عاجرًا عن الرقبة قادرًا على صوم شهرين متتابعين فلم 
يصمهماء ثم عجز عن الصوم إلى أن مات لم يجزئه إطعام ولا عتق 
أبدًا ؛ فإن صح صامهماء وإن مات صامهما عنه وليه» فلو لم تتصل 
صحته وقوته على الصيام جميع المدة التي ذكرناء فإن أيسر في 





9. يبيب ل سح التوضيح لشرح الجامع الصعيع س 
خلالها فالعتق فرضه أبدّاء فإن لم يوسر فالإطعام فرضه أبدًا”" . 

سلف جملة من نقل ابن عبد البر عن ابن أبي ليلئ والحسن بن حي 
أنه إذا قال: كل أمرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي . لم يلزمه شيء ٠‏ فإن 
قال: إن نكحت فلانة فهي كظهر أمي أو يسمي قرية أو قبيلة لزمه الظهار. 

وقال الثوري: فمن قال: إن تزوجتك فأنت طالق» وأنت على كظهر 
أمي» والله لا أقربك أربعة أشهر فما زادء ثم تزوجها وقع الطلاق وسقط 
الظهار والإيلاء؛ لأنه بدأ بالطلاق. قال أبو عمر: يهدم الطلاق المتقدم 
الظهارء وإن كان بائتا أو رجعيًا هدمه أيضًا ما لم يراجع» فإذا راجع لم 
ل ODE‏ أن 5. 1 
يطأ حتى يكفر كفارة الظهار . وقال يحي بن سعيد الأنصاري في رجل 
يجب عليه ثلاث كفارات. 

وقال ربيعة: إن ظاهر من أمرأته ثلانا في مجالس شتى [في أمور 
شتئ] '" كفر عنهن جميعًاء وإن ظاهر منها ثلانًا في (مجالس شت“ 
فى أمر واحد فكفارته واحدة. 

وروی ابن نافع فيمن قال: كل أمرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي 


5 ا )0( 
أنه يجرته كفارة واحدة عن جميع النساء» وبه قال ابن القاسم " 5 


.ه8-هال/٠١ «المحلئ»‎ )١( 

.1١ ١9-١١5 /١1/ «الاستذكار»‎ )۳( 

) من (غ). 

(4) كذا في الأصول» وفي «الاستذكار» :٠٠١ /١7‏ مجلس واحدء وهو الصواب. 
(5) «الاستذكار» ۱۷/ .17١‏ 





وعن الثوري: لا بأس أن يقبّل التي ظاهر منها قبل التكفير ويأتيها 
فيما دون الفرج؛ لأن المسيس هنا الجماع» وهو قول الحسن"'' وعطاء 
وعمرو بن دينار وقتادة» وهو قول أصحاب الشافعي» وروي عنه أنه 
قال: أحب إلي أن يمتنع من القبلة والتلذذ أحيتاطًا . 

وقال أخمد وإشحاق لا باس أن يقبل وناشو. :وأبول مالك ذلك 
ليلّا أو نهارّاء وكذا في صوم الشهرين قال: ولا ينظر إلى شعرها 
ولا إل صدرها حت يكفر. 

وقال الأوزاعي: يأتي فيا نا دوت ازاز الا 

وعن أحمد: إن قال لامرأته: أنتِ على كظهر أمه من الرضاعة: 
أجبن عن الرضاع”" . 

وقال مالك: ليس على النساء ظهارء قال عطاء: إن فعلت كفرت 
كفارة يمين» وهو قول أبي يوسف والأوزاعي. وقال محمد بن 
الحسن : لا شيء عليها . 

قال الأوزاعي فكذا إذا قال لها : أنتِ على كظهر فلان- لرجل- فهي 
كفازة یمین رها : 

قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه إذا أفطر في الشهرين متعمدًا 
بوطء أو بأكل أو بشرب من غير عذر يستأنف الصيام» واختلفوا إذا 
وطيع ليلا عند الشافعي : لا شيء عليه. وعند أبي حديفة: كتانف 
وهو قول مالك والليث وغيرهماء فإن أطعم ثلاثين مسكيئًا ثم وطئ» 
() في الأصل: الحسن وقتادة» والمثبت من (غ). 
(؟) «الاستذكار» /ا7/1١75-1١1.‏ 


(۳) «مسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج .)٠١۸۷( ٤۲١-٤۱۹/۱‏ 
)٤(‏ «الاستذكار» /ا١/757١-77١1.‏ 


يال ببس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


فقال الشافعي وأبو حنيفة : يتم الإطعام» كما لو وطئ قبل أن يطعم لم 
يكن عليه إلا إطعام واحد. 

وقال الليث والأوزاعي ومالك: يستأنف إطعام ستين مسكيت. 

وسئل عروة عن رجل قال لزوجته : كل أمرأة أنكحها عليك ما عشتٍ 
كظهر أمي : يكفيه من ذلك عتق رقة . 

وعند الشافعي وابن أبي ليلئ: لا يكون مظاهرًا. 

وقال مالك في العبد يظاهر من أمرأته: لا يدخل عليه إيلاء قبل أن 
يفرغ من صيامه . 

قال أبو عمر: أصل مذهبه أنه لا يدخل عنده على المظاهر إيلاءء 
رااان ذا" له أن كوو جهن كوعادا النسن O‏ عن 
ساو للكفارة © , ا 

قال أبو عمر: ولا خلاف علمته بين العلماء أن الظهار للعبد لازم» 
وأن كفارته المجمع عليها الصوم. قال: واختلفوا في العتق والإطعام» 
فأجاز للعبد العتق إن أعطاه سيده أبو ثور وداود» وأبَى ذلك سائر 
العلماء. 

وقال ابن القاسم عن مالك : إن أطعم بإذن مولاه أجزأه» وإن أعتق 
بإذنه لم يجزئه وأحب إلينا أن يصوم. وقد سلف عن ابن القاسم توهيمه 
قال مالك : وإطعام العبد كإطعام الحرٌ ستين مسكيئاء لا أعلم فيه خلا . 


تمجه ى 9چ 2چ 


."٤٦ص ««الاستذكار» ۱۳۸/۱۷. (۳) «الموطأ»‎ )١( 
.٠٤٤/١۷ في الأصول: وذهبء والمثبت من «الاستذكار»‎ )۳( 

() «الاستذكار» /ا١/57١-"57١1.,‏ 

(6) «الاستذكار» /ا١/557١-ل159١1.‏ 


- باب الإشارَة قي ا لطلاق وَالأمُور 


وَقَالَ ابن عَمَرَ: قال التي يلد دلا عدت الله a‏ العين 
إلى انه 0 r ٤‏ 0 


الشكس:» فَقلْتُ: آيدِ؟ كَأَوْمَأُثْ بِرَأْسِهًا أن نعم E‏ ۸1[ 
وَقَالَ أَنَسٌ: أُوْمَأ النَِّيْ يلل بيد إِلَى أبي بر أَنْ يَتَمَدَمَ. 
[انظر: ]٦۸۰‏ 

وََالَ ابن عَبّاسٍ : أَوْمَأ | ی ل بده : لا حر 00 
وَقَالَ أبو َتَادََ: َال ال كله في الصَّيْدٍ للْمُحْرِم: ١‏ 

2 مر أَنْ يَحْمِلٌ لها ار اهار إِلَيّْهَا؟). قَالُوا: 

قا : «قكلوا». [انظر: ۱۸۲۱- فتح : 4/ [é0‏ 


0 0 


1- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن نحَمَدِء حَدَتَنَا ابو عَامِرٍ عَبِدُ للك بْنُ عَمْرِوء حَدَتَنا 


إْرَاهِيم» عن حَالِدِء عن عِكرمةء عَنِ ابن عَبَّاسِء قَالَ: طاق رَسول الله كَل على 
بَعِيرِهِ» وَكَانَّ كُلَّمَا أت علي الکن سار ا إليْه لَيْهِ وکر [انظر: 17-7- مسلم: -۱۲١۷‏ فتح 
41/4[ 
وَقَالَثْ رَيْنَبُ: قال النَبِىْ كيا : که يح من ردم 7 ج وماج 05 هلذه». 

وَعَقَدَ تشعِينٌ. [انظر: 1841- مسلم: ۲۸۸۰] 
حم ن سِيرِينَ» ڪن أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ بُو الاسم 4ل د «في الخمعَة ماع لا 

يو افقَها ملم قَايْمُ حلي قَسَأَلَ الله حيرا إلا أَغطاة» . وَقَالَ ِيَدِهِء وَوَضْعَّ أَنْمَلَتَهُ 
عَلَى بَطن الوْْطّى وَالْحْنْصِر . قُلْنا: يُرَهُدُ هَا. [انظر: 0؟9- مسلم: -۸٥۲‏ فتح: 411/4] 





و ڪڪ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


-٥‏ وَقَالَ الأوَيْسِ 2 : حَدَّثَنَا ِبْرَاهِيمُ ن شغد عن شغ ن الحجّاجء عَنْ ع 
هِشَام بن رَندِء عن اس بن مَالِكِ قَالَ: : عدا د يَهُودِي في عَمِدٍ رَسُولٍ الله 4 عَلَى 
جَارِيَة» َأَخَدَ ااا كَانَتُ عَلَيَْا وَرَضْحَّ رَأْسَهَاء اتی بها أَهُلْهَا وَسُولَ الله ي وهي 
في آخر رَمَقِء وَقَدْ أَصمِدَّتُ, قال لَهَا رَسُولُ الله يلد «مَنْ قَتَلّك؟ فلَانٌ؟». لبر 
الذي قَتَلَهَاء فَأَشَارَثْ بِرَأْسِهًا أن لَا. قَالَ: فَقَالَ لجل آخَرَ غَيْرِ الذي قَتَلْهَاء فَأَشَارَتْ 
ن لاء فَقَالَ: «تَمَانٌ». لقاتلهاء فَأَشَارَتْ أَنْ 0 َأَمَرَ بو رَسُولُ الله کیا فَوْضْحَّ رَأْسْهُ 
بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [انظر: -۲٤۱۳‏ مسلم: 1777- فتح: 481/9] 

7- حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌء حَدَّثَنا 0 عَنْ َب الله ن دِيئَاره ڪن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما قال: سَمِعْتٌ النّبىَ ية يَقُول: «الْفِتْنَةَ مِنْ (هَا) هتا». وَأَشَارَ إلى 
المشْرِق. [انظر: -01١4‏ - فتح: ]٤۳1⁄٩‏ 

۷-- حََرَّثَنَا علي بن عَبْدٍ اللهء حَدَثَنَا جَرِيرٌُ بْنُ عَبِدٍ الحميدء عن آي 00 
الاي عن عب الله بن أي أَوَْى قَالَ: : كنا في سَفَرِ مَعَ وَسُولٍ الله بك لما 
الشَّمْس قال لِرَجْلِ: «انْزِلُ فَاجْدَحْ لي». قَالَ: يا وَسُولَ اللهء لَو أَمْسَيْتَ دقل 
«انْزِلُ فَاجْدَخ». قَالَ: يا رَسُولَ الله, لَو ا سيت إن علَيِكَ نَهَاَا. ؛ 3 ثم قال ٠١‏ 
فاجدَخ». فول فَجَدَّحَ ل ف الَالَِة فَشَرِبَ رول الله کل كم م أؤماً بِيّدِهِ و إلى 0 
َقَالَ: «إذًا رايم َم اللي قد اقل مِنْ ما هتا فَقَدْ أَفطَرَ الا [انظر: -194١‏ 
مسلم: -١١١١5‏ فتح: 471/49] 

- دتا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَة» حَدَتَنًا يزيد بن ُديع عن سُلَيْمَانَ انيمي 
ڪن اي عُنْمَانَه عن عَبْدِ الله يِن مَشغودٍ رضي الله عنه قَال: قال اللي كل دلا 
يَمْنعَنَ أحَدًا منک نِدَاءُ بلا بال -أَ قَالَ : أدَانهٌ- - مِنْ سَحُورِوء فَإِنَّمَا يناي -أو قَالَ: 
و لير جع فَائِمُكُم» وَلَيْسَ أن يَقُولَ» كاله يَغني: الصّبْحَ أو المَخِرَ وَأَظْهَرَ يَزِيُ 
يديه َم مَدَ إخدَاهما من الأخرى. [انظر: 1۲۱- مسلم: ۱۰۹۳- فتح: ]٤١1⁄۹‏ 

8- وَقَالَ اللَيْثُ: حَدَثَنِي جَعْمَرُ بن رَبيعَةء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بن هُرْمُرَء 


ر e E LA >A‏ ا رع ب ا و ا o8‏ 
سَمعْت أبَا هِرَيْرَة: قال رَسول الله عَِنةِ: «مثل البخيل وَالمنفِقٍ كمثل رجلين 


عَلَيْهِمَا جْبَتَانِ مِنْ حَدِيدِء مِنْ لَدْنْ تَدْيَيْهِمَا إلى تَرَاقِيهِمَاء فَأَمّا المنفِق 
شيا إلا مَادّتْ عَلَى جلد حى تحن بَنانهُوتْفَْ ره وأا البَخِبلُ قل يري 
ا ٠‏ فَهْوَ يُوسِعُْهَا فلا تَنَّسِعٌ». وَيُشِيرُ يإضبَعِه إلى 
حَلقِه. [انظر: -١547‏ مسلم: : - فتح: ]٤۳1⁄۹٩‏ 

(وَقَالَ ابن عْمَرَ: ا اشع 4: دلا يُعَدَتُ الله لَه بدَمُع العَيْنِ ولكن 
يعد بهلذا) . وسا ا لسانه )وهنا سلف معدا في الجنائز . 

ثم قال: وَقَالَ كَعْبٌ بْنُّ مَالِكِ: أَشَارَ النن يل إلى أن خُذٍ الصف 
وهلذا سلف في الصلح مسندًا. 

e‏ الث ا (صَلَىٍ النَبِنْ)”" بي الكُسُوفء فَقلْتُ 

يَِّةَ: مَا أن النّاسِ؟ قَأَوْمَأتْ ِرَأْسِهًا إلا الشّمْسَء فَقُلْتٌ: آية؟ 
ااا . أي نَعَمْ. وهلذا سلف في الصلاة أيضًا. 

ئم قال: وَقَالَ أَنَسٌ : أَوْمَاً لبيك بيده لى أبي ڪر أَنْ يَتقَدَم. وهلذا 

ا الما 

ثم قال: وَقَالَ ابن عَبّاس: أَوْمَا اللي يكل بيد ڍو لا حَرَّجَ. وهاذا سلف 

في الحج Î‏ 

ثم قال: وقال اللي ل في الصَيْدٍ لِلْمُحْرِم : «آحَد نكم أَمَرَهُ أن 


َمِل عَليهَا أو هار ليا . كَانُوا: لا. قَالَ: «قكلُواه. وهلذا سلف 


ثم ساق البخاري من حديث إبراهيم» عن خالد» عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ 
ابن َبّاس رضي الله عنهما قَالَ: طاف النبي ي عَلَى بَعِيرِى وَكَانَ كلما 
ات عَلَى الركن شار له وكير 
(۱) سلف برقم (۲۷۰۷). (۲) ساقطة من الأصل. 
(۳) سلف برقم (۱۷۲۱). 


9 ديم ل ل جد التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وهذا سلف في الحج من حديث خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن 
این ج وشا اهو غاا كما اف نوهو اين مهراة 
انو المازل؛ 

وإبراهيم"“ هذا هو ابن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة 
ا خي عيينة ابني حصن بن حذيفة» أبو إسحاق الفزاري» مات سنة 
خمس أو ست أو ثمان وثمانين ومائة» وابن عمه مروان بن معاوية بن 
الحارث بن أسماءء مات سنة ثلاث وتسعين ومائة فجأة قبل يوم 
التروية 0 

ثم قال البخاري : وقالت زينبٌ: قال النبئ كل : «فْتحَ من رَدْم يأجوج 
ومأجوج مثل هه وعقد تسعين. وهلذا سلف مسندًا في ذكر ذي القرنين 
وال 

ثم ساق في الباب أحاديث : 

أحدها : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «في الجمعة ساعة..» الحديث 
سلف في الجمعة» وَقَالَ بِيَدِء وَوَضْعَّ ا عَلَىْ بَظْنِ الوْسْطئ 
وَالْخِنْصِرِ . ْنَا : هدما 


)۱( سبق برقم 79( 

)( ورد في هامش الأصل : حاشية من كلام الدمياطي في إبراهيم أنه (...) إلى آخره» 
وقال المزي في «أطرافه»: إنه ابن طهمان» والله أعلم. 

)۳( أنظر ترجمته في «الطبقات» ۷/ »٤۸۸‏ «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن 
القيسرانى /١‏ ۱۷ء «تهذيب الكمال» ۲/ .٠۷١-١١۷‏ 

.)۳۳٤١( سبق برقم‎ )٤( 








وَقَالَ الأَوَيْسِيُ ع عد الحدية ج ا22 ذا إِبْرَاهِيمْ بْنْ 
سَعْدِء عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الحَبَاحءعن قيس في الأوضاح» وهو حلي من 
فضةء سلف في الوصايا مختصرًا من طريق همام» عن قتادة» عن 
أنس» ويأتي في الديات عن محمد بن سلام» عن عبد الله بن إدريس» 
وثنا بندار» عن غندرء كلاهما عن شعبة به . 

وثالثها: 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما سَمِعْتُ الي کيا و «الْفيْنَةٌ مِنْ 
هلهنا» . وَأَشَارَ إِلَى المَشْرِقٍ . 

رابعها: 

حديث أبي إسحاق الشيباني عَنْ عَبْد ال ِن أبي أو رضي الله 
عنهما: (إِذَا َأَيْكُمُ اللَبْلَ د ق أَقْبَلَ مِنْ ههنا فَمَد أَفطَرَ الصَّائِم). وقد 
سلف في الصومء وأبو إسحاق أسمه سليمان بن أبي سليمان فيروز 
مول بني شيبان بن ثعلبة . 

خامسها: 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ١لَا‏ يَمْبَعَنَّ أَحَدَا مِنْكُمْ نِدَاء بلال..» 
الحديث سلف في الأذان» وراويه عن ابن مسعود أبو عثمان» واسمه: 
عبد الرحمن بن مل النهدي 

سادسها : 

وال الَِّثُ: دي فر بن وَييَة عن عبد امن بن زمر 
سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «مَتَلُ البَخِيلٍ وَالْمُنْفِقِ كَمَكَلٍ 


.)5814 »1۸۷7( : يأتي برقمي‎ )١( 





مي الما التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


رَجُلينٍ عَلَيْهِمَا عَليهمَا جُبَنَانِ مِنْ حَدِيدٍء مِنْ لن تَديَيْهمَا إلى تَرَاقِيهمَاء فما المنفق 
فلا يا فق شيا إا مات عَلَى جلو حى تجن بَاَُ وت َه وَأ البَخِيلُ 


sS‏ ؛ فهو يُوسِعُهَا فَلا تَنّسِعٌ) . وَيشِير 
عق رن ل 


وقد سلف في الزكاة من هذا الوجه ومن طريقين آخرين عن أبي 
هريرة» وقال اة «تخفي) بدل «تجن». وقال هناك: «سبغت 
أو وفرت» بدل: «مادّث» . 

وقال هناك: «لزقت» بالقاف بدل: «لزمت». وزاد هنا الإشارة» 
وراجع ذلك من ثہ“. 

قال صاحب «العين»: ماد الشيء مددًا تردد (وفي عرض» والناقة 
تمدا'قي سیرها)" : 

إذا تقرر ذلك؛ فالإشارة إذا فهمت وارتفع الإشكال منها محكوم 
بهاء وما ذكره البخاري في الأحاديث من الإشارات في الضروب 
المختلفة شاهدة بجواز ذلك. 

وأوكد الإشارات ما حكم الشارع به في أمر السوداء حين قال لها : 
«أين الله؟» فأشارت برأسها إلى السماءء فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة)9© 
فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أعظم أصل الديانة» الذي تحقن به 
الدماء» ويمنع المال والحرمة» وتستحق به الجنة» وينتجئ به من 
النار» وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك» فيجب أن 
تكون الإشارة عاملة في سائر الديانة» وهو قول عامة الفقهاء. 
(۱) سلف .)١557(‏ 


۳( كذا في الأصول. وفي ابن ¿ بطال ۷/ ٤٥٦‏ : تردد في عرض والناقة تمدد في سيرها. 
(۳) مسلم )٥۴۷(‏ كتاب المساجدء باب: الكلام في الصلاة. 





وروى ابن القاسم عن مالك أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه 
يلزمه . 

وقال الشافعي في الرجل يمرض فيختل لسانه فهو كالأخرس في 
الرجعة والطلاق» وإذا أشار إشارة تعقل أو كتب لزمه الطلاق. 

وقال أبو ثور في إشارة الأخرس: إذا مت عه دور علو 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت إشارته تعرف في طلاقه ونكاحه 
وبيعه» وكان ذلك منه معروفًا فهو جائز عليه» وإن شك فيها فهي باطل» 
وليس ذلك بقياس إنما هو آستحسان» والقياس في هذا كله أنه باطل؛ 
لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته". 

قال ابن المنذر: فزعم أبو حنيفة أن القياس في ذلك أنه باطل» وفي 
ذلك إقرار منه أنه حكم بالباطل؛ لأن القياس عنده حق» فإذا حكم بضده 
-وهو الاستحسان- فقد حكم بضد الحق» وفي إظهار القول 
بالاستحسان وهو ضد القياس دفع منه للقياس الذي عنده حق. 

قال ابن بطال: وأظن البخاري حاول بهذا الباب الرد عليه؛ لأنه 
ا حكم بالإشارة في هذه الأحاديث وجعل ذلك شرعًا لأمتهء 
ومعاذ الله أن يحكم اناا في شيء من شريعته التي أئتمنه الله عليهاء 
وشهد التنزيل أنه بلغها لأمته غير (ملوم)”" وأن الدين قد كمل به 
ما يدل القياس على إبطاله» وإنما حمل أبا حنيفة على قول هذا أنه 
لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة من 


.۲۷۷ /٥ وانظر: «المدونة» ۲/ 1۲۷ «الأم»‎ ٤٥١ /۷ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


(۲) أنظر: «المبسوط» 5/0". 
() في الأصول: معلوم» ولا معنئ لهاء والمثبت من «شرح ابن بطال» 407/5. 


ححا التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


لا 8 ا ا إذ لا 3 العمل ب 0 
وقال أبن ال أراد بالإشارة اللي يدهع ها العادق من ی 
والأخرس قال: والكتابة مع النية طلاق عند مالك خلامًا للشافعى . 
قلت: والأظهر من مذهبه الوقوع والحالة هذه. 
فصل : 
فى ألفاظ وقعت فى هذه الأحاديث وفوائد لا بأس ببيانها وإن سلف 
معنول (عدا يهودي): تعدى . والأوضاح: جمع وضح» وهو حلي 
من فضة كما سلف مأخوذ من الوضحء وهو البياض. 
ومنها: أنه أمر بصيام الأوضاح؛ وهى أيام البيض » وفي حديث 
OD 22‏ ا 
«(صوموا من وضح إلى وضح» أي من ضوء إلى ضوء. 
القود» وهو حجة على أبي حنيفة في قوله: لا يقاد إلا بالسيفف. 
200 شرح ابن بطال»ل/ا/ ٤٥٦‏ . 
() رواه البزار 754/5" (578). والطبراني في «الكبير» ۱۹۰/۱ (0504). و 
«الأوسط» ۳ (۲۰۰۹) من طريق سالم بن عبيد الله» عن ابي المليح» عن 
قال الهيثمي في «المجمع» 108/7 : فيه سالم بن عبيد الله بن سالم» ولم أجد من 
ترجمه » وبقية رجاله موثقون.اه 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» (۱۹۱۸) بحديث جابر التالي. ورواه الخطيب في 
«تاريخه» ۳٦١-۴٠٠ /١١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٤٦/۲‏ 


(887) عن عمر بن أيوب عن مصاد بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا. 


سس تان س( 
وقتله هنا بالإشارة» وفي رواية أخرئ في الصحيح أنه أقر. 

وطوافه على البعير قد يحتج به من يرئ طهارة أبوالهاء ومن منع 
قال: كانت ناقة منوقة. والجمعة بضم الميم وفتحها وسكونها. وهذه 
الساعة قال عبد الله بن سلام: إنها من العصر إلى الليل» وقيل: عند 
الزوال» وقيل: مبهمة فيه» وقد سلف الأقاويل فيها في بابه. 

والأنملة فيها لغات تسع: تثليث الهمزة مع تثليث الميم. واقتصر 
ابن التين على فتح الهمزة مع ضم الميم» ثم قال: وفيها لغة أخرى: 
فتح الميم» وأهمل الباقي" . 

والجدح -بالجيم ثم دال ثم حاء مهملة-: الخلط . قال ابن فارس : 
هو ضرب الدواء بالمجدح» وهو خشبة لها ثلاث جوانب""'. 

وقال الفراء: إنه عود معرض الرأس كالملعقة. 

وجنتان سلف أنه بالنون والتاء وأن الصواب بالنون» وهو ما ضبط 
هناء أ جنة تغطيه. 

وقوله: ( «ثديهما» ) هذا هو الصواب لا ما عند أبي ذر «ثدييهما» 
لأت (ندي) ‏ الرجلين أربعة فلا يعبر عنهن بالغنية: 

قال اتق اقأرمن + ادى للمرأة وجه ی 0 ودگ يۇ نڭ 2 وة 
الرجل كثدي المرأة» هو مهموز إذا ضم أولهء فإذا فتح لم يهمز“ . 
(1) ورد في هامش الأصل : يهمل شيخنا لغة عاشرة في الأنملة» وقد رأيت عن اللبلي 

في «شرح الفصيح» عن ابن سيده في «المخصص» عن ابن جني أن في الأنملة من 

اللغات مثل ما في الأصبع؛ فإذن فيها أنمولة» والله أعلم. 
(۲) «المجمل» .۱۸١ /١‏ 
(۳) في (غ): ثديي. 


(5) «المجمل» ١/لا6١.‏ 








س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 

وقوله: ( «حتل تجن بنانه» ) هو بفتح التاء وضمها من تجن جن 
وأجن . واختار الفراء: جنه» قال الهروي: يقال: جن عليه الليل 
وأجنه. وبنانه بالنون وصحف من قال: ثيابه. 


5 5 جات 5 جم 


0- باب اللعَان 


روه لس 


قول الله تَعَالّى: مو ودين رمو ي روجهم وار یک ف بر 
اسم إلى إلى قول 8 إن ص ألصَددِقِينَ »# 


ے 
ورو 


قدا َذَفَ الأخرَمن مرائ اب أَوْ إِشَارَةٍ أو بِيمَاءِ مَعْرُوفِء 
هو كَالْمتَكلَم ؛ لن الي ل قد أَجَارٌ الإشَارة في الفَرَائْضِء 
َو كَوْلُ بَعْضٍ أَهْلٍ الججَازٍ وََهْلٍ العِلّمء وَكَالَ الله للهُ تَعَالَى : 
فۆفاشارت َه الوا کی تكلم س كاب في الْمَمْدِ صا © » 
[مریم: ۲۹]. ا : ل مرا : إشَارَة. وَقَالَ بَعْض 
النّاسِ: لا خد وَلَا لِعَانَ نم َعم أن الاق باب أو إشارة 


of 


أو ايمَاءِ جار ولیس بير بين الطلاق لد قَرْقُء فَإِنْ قَالَ: إن 


\ 


2 


9 


القَذْفُ لا يَكُونُ إلا بالكلام. قِيلَ لَه : كَذَلِكَ العَللَاقُ لا يكون 
إل پالگلاې ولا بَطلَ الطلاق وَالْقَدْفْء وَكَذَلِكَ العِنْقُ 
كلك الأَصَمْ يُلَاعِنُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُ وَقَتَادَة: إِذَا قَالَ: أَنْتِ 
طَالِقٌ. فَأَشَارٌ بِأَصَابِعِف تَبِينٌ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ : 
ار رااان ت ر كال اد الا خرش 
وَالأْصَمٌ إِنْ قَالَ برَأْسِهِ جار . 
- حَدََنًا قُتَِبَةٌ حَدَّثَنَا لَيْتٌء عَنْ تخْيَى بن سَعِيدٍ الأنْصار ي أنه سو 
أنّسن :بن مالك يفول: قال زشول الله لا : آلا أخيركم خير دور الْأَنْصَار؟». 
قالوا: : بَلَى يا وَسُولَ الله. قَالَ: «يَنُو النّجَارٍ م ثم الذِينَ يَلُونّهم 3 و عبد الأشهل؛ 
م الذِينَ يَلْونَهُمْ : نو الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَج» د ٿم الذِينَ نو سَاعَدَة. 
قال بِيَدِهِء فَقَبَضض أَصَابِعَهُء و ٿم بَسَطْهُنَّ كَالرَامِي بِيَدٍ 0 ته قال: : «وفي کل د دور 
الأَنَصَارِ خيرٌ). [انظر: -۳۷۸٩‏ مسلم: -101١‏ فتح : 14/4 


x)‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سه 


۱- حَدَثَنَا علي بْنُ عَبِدٍ اوه حَدَثَنَا ا ال أبُو ڪازم: سَمِعْئُهُ مِنْ 
0 ص سعد السَاعِدِىٌ - صَاحِبٍ رَسُولٍ الله 6 یھ ي يَقُول: قال رَسُول اله د : 


1 
0 


عت اتا وَالسَّاعَةَ كهذه من ههلذه» َو ا وَقَرَنَ بَيْنَ السَبَابَةِ وَالْوْسْطَئ . 
3 - مسلم: ۲۹۵۰- فتح: و 
۰۲ - دتتا آم حَدَتمَا ب شَُْةُ» تتا جبَلَهُ بن شحيم» سَمِغْتُ ابن عُمَرَ 
يَقُول: قال النّبِيُ د : «الشَّهْرُ مَكَذًا وَمَكَذًا وَمَكَذَا0. ٠‏ يَعْنِي: و ثم قال: 
«وَهَكذًا 0 وَمَكَذَاء. يَعْنِي: تِسْعًا وَعِشْرِينَ » ول م كلاثين؛ وَمَدَة: تشكا 


2 


وَعِشْرِينَ. [انظر: ۱۹۰۰- مسلم: ۱۰۸۰- فتح: 404/9] 
۴۳- دتا محمد بن الك 0 جي بْنُ سَعِيدِء عَنْ إشماعیل» عن 
قيسء عَنْ آي مَسْعُودٍ قال: وأشَّارَ اللي بل بيده تخو اليَمَنِ: «الإیمَان ها هتا- 


م 


مََتَيْنَ - أ وَإِنَ الفَسَوَةٌ وَغْلْظ القُلُوبٍ في القَدَادِينَ حَيْتْ يَطْلْعُ قرا الشَيْطَانِ 
رَبِيعَةٌ 00 [انظر: ؟-7- مسلم: -0١‏ فتح: 4]4/9] 

4- دتا عَمْرُو بْنْ ُرَارَةَ يرا عَبْدُ العزيز بْنُ أبي م عَنْ أبيه: عَنْ 
سَهْلٍ : : قَالَ رَسُولٌ الله يلل دو(" آنا وَكافل التبم في الجَنَةِ هَكَدَاء. وَأَشَارَ 

بالسَّبَابَةِ وَالْؤْسْطَى» نيما شا [7000- فتح: ]٤۳۹⁄۹‏ 

اللعان مصدر لاعن يلاعن لعانّاء وإطلاق اللعان فى جانب المرأة 
من مجاز التغليب» فإن الغضب أشد من اللعن؛ لأن اللعن الإبعاد» 
وقد يبعد من لا يغضب عليه» وهو مشتق من اللعن: وهو الطرد 
والإنعاف» لعدهما مو الرحية» أو لبعد كل مهما عن الآخز 
فلا يجتمعان أبدّاء والمغلب على اللعان حكم اليمين عندنا على 
الأصح. 


)١(‏ هكذا بإثبات الواو قبل كلمة أنا في اليونينية. 


سے ِب اللا 

وهو في الشرع : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من 
لطخ فراشه وألحق به العارء والأصل فيه الآية المذكورة بطولهاء نزلت 
في شعبان سنة تسع في عويمر العجلاني منصرفه من تبوك» أو في 
هلال بن أمية» وعليه الجمهور. 

وخالف ابن أبي صفرة فقال: إنه خطأء وإنما هو عويمر»ء قال: 
وأظن الغلط فيه من هشام بن حسان» وكذا قاله الطبري. ولعلهما 
تقاربتا فنزل فيهما أو تكرر النزول ورماها عويمر بن الحارث بن 
زيد بن الجد بن العجلان الأحدي بشريك بن السحماء وهي أمته› 
قيل لها ذلك لسوادهاء قاله ابن المنذر. وقال غيره: هي بنت عبد الله 
اللتبية . 

وقال آخرون: هي يمانية» وهو شريك بن عبد الله بن مغيث بن 
الجد بن العجلان ولم تكن بالمدينة بعد رسول الله بي إلا في أيام 
عمر بن عبد العزيز» وليس لنا يمين متعددة إلا هو والقسامة» ولا يمين 
في جانب المدعي إلا فيها. ظ 

وقد أختلف العلماء في لعان الأخرس» فقال الشافعي ومالك 
وأبو ثور: يلاعن الأخرس إذا عقل الإشارة» وفهم الكتابة» وعلم 
ما يقوله» وفهم (منه)“ » وكذلك الخرساء تلاعن أيضًا بالكتابة". 

وقال الكوفيون: لا يصح قذفه ولا لعانه» فإذا قذف الأخرس أمرأته 
بإشارة لم يحد ولم يلاعن» وكذلك لو قذف بكتاب”"» وروي مثله عن 


(0) من (غ). 
(0) «المدونة» ۳٤۳/۲‏ «الأم» ۲۷٤/١‏ «الإشراف» .157/١‏ 
(۳) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 0:8/7. 
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الشعبي» وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق"''' واحتجوا بأن هه 
النبيان مي لك علد امن وهو أن صحة القذف تتعلق بصريح 
الزنا دون معناهء ألا ترئ أن من قذف آخر فقال له: قد وطئت وطأ 
حرامّاء أو وُطئت بلا شبهة لم يكن قاذفاء فإن أت بمعنى الزنا كان 
قاذفّاء فبان أن المعتبر في هذا الباب صريحٌ اللفظء وها المعنى 
لا يحضي م الأخومن ضرورة» فلم يكن قاذمًا ول لار 
الزنا من الوطء الحلال والشبهةء وأيضًا فإن إشارته لما تضمنت 
وجهين لم يجز إيجاب الحد بها كالكتابة والتعريض . 

قالوا: واللعان عندنا شهادة» وشهادة الأخرس عندنا لا تقبل 
بالإجماع» ورد بالمنع؛ فهو باطل كسائر الألسنة ما عدا العربية فإنها 
كلها قائمة مقامهاء ويصح بكل واحد منها القذف» فكذلك إشارة 
الأخرس . 

وقولهم : إنه لا يميز بالإشارة الزنا من الوطء الحلال والشبهة باطل» 
إذا أقر بقتل عمد فإنه مقبول منه بالإشارة» وصورته غير صورة قتل 
الخطأء وما حكوه من الإجماع في شهادته غلط . ا 

وقد نص مالك أن شهادته مقبولة إذا فهمت إشارته”". وإنما تقوم 
مقام اللفظ في الشهادة» وأما مع القدرة فلا تقع منه إلا باللفظء 
وحكي أنهم يصححون لعان الأعمئ» ولا يجيزون شهادته» فقد فرقوا 
بينهماء ولأن إشارته إذا فهمت قامت مقام النطق بما أحتج به 
البخاري من الإشارة في الآية» فعرفوا بإشارتها ما يعرفون من نطقها 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ 508» «المغني» .٠١۷/١١‏ 
(۲) أنظر: «النوادر والزيادات» 797/8. 


E |‏ عرص ی 


وبقوله تعالئ : اءَايَبْكَ ألا كَل ألكَاسَ ية ايا إل مر [آل عمران: [<١‏ 
أي إيماء وإشارة» فلولا أنه يفهم منها ما يفهم من النطق لم يقل تعالئ : 
آلا كله ار ال الم ا 

وأيضًا فإنه اكت كبر للصلاة وذكر أنه لم يغتسل» فأشار إليهم أن 
أثبتوا مكانكم» وكذلك أشار إلى الصديق في الصلاةء والأحاديث فيه 
أكثر من أن تحصر. 

وصح أنه يعقل من الإشارة ما يعقل من النطق» وقد تكون الإشارة 
في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام مثل قوله اْيئك: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين"'' ومتئ كان يبلغ البيان (إلى)" ما بلغت إليه 
الإشارة» والإعراب بما بينهما بمقدار زيادة الوسطئ على السبابة» 
والمراد أن ما بيني وبين الساعة من مستقبل الزمان بالقياس إلى 
ما مضئ منه مقدار فضل الوسطئ على السبابة. ولو كان أراد غير 
هذا لكان قيام الساعة مع بعثه في زمن واحدء وقيل: معناه أنه ليس 
بينه وبين الساعة أمّة غير أمته. 

وفي إجماع العقول على أن العيان أقوى من الخبر دليل أن الإشارة 
قد تكون في بعض المواضع أقوئ من الكلام. 

قال ابن المنذر: والمخالفون يلزمون الأخرس الطلاق والبيوع 
وسائر الأحكام فينبغي أن يكون القذف مثل ذلك. 

واتفق مالك والكوفيون والشافعي أن الأخرس إذا كتب الطلاق 


بيذه لزمه. 


() تقدم برقم (4985). 
۲( من (غ). 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


وقال الكوفيون: إذا كان الرجل أصمت أيامًا فكتب لم يجز من ذلك 
ا 

قال الطحاوي: الخرس مخالف للصمت» كما أن العجز عن 
الجماع العارض بالمرض ونحوه يومًا أو نحوه مخالف للعجز المأيوس 
منه الجماع» نحو الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة. 

قال المهلب: وأما الأصم فإن في أمره بعض إشكال ولكن قد 
يستبرأ إشكال أمره (بترديد)" الإشارة على الشيء حتى يرتفع 
الإشكال» فإذا فهم عنه ذلك جاز جميع مأ اسار تة 

وأما المتكلم» فإذا كتب الطلاق بيده فله أن يقول: إنما كتبت 
مراوضًا لنفسي لأستخير الله في إنفاذه؛ لأن لي درجة في البيان 
بلساني هي غايتي» فلا يحال بيني وبين غاية ما لي من البيان» 
والأخرس لا غاية له إلا الإشارة'. 

ثم ذكر البخاري في الباب أحاديث دالة على ما ذكره من الإشارة: 

أحدها : 

ایت س ی فيك انار عن انين قَالَ النبي كَل : 
مألا أَخبرْكُمْ بِخَيْرٍ دُورٍ الأَنَصَارِ؟». . الحديث. 

ولما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس قال: عن أبي أسيد 
الساعدي ثم قال: حديث حسن صحیح”» فعلئ هذا حديث أنس مرسل . 
)١(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» .»40١/7‏ «المدونة» ۱۲۷/۲ «الإشراف» 

. 87/١ 
. ٤0١/۲ انظر: «مختصر اختلاف العلماء»‎ )۲( 


(۳) في الأصول: (وتزداد)» والمثبت هو الصواب. 
)٤(‏ «شرح ابن بطال» ۷/ 559. (5) الترمذي .)591١(‏ 





حديث سهل بن سعد الساعدي: قَالَ رَسُولٌ الله کل : 
وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هذِه» أو ١كَهَاتَيْنِ».‏ وَقَرَنَ بَيْنّ السَّابَة 0 

الثها : 

حديث ابن عمر السالف في الصوم: «الشهر هكذا . .2 إلى اخره 

رابعها: 

حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو: : أَسَارَ الي كه يه خو اليمنِ: 
«الِاِيمَانُ هلهنا 2 ألا وَإِنَ القَسْوَةَ وَغْلَظ الت 2 القَدَادِينَ حَيْتْ 
َطلعُ رتا الشْطَانِ رَبِعَةَ وَمُضَرَه. ۰ 

خامسها: 

حديث سهل : قال رَسُوَلُ الله ينه : 5 وَكَافِلُ اليم في الجَنَةِ 
مَكُذًَا). وَأَشَارَ بالسبًابة ٠ NE‏ وَفْرَجَ بَيَْهُمَا شا 

وقد ظهر لك أن المراد ببعض الناس أبو حنيفة» وخالفه مالك 
والشافعي. واحتجاج البخاري عليه بين» ومن أعتل له بأن الحدود 
تدرأ بالشبهات» فليس ببيّن؛ لأن هذا لا شبهة فيه إذا كان يعقل 
الإشارة ويعلم ما يقوله. 

وقول الشعبي وقتادة: (إذا قال: انع لاق وان ناب ورت 
بإشارته). يريد أنه أشار بثلاثة أصابع» فكأنه عبر عن نيته بما أشار به 

وقول إبراهيم في الكتابة سلف أنه لم يفتقر في غير الأخرس إلى نية» 
ويقع الطلاق بنفس الكتابة إذا كان عازمًا وإن لم يخرج الكتاب عن يده 
وإن كتب لينظر في ذلك فإن أخرجه عن يده بقي على ذلك. 


ع۲ ا ممم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


واختلف إذا أخرج الكتاب عن يده ولم يُعلم هل كان عَرَّمَ أم لا؟ 
فقال ابن القاسم في «المدونة»: له أن يرده ما لم كه لكان 
وقال محمد: ذلك له ما لم يخرج الكتاب» وسواء كان الكتاب: أنتِ 
طالق. أو: إذا جاءك كتابي فأنت طالق» ولا ينوي إذا خرج الكتاب 
من يده وإن لم يصل إليها”" . 

الفدادون جمع فداد وهو: الشديد الصوت من الفديد وذلك من دأب 
أصحاب الإبل ومن يعالجها من أهلهاء هذا على رواية تشديد الدال» 
وزنه فعًالا» عينه دال ولامه دال من فد يفد إذا رفع صوته» فجمعه 
فعّالون» وقيل: هو جمع فدان -وهو آلة الحرث والسكة وأعواده- 
على رواية التخفيف يريد: أهل الحرث» وإنما ذم ذلك لأنه يشتغل 
عو آمو اللديق ونان عر الا خرة كرون معينا فساو القت :> 
فالجمع على الأول فعالين الياء والنون زائدتان» الياء حرف إعراب 
والنون مفتوحة عوض من الحركة» والتنوين عند أكثر النحاة» وعلى 
الثاني : فعاليل: النون منه من نفس الكلمة» وهي لامه وهي مكسورة 
لأجل حرف الجر. 

وقال أبو عبيد الله القزاز: الفدادين من أهل الوبر أصحاب الإبل 
الذين تبلغ إبل أحدهم المائتين فأكثر إلى الألف» فإذا بلغ ماله ذلك 


فهو فا وهم في ذلك جفاة دوو إعجاب بأنفسه . 


..١7977/5؟ «المدونة»‎ )١( 
.47 /0 أنظر: «النوادر والزيادات»‎ )۲( 


(۳) أنظر: «أعلام الحديث» 7/8 .1617-16171١‏ 
(5) أنظر: «النهاية فى غريب الحديث» ۳/ 519. 





وقال ابن فارس: (هم أهل)“ الحرث ا 
وقوله: ( «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ) يريد أن منزلته قريب 
من منزلته ليس بينهما منزلة. 


I823‏ ھت 5ت هق 


)000( من (غ). 
(۲) «المجمل» 27٠١/7‏ وعبارته: وهي أصواتهم في حروثهم ومواشيهم.ا.ه. 
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7- باب إِذَا عَرَضَ بغي الوَلَّدِ 
-٥‏ حَدَّثَنَا يى بن قَرَعَهَء دتا مالك > عن ابن شهاب» ڪن سَعِيدٍ 
المشكب عن أبي هرر ن رجلا تى الي 3 قال : ا رَسُولَ الله ولِدَّه لي 
أَسْوَدُ ٠.‏ فَقَالَ: ها لَك 31 ل ؟2. قَال: نَعَمْ. قَال: “ما لوال ؟. قال خُمر. قال : 
سو مِن 1 
اهَل فيها من : أَوْرَقَّ؟» . قال ر َعَمْ. قال : هَأنّى ذَلِ؟» . قَال: لَعَلَهُ نَدَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: 
امَلَعَلَ ابنك هذا نَرَعَه). د ا مسلم: - فتح: ]٤٤۲/۹‏ 


ذكر في حديث أبي هُرَيْرَة» اَن رجا أنَى الب يك َقَالَ : يَا رول الله 
ولد ِي غْلَام اود فَقَالَ: «مَل لَك مِنْ إبل؟" . قال 0 . قَالَ: «مَا 
َلْوَانْهَا؟» . قَالَ: حمرٌ. قَالَ: اهَل فِهَا مِنْ أَوْرَقَ؟. قال : : َعَم . ا 
«فَأنَى دل ؟» . قَالَ : لعل نَرَعَهُ عرق . قال : «تَلَعَلَ ابنك هذا عه عرق» . 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًاء وعند الترمذي: جاء رجل من بني 
فزارة”١2.‏ وعند النسائي : وهو حنيئذ يُعَرّض بان ينفيه» فلم يرخص له في 
الانتقاء منه”" 

وعند أبي داود» عن الزهري قال: بلغنا عن أبي هريرة. وفي لفظ : 
وإني أنكره 7 وروی عبد الغني في «غوامضه» في آخره: فقدم عجائز 

وقال أبو موسى المديني في كتابه «المستفاد بالنظر والكتابة»: هذا 
إسناد عجيب» والحديث صحيح من رواية أبي هريرة» ولم يسم فيه 
الرجل» وقال: أمرأة من بني فزارة. 


)230 الترمذي (TIA)‏ وقال: حسن صحيح. 
(۲) لم أقف على هذه اللفظة عند النسائي» وهي عند أبي داود .)۲۲٣۱(‏ 


(۳) أبو داود (7777)» ولم أقف على قول الزهري: بلغنا عن أبي هريرة. 





واحتج بهذا الحديث الكوفيون والشافعي فقالوا: لا حد في 
التعريض ولا لعان به" ؛ لأنه التق لم يوجب على هذا الرجل الذي 
عرض بامرأته حدًا -وأوجب مالك الحد في التعريض واللعان 
بالتعريض إذا فهم منه القذف ما يفهم من التصريح''"'- ولا على 
عويمر حيث قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع أمرأته رجلا 
فقتله؟ الحديف:: وأولة اصحات مالك باه إتها جاء سابلا مس 
يوضحه أنه الكت لما ضرب له المثل سكت ورأى الحق فيما ضرب له 
من ذلك. 

قال المهلب: والتعريض إذا لم يكن علئ سبيل المشاتمة والمواجهة 
وكان علئ سبيل السؤال عما يجهل من المشكلات فلا حد فيه» ولو 
وجب فيه حد لبقي شيء من علم الدين لا سبيل إلى التوصل إليه مع 
ذكر من عرض له في ذلك عارض . 

ولا يجب عند مالك في التعريض حد إلا أن يكون علئ سبيل 
المشاتمة والمواجهة» يُعلم قصده» وستعرف أختلاف العلماء وبيان 
أقوالهم في التعريض في الحدود إن شاء الله. 

وقد ضرب عمر رجلا ثمانين لما قال: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية. 
فاستشار في ذلك عمر فقال قوم: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان 
لهما مدح غير هذا" " . 

وهذا أحتياط منه لصيانة الأعراض» والظالم أحق أن يحمل عليه. 


.۳١١/۳ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
."91١ 7/5 «المدونة»‎ )۲( 
.6 ١8ص «الموطأ» برواية يحي‎ )۳( 
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والأورق: الأغبر الذي فيه سواد وبياض» فليس بناصع البياض 
كلوق الماد وسميت الحمافة ورقاء لذلك: 

وفي الحديث: الأستفهام معدن التقرير» وجواق الأعتبار وطلت 
الدليل» فيعتبر بنظيره من طريق واحدة» وهو أعتبار الشبه الخلقي . 

وفيه: أن الولد لاحقٌ للزوج وإن أختلف ألوانهماء ولا يحل له نفيه 
بمجرد المخالفة في اللون» ولبعض أصحابنا وجه في هه الصورة وهو 
واو؛ لما ذكرناه. 

قال الداودي: «ولعل» هنا بمعنى التحقيق . 

وفيه: تقديم حكم الفراش على آعتبار الشبه. 

وفيه: زجر عن تحقيق ظن السوء. 


ALEXIS SRS 


ت رس 
- ۷- باب إِخْلَافٍ المتُلاعِنِين 
1- حََدَثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا جُوَئْريَة عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله 
رضي الله عنه أَنَّ رجلا مِنَ الأنْصَارِ قَذَفَ أمْرَأتَه فَأَخْلَفَهُمَا النَبِيْ اة ثم فَرَقَ 
َئِنَهُمَا. [انظر: -٤۷٤4۸‏ مسلم: -۱٤۹4‏ فتح: 444/9] 


5 أ 


ذكر فيه حديث ابن عمر أن رَجُلا مِنَ الأَنْصَارٍ قَذَفَ أَمْرَ 
ألما الس يل نم َر يَينَهُمًا. 

يريد بالإحلاف أيمان اللعان المعروفة؛ لأن الرجل لما قذف أمرأته 
كان عليه الحد إن لم يأت بشهود أربعة يصدقونه» على ظاهر قوله تعالئ : 
لوادت بمو الشخصتت ثم ل ياوا باريعة شب أجلدوشر نين جَلْدَة» [النور: 4] 
فلما رمى العجلاني زوجته بالزنا أنزل الله: «ولدي يمون رجهم الآية 
[النور: 7]5'' فأخرج تعالى الزوج من عموم الآية وأقام أيمانه الأربع مع 
الخامسة قيام الشهود الأربعة يدرأ بها عن نفسه الحد» كما يدرأ سائر 
الناس عن أنفسهم بالشهود الأربعة حد القذف؛ فإذا حلف بها لزم 
المرأة الحد إن لم تلتعن» فإن التَعَنَتْ وحلفت دفعت الحذدّ عن نفسها 
بأيمانها أيضّاء كما دفع الرجل بأيمانه عن نفسه. 


73 سل 25 كل 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: الجمهور على أن الآية [متفقة] والذي قاله شيخنا تقدم 
ذلك. 


س۲7 اللملب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
- بِابٌ يَبْدَاً الرَّحْل بالتلاعُن 
0۳۷- حَدَتنِي محمد ٿن بَشَارء حَدَتَنَا ابن أي عَدِيء عَنْ هِنَّام بن حَسَانَء 
دشنا عکرمَةء عن ابن عباس رضي الله عنهما ُن هلال بْنَ أَمَيةَ قَرَفَ أفزاتة: فَجَاءَ 
فَسَهدَء وَالنَّبِنُ کل يول : هن الله يَعْلم ن أَحَدَكُمَا كَاذْتٌء فَهَل مِنْكُمَا تاوت ؟). 
00 فَشَهِدَتُ. [انظر: -۲٦۷۱‏ فتح: 440/9] 


3 


2 N AE E 
قَذَفَ آمْرَأَتَهُ فَجَاء فَشَهِدَ الي ية ير لُ: إن راخدا‎ 
کازٹ» هل مِنْكُمًا تائ ؟) . 17 م قَامَتْ فَشَهِدَتْ‎ 

قام الإجماع على بداءة الرجل باللعان قبل المرأة؛ لأن الله تعالى 
بدأ به؛ فإن بدأت قبله لم يجزئها وأعادته بَعْدُ على ما رتبه الله 
ورسوله» كذا حكاه ابن بطال”"؟ . 

وحكى ابن التين عن القاسم وأبي حنيفة صحته مع مخالفة السنةء 
وقال الشافعي وأشهب بالمنع ويعيده”". 

فصل : 

وفيه: التلاعن من قيام» قال الطبري: وهو دال على الأستحلاف 
قائمًا لكل حاكم في الأمر العظيم. 

وقوله: ( «الله يَعْلَمُ أنَّ أَحَدَكُمَا كَاذْبٌ) ) ظاهره يقتضي أنه قاله بعد 
' الملاعنة؛ لأنه حينئذ تحقق الكذب ووجبت التوبة» وذهب بعضهم إلى 


() «شرح ابن بطال» ۷/ .٤٤۳‏ 
(۲) أنظر: «النوادر والزيادات» "5٠/0‏ «الأم» ه/ ۲۷۷. 


سس تب الق ۷n‏ 
أنه إنما قاله قبل اللعان لا بعده تحذيرًا لهما ووعظّاء وكلاهما قريب من 
معنى الآخرء ويؤيد الأول حديث ابن عمر الآتي في باب : صداق الملاعنة . 

فصل : 

قال المهلب: وفيه دليل أن المختلفين المتضادين اللذين لا يكون 
الحق في قول واحد منهما يعذران في دعاويهماء ولا يعاقب كل 
واحد منهما بتكذيب صاحبه وإبطال قوله؛ لأنه الك عذر المتلاعنين 
في الحدود ولم يقم الحد بالتحالف” . 


SIRIN IRN ى‎ KS 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ .٤٤۳‏ 








9س ب ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۹- باب اللعَانٍ وَمَنْ طَلَقَ بَعْدَ اللعان 
-- حَدَثَنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَثَنِي مَالِكء عن ابن شِهَابِء اَن سَهْلَ ن سَعْدٍ 
السَاعِدِيٌّ أَخْبَرَُ, أَنَّ عُوَيْمًِا العَجَلَانُ جَاءَ إلى عَاصِم بْنٍ عَدِيٌ الأنْصَارِيٌ فَقَالَ لَه 
ي عَاصمْ » أَرَأَيِتَ ل وَجَدَ م َمْرَأَتِه لاء ايله فَتَفْتُلوتَةُ م کیت يَفْعَل؟ سَلْ 
ل يا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ. ٠‏ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله ية عَنْ ذَلِكَء ٠‏ فكرِة رَسُول الله لاز 


5 
5 


المسَائْل وَعَابَهَاء » حَنّى كبر على عاصم ما وع من رَسُولٍ الل يك فلم رَجَعَ عَاصِم 
إلى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَئْمِرٌ فَقَالَ: يا عَاصم, مَاذَا قَالَ لَكَ وَسُولُ الله يَكئِ؟ فَقَالَ عاص 

لِعْوَدِمِرِ: ٠م‏ تأَتنِي بِحَِرء قذ كَرِه وَسُولُ الله ية اكشألة التي سَأَلتهُ عَنَا . قَقَالَ عُوَيْمرٌ: 
اله لا تي حى شاه نه اقل ومر ع جا َسُولَ ال يك وط لاص 
فالا وول ا أرادت وخا و جد مَعَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاء » عله فَتَقتُلُونَهُء آم كيت 
فل فقا مول ال :ذأ فيك في صَاحتيك كات َأ بهَا. قَالَ 
سَهْلُ : : لاتا ونا مع النّاسٍ عِنْدَ رول انه بل لما قرغا من تاهما قال عُوَْمرٌ: 
كَذَيْتُ عَلَيَْا يا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكيُهَا. فَطَلَّمَهَا تلاا قبْلَ أن يَأمْرَهُ وَسُولُ الله جلا 
قال ابن شهاب: فَكَانَتْ س الَلاعتين. [انظر: -٤۲۳‏ مسلم: 1597- فتح: 141/9] 

oy 
العَجَلَانِيَ جَاءَ إلى عاص بن عَدِي الأنْصَارِيّ فَقَالَ له يا عام‎ 
أرَأَيْتَ رجلا وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتِهِ رَجْلَا؟ الحديث بطوله وفي آخره: مَطَلَّمَها‎ 
تلائ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله بكلِ. قَالَ ابن شِهَابٍ: وكَانَتْ سنه‎ 

قد أسلفنا قريبًا عن الجمهور أن آية اللعان نزلت في عويمر عند 
الجمهورء وأن ابن أبي صفرة خالف فيه وتبعه الطبري حيث قال : 
يستنكر قوله في حديث هلال بن أمية» وإنما القاذف عويمرء وقد 
أسلفنا الجمع» وقصة هلال وقذفه زوجته بشريك سلفت في 


کے تت الا 
الشهادات» والتفسير من هذا «الصحيح» كما مر بك . 

وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس أن هلال بن أمية قذف أمرأته 
بشريك بن سحماء فتلاعناء وذلك أول لعان كان في الإسلام”" . 

ودعوى المهلب أظنه غلطًا من هشام غير جيد» فإن الترمذي لما 
ذكرة قال شالت هد و روف اد يد ماضون هذا 
الخبر» عن عكرمة» عن ابن عباس مثل حديث هشام. وروی أيوس» 
عن عكرمة أن هلال بن أمية.. مرسلا. فأي الروايات أصح؟ قال: 
حديث عكرمة عن ابن عباس هو منحفوظ »+ وراه :دیا صخا" . 

قلت : وحديث عباد أخرجه أبو داود وفيه. فنزلت آية اللعان» فقال: 
«أبشر يا هلال“ . 

وسئل أحمد فقال -فيما حكاه الخلال عنه-: حديث عباد منكر. 
فال مهنا قلت ى دو كاف قال خلت العلاعنين كان 
يقول: عن عكرمة» ثم جعله عن ابن عباس . 

قال أحمد: وكان یحییٰ بن سعيد يقول: كان عباد يحدث بحديثه 
هذا مرسلًا ليس فيه عن ابن عباس ولا النبي بي ومراده أنه اك 
لاعن بالحمل» فإنه لما ذكره بعد كلامه الأول قال: هو باطل» إنما 
قال: «إن جاءت به» كذا وكذا. 


قال أحمد: أخبرناه محمد» ثنا وكيع قال: وبلغنى أن ابن أبى شيبة 


)۱( سلف برقم (VV 2551/١(‏ 
)۲( مسلم (595) كتاب : اللعانء باب : وجوب الإحداد فف عدة. 
(۳) «العلل الكبير» .٤۷٤/١‏ 


)٤(‏ أبو داود (65؟57). 
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أخرجه في كتابه أنه اة لاعن بالحمل» وهذا خطأ بين» وجعل يتعجب 
من إخراجه ومن خطته في هذاء ثم قال: إنما الأحاديث التي جاءت عنه 
أنه قال: «لعله أن تجيء به كذا وكذاء فإن جاءت به كذا وكذا فهو كذا» 
وروی ابن مردويه في «تفسيره» عن أبي الربيع» عن حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت: ©#وَالدِيَ 
مون اروج [النور: ]١‏ قال سعد بن عبادة: يا رسول الله » إن أنا رأيت 
لكاع قد تفخذها رجل فلا أجمع الأربعة حتى يقضي حاجته» فابتلي ابن 
عمه هلال بن أمية» الحديث. 

ثم ساق بإسناده عن عطاء وعكرمة» عن عبد الله أن النبي بيه فرق 
بين هلال بن أمية وبين افا ته بعد ااا ع ومن حديتعاموين 
حبيب» عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي يه فقذف أمرأته فقال: 
«ألك بينة؟» فقال: لا. فنزلت آية الملاعنة. 

قال ابن أبي صفرة: ومما يدل على أنها قصة واحدة توقف الشارع 
فيها حتئ نزلت الآية» ولو كانت متعددة لم يتوقف عن الحكم فيهاء 
ولحكم في الثانية بما أنزل في الأول . 

وقد أسلفنا قرب نزولهاء وكذا قال الخطيب الحافظ : إسناد كل من 
القصتين صحيح» ولعلهما أتفق كونهما كانا معا في وقت واحدء أو في 
مقامين» فنزلت الآية في تلك الحال» لا سيما وفي حديث عويمر فكره 
رسول الله ية المسائل» يدل على أنه كان سبق بالمسألة مع ما روي في 
حديث جابر أنه قال: ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال. 

وتبع ابن التين ابن أبي صفرة والطبري وقال: إنه الصحيح و 


الماوردي في «حاويه» عن الأكثرين» وأن قصته أسبق من قصة عويمر. 





وقال ابن الصباغ أيضًا في «شامله»: قصة هلال تبين أن الآية نزلت 
فيه أولاء» وقوله لعويمر: «قد أنزل فيك وفي صاحبتك» يعني : ما نزل في 
قصة هلال؛ لأن ذلك حكم عام لجميع الناس. قال ابن أبي صفرة: وقد 
روى ابن القاسم» عن ابن عباس أن العجلاني قذف آمرأته كما روى ابن 
عمر» وسهل بن سعد. وأظنه غلط من هشام بن حسان» وقد سلف 
فا 


وفي مسلم من حديث الليث بن سعد» عن يحيئ بن سعيد» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن ابن عباس قال: ذكر التلاعن 
عند رسول الله ية فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم أنصرف» 
فأتاه رجل يشكو إليه أنه وجد مع أمرأته رخو الخدت 

فهذِه الرواية الصحيحة عن ابن عباس ليس فيها معارضة لما رواه 
هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس أن هلالا قذف أمرأته بشريك؛ 
لأنه روى القصتين جميعًاء فروئ لعكرمه قصة هلال أنه قذف 
أمرأته بشريك. وروى القاسم بن محمد قصة عاصم ولم يعين فيها 
المقذوف» ويتأيد حديث هشام بما أسلفناه. وروى الشافعي عن 
إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله أن 
النبي بيا قال «إن جاءت به أشقر“ . وفي رواية «أمعر سبطًا فهو 
لزوجهاء وإن جاءت به أدعج جعدًا فهو للذي يتهمه» قال: فجاءت به 
دع" . 
(۱) «مسلم» )۱٤۹۷(‏ كتاب اللعان. 


68 «الأم» / . 
(0) «اختلاف الحديث» ص 1860. 
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قال الشافعي : في حديث ابن أبي ذئب دليل على أن سهل بن سعد 
قال : فكانت سنة المتلاعنين . وفي حديث مالك وإبراهيم بن سعد كأنه 
قول ابن شهاب» وقد يكون هذا غير مختلف» يقوله مرة ابن شهاب 
ولا يذكر سهلاء ويقوله مرة أخرئ ويذكر سهلا"" . 

وروى ابن إسحاق وتفرد به عن ابن شهاب فيما ذكره الدارقطني 
عن سهل: لاعن رسول الله َك بينهما بعد العصرهء فلما تلاعنا 
قال: يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها فهي الطلاق» فهي الطلاق» 
فهي الطلاق . 

وعند مسلم : فلما فرغا طلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله كلا . 
وفي لفظ: فقال اكت : «ذاكم التفريق بين كل متلاعنين'" 2 
وللدارقطني بإسناد جيد ففرق النبي َيه بينهما وقال: «لا يجتمعان 
أبدَا» ". وقال أبو داود عن سهل: مضت السنة فى المتلاعنين أن 
قزق ا له با ٠‏ 

وفي لفظ قال اكل لعاصم: «أمسك المرأة عندك حتئ تلد . 
ولأبي داود من حديث ابن عباس في قصة هلال: ففرق الك بينهما 
وقضئ ألا يدع ولدها لأب ولا يُرمئ ولا ثرمم» ومن رماها أو رمئ 
E NS‏ رتفي أن لذ سيك لها هدرولا قوف + انهم OE‏ 


.۱۱۲/۵ «الأم»‎ )١( 

(۲) مسلم )۱٤۹۲(‏ كتاب اللعان. 
9 «السنن» ۳/ ۲۷۵. 

(6) ابو داود .)۲۲٣۰(‏ 

)٥(‏ رواه أبو داود (55؟77). 


من غير طلاق» ولا متوفل عنها» وقال: «(إن جاءت به أصيهب أريضخ 
اٹ حمش الساقين فهو لهلال» وإن جاءت به أورق جعدًا جماليًا 


خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رماها به». 

قال عكرمة: فكان ولدها بعد ذلك أميرًا على مصر ولا يدع 
لأت قلت: كر ابن عة أن المولوه عاش سنن ترات 
وعاشت أمه بعده يسيرًاء ولم يذكره الكندي وغيره في أمراء مصر 
ا 

قال أبو عبد الله -فيما رواه الخلال- عن سفيان بن عيينة في قلة 
ما روئ عن الزهري: أخطأ في نحو (من)““ أحد عشر حديثًا متها 
حديث المتلاعنين» يقول سفيان في حديث الزهري: ففرق بينهماء 
وإنما قال الزهري: هي الطلاق» إن أمسكتها فقد كذبت عليها. 
وصحح الترمذي من حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر أنه اظفل 
لاعن بين رجل وامرآته وألحق الولد بأمه'. 

وقال أبو داود: قال أبو عبد الله: روئ مالك عن نافع أشياء لم 
يروها غيره منها أن عمر ألحق ولد الملاعنة بأمه. 

وقال الداودي عن يحيئ في اللعان وألحق الولد بأمه: ليس يقول 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : الأثيبج تصغير الأثبج والثبج: أي : ما بين الكتفين والكاهل 
ورجل أثبج أيضا أحدب. 

(۲) أبو داود (75765). 

(۳) ورد بهامش الأصل : الظاهر أن مراده على مصر من الأمصارء لا البلد المعروف. 
والله أعلم. 

0( من (غ). 

)٥(‏ مسلم )۱٤۹١(‏ كتاب اللعان. 
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هذا إلا مالك. وعند مسلم عن ابن مسعود قال: فذهبت المرأة تلتعن» 
فقال لها اك : «مه» فأء ل 

روى الواقدي عن الضحاك بن عثمان» عن عمران بن أبي أنس» عن 
عبد الله بن جعفر بن ابي طالب في حضوره اظيا حين لاعن بين عويمر 
وامرأته» وأنكر حملها الذي في بطنهاء وقال: من ابن السحماء. 

وللنسائي بإسناد جيد عن ابن عباس أنه اك أمر رجلا حين أمر 
المتلاعنين أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال «إنها موجبة)”" . 

وأوضحه مقاتل في «تفسيره» وساقه أحسن سياق» وسمى المرأة» 
لما قرأ اث على المنبر يوم الجمعة هاتين الآيتين يعني : وان بس 
المت 2 و ا تبن [النور: »]٤‏ قال عاصم بن عدي: 
يا رسول الله لو أن رجلا منا وجد علئ بطن أمرأته رجلا فيتكلم يجلد 
اتيك دولا تقل اله ميادة ا a‏ وكوي 
لأحدنا ميل ولاك باريعة 5-6 ا اا أربعة شهداء 
فرغ الرجل من حاجته» فأنزل الله : ولد رمن ازو [النور: 45] 
الآيات الثلاث» فابتلئ الله عاصمًا بذلك يوم الجمعة الأخرئ؛ أتاه 
ابن عمه عويمر وتحته ابنة عمه أخي أبيه خولة بنت قيس فرماها بابن 
عمه شريك» وكلهم من بني عمرو بن عوف» وكلهم بنو عمء 
(فجاء)”*' عاصم رسول الله ية فقال: يا رسول الله: أرأيت سؤالي 


.)١7١7( «سنن الترمذي»‎ )١( 
.٠۷١ /5 (؟) «المجتبيل»‎ 
من (غ).‎ 0 

0) من (غ). 











سلطا دوق 0707 
عن هزه الآية» قد أبتليت بها في أهل بيتي» فأرسل الث إلى الزوج 
والخليل والمرأة» فقال لعويمر : «اتق الله فى حليلتك وابنة عمك). 
نقان نی ياش أن :رابع ما ييا ونيا لسن 
وما قربتها منذ أربعة أشهرء فقال اك لخولة بنت قيس: «ويحك 
ما يقول زوجك؟» فقالت: أحلف بالله لكاذب ولكنه غار» ولقد رآني 
معه نطيل السَّمّرَ بالليل والجلوسنَ بالنهار فما رأيت ذلك في وجهه 
ولا نهاني عنه قط فقال اكك للخليل: «ويحك ما يقول ابن عمك؟) 
فحداه بمثل قولها؛ فقال للزوج والمرأة: «قوما» وأحلفهما. فقام 
الزوج عند المنبر في دبر صلاة العصر يوم الجمعة فقال: أشهد بالله 
أن فلانة- يعني : خولة- زانية» ولقد رأيت شريكًا على بطنهاء وإني 
لعن الفا ظ 

ثم قال: أشهد أن فلانة زانية» وإني لمن الصادقين» ثم قال: أشهد 
بالله أن خولة زانية وإنها لحبلى من غيري» وإني لمن الصادقين. ثم قال: 
أشهد بالله أن خولة زانية وما قربتها من منذ أربعة أشهرء وإني لمن 
الصادقين. ثم قال: لعنة الله علئ عويمر إن كان من الكاذبين عليها 
في قوله. 

وقامت خولة بنت قيس مقام زوجها فقالت: إني أشهد بالله ما أنا 
بزانية» وإن زوجي لمن الكاذبين. ثم قالت: أشهد بالله ما أنا بزانية » 
وما رأئ شريكًا على بطني» وإن زوجي لمن الكاذبين. ثم قالت: 
أشهد بالله ما أنا بزانية وأن الحبل لمنهء وإنه لمن الكاذبين. 

ثم قالت: أشهد بالله ما آنا بزانية وما رأى علي زوجي من ريبة 
ولا فاحشة» وإنه لمن الكاذبين. 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


ثم قالت: غضب الله عل خولة إن كان عويمر من الصادقين في 
قوله . 

ففرق النبي َيه بينهماء وكان الخليل رجلا أسود ابن حبشية» وقال 
قط : «إذا ولدت فلا ترضع ولدها حتى تأتوني به» فأتوه بولدها فإذا هو 
أشبه الناس بالخليل. فقال: «لولا ما قد مضئ لكان لي ولها أمرا. 

قال مقاتل: إن صدقت المرأة زوجها لم يلاعنهاء وإن كان زوجها 
جامعها رجمت ويرثها زوجهاء وإن كان لم يجامعها جلدت مائة جلدة» 
وهي أمرأته» وإن رجع الزوج عن قوله قبل أن يفرغا من الملاعنة جلد 
ثمانين جلدة وكانت أمرأته كما هي. 

فائدة : 

خولة هذه قد صرح مقاتل بأنها الملاعنة» وسماها بنت قيسء وأما 
ابن منده وأبو نعيم فقالا: إن (الذي) لاعنها هلال خولةٌ بنت 
عاصم”"» وخولة بنت قيس لم أجد أحدًا ممن ألف في الصحابة 
ولا المبهمات ذكرها. 

في «المستدرك» على شرط البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما كان شريك أخا البراء بن مالك- أخي أنس بن مالك- لأمهء 
وكانت أمهما آمة سوداءء كان شريك يأوي إلى منزل هلال بن أمية 


ويكون 0" 


)١(‏ كذا في الأصلء» والجادة التي والله أعلم. 
(؟) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 5815/5 .)١۸١١(‏ 
(۳) «المستدرك» ؟/7١75.‏ 








للق الب 6# 

فصل : 

في «تفسير ابن مردويه» من حديث ابن إسحاق» عن العباس بن 
سهل» عن أبيه: لما تلاعنا قال اك لعاصم: «اقبضها حتى تلد فإن 
جاءت به أحيمر مثل النبقة فهو الذي أنتفى منهء وإن تلده قطيط الشعر 
أسود اللسان فهو الذي رميت به». 

قال عاصم : فلا ولدتة ئت والله لكأن رأسه فروة جمل أسود» 
فأخذت بفقميه فاستقبلني لسانه مثل التمرة السوداء» فقلت: صدق الله 
ورسوله. 

وفي حديث أنس: «إن جاءت به آدم جعدًا حمش الساقين فهو 
لشريك» وإن جاءت به أبيض قصير العرنين سبط الشعر فهو لهلال». 

وفي حديث محمد بن علقمة» عن الهيثم بن حميد» عن ثور بن 
يزيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: أن رجلا من بني 
زريق قذف أمرأته» فأتى النبي كَل فرد ذلك على رسول الله ك أربع 
مرات» فأنزل الله آية الملاعنة» فقال ال : «أين السائل.» فقد نزل 
فيك من الله أمر عظيم؟» فأبى الرجل إلا أن يلاعنهاء وأبت هي إلا أن 
تدرأ عن نفسها العذاب» فتلاعناء فقال اكا : «إن جاءت به أصفر 
أخنس (منسول"'' العظام فهو للملاعن» وإن جاءت به أسود 
كالجمل الأورق فهو لغيره». فجاءت به أورق» فدعا به اَي فجعله 
ا 


)١‏ في الأصول: منشورء والمثبت من مصادر التخريج غير أنه في النسائي قال: 
منشول. 

(۲) رواه النسائى فى «الكبرئ» ۷۸/٤‏ (557)» والطبرانی فى «مسند الشاميين2١/‏ 
2200174 والدارقطني 8/ 7176. 0 


دو کے ونام ناسو ب 


فصل : 

فى «علل الخلال» عن ابن إسحاق قال: ذكر عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جده قال: قضى رسول الله ييه فى ولد المتلاعنين أنه يرث 
أمه. ويرثه ورثة أمه» ومن نفاها جلد ثمانين. 

قال أبو ا هذا حديث مرسل . وقال في موضع آخر: ابن 
إسحاق إذا قال: وذ فلم يسمعه . 

فصل : 

ذكر ابن عساكر فى كتاب «من وافقت كنيته كنية زوجته) من حديث 
الفضل بن دلهم»ء عن الحسن» عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن 
المحبق قال: قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت الحدود» 
وكان :رحلا غيورا: أرأيت لو رأيت مع أم ثابت رجلا أيش كنت 
تصنع؟ قال: كنت ضاربها بالسيف» أنتظر 5 ختول آتي بأوغة شهداء» 
أو أقول : ات كذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا ى شهادة أبدًا؟ ! 

قال : فذكر ذلك للنبي يي فقال: «كفئ بالسيف شاهدًا». ثم قال: 
«لا إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران)”" 
)١(‏ يعني : الإمام أحمد رحمه الله. 
)۲( 5 أبو داود )1۷( وابن ماجه )5 (T1‏ من طريق الفضل بن دلهم عن 

الحسن» زاد ابن ماجه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق. 

قال الهيثمي في «المجمع» 5 2: : رواه الطبراني» وفيه الفضل بن دلهم وهو 

ثقة» وأنكر عليه هذا الحديث من هذه الطريق فقط» وبقية رجاله ثقات. اه. 

وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» ص 07" (۸۷۲): إسناد حديث سلمة بن 

المحبق فيه مقال» قبيصة بن حريث أو حريث بن قبيصة قال البخاري: في حديثه 

نظر» وذكره ابن حبان في «الثقات» وباقي رجال الإسناد موثقون. اه. 

والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (078). 





وروئى أبو عوانة عن حصين» عن الشعبي » عن عاصم بن عدي قال : 
كنا عند رسول الله كله فنزلت «تمٌ ل ياوا باربعة شب [النور: 4] قلت : 
يا رسول الله: إلى أن أجيء بالأربعة» خرج الرجل . فما قام من مكانه 
حت أتى ابن عمه وامرأته» معها صبي تحمله» يقول: ليس هو مني. 
وتقول: هو منه. فنزلت آية الملاعنة. 

قال عاصم: فأنا أول من تكلم وأول من أبتلي به. 

وأخرجه الحاكم» وقال: على شرط مسلم من حديث أبي هريرة 
سمع النبي بيا حين نزلت آية الملاعنة. الحديث”''. 

وأخرجه البزار من حديث حذيفة» قال رسول الله كَل : «لو رأيت مع 
أم رومان رجلا ما كنت فاعلًا به؟» قال: كنت والله فاعلًا به شرًّا قال: 
«فأنت يا عمر» قال: والله كنت قاتله. فنزلت الآية. وهذا والذي قبله 
نمط آخر. قال البزار: لا أعلم أحدًا أسنده ال النضر بن شميل» عن 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن زيد بن يُثيع» عن حذيفة. ثم 
ساقة بإشقاط فة 

وروى الواحدي من حديث علقمة عن عبد الله قال: إنا ليلة الجمعة 
في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع أمرأته 
رجلًا؛ فإن تكلم جلدتموه» وإن قتل قتلتموه» وإن سكت سكت على 
غيظ» والله لأسألن عنه رسول الله که فلما كان من الغد أت رسول 
الله يي فسأله فقال: «اللهم أفتح» وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان 
الحديث”". وهو في «صحيح مسلم» أيضًا”'. 
(۲) «البحر الزخار» ۷/ 5-1537 35 
(۳) «أسباب النزول» ص۳۲۸ .)١۳٤(‏ (4) مسلم )١518(‏ كتاب اللعان. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وقال مهنا: سألت أحمد عنه أنه اي لاعن من رجل وامرأته. 
وقال: «عسكى أن تأتي به أسود جعدًا» فجاءت به أسود جعدًا. فقال 
أحمد: ليس , بصحيح» إنما هو عن عبد الله مرسلًا ليس فيه عن رسول 
الله ع . 

قال البيهقي في «معرفته»: وهذا الحديث وإن كان مختصرًا رواه 
عبدة» وغيره عن سليمان في قصة المتلاعنين» ففي مبسوطها دليل 
علئ أنه قصد به نفي الحمل خلاف قول من زعم أنه لم يقصده”"". 

وذكر الفراء في «معانيه» أنها نزلت في عاصم بن عدي لما أنزل الله 
الشهود الأربعة قالوا: يا رسول الله إن دخل أحدنا فرأئ على بطنها 
-يعني: أمرأته- رجلا أحتاج إلى أن يخرج فيأتي بأربعة» فابتلي بها 
عاصم من بين الناس» فدخل على أمرأته وعلئ بطنها رجل» فلاعن 
رسول الله يه بينهما وذلك أنها كذبته الحديث7"'. 

وروی ابن ماجه من حديث ابن إسحاق ذكر طلحة بن نافع» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج رجل من 
الأنصار أمرأة فبات عندهاء فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء» فرفع 
(شأنها)”" إلى رسول الله ية (فدعا الجارية)”*؟ فسألها فقالت: بلئ 
قد كنت عذراءء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر” . 


.٠٠١ /١١ «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(۲) «معاني القرآن» ؟/5577. 

(۳) من (غ). () من (غ). 

(0) ابن ماجه (۲۰۷۰) قال البوصيري فی «زوائد ابن ماجه» ص ۲۹۰ (590): هذا 
ا ی ت ا 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه) .)٤٤۸(‏ 


في قول عويمر المقالة السالفة» وسكوت الشارع على ذلك ولم يقل 
له: لا تقتله دليل علئ أن من قتل رجلا وجد مع آمرأته أنه يقتل به إن لم 
يأت ببينة تشهد بزناه بهاء وبه حكم علي أيضّاء إن لم يعط بأربعة شهداء 
فل TE‏ 

فإن قلت : قد روي عن عمر وعثمان أنهما أهدرا دمه . قیل : إن صح 
عنهما ذلك» فإنهما أهدرا دمه؛ لأن البينة قامت عندهما بصحة ما أدعاه 
القاتل على الذي قتله» وستأتى أقوال العلماء فيه. 

فيه: أن التلاعن لا يكون إلا عند السلطان» أو عند من أستخلفه من 
الحكام» وليس كالطلاق» وهو إجماع . 

في قول عويمر: (أرأبيت رجلا وجد مع أمرأته رجلا) دلالة أن 
ولا أمرأة من أمرأة» ولذلك قال تعالئ : ودي بم روجهم [النور: 5] 
العبد كالحر فى قذفه ولعانه» غير أنه لاحد على من قذف مملوكًا 
لقوله تعالئ : ولزن رمو الْمُحصَئت» [النور: ]٤‏ وهن الحرائر المسلمات» 
والآمة المسلمة والحرة اليهودية أو النصرانية تلاعن الحر المسلمء 
وكذلك للعبد وإن تزوج الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة 


٤٤۸-٤٤۷/١ رواه مالك في «الموطاً» ص450-409. وابن أبي شيبة‎ )١( 
.(YYAY*) 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
اليهودية أو النصرانية لاعنها"'"2. وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة والثوري إذا كان أحد الزوجين مملوكًا أو ذميّاء أو كانت 
الا لأ ع قلذفيا الجن كل لعاف ع 

واختلف العلماء في صفة الرمي الموجب للعانء فقال مالك في 
المشهور عنه: أن اللعان لا يكون حتى يقول الرجل لامرأته: رأيتها 
تزني أو ينفي حملانها أو ولدانهاء وحديث سهل هذا وإن لم يكن فيه 
تصريح بالرؤية فإنه قد جاء التصريح بذلك في حديث ابن عباس 
وغيره في قصة هلال بن أمية» أنه وجد مع أمرأته رجلا فقال: 
يا رسول الله رأيت بعيني» وسمعت بأذني ؟ فنزلت أية اللعان. ذكره 
الطبري اننا 

وقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وأبو عبيد وداود وأصحابه» وهو قول جمهور العلماء وعامة 
الفقهاء وجماعة أصحاب الحديث أنه من قال لزوجته: يا زانية» 
وجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداءء وسواء قال لها: يا زانيةء 
أو: زنيت ولم يدع رؤية. 

وقد روي هذا القول عن مالك أيضّاء وحجته عموم رس ازجم 
كما قال «ِ#وَألدينَ رم الْمُحْصّئتِ» [النور: ]٤‏ فأوجب بمجرد القذف الحد 
على الأجنبي إن لم يأت بأربعة شهداء وأوجب على الزوج اللعان إن لم 
(۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ٥٠١‏ «الإشراف») .711٠/١‏ 


(۳) الطبري الا ورواه أيضا ابو داود (7705)» وأحمد ۰۲۳۸/۱ أبو يعلل 
۱۲۹-۵ من حديث ابن عباس. 


يات بأربعة شهداء» فسوئ بين الذميين بلفظ واحد. 

وقد أجمعوا أن الأعمئ يلاعن» ولا تصح منه الرؤية» وإنما يصح 
لعانه من حيث يصح وطؤه لزوجته”''. 

وذكر ابن القصار عن مالك أن لعانه لا يصح إلا أن يقول: لمست 
فرجه في فرجها”"' . 

ذهب جمهور العلماء إلى أن بتمام اللعان منهما تقع الفرقة بينهماء 
منهم مالك والشافعي إلا أن مالكا يقول بلعانهما جميعًا. والشافعي 
وسحنون بلعان الرجل وحده”". وقال أبو حنيفة ومحمد وعبيد الله بن 
الحسن: هو واحد. وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وإبراهي ° . 

وقال مالك والشافعي : هو فسخ » لنا أنها تحصل بغير لفظء 
فأشبهت الفرقة بالرضاع والردة» وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبينه كما 
قال المتولي فيما إذا علق طلاق أمرأة أخرئ» بوقوع طلاق هزه 
ولاعن هذه. 

وشذ قوم من آهل البصرة منهم عثمان البتي فقالوا: لا تقع الفرقة 
ولا تأثير للعان فيها وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجة كما 
كانا حتئ يطلق الزوج”". 


(۱) أنظر ما سبق في «الاستذكار» 7١8/1١17‏ بتصرف. 

(0) أنظر: «شرح ابن بطال» /577/1. 

(۳) أنظر: «مختصر الطحاوي» ص٥۲۱‏ «الاستذكار» /777/11. 
(:) ابن أبي شيبة .١١77/5‏ 

(0) أنظر: «عيون المجالس» ۳/ ١١١۱ء‏ «روضة الطالبين» 57/4ه". 
() آنظر: «مختصر آختلاف العلماء» 6006/7. 
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وذكر الطبري: أنه قول أبي الشعثاء جابر بن زيدء واحتج أهل هزه 
المقالة بقول عويمر: (كذبت عليها إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا). 

(قالوا"'": ولم ينكر النبي بيه ذلك عليه» ولم يقل له:لم قلت 
وأنت لا تحتاج إليه؟ لأنها باللعان قد طلقت. فقال لهم مخالفوهم: 
لا حجة لكم في حديث عويمر؛ لأن قوله ذلك وطلاقه إنما كان منه؛ 
لأنه لم يظن أن الفرقة تحصل باللعان» ولو كان عنده أن الفرقة 
تحصل بها لم يقل هذاء وقد جاء في حديث ابن عمر وابن عباس 
بيان هذا أنه اة فرق بينهما. وقال: «لا سبيل لك عليها» فطلاق 
عويمر لها لغوء ولم ينكر ذلك الشارع؛ لأنه يحتمل أن يكون 
العجلاني أراد التأكيد» أي أنها لو لم تقع الفرقة وأمسكها فهي طالق 
ثلاثا . 

فإن قال من يذهب إلى قول البتي قول ابن عمر وابن عباس أنه الفلا 
فرق بين المتلاعنين إنما كان في قصة عويمر» وكان طلاقها بعد اللعان 
فكذلك فرق بينهما. 

وقد روى ابن شهاب عن سهل بن سعد قال : فطلقها العجلاني ثلاث 
تطليقاتء فأنفذه رسول الله ية . 

قال الطبري: يحتمل أنه فرق بينهما بعد اللعان ثم طلقها ثلاثًا 
حتئ يكون تفريقه الك واقعًا موقعه على ما روى ابن عمرء وقد 
TR‏ اذ عرد انين OA‏ تيا .وقد EN‏ 
الشارع الطلاق بعد اللعان ولم يستحبه قبله» فعلم أن اللعان قد 
أحدث حكمًا. 


)0غ( من (غ). 





سب حب للا 

وقد أحتج من قال: إن الثلاث لا بدعة فيها بقصة عويمر» ولم ينكر 
الشارع عليه» ولو كانت بدعة لبينه وأنكره» وقال: لا يجوز ذلك. 

ذكر في حديث سهل في الباب بعده: «إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه 
وحرة» إلى آخره. وذكر فيه أوصافا اک بعد. وفي لفظ: (إن جَاءت به 
أَسْحََّ»» وهو بالسين والحاء المهملتين» وهو الأسود كلون الغراب» 
يقال لليل : أسحم » وللسحاب الأسود: أسحم . 

ومنها أدعج وهو شديد سواد الحدقة. قال أبو موسى المديني : هو 
عند العرب السواد في العين وغيرهاء وعند العامة سواد الحدقة فقط. 
والأديعج تصغير أدعج» والدعجاء الليلة الكامنة والعشترون سمينت 
بذك دة سو ادي والخدلج: العظيم الساقين» وامرأة خدلجة 
ضخمة الساقين والذراعين» والأحيمر تصغير أحمرء والأحمر: 
الأبيض لأن الحمرة تبدو في البياض» ولا تبدو في السواد» ومنه 
الحديث «بُعثت إلى الأسودٍ والأحمر»”". 

قال أبو موسى المديني: سَئل ثعلب: لم خص الأحمر دون 
الأبيض» قال: لأن العرب لا تقول رجل أبيض من بياض اللون» 
إنما الأبيض عندهم الطاهر النقي من العيوب””". 


.10۸ - ٠٥۷/١ «المجموع المغيث»‎ )١( 

(Y)‏ رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس ۳۹/۱ وجابر وذ ° وبي موسیٰ 
٤‏ وأبى ذر ۱٤۷ ٠٤٥/٥‏ ك. 

5 (ا لمجموع | لمغيث») .595/١‏ 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والوحرة بفتح الواو والحاء المهملة» والمراد دويبة حمراء كالعظاءة 
تلزق بالأرض» وقيل: هي الوزغة» وقيل: نوع من الوزغ يكون في 
ا 

فصل : 

ينعطف على ما مضى في عدم بدعة الثلاث؛ قال الشافعي : يحتمل 
طلاقه ثلاثا أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه بصدقه وكذبها وجرائتها 
فلن الم طلقها قلاثا جاهلذ بان اللعان فر فة فكان كن طلق.من 
طلق عليه بغير طلاقه» وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في 
السلف» وهو يلزمه شرط أو لم يشرطء وتفريق الشارع غير فرقة 
الزوج إنما هو تفريق حكم. 

فصل : 

وقوله ا : «أحدكما كاذب» هو من باب الحكم بالظاهر والله ولي 
ما غاب 3 

قال بعض الناس: لا يلاعن بالحمل» ولعله ريح» وزعم أنه لا ينفي 
الولد بعد الولادة يعنى: إذا لاعن وهى حامل”"» وقد سلف الحديث 
E a‏ 

قال الشافعي : فلما تلاعنا حكم اك على الصادق والكاذب حكمًا 
واحدًا فأخرجهما من الحد. 


() أنظر: «لسان العرب» 57417/8. (۲) «الأم» ه/ ه١١.‏ 
(۳) أنظر: «معرفة السنن والآثار» .١1617/١1١‏ 





وقال في رواية ابن عباس : «لولاء ما مضیٰ من كتاب الله لكان لي 
ولها شأن» فأخبر بصفتين في إحداهما دلالة صدق الزوج» ولم 
يستعمل الدلالة» وأنفذ عليها ظاهر حكم الله» ولو جاءت دلالة كذب 
الزوج لكان لا يستعمل الدلالة أيضًا وأنفذ ظاهر الحكم» لكنه -والله 
أعلم- ذكر غلبة الأشباه الدالة على صدق أحدهما حتئ إذا لم تكن 
حجة أقوئ منها يستدل بها في إلحاق الولد بأحد المتلاعنين عند 
الآشنباءء وأخين باه انا حه عم استعمالها هنا ما هو أقوئ بها 
وهو حكم الله باللعان؛ لا أنها أتت به على الصفة الأول كان يلحقه 
بالزوج . 

وكيف يجوز أن يسوي الأخبار على مذهبه وهو ذا لا يسوي أن 
يستدل بهذا على أنه لم يكن مقصود الزوج نفي الحمل. وفيما ذكرنا 
من الأخبار أنها كانت حاملًا وأنه أنكر حملهاء وأن الشارع لاعن 
بينهما قبل وضع الحمل» ثم ألحقه بأمه ونفاه عنه» وعنده الولد في 
مثل هذا يلحق به لكل حال» أشبهه أولم يشبهه. ونحن لا نرئ خلافا 
للجحديثف أن قن عدا واه اسع 10 

فصل : 

فيه دليل أيضًا على أن الزوج إذا التعن لم يكن للرجل الذي رماه 
بامرأته عليه حد. 

قال الشافعي: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش 
أمرأته ولا تحل له أبدًا بحال» وإن أكذب نفسه لم تعد إليه» وإنما قلت 
هذا؛ لآن سيدنا رسول الله َة قال: «الولد للفراش» فلا يكون فراشا 


.٠١٤/١١ أنظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
أبدًا“» وكان معقولًا في حكم رسول الله ية إذا ألحق الولد بأمه أنه نفاه 
عن أنه وان ف أنه مع ا لأ مين اقل كدي يفيو" 

ولما قال له #4: «لا سبيل لك عليها» أستدللنا به على أن 
(المتلاعنين )7 لا تاکان أبدًا إذ لم يقل: إلا أن يكذب نفسه 
أو يفعل كذاء كما قال فى المطلق الثالثة «احقٌ تنكح روجا عيرم 
[البقرة: .]77١‏ وروى اليد خالفونا في هذا دنا 0 
وابن مسعود أنهم قالوا في المتلاعنين: لا يجتمعان أبدّاء ورجع بعضهم 
إل قولناء وفيه أب بعضهم الرجوع إليه وقال: لا (يجتمعان”” أبدًا 
ما داما على لعانهما. 

قال الشافعي: فقلت له: أو تعلم حديئًا لا يحتمل أن يوجه وجومًا 
إلا قلیلاء وإنما الأحاديث على ظاهرها حتما حتول تأتي دلالة تخبر عن الذي 
حمل الحديث عنه» أو إجماع من الناس على توجيههاء وظاهر السنة 
وما رويتم عن عمر وصاحبيه على ما قلا" . 

TO‏ دنه داه عتمتا :انه اميت 
والشعبي وحماد» ذكره ابن أبي شي اا ا 


)١(‏ كذا في الأصول» والكلام ناقص وتمامه بعد قول النبي كَل : «الولد للفراش». 
وكانت فراشًا فلم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا يكون 
فراشًا أبدًا. اه. 

.A* /o «الأم»‎ (00 

(۳) في الأصول: (المتناكحين)» والمثبت من «معرفة السنن». 

(4) فى الأصول: يجتمعان» والمثبت من «معرفة السنن». 

)0( 8 الأصول: يمنعان» والمثبت من «معرفة السنن». 

0) أنظر: «معرفة السنن والآثار» .158/1١‏ 

.5١ 2375١ /٤ ار اص شيبة»‎ )۷( 


سب تب اللا 

زاد أبو عمر ابن عبد البر إبراهيم وابن شهاب على أختلاف عنهماء 
والحسن والضحاك” فإن قلت : في الحديث: «لا سبيل لك عليها». 

قيل: ظن الملاعن أن له المطالبة بالمهرء يدل عليه قوله بعد: 
يا رسول الله» مالي. قال: «لا مال لك» 

قال ابن عبد البر: ومن حجة أبي حنيفة قوله تعالل: اوأجل کم ما 
وره کڪ ه [النساء: ]۲٤‏ فلما لم يجمعوا على تحريمها دخلت تحت 
عموم هه الآية. ومن جهة النظر لما لحق الولد وجب أن يعود الفراش ؛ 
لأن كل واحد منهما يقتضيه عقد النكاح ويوجبه" . 

تأول ابن نافع المالكي قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) على 
أستحباب إظهار الطلاق بعد اللعان» والجمهور على أن معناه حصول 
الفرقة بنفس اللعان. وقوله: ذلكم التفريق بين كل متلاعنين» تأوله 
مالك والشافعي وغيرهماء على أن الفرقة تحصل بنفس اللعان 
بينهما” "» وقيل: معناه تحريمها على التأبيد. 

وأبو حنيفة ومن تابعه -وهو مذهب الثوري وأحمد-”*' أستدلوا على 
أن الفرقة (لا تقع)””' إلا بحكم حاكمء لقوله: إنه اث فرق بينهماء ولو 
كانت الفرقة واقعة باللعان لاستحال التفريق بعدهاء وبقوله: (كذبت 
عليها إن أمسكتها) لأن فيه إخبارًا بأنه ممسك لها بعد اللعان» 
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.777/١ا/ «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) «التمهيد) 7/5 .7١‏ 

.YA* /o «المدونة» ۲/ ۳۴۳۷ «الأم»‎ )۳( 

. ۲۲۳/۱۷ «الاستذكار»‎ ٥٠٥ /۲ آنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )٤( 
من (غ).‎ )5( 





ع7٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


إذ لو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لاستحال قوله: (كذبت عليها). وهو 
غير ممسك لها بحضرة الشارع» ولم ينكر عليه. 

قال الرازي: فدل على أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان» إذ غير جائز ‏ 
أن يقره على الكذب ولا على أستباحة نكاح بطل . 

قوله في الباب الآتي: (ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث 
عنها ما فرض الله لها) أي: وهو الثلث في حالة عند عدم الفرع 
والاخوة» والسدمن أحرئ عند وجرد ذلكه. 

ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو 
لموالي أمه؛ فإن لم يكن لها موالي فلبيت المال» قاله الشافعي ومالك 
وأبو ثورء وقبلهم الزهري وجماعة الفقهاء. 

وقال الحكم وحماد: يرثه ورثة أمه» وقال آخرون: عصبته عصبة 
آمه» روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمدء قال أحمد: فإن 
أنفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة. 

وقال أبو حنيفة : إذا أنفردت أخذت الجميع» الثلث بالفرض والباقي 
بالرد على قاعدته9''. 

قد أسلفنا أن المرمي به شريك بن سحماءء وهو ابن عبدة بن 
ا الجں)“ 0 الث . 
)00 «أحكام القرآن» ۳/ .٤۳۷‏ 
(۲) آنظر: «الاستذكار» .011-61١ /١6‏ 


(۳) في الأصول: (الجد بن مغيث)» والمثبت من مصادر التخريج. 
)٤(‏ أنظر: ترجمته فى «أسد الغابة» ۲/ ٥۲۲‏ «الإصابة» ۲/ .١16١‏ 





وعبدة -بفتح العين والباء المفتوحة أيضًا- شهد بدرّاء ووالد عبدة 
مغيث بغين معجمة وثاء مثلثة كذا عند الدارقطني وابن ماكولا”'', 
وضبطه النووي بعين مهملة» ثم مثناة فوق» ثم موحدة"". 

والجَدٌ بفتح الجيم وتشديد الدال ابن العجلاني بن حارثة -بحاء 
مهملة- ابن ضبيعة البلوي العجلاني. 

شهد شريك مع أبيه أحدّاء وقال الكلبي: أبوه الذي شهد أحدّاء 
وأما هو فلم يشهدها. 

قال ابن سعد: وكان شريك عند الناس بحال سوء بعد ولم يبلغنا 
أنه أحدث توبة ولا نزع. وقال أبو نعيم الحافظ : لم يكن أسمه رك 
إتما كان ينه ونين ابن السحماء شرك 

نقل القرطبي عن الشافعي أنه لا حد للرامي زوجته إذا سمى الذي 
رماها به ثم التعن» ورأئ أنه التعن لهما. وعند مالك أنه يحد ولا يكتفي 
بالتعانه؛ لأنه إنما التعن للمرأة ولم يكن له ضرورة إلى ذكره» بخلاف 
المرأة؛ فهو إذا قاذف فيحد» قال: واعتذر بعض أصحابنا عن حديث 
شريك بأنه كان يهوديّاء وأيضًا فلم يطلب شيئًا من ذلك وهو حقه فلا 
متعلق في الحديث” . قلت: الأول باطل كما عرفته. 

قال الرازي: كان حد قاذف الأجنبيات والزوجات الجلد. والدليل 
عليه قوله في الحديث : «البينة وإلا حد في ظهرك», فثبت بذلك أن حد 
)١(‏ «المؤتلف والمختلف») ۲٠۷۲ /٤‏ «الإكمال» ۷/ .5١6‏ 


(۲) «تهذيب الأسماء واللغات» .۲٤٤/١‏ 
(۳) «معرفة الصحابة» "/ 6/ا51١.‏ 


(85) «(ا لمفهم» €| * F-1‏ 





س٦‏ ل ميب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
قاذف الزوجات كان كحد قاذف الأجنبيات وأنه نسخ عن الأزواج الجلد 
باللعان ليان الي 

فصل : 

جاء فى الحديث أنها موجبة» أ توجب العذاب» وجاء أنها 
تلكأت» أ أبطأأت عن إتمام اللعان» وأنها نكصت› أ رجعت. 

فصل : 
والليث والشافعي أي منهما نكل حُدَّء إن كان الزوج للقذف» وإن 
كان المرأة للزنا» وعن مكحول والضحاك والشعبى: إذا أبت رجمت. 

و ا ا ين رق 

ميته عدا 

2 انحر : ١؟]:‏ ا قالوا: یه (م0 غير جنسه » وقال قليف 
«السفر قطعه من العذاب)7". 

وزعم أصحاب أبي حنيفة: أن لأ لان :ت بنفى الحمل ؛ لأنه يجوز 
ألا يكون حملًا؛ لأن ما يظهر من المرأة عا بوهم انها عات لايد 
أنه حمل حقيقة» إنما هو توهم» ونفي التوهم لا يوجب اللعان» وقد 
سلف الرد عليهم من كلام الشافعى» قالوا: فإن قيل: قد روي أنه 
اللي لاعن بالحمل» قيل له: هذا حديث مختصرٌ أختصره راويه فغلط 


(۱) «أحكام القرآن» .٤۱۸/۳‏ 


(0) في هامش الأصل: في الأصل: (من). 
(۳) «أحكام القرآن» ۳/ ٤٤-٤۳۳‏ والحديث سبق برقم .)۱۸١٤(‏ 





قالوا: فإن قيل: قوله الك: «إن جاءت به» كذا فهو لزوجها وإن 
جاءت به كذا فهو لفلان. دليل على أن الحمل هو المقصود بالقذف 
واللعان. قالوا: قيل له: لو كان اللعان بالحمل لكان منفيًًا عن 
الزوج» غير لاحق به أشبه أو لم يشبه. 

ألا ترئ أنها لوكانت وضعته قبل أن يقذفها نفئ ولدهاء فكان أشبه 
الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق» ويلزم الولد أمه. ولا يلحق بالملاعن 
ل وفي هذا دليل علئ أن اللعان لم يكن ينفي الولد حال كونه 
خا وما أعحت من الأول 

قالوا: وقد سلف حديث: إن أمرأتي ولدت غلامًا أسود»ء وإني 
أنكره ا ل ل E‏ ل ل 
دليل» ثبت أن جعله اطقلا ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت به على 
شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه. 

قلت : ذاك الحديث لا لعان فيه والفراش قائم» ثم قالوا: فإن قيل : 
قوله التل:: «الولد للفراش» فيه دلالة على أن نفى الولد لا يوجب 
اللعان» قيل: قد سلف التفريق بينهما وإلزام الولد آمه» قالوا: وهي 
سنة لا نعلم شيئًا نسخها ولا عارضها. قال: وعلئ هذا إجماع 
القمحاءة ومن بعد . 

قوله: (فكره رسول الله كلِِ المسائل وعابها). يحتمل أن تكون 
الكراهة لكثرة المسائل» ويحتمل أن تكون لقبح هذه المسألة» أو كره 
السؤال عما لا حاجة إليه» فأما ما كان سؤالا على وجه التبيين 


(۱) أنظر: «شرح معاني الآثار» 7/ ٠١5-49‏ بتصرف. 


٦9‏ ملل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


والتعليم من أمر الدين فلا بأس بهاء وقد كان اكلا يُسأل عن الأحكام فلا 
يكره ذلك. وقيل: كره قذف الرجل أمرأته ورميها من غير بينة. 

فصل : 

وفيه : الأستفهام ب (أرأيت) عن المسائل وكان قديمًا. 

وفيه: قبول خبر الواحد. 

فصل : 

قوله: (أيقتله فتقتلونه). يلزم منه أنه إن قتله لم يكن فيه قصاص 
ولا غیره» وقد عضده قول سعد: لو رأيته ضربته بالسيف. لم ینکر 
اتا بل صوبه بقوله: «تعجبون من غيرة تعدا ولهنذا: قال أحمد: 
يهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين”'2» واختلف أصحاب مالك في 
ذلك» فقال ابن القاسم : يهدر دمه إذا قامت البينة محصئًا كان أو غير 
محصن» واستحب الدية في المحصن. 

وقال ابن حبيب: إن كان محصنًا فهو الذي ينجي قاتله البينة”'". وقد 
أختلف عن عمر في هدر دم من قتل هكذاء وقد سلف ما فيه» وعن علي 
يقاد منه» وأما إذا لم يأت ببينة فإنه يقتل به ولا يقبل قوله عند الجمهور. 

وقال الشافعي وأبو ثور: يسعه فيما بينه وبين الله إذا كان محصنًا” "2 
والبينة أربع عدول» فيشهدون على نفس الزنا. وقيل: يجب على كل من 
قتل زانيًا محصنًا القصاص مالم يأمر السلطان بقتله. 


.)١١59( 575/١ «مسائل أحمد وإسحاق» برواية الکوسج‎ )١( 

(0) أنظر: «النوادر والزيادات» ۲٦٤ /١5‏ «المنتقئ» 5/ ۲۸٠‏ «البيان والتحصيل» 
^7٦‏ 

.۲۹/١ «الأم»‎ )۳( 


اختلفوا في العبد تكون تحته الحرة» أو الحر تكون تحته الأمة هل 
بينهما تلاعن؟ فقال إبراهيم والشعبي- فيما ذكره ابن أبي شيبة-: إذا 
كانت أمة تحت حر فقذفها لا يُضرَب ولا يلاعن» وإذا كانت الحرة 
تحت العبد فقذفهاء قال الحكم وحماد: ليس بينهما تلاعن ويجلد. 
وقاله أيضًا عطاء وعامر بزيادة» و(یلزه)“ به الول وهو قول ا 
وإذا قذف زوجته ثم مات قبل الملاعنة» فقال عطاء وإبراهيم: 
يتوارثان ما لم يلتعناء زاد عطاء: وتجلدء وقال عكرمة: إن كذب 
نفسه ججلد وورثهاء وإن أقام شهودًا ورث» وإن حلف لم ب 
وقال أبو الشعثاء: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن أقرت المرأة 
رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت» وإن لم تقر بواحد 
منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليهاء وعن الزهري إذا قذفها ثم ماتت 
يرثها زوجها ولا ملاعنة بينهما. 
وعن الشعبي : إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها فإن شاء أكذب 
نفسه وورث» وإن شاء لاعن ولم يرث“ وقال الحسن: إذا قذف 
أمرأته وهي صغيرة فلا حد ولا لعان . 
)١(‏ كذا في الأصول. وفي ابن أبي شيبة: (يلزق). 
(؟) ابن أبي شيبة 0/ .٥٠ ٩-٠٠۵‏ 
(۳) ابن أبي شيبة 5/ ۱۹۱-۱۹۰. 
() أنظر هذه الآثار في «مصنف ابن أبي شيبة» /٤‏ ۱۹۱-۱۹۰. 
(5) «ابن أبن شيبة) ١98/5‏ (۱۹۲۲۸). 


ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


زلا سال يل أباعبك اھ عن حديك فان ع خالده عن 
عكرمة» عن ابن عباس في النصرانية إذا أسلمت تحت نصراني قال : 
يفرق بينهما. ولا يلاعن نصراني مسلمة» قال أبو عبد الله: اضرب 
علئ: لا يلاعن نصراني مسلمة» فإني أراه من كلام سفيان» ليس هو 
من الحديث. قلت: فالذي تراه؟ قال: أرئ أنه يلاعنها؛ لأنها زوجة 
وإليه ذهب أبو حنيفة . 

قال أبو عمر: وله في ذلك حجج لا تقوم عل ساق» منها حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «لا لعان بين مملوكين 
ولا كافرين» ولیس دون عمرو من يحتج به . 

صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحد في التعريض بالقذف» وهو 
قول مالك وعنده: إذا قذف أمرأة برجل سماه ليس على الإمام أن يعلم 
المقذوف» وهو أحد قولي الشافعي محتجين بقوله تعالى: ولا يَحنَسُوأ» 
[الحجرات : 7١]؛‏ ولأن العجلاني رمئ أمرأته بشريك فلم يبعث الشارع له 
DT‏ 

وقد أسلفنا عن مقاتل خلاف ذلك. وقالت طائفة: عليه أن يعلمه؛ 
لأنه حق آدمي حكاه أبو عمر وعزاه للشافعي لقوله ات : «واغد يا أنيس 
على آمرأة هنذا فإن أعترفت فارجمها»» وقال مالك: إن ذكر المرمي به 
في لعانه د له» وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه قاذف لمن لم يكن له 
ضرورة إلى قذفه. 1 


.١97/5 «التمهيد»‎ )١( 
. 1 «الأم» ه/‎ (00 


وقال الشافعي : لا حد عليه كما سلف؛ لأن الله لم يجعل على من 
رمئ زوجته بالزنا إلا واحدًا ولم يفرق بين من ذكر رجلا بعينه وبين من لم 
يذكر. وقد رمى العجلاني زوجته بشريك» وكذا هلال بن أمية فلم يحدّ 
Î‏ 

وفيه : أن في طباع البشر أن تكون الغيرة تحمل على سفك الدماء 
إلا أن يعصم الله عن ذلك بالحلم والتثبت. 

وفيه: أن العالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه. 

وفيه: أن من لقي شيئًا من المكروه بسبب غيره أن يؤنب صاحبه 
الذي لقي المكروه بسببه ويعاتبه. 

وفيه: أن المحتاج إلى المسألة من مسائل العلم لا يردعه عن 
تفهمها غضب العالم وكراهته لها حتئ يقف على الثلج منهاء وفيه أن 
السؤال عما يلزمه علمه من الدين أوجب في المحافل وغيرهاء فإنه 
لا حياء يلزم فیه» آلا ترئ إلى قوله: (فأقبل عويمر حتئ أت وسط 
النامن). 

وفيه : التلاعن في المسجد الجامع» وقد ترجم له بعد» واستحب 
جماعة أن يكون بعد العصر»ء وفي أي وقت كان في المسجد الجامع 
جر : 

وفيه: أن للعالم أن يؤخر الجواب إذا لم يحضره. 


.19:-1١889/5 «التمهيد»‎ )١( 


عو ا 

وفيه: أن القرآن لم ينزل جملة» وأما نزوله إلى السماء الدنيا فنزل 
کل 

فصل : 

اختلف هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؟ 

فقال مالك والشافعي : يلاعن كان له شهود أم لا؛ لأن الشهود ليس 
لهم عمل في غير درء الحدء وأما رفع الفراش لنفي الولد فلا بد فيه من 
اللعان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له 
و : 

قال ابن القاسم عن مالك: إن كيفية اللعان أن يحلف أربع مرات» 
يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني وإن نف حملها يقول: ولقد أستبرأتها 
وما الحمل مني. والخامسة يذكر فيها اللعنة. وتقوم هي فتقول: بالله 
ما رآني أزني» وإن حملي لمنه. . إلى آخر اللعان”" . 

وقال الشافعي: يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به 
زوجتي فلانة بنت فلان» ويشير إليها إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع 
مرات» ثم يعظه الإمام» فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده عل فيه 
وقول إن اللعنة ا 


.191-1١9٠0/5 أنظر ما سبق فى «التمهيد»‎ )١( 


00 أنظر : «المبسوط» لا/ 00-05., «التمهيد) 7/5 ۱۹۹. 
(۳) «المدونة» ؟3757/7. 
0( «الآم» ه/ى,ص. 


سے قب لقا 

قال بو غمر: وكان :مالك يقول: لا يلاغن إلا أن يقول: :رأيتك 
تزني » اوي حملا أو ولدًا منهاء ووافقه يجي بن عد وا الزناد 
والليث وعثمان البتي أنها لا تجب إلا بالرؤية أو نفي الحمل مع 
دعوى الأستبراء» وعندهم إذا قال لزوجته: يا زانية جلد الحدء 
وحجتهم كاكمة من الاتار: منها قوله: ارات جيه وجد مع أمرأته 
رجلا). ومنها حديث أي داود عن هلال: يا رسول الله : رأيت بعيني 
وسمعت ا فلا يجوز تعدي , 


> هت 5ج جه LENE‏ 


.)۳۸۸( ابو داود (65؟١7). وضعفه الألباني فی «ضعيف ابی داود)‎ )١ 
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ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
٠‏ باب التلاعْنِ في المشجِدٍ 


9- حَدَّثَنَا يخيىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرّاقء أَخْبَرَنا ابن جرج قَالَ: أَخبَرَنٍ ابن 
شِهَابٍ عَنٍ الْلَاعََةِ وَعَنِ السُنَّةِ فِيهَاء عَنْ حَدِيثِ سَهْلٍ بن سَعْدٍ خي بَنِي سَاعِدَةَ أن 
رجلا مِنَ الأنْصَارٍ جَاء إلى رَسُولٍ الله كي ََالَ: يَا وَسُولٌ اللهء ارايت وجلا جد َع 
أمْرََتِه ل أيَعُلهُ أم كيف يَفْعَلُ؟ رل الله في شَأَنِهِ مَا ذَكَرَ في القّرآنِ مِنْ أَمرٍ 


قي 
- 


المتلَاعِئَينِء فَقَالَ النّبِيْ يك: َد َضَئ الله فيك وَفِي آَمْرَأَتِك». قَالَ: فَتَلَاعَنَا في 
الشجدٍ ونا شَاهِدٌء فَلَمًا فَرَعَا قال: كَذَبْتٌ عَلَيَْا يا وَسُولَ الله إِنْ انها قاي 
انا قبل أن يأمرة وَسُول الله ت جين رعا من الثُا» قا فَفَارَقَهَا عِنْدَ النّبِنَ لاء 
فَقَالَ: دذَاكَ تَمْرِيقٌ ا ك مُتَلاعِئَيْن. 

قال ابن جُرَيْج: قَالَ ابن شهّاب: فَكَانَتِ السُّنَةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَقَ بَيْنَ المتَلَاعِئَيْنِء 
وَكَانَتْ ايء وكَانَ ابنها يُذْعى لأمّه. قَالَ: :و جرت السّنَةٌ في هبراقا نها ره وَيَرِثُ 
ِنْهَا ما قَرَضَ الله لَهُ. قال ابن مرج » » عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ الساعِدِيٰ في 
هذا الحريث: أنَّ النّبَِ ية قَالَ: «إِنْ جَاءت به به أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنّهُ وَحَرَةْ قَلَا 


أرما لاذ صَدَكْثْ َكب عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءث به أَسْوَدَ أَعْيّنَ دا ألْيَيْنِ كد 
أَرَاهُ إلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا) . فَجَاءَتْ به عَلَى المكرُوه مِنْ ذَلِكَ. [انظر: 41- مسلم: 
۲- فتح: 401/9] 

ذكر فيه حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رَجُلا مِنَ الأَنْصَارٍ 
جَاءَ إلى رَسُولٍ اليكل فَقَالَ: يا رَسُولَ | | 
رجلا . . الحديث» وفيه: فَتَلَاعَنَا في المَسْجِدٍ وَأَنَا شَاهِدٌَ فما فرعا 
قَالَ: كَذَّبْتُ عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْنُهَا. مَطَلَّقَهَا تاثا قَبْلَ أن 
يمره رَسُولُ الي حِينَ فَرَعَا مِنَ التََّاعْنِء فَفَارَقَهَا عِنْدَ رسول الله 
یا كَقَالَ: «ذَاكَ َفْيقَ بَيْنَ کل ماين . قال ابن جُرَيْج: قَالَ ابن 
شِهَاب: گات السُنّةُ بَعْدَهُمَا أن يُقَرّقَ بَيْنَ كل مُتَلَاعِنَيْنء وَكَانَتْ 


1 
١ 


سَهْلٍ بن سَعْدٍ الساعڍي في هذا الحدِيث : : أن ال ل قَالَ: «إِنْ جَاءَت 
به أَحْمَرَ قَصِيرًا کال وخر تلد راما إلا قذ صقت كدب عَلَيهاء ون 
جَاءتْ به أَسْوّدَ أَعْيّنَ ذَا لين كاد أَرَاهُ إلا قد صَدَقَ عَلَيْهَاه . فَجَاءَتْ 
به عَلَى المَكرُوهِ مِنْ ذَلِكَ. 

فيه: ما ترجم له أن سنة اللعان أن يكون في المسجد كما أسلفت 
الحديث قبله. 

وفيه : دلالة على أنه ينبغي لكل حاكم من المسلمين أن يستخلف من 
أراد أستخلافه على عظيم من الأمر كالقسامة على الدين» وعلى المال 
ذي القدرء والخطر العظيم» ونحو ذلك في المساجد العظام» وإن كانا 
بالمدينة فعند منبرهاء وإن كانا بمكة فبين الركن والمقام» وإن كانا ببيت 
المقدس ففي مسجدها ثم في موضع الصخرة» وإن كانا ببلدٍ غيرها ففي 
جامعها SEE‏ 

وإنما أمرهما الث باللعان في مسجده لعلمه أنهما يعظمانه فأراد 
التعظيم عليهما ليرجع المبطل منهما إلى الحق» (وينحجز) عن 
الأيمان الكاذبة» وكذلك أيضًا إذا كان لعانهما بعد العصر لعظم 
اليمين الكاذبة في ذلك الوقت. 

وقال الشافعي: يلاعن في المسجد إلا أن تكون حائضًا فعلئ باب 
المسحد”؟؟ . 


)١(‏ من (غ). 
۳( «الأم» 0 ا 


زب بعلل سح التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 

قال الطبري: ولست أقول إن لاعن بينهما في مجلس نظره أو حيث 
کا وا ی يوقي أي ارات هة مان أو ملاعل باك بين 
فعله في اللعان فسادًا”''» وعن أبي حنيفة يجوز أن يكون في غير 
المجلس . وقال عبد الملك: يكون عند الإمام. 

وقوله : (وكانت حاملًا) ظاهر في اللعان عليه» وقد سلف أختلافهم فيه . 

قال ابن بطال: أختلفوا في الرجل ينتفي من حمل زوجته» فقالت 
طائفة: له أن يلاعن ذا قال: لسن عو هن وقد اترا ا فيل 
الحمل. وينتفي عنه الولد. وهو قول مالك. ش 

وقال ابن أبي ليل : يجوز اللعان بنفي الحمل» وبه قال الشافعي» 
ولم يراع استبراء» وزعم أن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم وتلد مع 
الأستبراء. وقال أبو حنيفة والثوري وزفر: إذا قال لامرأته: ليس هذا 
الحمل مني سواء كان أستبرأها أم لا لم يكن قاذقًا. وبه قال ابن 
الماجشون. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن جاءت بالولد بعد ما قال لستة أشهر 
لاعن أو لأكثر فلا" » أحتج من لم يوجب اللعان عليه أنه لا يقطع به 
لجواز أن يكون ريحًاء فلا لعان إلا بيقين» حجة المجيز حديث 
الباب: (وكانت حاملا). آلا ترئ قوله: (إن جاءت به» كذا إلى 
آخره» وقول الكوفيين يخالفه فلا يلتفت إليه. 
)١‏ أنظر: «شرح ابن بطال» /579/17. 
(۲) أنظر هذه المسألة في : «مختصر أختلاف العلماء» 7/ ٥٠١‏ «المبسوط» -٤٤/۷‏ 


٥‏ «الاستذكار» ۱۷/ ۰۲۲۰ ابن بطال ۷/ 2559 «الأم» 0 » «الإشراف» 
1/۱ 











سس لتاب اق mu‏ 
وأما فساده من جهة النظر فإن اللعان وضع بين الزوجين 
لمعنيل» وهو أن لا يلحق به ولد ليس منه» فالضرورة داعية إلى 
حصول اللعان في هذه الحال» وقد جعل اللعان لدفع العار عما 
وقد زعم أبو حنيفة أن رجلا لو أشترئْ جارية فوجدها حاملًا أن 
ذلك عيب ترد به» فإن كان الحمل لا يوقف عليه فكيف يرد لانتفاء 
العلم به» وإن كان يوقف عليه فيلاعن. 


قوله : ( «إن جاءت به أحمر» ) إلى آخره فيه المنع من الحكم على 
عباده بالظنون والتهم كما سلف» وأنه جعل الأحكام بينهم على ما ظهر 
دون ما بطن › وأنه وكل الحكم في سرائرهم وما خفي من أمورهم إليه 
دون سائر خلقه. وأنه لو كان لأحد من ذي سلطان أو غيره أخذ أحد 
بغير الظاهر لكان أولى الناس بذلك سيد الأمة» لعلمه بكثير من 
سرائرهم» ولكنه كان لا يأخذ أحدًا إلا بما ظهر من أمره وثبين للناس 
منه» وكذلك كان يقبل ظاهر ما يبديه المنافقون ولا يأخذهم بما 
يبطنون مع علمه بكذبهم» وكان يجعل لهم بظاهر ما يظهرونه من 
المناكحة والميراث والصلاة عليهم إذا ماتوا وغير ذلك من الأمورء 
فكذلك الواجب على كل ذي سلطان أن يعمل في رعيته مثل الذي 
عمل به الشارع فيمن وصفت ممن كان يظهر قولا وفعلا من أخذ بما 
يظهر من القول والعملء دون أخذه بالظنون والتهم التي يجوز أن 
تكون وا ويجوز أن تكون باطلا . 





س۷9 للبم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


وفيه: -كما قال المهلب- أن الحاكم إذا حكم (بالسنة المخصوصة)“ 
ثم تبين له بدليل غير ما ظهر إليه فيما حكم به أنه لا يرد ما حكم فيه 
إلا بالنص» لا بما قام له من الدليل» ألا تراه بعد إن جاءت به على 
المكروه لم يَحذهاء وكذلك قام له الدليل من الشبه في ابن وليدة 
زمعة» فلم يقض به لسعد بن أبي وقاص ولكن أمر سودة بالاحتجاب 
منه» فحكم للشبه في عين الحكم المنصوص» ولم يعرض لحكم الله 
بفسخ من أجل الدليل . 

(وفيها أيضًا: أنه من أقتطع شيئًا من الحقوق بيمين كاذبة أن الله يلعنه 
ويغضب عليه» كما جاء في الحديث» ألا ترئ أنه قام الدليل علئ كذب 
المرأة بعد يمينها بوضعها الصفة (المكروهة) » فكان ذلك هتك سترها 
في الدنياء وفضحها بين قومها التي عنها فرت» وهذا من العقوبات في 
الدنياء فكيف في الآخرة؟!) . 

قوله: ( «كأنه وحرة» ) قد سلف بيانه في الباب قبله وأنها دويبة حمراء 
كالعظاءة وكسام أبرص يلزق بالأرض» قال ابن فارس : هي دابة إذا دبت 
على اللحم وحر . أي: فسد» ومنه قيل: وحر الصدر يوحر وحرّاء 
ذهبوا إلى لزوم الحقد بالصدر فشبهوه بإلزاق الوحرة بالأرض” . 

وقوله: ( «أحمر» ) أي شديد الشقرة» والألية بفتح الهمزة: العجز. 
(0) كذا في الأصول» ولعل صوابها: المذكورة. 


۳) من (غ) وانظر : «(شرح ابن بطال» ۷/ ٠/اغ-١/89.‏ 
() «مجمل اللغة) 418/5. )٥(‏ أنظر: «تاج العروس» .0۸٦/۷‏ 


-١‏ باب هَوْلٍ الب كَل: 


«لَوْ ڪت رَاحِمَا بِغَيْرِ بَيْنَةِ 

۰- حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُقَيِرٍ قال: حَدَكَنِي اللَيثُء عَنْ يجيي بن سَعِيدِء عَنْ 
بد لثمن بن القاسمء عَنِ الاسم بن نَم َنٍ ابن باس أنه کک 
انب کیچ فقَال عَاصِمُ بُ بْنُ عَدِيٌ في ذَّلِكَ قَوْلّاء م انُصَرَفَء نَا رَجُلٌ فن و 
يشو إِلَيه أنه قَذْ وَجَدَ و رَجْلّاء فَقَالَ عَاصِمْ: : مَا أَبْثلِيتُ بهذا إلا لقوي. 
قَذَهَبَ به ي إلى النّبِيَ د فَأَخْيْرَةُ خْبَرَهُ بالّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أمْرَآَتَهُ -وَكَانَ ذَّلِكَ الأجل مُضْهَرًا 
كليل الحم سبط اشكر »وان الذي أ علي له و وَجَدَهُ عنْدَ أله حَذْلا آم كَبير 
اللُخم- فَقَال النَبِيّ ية : «اللّهُ بَيْنْ». فَجَاءَتْ شَبِيهًا بالرّجْلٍ الذي ا 
وَجَدَهْء فَلاعَنَ الي اة بيهم . قَالَ رَجُل لابن عَباس في المجلس: هي التي 9 
النَّبُِ كله «لَوْ رَجَمْتٌ أَحَذَا بغر بَينَةِ رَجَمْت هه؟». فقّال: ل تلك آمْر 
كَانَتْ تُظهرٌ في لإشلام السُّوءَ. قال ۳ صَالِحَ وَعَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ: خَيلًا. 0۳۱1ء 
0 1801 ۷۲۳۸ مسلم: -۱٤۹۷‏ فتح : : 404/4[ 


- 


و 


ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ ذُكِرَّ النَاعُنُ عِنْدَ 
رسول الله اا قال عَاصِمٌ بْنُ عَدِيٌ فِي دَلِكَ قَؤْلَاء ثم أَنْصَرَفَء 
اتا رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أنه قَدْ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتَهِ رَجْلّاء فَمَالَ 
عَاصِمْ : ما أبْثْلِيتُ بهذا إلا لِمَوْلِي. قَدَمَبَ به إِلَى النَبِيَ كله فَأَخْبَرَهُ 
بانّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ آمْرَََهُ -وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْمَرًا قَلِيلَ اللّخم سَبْط 
الشعَرء وَكَانَ الذي آَم عَلَبْهِ أنه و ل دم كَثِيرَ 
اللّخم- فَقَالَ کک ال ا ات ها ال ل اني 
ذَكَرَ رَوْجُها أنه وَجَدَهُ فَلَاعَنَ الس يله بَيْنَهُمَا. قَالَ جل لابْنِ عَبَّاسٍِ 


لیا 


0 م 4: «لَوْ رَجَمْتٌ أَحَذَا بِعَيْرِ بين 





7 مسح اتوس س المع سی س 
رَجَمْتْ هلذه؟2. فَقَالَ: لاء يلك أَمْرَأَةٌ كَانَتْ تظهرُ في الإِسْلام السو 
قال ابو صَالِحِ وكيك الله ل ول 

وترجم عليه أيضًا بعد باب: اللهم بين. فيه: أنه يبتلى الإنسان 
بقوله» وذلك أن عاصم بن عدي كان قد قال عند رسول الله كل أنه 
لو وجد مع أمرأته رجلا لضربه بالسيف حت يقتله» فابتلي بقوله برجل 
من قومه ليريه الله كيف حكمه في ذلك» وليعرفه أن التسليط في 
الدماء لا يسوغ بالدعوئ ولا يكون إلا بحكم من الله ليرفع آمر الجاهلية . 

فيه: ما ترجم له وهو قوله: «لو كنت راجمًا بغير بينة» في المرأة 
التي كانت تعلن بالسوء» أي: لو كنت متعديًا حق الله فيها إلى ما قام 
من الدلالة عليها لرجمتها؛ لبيان الدلائل علئ فسقهاء ولكن ليس 
لأحد أن يرجم بغير بينة فيتعدى الحدودء والرب جل جلاله أمر أن 
لا تتعدئ حدوده لِمَا أراد تعالل من ستر عباده. 

معن قول : «اللهم بين» الحرص علئ أن يعلم من باطن المسألة 
ما يقف به على حقيقتهاء وإن كانت شريعة قد أحكمها الله فى القضاء 
بالظاهرء وإنما صارت شرائع الأنتباء نقضة ها تالاه لأنها 
تكون سنة لمن بعدهم من آمّيهم ممن لا سبيل له إلى وحي يعلم به 
بواطن الأمور. 

الخدل: بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة: | 
الممتلئ الساقين» وقوله: «خدلج الساقين» أي عظيمهماء وقد سلف 





س ڪب ادي س« 
أيضّاء وهو ضد الحمش يقال: رجل حمش الساقين إذا كان رفيعهما. 

وقوله : ( «آدم خدلا كثير اللحم» ) قال ابن التين: ضبط في بعض 
بعضها بسكون الدال» وكذلك هو فى كتب أهل اللغة» وكذا ضبط في 

وقوله : ( ١كثير‏ اللحم» ) أي : ممتلئ . وعبارة ابن فارس : الخدلة : 
المع العا :وغياوة المروى :«اتحدل المموعلج المان ‏ :+ 
وكذلك قال أبو عبد الملك. 

أخذ بهذا الحديث الشافعى على أن من رمى أمرأته برجل سماه أنه 
يلاعن» ولا يحد الرجل بذلك. 

قال الداودي: لم يبلغ مالكا هذا ولو بلغه لقال به؛ لأنه أتبع الناس 
للأثرء وانفصل لمالك بأن الرجل لم يأت رسول الله ية ولم يقم بحقهء 
وأبى حنيفة » وللشافعى قول أنه يتحد له 

وقول ابن عباس : (تلك أمراة كانت تظهر السوء). قال الداودي: 
ولم ينها »ون الخدت :و ف لمعاف 


.۲۷۹/۱ «المجمل»‎ )١( 


(۲) «غريب الحديث» .755١/١‏ 
(۳) لم أجده بهذا اللفظ» وقد روي ما يدل على معناه منها : 





واب ل لماه التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وقول عاصم: (ما أبتليت بهذا إلا لقولي). قال الداودي: لأنه 
(قال)"“ لو وجدت لفعلت أو عيّر فابتلي ذكر أن ابن سيرين عير رجلا 
بفلس ثم ندم» وانتظر العقوبة أربعين سنة ثم نزل به . 


دن 2-3 هق 2255 همك 


= ما رواه مؤمل بن إيهاب في «جزته» ص 44 (۲۷)» وابن أبي الدنيا في «مكارم 
الأخلاق» ۲۲ »223١7(‏ وابن حبان في «المجروحين» ۳/ ۷١١٠ء‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» «(EYD ۲٣٤-۲۹۳/۱‏ والبيهقى فى «الكبرئ») 2٠١/٠١‏ 
و«الشعب» ٠٠۹-۱٠۸/۷‏ (4555). والخطيب في ا بغداد) ٤۳۸/۸‏ من 
طريق رواد عن أبي سعد عن أنس مرفوعًا : «من ألقئ جلباب الحياء فلا غيبة له». 
قال مؤمل : فلما أختلط رواد رفع هذا الحديث ودلسوا عليه. اه. 
وقال البيهقي في «الكبرئ»: ليس بالقوي» وفى «الشعب»: إسناده ضعيف.اه. 
وقال الألبانى ف «الضعيفة» (0/6): ضعيف As‏ 
ورواه Î‏ عدي فی «الكامل» ۲/ ٦٥‏ (۲۰۳). والخطيب فى «تاريخه» 
٤‏ , وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۲/ ۲۹۹-۲۹۵ )۱۳١١(‏ من طريق 
الربيع بن بدر عن أبان» عن أنس به. 
قال ابن الجوزي : حديث باطل» فيه متروكان: الربيع وأبان. اه 
ومنها ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت» ص ١57‏ عن إبراهيم النخعي أنه 
قال: ثلاث كانوا لا يعدونهن من الغيبة: الإمام الجائرء والمبتدع» والفاسق 
المجاهر بفسقه. 
وما رواه أيضًا ص١١٤٠‏ عن الحسن: ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم: المجاهر 
بالفسق» والإمام الجائر» والمبتدع. 
وروي أيضًا ص١٤٠‏ عن الحسن : إذا ظهر فجوره فلا غيبة له. وأيضًا ص ١57‏ عن 
زيد بن أسلم : إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي. 

)000 من (غ). 





؟؟- باب صَدَاق المُلَاعَنَةٍ 


۱- حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَه ابرا إشماعيلء عق ادكه کن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ 
قال : : قلت لان عُمَرَ: ل قَزَّفَ أَمْرَأَتَهُ ققال: فرق لني د 0 بَيْنَ أَحَوَيْ بي 


ء6 


الخلانء وقال: اه بعلم أن أَحَذَكُمًا گاب قََلْ مِنْكُمَا نَائِبٌّ ؟». فَأَبَيَاء وَقَالَ: 
00 أنّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌء فَهَلْ مِنْكُمَا نَائْبٌّ ؟). فَأَبيَا. ققال: «الله يَعْلّمْ أَنَّ 

حَدَكُمَا كَاذِْتٌء فَهَلْ ينما تَايْبٌ؟ فَأَبيَاء فَفَرَقَ بَننَهُمَا. قَالَ أَيُوبُ: قَمَا 
00 قينا ل ارك تمن قاله قال ازز مَالي؟ قا 
قِيلَ: «لَا مَالَ لک إِنْ كُنْتَ صَادِنًا ققد دَخَلْتَ بھاء وَإِنْ كنت کا ذا َه 
منك». [۲, 4۹ء -010٠‏ مسلم: -۱٤۹۳‏ فتح: 401/9] 


و دام 
3 


ل قَلْتُ لابن عُمَرَ: رَجُلَّ قَذَفَ 
لاك َرَّقَ النَّبِنْ يله بَيْنَ أَخَرَيْ بَنِي العَجَلَانِء وَقَالَ: «اذ 


اها 


آ٥‏ ا 


تَعلم أن دكا ا ت كَأَبَيَاء وَقَالَ: «الله يَعْلْمِ 
أنَّ أَحَدَ حَدَكُمَا گا فَهَلْ مِنْكمًا نَائْبٌ؟). ابيا . كَقَالَ: e‏ 


2707 


َحَدَكُمَا كاذب فَهَل نكما نَائِْبٌ؟ فَأَبَيَاء مرق ا 
E‏ د في العدِيثٍ شَيْكا شكال آراك تک 


CO 


PE 


الرّجَل : مَالِي؟ قال: قيل: دلا مَالَ لَكَء إِنْ كَنْتَ صَادِ 
بهَاء وَِنْ كنت كَاذًْا كَهْوَ أَبْعَدُ منك). 


5 
3 


Ss 


AEX تح هن‎ LESS 


ع۸7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


- باب هَوْلٍ الإمَام لِلمْتَلاعِتين: 
إِنَّ أَحَدَكمَا ڪاذِب فَهَلَ مِنْكمَا تَائِْتٌ؟ 


۲- حَدَثَنَا لي بن م عبد اللهء حَدَثَنَا سُفْيَانُء قال عَمْوُو: سَمِغْتٌ سيد بْنَّ 
جميرٍ قال؛ سَأَلْتُ ابن عُمَرَه ڪن امْتَلَاعِئَينِء فَقَّال: قال النَبِيُ بلا 
حِسَابْكُمَا َل اند أَحَدُكمَا كاذ لا سَبِبلَ لَك عَلَبْهَاه. قال مَالي؟ قَالَ: ٠‏ 
مال لَكَء إِنْ كنت صَدَفَتَ 0 
كَدَبْتَ عَلَيْهَاء داك أَبعَدُ لَك» . قال سَفْيَانٌُ: حَفِظْئُهُ مِنْ عَمرو. وَقَالَ أَيُوبُ: سَمِغْتُ 
سعيد بن بف قال : قُلْتُ لان عُمَرَ: وجل لَاعَنَ أَمْرَأَتهُ فَقَالَ بِإِضْبَعَئْه- وَفَرَقَ سْفْيَانُ 

بَيْنَ إضبَكيه السََابةِ الؤشطى-: : فَرَقَ انب اة بَيْنَ أحَوَيْ بَنِي العَجْلَانِء وَقَالَ: «اللهُ 
7 إن أَحَدَكُما كَازِبٌء فَهَلُ نكما تَايْتٌّ ؟). تلات مَوَاتِ. قَالَ سْفْيَانُ: حَفِظتهُ 
مِنْ عفرو وَأَيُو ب كما أَخْبَرُكَ . [انظر: -051١‏ مسلم: -۱٤۹۳‏ فتح: 9 /401] 

ثم ساق من حديث سعيد بن جبير أيضًا قَالَ: ld‏ 
المَتَلَاعِئَيْنَء فَقَالَ: قَالَ الي كله لِلْمْتَلَاعِبَيْن : «حِسَابُكمًا على الله 
أَحَدُكُمًا كَاذْبء لا سَبيلَ لَك عَلَيْهَاه. قَالَ: ا قَالَ: «لا مَالَ لَكء 
إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَ َو ما أَسْتَخْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كنت كَذَبْتَ 
عَلَيْهَاء داك أَبِعَدُ لَك» . 

قال سفيان الراوي عن عمرو بن دينار الراوي عن سعيد : حفظته مِنْ 
عَمْرِو . وَقَالَ أ أَيُوبٌ : سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنّ جير قَالَ : 0 جل 
لَاء 0 قال بإِصْبَعَيْهِ -وَفَرّقَ سُفْيَانَ بَيْنَ إصْبَعَيِّْ السَبَابة وَالْوْسْط- 

قرو رق لني كله ب ين أَحَوَيْ بني العَسجْلَانِء َكَل : ١‏ "لف يمل إن أَحَدَكُما 
6 كما ا ثلاث مرات. قال سفيان: حفظته من عمي 
وأيوب -كما أخبرتك. والإجماع قائم على وجوب الصداق للملاعنة؛ 


س کشو 0 
لأنهما كانا علئ نكاح صحيح قبل التعانهماء وكل من وطى أمرأة لشبهة 
فالصداق لها واجب» فكيف النكاح الصحيح. والحديث دال على 
وجوبه بالدخول. 

قال ابن المنذر: وفي حديث ابن عمر دليل على وجوب صداقها 
وأن الزوج يرجم عليها بالمهر وإن أقرت بالزنا؛ لقوله ##: «إن كنت 
صدقت عليها ..» الحديث. 

قال “ولق قال اتل إن "فيه ادلا عل أن المهر اع ياين 
لا بالخلوة لشاع ذلك. 

قال المهلب: في قوله: «إن كنت صادقًا فقد دخلت بها» دليل على أن 
الدخول بالمرأة يكن به عن الجماع» وهو دليل على وجوب جماعها وإن 
كان قد لا يكون جماع مع الدخول» فغلب يَكةٍ ما يكون في الأكثر وهو 
الدخول لما ركب الله في نفوس عباده من شهوة النساء. وسيأتي أختلاف 
العلماء في ذلك في باب : المهر للمدخول عليها . بعد هذا الباب. 

قال الطبري : في قوله : «الله يعلم.. إل آخره» أنه ينبغي للإمام -إذا 
اراد [أن] يستحلف من لزمته یمین لغيره فرآه ماضيًا على اليمين- أن يذكره 
بالله ويعظهء ويتلو عليه قول الله تعاليل: ل ادن سرون مهد آل 
[آل عمران: ۷۷] الآية؛ ليرتدع عن اليمين إن كان مبطلًا فيهاء ولذلك أمر 
اط أن يوقف كل منهما عند الخامسة. فيقال له: أتق الله. فإنها الموجبة 
التي توجب عذاب الله» وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

قال ابن المنذر: وفيه بدء الإمام بعظة الزوجين» والبداءة بالزوج في 
ذلك قبل المرأة“. 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ .٤۷٥‏ 





اليب ل _ سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


ظاهر هذا الحديث أن قوله: «الله يعلم..» إلى آخره بعد الملاعنة» 
وقد سلف ذلك. وقال ابن التين: كان ذلك قبلهاء حذرها الكذب 
ول 

قال الشافعي: قصد به أن يبين أن الحكم إنما يتعلق بالظاهرء وأنه 
لا أعتبار بالباطن ردًا على مالك في قوله: إن الزنديق لا تقبل توبته 
ويقتل. 

وقد يقال: محل الأول إذا لم يسلم فيه الباطن» ألا ترئ أن ظاهر 
إيمانه بعد توبته كظاهره منه قبلهاء وقد أتفقنا علئ أنه لا يحكم له بذلك 
الظاهر مع العلم بظاهره» فكذا بعد توبته كأن المراد منه حينئذ أعتقاد 
يخالف أعتقاده الأول» وذلك غير معلوم منه فلذا لم يصح». بخلاف 
توبة أحد المتلاعنين؛ لأنها مسموعة معلومة بإكذاب نفسه ففارقه. 

فصل : 

قد أسلفنا وجوب المهر للمدخول بهاء وأنه إجماع. واختلف في 
غير المدغول بها قال مالك وغه الها تس 

وقال الزهري وابن الجلاب: لا شيء لها. وقال الحكم وحماد: 
هو كلهي : 


5-2 3ج هك 5< همك 


)١(‏ «الموطأ» ص75"”. 
0) أنظر: قول الزهري والحكم وحماد في «مصنف عبد الرزاق» 5/ 791. 


gr 
باب التّهْرِيق بين المتلَاعِنَينَ‎ -4 
حَدَنَي إِْرَاهِيمُ بن النْذِرِء حَدَّثََا انس بْنُ عِيَاضء عَنْ عُبَيْد اء عَنْ‎ -٣ 
تافِعء » أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ أنَّ وَسُولَ لله َة فرّقَ بَئْنَ َجْلٍ وَامْرَةٍ‎ 
]٤0۸⁄٩ فتح:‎ -٤ : قَذَقَهَاء ولتي [انظر: - مسلم:‎ 
حَدِّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّتَنَا تخيَىء عَنْ عُبَيْدٍ اللو أخيَرَنٍ نَافِعٌ» عن ابن عُمَرَ‎ -14 
-40/40 قَالَ: لاعن لني كك بَيْنَ رَجُل وَامْرَأَةٍ مِنَ الأنْصَارِء وَقَرَقَ بََِّهُمَا. [انظر:‎ 
: ]٤0۸⁄ ٩ مسلم: 14 ف فتح:‎ 
۲ : ذكر فيه حديث نافع‎ 
الله كله رق بَيْنَ رَجُلٍ 0 اة واا‎ 


0 سم لل ممه 


وعنه : : لاعن رسول الله کل د بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأةٍ مِنّ الأَنْصَارِ وَفرق 

قد أسلفنا أختلاف العلماء متئ تقع الفرقة باللعان؟ وقد ذكر ابن 
الو عن اين هان أن ااه نت وا رن الها وهر 
قول ربيعة ومالك والليث والأوزاعي وزفر وأبي ثور. وقال الثوري 
وأبو حنيفة وصاحباه: لا تقع بتمامه حتئ يفرق بينهما الحاكم. وبه 


قال ا 


وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج اللعان وقعت الفرقة بينهما ولم 
يتوارثا» ولو لم تكمل الفرقة ومات ورثه ابنه”© 

واحتج الشافعي فقال: لما كان التعان الزوج يسقط الحد» وينفي 
الولد كان يقطع العصمة ويرفع الفراش؛ لأن المرأة لا دخل لها في 
)١(‏ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» 6:05/7. 
() «الأم» 6/ ۲۸۱-۲۸۰ بتصرف. 
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الفراق وقطع العصمة» ولا معن لالتعان المرأة إلا في درء الحد عنها . 
وقوله تعالئ : ولدب بس أَرَوْجَهُه4: [النور: ]١‏ الآية خلافه» وعلئ قوله: 
ينبغي ألا تلاعن المرأة وهي غير زوجة»ء وقد أتفقوا أنه من طلق آمرأته» 
وأبانهاء ثم قذفها أن لا يلاعن لانتفاء الزوجية» لذلك لو بانت بلعانه لم 
يجز 0" حجة الثوري ومن وافقه حديث الباب» حيث أضاف 
الفرقة إليه لا إلى اللعانء قالوا: ولما أعتبر فيه حضوره فكذا تفريقه» 
بخلاف الطلاق قياسًا على العنين آنه لا يفرق ينه وين أمواتة 
إلا الحاكم . 


وحجة مالك ومن وافقه حديث ابن عمر أنه اظ فرق بين المتلاعنين 
بلعانهما جميعًاء وهو دال على أن اللعان يوجب الفرقة التى قضئ بها 
الت عند فراغهما منهء وقال: «لا سبيل لك عليها» إعلامًا منه أن 
اللعان رفع سبيله عليهاء وليس تفريقه له من المباعدة بينهماء أستعناف 
حكم وإئما كان تنفيذا لما وجهل هن الماعدة هما وهو معتى 
اللعان لغة"» وهي مفاعلة بين أثنين» ولو كان النكاح بينهما باقيًا 
2 يرع اقداف لكان زقها رارق بن رحن ا 
فاسد من غير سبب حدث من أجله فساده» فإن قال ذلك خرج من 
قول جميع الأمة» وأجاز للحاكم التفريق بين من شاء من الأزواج من 
غير سبب حدث بينهما يبطل به نكاحهم. وقياسه على العنين خطأ؛ 
لأنه. يجوز لها أن تراجع العنين إن رضيت به» ولا يجوز لها مراجعة 
الملاعن» فافترقا. 


. ۲۳۳/۱ «الإشراف»‎ ,.5:05-5٠008 /۲ أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.7375-171785 /١ا/ أنظر: «الاستذكار»‎ )0 





قال ابن المنذر: وفي إجماعهم أن زوجة الملاعن لا تحل بعد 
زوج» إذا لم يكذب نفسه دليل بین أنه لم يكن ما باللعان وکان 
طلاق العجلاني يقع عليهاء وكانت تحل له بعد النكاح. 

وجمهور العلماء أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدّاء وإن أكذب نفسه 
جلد الحد» ولحق به الولد» ولم ترجع إليه أبدًا . 

قال مالك: وعلئ هذا السنن التي لا شك فيها ولا أختلاف”'. 

وذكر ابن المنذر عن عطاء: أن الملاعن إذا أكذب نفسه يعد اللعان 
لم يحد» وقال: قد تفرقا بلعنة من الله. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسه جلد بحد» ولحق به الولد» 
وكان خاطبًا من الخطاب إن شاء» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وال ا 

ونقله ابن التين عنهم خلا الحسن» وزاد محمد بن التحسن: إذا 
أكذب نفسه أرتفع التحريم» ثم عادت زوجة إن كانت في العدةء 
وحجة هؤلاء الإجماع على أنه إن أكذب نفسه جلد الحد» ولحق به 
الولدء قالوا: فيعود النكاح حلالا كما عاد الولد؛ لأنه لا فرق بين 
شيء من ذلك» وحجة الجماعة في أنهما لا يجتمعان أبدًا أنه اف 
فرق بينهماء وقال: «لا سبيل لك عليها» ولم يقل: إلا أن تكذب 
نفسك» فكان كالتحريم المؤبد في الآمهات» ومن ذكر معهن» وهذا 
شأن كل تحريم مطلق التأبيد. 


."0١ص «الموطاً»‎ )١( 
2895-71 /١1/ «الاستذكار»‎ 5٠5/7 أنظر: «مختصر أختلاف العلماء»‎ )0 
.150/١ «الإشراف»‎ 
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ألا ترئ أن المطلق ثلانًا لما لم يكن تحريمه تأبيدًا وقع فيه الشرط 
بنکاح زوج غیره» ولو قال: فإن طلقها فلا تحل له» لكان تحريمًا مطلقًا 
ال 

وقد أطلق الشارع التحريم في الملاعنة ولم يخصه بوقت فهو مؤبد؛ 
فإن أكذب نفسه لحق به الولد؛ لآنه حق جحده ثم عاد إلى الإقرار به 
وليس كذلك النكاح» لأنه حق ثبت عليه لقوله: «لا سبيل لك عليها» 
فلا يتأكد إبطاله”" . 

وقد روى ابن إسحاق وجماعة عن الزهري قال: مضت السنة بأنهما 
إذا تلاعنا فرق بينهما فلا يجتمعان أبدّاء وأغرب أبو عبد الله محمد بن 
أبي قرة فقال: اللعان لا يرفع العصمة لقول عويمر: كذبتٌ عليها إن 
أمسكتها . 


TRENT 6 A FST 
O AD 3ج‎ > 


(۱) آنظر : «الاستذكار» ۱۷/ ۲۳٥-۲۳٤‏ ۲۳۷. 


0 باب يَلْحَقُ الوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ 

٥‏ حَدََنَا ڪي بن بُكَثرء حَدَثَنَا مَالِكَ قَالَ: حَدَثَِي نَافِعْء ڪن ابن عُمَرَ أن 
ابي ية لاعن بَيْنَ رَجُل وَامْرََتهِء فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَاء فَفَرَقَ بَتِتَهُمَاء وَأنحْقَ الوَلَد 
ِالْزأة. [انظر: /804- 58 4 - فتح: ]٤1۰⁄٩‏ 

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن الي يك لَاعَنَ بيْنَ وَجُلٍ 
وَاخرَأنواة وان ون ويا رق يجا #“والصق الولد بالمزاف `“ 

لا شك أن باللعان لا ينتفي الولد عن أمه لأنها TTT‏ أنه الها 
أنتف عن أبيه باللعان ألحقه بها خاصة؛ لأنه لا أب له فلا يرث أباهء 
ولا يرثه أبوه» ولا أخذ بسببه وإنما ينسب إلى عصبة أمه» وعلئ هذا 
غلماء الأمضان» وقيل: بل ألحقه بأمه فجعل أمه له كأبيه. ولهذا 
الحديث -والله أعلم- أختلف العلماء في ميراث ابن الملاعنة كما 

قال الطبري: وإنما يلحق ولد الملاعنة بأمه ولا يدعئئ لأب ما دام 
الملاعن مقيمًا على نفيه عن نفسه بعد الألتعانء وأما إن هو أقر به يومًا 
فإنه يلحق به نسبه» وهذا إجماع من العلماء”. 


2 هنك 5 همك SAE‏ 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ .٤۷۸‏ 
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7- باب قَوْلٍ الإمام: اللَّهُمَّ بَيّنْ 

e -‏ سلبان 3 0 عَنْ خی ن د 
ذكر التلاعِنَان عِنْدَ 2 الله 7 فَقَالَ صم فن عَدِيٍّ في وَل o‏ 
تاه وَجْلّ مِنْ َوْمِهِء فَذَكَرَ لَه أنه وَجَدَ مَعَ مره رَجُلاء فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا أَنْثُلِيتٌ 
بهذا الأمر ِل ِقَوْلي . فَذَهَبَ به إلى رَسُولٍ الله ۾ يلد فأخيرة بالَّنِي وَجَدَ عَلَيْه 4 أمرأئه - 
وَكَانَ ذلك الرجل مُضفرًا قلي الحم سَبِطَ اشر وَكَانَ الذي وَجَدَ عِنْدَ أَهلِهِ آدَمَ 
حَذلا كثرَ اللّخم جَعْدًا قَطَطًا- فَقَالَ رَسُول الله کيا :للم بَيّن). فَوَضَعَتُْ شَّبِيهًا 
بِالرَجُلٍ الذِي ذَكَرَ رَوْجُها أنه وَجَدَ عِنْدَهَاء فَلّاعَنَ رَسُولُ الله كيا يِه يتما ؛ فَقَالَ رَجل 
لابن عَبّاسِ في المجلس: هي التي قال وَسُولُ الله ل ؛ «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدَا بير بَيَْة 
لَرَجَمْتٌ هنذه؟». فَقَالَ أبن عَبّاس: لاء تلك أمْرَأةٌ كَانَتْ ُظهرٌ السُوءَ في الإشلام. 

ذكر فيه الحديث السالف في باب: «لو كنت راجما بغير بينة). 

قوله فيه: (وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم سبط الشعر) أي : 
بكسر الباء وإسكانهاء أي: ليس بجعد» وأكثر ما يكون السبوط في 
الشعر وهو مذموم. 

وقوله: ( «آدم عولاة )لت 

وقوله: ( «جعدًا قططًا» ) هو بكسر الطاء الأولئ وفتحهاء 
بخلاف السبط. والجعد والقطط فى الشعر محمودان. واقتصر ابن 
التين على فتح الطاء . 1 

قال الداودي: الجعد: القريب المفاصل العظيم الأطراف الأعضاء 


۷- باب إِذَا طلقَها تَلاثاء 
ثم تَرَوَّحِتُ بَعْدَ العِذَّة رَوْحَا غَرَّهُ هَلَمْ يَمَسََهَا 

۷- دتا عرو ٿن ڪَليء حَدَثَنَا يخييىء حَدَّثَنَا هَِامُ قال : ددني أبيء عَنْ 
عَايْسَةَ ڪن النّبيٌ عد . 

حدقا عفان بی أي طَنَْة حا عبلةٌ عن وشام عن ریو عن اة 
رضن ا ا نَّ رِقَاعَة القُرَظِيَ تَرَوَجَ آمْرَأةٌ رأ م طَلَْقَهَاء رؤج آخَرء ات الب 
يل فَذَكَرَث لَه أنه لا يأتيهاء وأنَّهُ ليس مَعَهُ ليه قَقَالَ: «لا» حٌى تَذُوقِي 
e‏ عَسَيْلَتك». [انظر: 1189- مسلم: -۱٤۳۳‏ فتح: 415/9] 


ذكر فيه حديث عائشة -رضي الله عنها-: أن رِفَاعَةً القَرَظي تَرَوَحَ 


ا 2 ایا و ا ا کے ص ا ج ل ا کو مت 
َمْرَأَمَ ثم طَلَقَهَاء ا خرف قات النبيّ يك هكرت له أنه 
مقر با فز 

لا يَأتِيهَاء وآأنه LE‏ مَعَهُ إلا مِئْلُّ هُدْبَةٍ يق فقال: لاء حَنَّى تَذُوقِي 


ع روسو 


عُسَيْلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلته. 
وقد سلف في باب: من أجاز طلاق الثلاث”“ واضحًا وغيره. 
وفيه: أن المطلقة ثلاث لا تحل لزوجها إلا بطلاق زوج وطئها كما 
سل وغل ها ماعة العلماء إلا سك بن الست اسلف ) 
ولا نعلم من وافقه عليه إلا من (لا) يعتد به» والسنة مستقضى بها عما 
سواهاء ولعله لم يبلغه الحديث. والعسيلة كناية عن اللذة. 
واختلف في صفة الوطء الذي يحل المطلقة ثلانّاء فقال مالك: 
لا يحلها إلا ا المباح؛ فإن وقع الوطء في صوم أو أعتكاف 
(۱) سلف برقم (0150). 
(۲) انظر: «الإجماع» لابن المنذر ص1690١.‏ 
© من (غ). 
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أو حج أو حيض أو نفاس لم يحل به» ولا يحل الذمية عنده وطءٌ الذمي 
ولا الصبي إذا لم يكن بالعًا. 

وقال الكوفيون والأوزاعي والشافعي: يحلها وطء كل زوج بنكاح 
صحيح» وكذا لو أصابها محرمة» أو صائمة» أو حائضّاء أو وطئها 
مراهق لم يحتلم يحل بذلك كله. وتحل الذمية للمسلم بوطء زوج 
ذمي» وبهذا كله قال ابن الماجشون وبعض المدنيين؛ لأنه زوج . 

فصل : 

واختلف في عقد نكاح المحلل فقال مالك: لا يحلها إلا بنكاح 
رغبة» وإن قصد التحليل لم يحلها سواء علم ذلك الزوجان أم لم 
يعلماء لا يحل ويفسخ قبل الدخول وبعده. وهذا قول الليث والثوري 
والأوزاعي وأحمد» وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: النكاح جائز 
وله أن يقيم على نكاحه» وهو قول عطاء والحكه”". 

وقال القاسم وعروة والشعبي: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم 
يعلم بذلك الزوجان» وهو مأجور بذلك. وهو قول ربيعة ويحيئ بن 
سعيد» وقد سلف أيضًا ذلك واضحًا. حجة مالك أنه اقل لعن 
المحلل والمحلل له» رواه عنه علي وابن مسعود وعقبة بن عامر 
و 


.۱۸۰-۱۷۹/۱ أنظر: «التمهيد» ۰۲۲۹/۱۳ ۲۳۱-۲۳۰ (الإشراف»‎ )١( 

0) أنظر: «التمهيد)» 79/17 ۰۲۳۱-۲۳۰ «الإشراف» ۱۸۰-۱۷۹/۱ . 

(۳) أخرجه عن على : ابو داود »)7١1/5(‏ والترمذي (۱۱۱۹)» وابن ماجه 2)١970(‏ 
وأحمد ۸/۱ لالم حص A‏ لاد ۳ 0° 04 ؟555. وقال 
الترمذي: حديث على وجابر معلول. 
وصححه الألباني ف ارج أبي داود» (1411). 


وفي حديث عقبه: «ألا أدلكم على التيس المستعار هو المحل)"") 
ولا فائدة في اللعنة إلا إفساد النكاح التحذير منه. 


= وأخرجه عن ابن مسعود: الترمذي .»)١١78(‏ والنسائي 2١54/5‏ وأحمد 
1 60 والدارمى .)۲۳۰٤( ۱6٥۰/۳‏ ْ 
وقال الترمذي: هذا E‏ حسن صحيح. وصححه الألباني في «مشكاة 
المصابيح» )۳۲۹١(‏ ورواه عن أبي هريرة: أحمد ۱/ ۳۳۳. 
ورواه عن ابن عباس : ابن ماجه (1975) وصححه الآلباني في «صحيح ابن ماجه) 
(:/ا6١).‏ 

)١(‏ رواه ابن ماجه .)۱۹۳١(‏ والطبراني ۰۲۹۹/۱۷ والدارقطني ۲٥۱/۳‏ والحاكم 
۲ من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث» عن مشرح بن عاهان عن 
عقبة بن عامر. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه. وقال الذهبي : صحيح.اه. وقال 
عبد الحق في «الأحكام الوسطيل» ۳/ :۱١١‏ إسناده حسن.اه. 
وتعقبه ابن القطان في «بيان الوهم» ٥٠٤/۳‏ بقوله: ولم يبين لِم لا يصح. اه. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» 7/ ۲۳۹: صحيح من عند ابن ماجه» وقال ابن 
حجر في «الدراية» ۲/ ۷۳: رواته موثقون.اه. 
وأَعِلَ بعلتين : 
إحداهما: أن الليث لم يسمع من مشرح شيئًا ولا روئ عنه شيئا؛ قاله يحييل بن 
عبد الله بن بكير كما في «علل ابن أبي حاتم» /4. 
وأجيب عنها بما قاله الحاكم ١98/7‏ فقال: ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث 
سماعه من مشرح بن عاهان. ثم ساقه. 
الثانية : ضعف مشرح بن عاهان» وأبو صالح كاتب الليث. قاله ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» ۲/ »١98‏ البوصيري في «زوائد ابن ماجه» ص۲۷۷» وغيرها. 
وأجيب بأن مشرح بن عاهان وثقه ابن معين وغيره» وكاتب الليث مختلف فيه منهم 
من يوثقه» ومنهم من ينكر عليه كثرة روايته عن الليث» ومنهم من يضعفه. 
قال ابن معين: أقل أحواله أن يكون رواه عن الليث كتايًا قرأه عليه وأجازه له.اه. 
انظر: «الجرح والتعديل» .۸۷-۸١ /١‏ «بيان الوهم والإيهام» ۳/ .٠٠١‏ 
والحديث حسنه الألباني كما في «صحيح ابن ماجه» .)۱٥۷۲(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 
السفاح"'". حجة أهل الكوفة عموم قوله: 8رَوْبًا عيرم [البقرة: ]۲٠١‏ 
وقد وجد الشرطء. وعقد الثاني على شرائطه يقيد تحليلها للأول”" . 

ولا فرق بين أن ينوي التحليل أم لاء ألا ترئ أن عقد النكاح يفسخ 
فيقول: أنكح لأطأ وبين أن لا ينوي ذلك. 

فصل : 

في الحديث دلالة علئ أن للمرأة المطالبة بحقها من الجماع» وأن 
لها أن تدعو إلى فسخ النكاح» وذلك أنها إنما أدعت بهذا القول العنة 
ولم ترد أن ذلك منه في دقة الهدبة» إنما أرادت أنه كالهدبة ضعمًا 
أو أسترخاء» وقد بان ذلك فى رواية أيوب عن عكرمة أنها قالت: 
والله مالى إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عنى من هذه 
وأخذت هدبة من ثوبها. فقال: كذبت يا رسول الله إنى لأنفضها 
5 الك )۳( 
دمص ديم . 

وقال ابن المنذر: أختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم 
تطالبه بالجماع» فقال كثير من أهل العلم: إذا وطئها مرة لم يؤجل 
إلى أجل العنين» روي عن عطاء وطاوس والحسن والزهري» وهو 
ات 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق»56/ »)١١7/7/5(776‏ (مصنف ابن أبى شيبة) ۳/ .)۱۷١۷١( ٥٤۷‏ 
(۲) أنظر: «التمهيد» 17/ 780-7177 
(۳) ستأتي برقم (0815) كتاب: اللباس» باب: الثياب الخضر. 
(5) «الإشراف» .58/١‏ 





سے كَتَابٌ الطلاق 4۹۳ 
وحكى أبو ثور عن بعض أهل الأثر أنه كلما أمسك عنها أجل لها 
سنة ؛ لأنه ليس فيما مض من جماعها مقنع . 
وقال أنوثون: إذا غشيها مرة واحدة ثم أمسك فإن رافعته أجل لهاء 
وذلك أن العلة التي في العنين قد صارت فيه''2» ولست أنظر في هذا إلى 
أول النكاح ولا آخره إذا كانت العلة موجودة وذلك أن حقوقها الجماع. 
فمتئئ كان المنع لعلة كان حكم العنين. 


يتلوه كتاب العدة. 
فرغ من تعليقه في سنة إحدى وعشرين وثمانمائة بالشرفية بحلب 


الحمد لله وحده وصلى الله عل سيدنا محمد وعلیٰ آله وصحبه 


وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ المصدر السابق. 











يمه 


ال ا 0 


ع 
كله 





+ 
SNR SS 


+ 


چ جر + 
LSS‏ 


++ 


4 ص 7 عر ا عر ديد ر اد ر 


ETS‏ ل يب مه يس نسم 


+ 
CSE 


م 


ر 





لح 


و ا 


اا ر ا ر 


$ 3 + 


ع ا ر ا 


++ 


ر ا 


جه 


7 ا ا صخر 





7 


SITE 





4 ج 8 امح > ج 4 ¥ 


KOSS EROS ROSZI‏ كه لمعه فلكو اكه طلعه لاجعيه فلكي يكيم 


> ” اندم ” خاي سكي حي اراسي ا ا حت جرال خب ل 


ب 


بي 


CS‏ داس لتو 


53 


لي > دي جل للج ل 
0-1 








© يت ري iF‏ 
+ ا اخ 


> وني RY FD‏ ع 


وم 


ل كج ص اع 2 


EE LIS IS LN Cri ل‎ 
CML: 


a Ro 
چ چچ‎ 


RS €. 


ل 





8- باب: 


م سوير 


ولص یمن لض ین كد إن رر 4 
[الطلاق: [٤‏ 


قال مُجَاهِدٌ: إن لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لا يَحِضْنَء واللائي 

فَعَدْنَ عَنِ الحَيْض› وای حصن [الطلاق: »]٤‏ 

نید َة انمره [الطلاق: 4]. 

سبب نزول الآية : 

ما ذكره الفراء فى «معانيه» أن معاذ بن جبل سأل رسول الله کل 
فقال: يا رسول 0 عرفنا عدة التي تحيض» فما عدة الكبيرة التي 
يئست؟ فنزلت الآية» فقال رجل: ما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ 
فقال : «واللائي لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يئستء عدتها ثلاثة 
أشهر». فقام آخر فقال: والحوامل يا رسول الله» ما عدتهن؟ فقال: 


ع مساح سا سي ل 


رچ و عه ور 4ے 7 39 
روكت لمال أجلن أن يصَعَنَّ حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق ]٤‏ فإذا وضعت الحامل 


(۹) للح التوضيح شرح الجامع الصحيح سدس 
ذا بطنها حلت (للزوج)» وإن كان الميت على السريرلم يدفن" . 

وذكره أيضًا عبد بن حميد في «تفسيره» عن عمر بن الخطاب 
ر وروى الواحدي من حديث أن عثمان عمرو بن سالمء 
قال: لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة قال أبي بن كعب: 
يا رسول الله إن ناسا“ من أهل المدينة يقولون: قد بقي من النساء 
ما لم يذكر فيهن شيء. قال: «وما هو ؟» قال: الصغار والكبار» 
وذوات الحمل. فنزلت الآية'*'» وقال مقاتل في «تفسيره» عن خلاد 
الأنصاري: يا رسول الله ما عدة من لم تحض؟ فنزلت"”" . 

وقال الزجاج: الذي يذهب إليه مالك» واللغة تدل عليه أن معناه: 
إن أَرَبَبْتَرٌ» في حيضها وقد أنقطع عنها الحيض» وكانت ممن تحيض 
مثلهاء فعدتها ثلاثة أشهرء وذلك بعد أن تثرك تسعة أشهر بمقدار 
الحمل» ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهرء فإن حاضت في هه الثلاث 
تمت ثلاث حيض» وجائز أن يتأخر الحيض» فتكون كلما قاربت أن 
تخرج من الثلاث حاضت» وهو مروي عن عمر أيضًا. 

وقال أهل العراق: تترك ولو بلغت في ذلك أكثر من ثلاثين سنة» 
ولو بلغت إلى السبعين حتئ تبلغ مبلغ من لا تحيض”"". 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي «معاني القرآن» للأزواج. 

(؟) «معاني القرآن» ۳/ 177. 

(۳) أنظر: «تفسير القرطبي» ۱۸/ 157. 

() كذا في الأصول وفي «أسباب النزول» (نساء). 

(0) «أسباب النزول» ص۸٥0٤.‏ 

(5) عزاه لعبد بن حميد السيوطي في «الدر المنثور» 7/5 /7”0. 
(۷) آنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۳۸۲. 





سے ڪتابُ الد 


قالوا: ولو شاء الله لابتلاها بأكثر من ذلك» وكذلك راي لر 
حصن [الطلاق: .]٤‏ معناه عند مالك: إن أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء 
فأما المسنة التي لا يجوز أن تحيض مثلهاء والصغيرة التي لا يبقى 
ريب في أنه تحيض مثلهاء فلا عدة عند مالك عليها في الطلاق» 
والمسند عند مالك وغيره بإجماع التي قد يئست من المحيض 
ولا أرتياب في أمرها أنها لا تحيض بعد ثلاثة أشهرء ولم يأت في 
القرآن العظيم النص على ذلكء. ولكن فيه دليل عليه . 

فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلهاء فإن دخل بها زوجها ووطئها فكأنه 
إنما عقرهاء ولا عدة عند مالك عليها؛ إلا أن يكون مثلها تستقيم أن 
توطأء وإنما هي عنده في عداد من لم يدخل بهاء والذي في القرآن 
يدل علئ أن الآيسة التي لا يرتاب فيها يجب أن تعتد ثلاثة أشهر. 
قوله: ولت بيسن مِنَ المْحيضٍ» [الطلاق: 4] الآية» وقياس اللائي 
لا يحضن قياس اللائي لم يحضن» فلم يحتج إلى ذكر ذلك وإذا 
كان عدة المرتاب فيها ثلاثة أشهر فالتي لا يرتاب فيها أولئ بذلك. 

ونقل ابن ¿ بطال أيضًا إجماع العلماء ء على أن عدة اليائسة من الحيض 
لكبر ثلاثة أشهر» وكذا الصغيرة” ''» وإنما أختلفوا إذا أرتفع حيض المرأة 
الشابة التي يمكن مثلها أن تحيض» فروي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: أرما امزأة طلقنت فعاضت هة أن حيضتين» ثم رفعتها 
حيضتها إنما تنتظر تسعة أشهرهء فإن بان بها حمل» وال عدت ب 
التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت" . 
() أنظر: «النوادر والزيادات» 5/0 7. 
(؟) ابن بطال ۷/ 85". 
(۳) رواه مالك في «الموطاً» ص .)۳٠۰(‏ 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وروي مثله عن ابن عباس قال: عدة المرتابة سنة. 

وروي عن الحسن البصريء» وهو قول مالك والأوزاعي. 

وروى ابن القاسم. عن مالك: أنها تعتد من يوم رفعتها حيضتهاء 
لا من يوم طلقت» تنتظر تسعة أشهرء فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة 
أشهر» فإن حاضت قبل أن تستكملها أستقبلت الحيضء وقال 
الأوزاعي : إذا طلق أمرأته وهي شابة فارتفعت حيضتها فلم تر شيثًا 
اة اكه فانها تل ب 

وقال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي في التي يرتفع حيضها 
وهي غير آيسة: إن عدتها الحيض أبدَاء وإن تباعد ما بين الحيضتين» 
حتئ تدخل في السن التي لا تحيض في مثله أهلها من النساءء 
فتستأنف عدة الآيسة ثلاثة أشهرء روي هذا عن ابن مسعود وزيد بن 
ثابت» وأخذ مالك فى ذلك بقول ابن عمر» وهو الذي رأئ عليه 
الفتوى والعمل a‏ 

وأخذ الكوفيون بظاهر القرآن» وظاهره لا يدخل فيه لذوات الأقراء 
في الأعتداد بالأشهر الآيسة والصغيرة» فمن لم يكن منهما فعدتها 
الأقراء وإن تباعدت. 

وحجة مالك أن المرتابة تعتد بالأشهر؛ لأن في ذلك يظهر حملها 
على كل حال» فلا يمكن أن يستتر الحمل في الشهر التاسع» فإذا 
أستوقن أن لا حمل في هه المدة» قيل: قد علمنا أنك لست مرتابة» 
(۱) آنظر : «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ 787. «الاستذكار» ۱۸/ 45-840 «الإشراف» 

./۱ 


(۳) أنظر : هذه المسألة: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۰۳۸۲ «الاستذکار» ۱۸/ -۹٥‏ 
05. 


ama‏ ڪتابُ العِدَّة 


ولا من ذوات الأقراء» فاستأنفي ثلاثة أشهر» كما قال تعالئ فيمن ليست 
من ذوات الأقراء» قياسًا على أن العدة بالشهور لصغر إذا حاضت قبل 
تمام الثالثة علم أنها من ذوات الأقراء فقيل لها: أستأنفي الأقراء. 

فصل : 

وقول مجاهد إلى آخره» أخرجه عبد بن حميد عن شبانة» عن 
ورقاء» عن ابن أبي نجيح عنه. وعن مالك بن إسماعيل» عن زهير: 
الد ع عتطاء وجا هد حوره 

وقال ابن المرابط : لعل مجاهدًا يعرف أمرها فهذِه أيضًا نحكم فيها 
بثلاثة أشهر من أجل ما يلحقها من الريبة التي قال تعالى: إن ار 
[الطلاق: 5]. 

وحكى ابن التين بعد قول مجاهد أنه قيل إن أرتبتم 
وقيل: شككتم في الحكمء قاله ابن عبد الملك. 

وروي عن عمر أن هذا فيمن أعتدت حيضة أو حيضتين» ثم 
أستقرأت فتنتظر سبعة أيام» ثم ثلاثة أشهر عدة. 


ف فر 


SM‏ ل 32 لسك 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


5- باب 

ركنت الخال لين أن عن 
الَّحْمَنِ ِن هُز مز الأقرج. ال ا ن أو سلَمة بن كيد الإمنء أن ريدب ب ابن" أي 
سَلَمَة أخيرثة: عن أَمها م سلَمة ؤج الي آنآ ِن أَسْلَم يقال لها سيه مَبَِعَة 
كَانَتْ تحت رَوْجِهَاء ٿوي عَنْهَا وهي حَبْلّىء فَحَطَبَهَا أَبُو السَتَابِلٍ بْنُ بَعْكك» قاف أن 


5 


تَنْكحَهُء فَمَالَ: والله مَا يَصْلّحُ أن تنكجيهٍ حَنَّى تَعْتَدّي آخِرّ الْأجَلَين . فَمَكُنَثْ قَرِيبًا 
مِنْ عَشْرٍ لَيَالِء ثُمَ جَاءَتٍ النَّبِيَ بل فَقَالَّ: «انكجي». [انظر: 4405- مسلم: 0م4١-‏ 
فتح: 411/9] 

5- حَدَكََا يي بُ بُكَثْرِه عن اللَيْثِء عَنْ يزيد بد 
عُبَيْدَ الله ز بن ڪب الله أخيرة, عن أبيه أله كب إِلَى ابن | لأزقم أن يشال سُبَيْعَة 2 


کک مله 


حن 6 [الطلاق: ٤‏ 


6 


الأسْلَمِيّةَ كيف أَكَْاهَا الي بلِ؟ فَقَاَث: اتان إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكحَ. [انظر: 894١‏ 
مسلم: -۱٤۸٤‏ ف فتح: 411/4] 

۰- 3 يى بن قَرَعَدَه حَدَّثَنَا مَالِكَء عَنْ هشام ِن عُرْوَةء عَنْ أبيهء ڪن 
امور بن تَخْرَمَةَ أَنَّ سبَيْعَةَ الأسْلّميَةَ تفِسَتُ بَعْدَ وَفَاةٍ رَؤجها بِلَيَالِء فَجَاءَتِ النَبِيَ 
يك فَاسْتَأَدْنَئَهُ أَنْ تجع, فََّذنَ لاء فَنَكحَتْ. [فتح: 400/9] 


لي عاك مطل رفي الله مها رأة ِن أَسْلَمَ يُقَالُ لَّهَا: 
تا لحك E‏ توفي عَنْهَا وهي خُبْلَىْء واا 
اسابل بْنُ بَمْكَكِ ENI PEGE) OF‏ الله ما نذا م أن تتكحيه 


م 


52 


حَنَى تَعْتَدّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ. فَمَكْنَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرٍ لَيَالِِ ثم جَاءَتٍ 
الى كك فَقَالَ: «انکجی». 


(1) فى الأصل بدون ألف. 


وحديث الليث عَنْ يَزِيدَ أنّ ابن شِهَابٍ َب ليو أنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ 
E‏ أيه أنه كَتَبَ إلى ابن لقم ا 
يف أَفْتَاهَا الي يك كَثَالَت : اني َا وَضَعْتُ اَن نحم . 


a‏ و و 


E سيقة الأسليا‎ aaa 
. رَوْجِهًا بليَالِء فَجَاءَتٍ التي يكل فَاسْتََنتْهُ أَنْ تنح › كَأَذْنَ لَهَاء فتكت‎ 

وقول الليث: حدثني يزيدء عن ابن شهاب. وهو يزيد بن أبي 
حبيب» كما ذكره ابن مسعود في «أطرافه» وغيره» وصرح به أبو نعيم 
و ورواه النسائي من حديث يزيد بن أبي أنيسة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن مسلم به . 

وأما الدمياطي فقال: يزيد هذا هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهادء 

ولحديث سبيعة طريق آخر أخرجه أحمد في «مسنده» عن إسحاق بن 
عيسئل. حَدَّئنَا ابن لهيعة» عن بكير» عن بسر» عن أبي بن كعب: أن 
أمرأته أم الطفيل قالت لعمر رضي الله عنه: قد أمر رسول الله لا 
سبيعة أن تنكح إذا وضعت"". 

فصل : 

الذي عليه أكثر العلماء كما قاله القاضي إسماعيل» والذي مضئ 
عليه العمل أنها إذا وضعت حملها فقد أنقضت عدتهاء وذهبوا إلى أن 


.)۷٤۸( ۲۹٤/۲٤ «المعجم الکبیر»‎ (0) 
.١1946 /5 «النسائى»‎ )۲( 


(۳) «المسند» 5/ ه/ا". 


التوضيع اد المع سی کے 


الآية قد عمت كل معتدة من طلاق أو وفاة؛ إذ جاءت مجملة» فلم يذكر 
فيها أنها للمطلقة خاصة. ولا للمتوفي عنها خاصة» فكانت عامة في كل 
معتدة فوجب أن تكون الأقراء والشهور الثلاثة للمطلقة إذا لم تكن 
جا عل ما جاع افيه فد النضن + فوخي أن انكو لار اشير 
والعشر للمتوفى عنها إذا لم تكن حاملاء ووجب أن تكون كل ذات 
حمل مات عنها زوجها أو طلقها فأجلها أن تضع حملها. 

وحديث الباب شاهد له» وعليه علماء الحجاز والعراق والشام 
منهم : ع وابنه» وابن مسعود» واو هة ولا أعلم فيه مخالفًا 
من السلف إلا ابن عباس ورواية عن علي فإنهما قالا: عدتها آخر 
الأجلين: الأشهر أو الوضع . 

وروي أيضًا عن سحنون» وروي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك» 
وتصحيح ذلك أن أصحابه: عطاء وعكرمة وجابر بن زيد قالوا كقول 
الجماعة» وقال حماد بن أبي سليمان: لا تخرج من العدة حتئ 
ينقضي نفاسها وتغتسل منه. وروي أيضًا عن الحسن وإبراهيم 

5 200 
والشعبي '. 

قال ابن القصار: هو قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه يقول: الأقراء هي 
الحيض» فإذا مضت ثلاث حيض لم تخرج من العدة حتئ تغتسل . 

وقال ابن مسعود [في]7" قول علي (في ذلك)“ : من شاء لاعنته أن 
۰1 ا 1 e ١‏ وح وود کر #2 مسا وس 
هذه الآية التى فى سورة النساء القصرى «اوأؤلت الال أجلهنَ أن يصَعنَ 
(۱) قول ابن عباس سلف في التفسير (54:09). 
0) أنظر: «النوادر والزيادات» ه/ ۲٥‏ «الاستذکار» ۱۸/ ۱۷۸-۱۷۷ . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق وإلا لأصبح القول قول علي. 
دع من (غ). 











کے متب یاه 
لن 4 نزلت بعد التي في البقرة: «وَالَذِنَ يُتَوََوَنَ منك [البقرة: 74] 
الآية. 

ولولا حديث سبيعة وهذا البيان من رسول الله ية في هاتين الآيتين 
لكان القول ما قاله علي وابن عباس؛ لأنهما عدتان مجتمعان فلا تخرج 
منهما إلا بيقين» واليقين في ذلك آخر الأجلين» ألا ترئ إلى قول فقهاء 
الحجاز والعراق في أم الولد يموت عنها زوجهاء ويموت سيدهاء 
ولا تدري اا ات أو أن عليها عدتين أربعة أشهر وعشرًاء فيها 
حيضة عند الشافعي» وذلك لها آخر الأجلين . 

وعند أبي حنيفة لا حيضة فيها . 

وعند أبي يوسف زحد فيا كلاف بحم إل أن الستة وردنت 
من ذلك في الحامل المتوفئ عنها في سبيعة» ولو بلغت السنةٌ علي 
ما تركها. وأما ابن عباس فقد روي عنه أنه رجع إلى حديث سبيعة 
بعد المنازعة منه كما سلف . 

فصل : 

سبيعة هله : بنت الحارث الأسلمية» وزوجها سعد بن خولة» مولئ 
بني عامر بن لؤي» كان من اليمن» وقيل: من عجم الفرس» هاجر إلى 
الحبشة» وشهد بدرًا وما بعدهاء وتوفي بمكة في حجة الوداع» ورثى له 
رسول الله ييه أن مات بمكة» ووضعت رَوجه سبيعة بعد وفاته بليال» 
قيل: خمس وعشرين ليلة» وقيل: أقل من ذلك . 


(۱) أنظر: «الإشراف» /١‏ 755-97560. 
0) أنظر: «الاستيعاب» 2١١5/5‏ «أسد الغابة» 9//ا١»‏ «تهذيب الكمال» 
و 1 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حب 


فصل : 

وأبو السنابل بن بعكك: هو ابن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن 
قصي بن كلاب بن مرة» قيل: أسمه حبة» وقيل غير ذلك كما سلف» 
أسلم يوم الفتح» وكان شاعرًاء ومات بمكة» وكان أسر يوم بدر”"© . 

فصل : 

ابن الأرقم هو عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن 
عبد مناف بن زهرة» أسلم عام الفتح» وكتب لرسول الله بيا ثم 
لای بكر ثم لعمر» واستعمله على بيت المال عثمان سنتين» ثم 
أستعفاه فأعفاه» قال عمر: ما رأيت أخشيا لله منه" . 

فصل : 

قولها: (فمكثت قريبًا من عشر ليالٍ). تريد بعد أن ولدت» وفي 
«الموطأ» ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان: 
أحدهما شاب» والآخر كهل» فمالت إلى الشاب فقال الكهل: لم 
تحلي. وكان أهلها غيبّاء فرجا أن يؤثره أهلها إذا جاءوا» فجاءت 
إلى رسول الله ي فقال: «انكحي من شئت» . 

فصل : 

وقوله: (وقال: والله ما يصلح أن تنكجي حت تعتدي آخر 
الأجلين). هذا هو الصواب. 
)١(‏ أنظر: «الاستيعاب» ۲٤۲٦/٤‏ «أسد الغابة» 7/5 ١۹٥۱ء‏ «تهذیب الکمال» “ا"/ 8/6 

(515/). «الإصابة» 5/ ٩٥‏ (٠١لاه).‏ 
(0) أنظر: «الاستيعاب» ۳/۳ (۷۷٤۱)ء‏ «أسد الغابة» / ۲١1۷ء‏ «تهذيب الكمال» 

14 (۳۱۱۹)» «سیبر أعلام النبلاء» ۲/ ٤۸۲‏ (48) 
(۳) «الموطأ» برواية يحييل ص (554). 





حسم كتَابُ العِدَّةِ 


ووقع عند الشيخ أبي الحسن : فقالت» وهو تحريف؛ لأن أبا السنابل 
خاطبها بذلك. 


وقوله: (نفست)» هو بضم النون وفتحهاء وإن كان الهروي قال: 
نفست بهما: إذا ولدت» فإذا حاضت فالفتح لا غير. 

فصل : 

فيه: جواز المكاتبة بالعلم» وبه أخذ من جوزها. 


كت 23ت هه تل 5 همال 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


-٠‏ باب قول اله تَعَالَى: 


والمطلفت برع بأنقسهنّ َلك قرو [البقرة: 518] 
وَقَالَ راهيم فِِمَنْ تَرَوَجَ في العِدَّة وحَاضَتٌ عِنْدَهُ تلات 
حِيْض : بات مِنَّ نَ الأول ولا د تَحْتَسِبٌ بو ۾ لِمَنْ بَعْدَهُ. وَقَالَ 
الرغري: تَحْتَسِبٌ . ا اح ب إل 00 


ا دَنَا 7 e‏ إذا 
لم تَجْمَعْ م وَلَدَا في بُطنِها . 
الشرح : 


أثر إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة» عن عبدة بن أبي سليمان» عن 
إسماعيل بن أبي خالد عنه. يعني : بالحيض لا تكون عدة للثاني؛ 
لان العلماء مجمعون على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرق 
بينهماء كما قاله ابن بطال. قال: وهه مسألة أجتماع العدتين 
حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه» ثم تستأنف عدة 
أخرئ من الآخر على ما روي عن عمر وعلي» وهو قول الليث 
والشافعى وأحمد وإسحاق. 

وروى ابن القاسم عن مالك أن عدة واحدة تكون لهما جميعًاء سواء 
كانت العدة بالحمل أو الحيض أو الشهور» وهو قول الثوري والأوزاعي 
وأبي حنيفة وأصحابه”" . 


)۱۸۷۸۷( ١167/5 «المصنف»‎ )١ 
.۲۱۹ /۱۷ أنظر «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۳۰۰ «الاستذکار»‎ )0 





کو 

والحجة لهذه إجماعهم أن الأول لا ينكحها في بقية العدة من 
الثاني؛ فدل علئ أنها في عدة من الثاني» فلولا ذلك لنكحها في 
عدتها منه» ووجه الأولئ أنهما حقان قد وجبا عليها لزوجين» كسائر 
الحقوق لا يدخل أحدهما في صاحبه'"' . 

وقوله: (وقال معمر. . ) إلى آخره. معمر هذا : هو أبو عبيدة اللغري 
الإمامء وقد ذكره كذلك في «مجازه»» وهو بضه'”" القاف وفتحهاء قال 
اين فارس : يقال أقرأت المرأة: إذا خرجت من طهر إلى حيض» أو من 
حيض إلى طهر" . 

والأقراء جمع قرءء والقروء: أوقات» وقت يكون للطهر مرة» 
وللحيض مرة. ويقال: القرء هو الطهرء وكا ةاعر انا“ 
كان الدم أجتمع فامتسك في بدنهاء فهو من قريت الماء» وقرى 
الآكل الطعام في شدقه. وقد يختلف اللفظان فيهمز أحدهما ولا يهمز 
الآخر. 

واختلف العلماء في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت ما هي» 
والوقت الذي تبين فيه المطلقة من زوجها حتئ لا تكون عليها رجعة. 

فقالت طائفة: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. هذا 
قول (ابن عمر)“ وعلي وابن مسعود. 


.٤۸٩ /۷ «ابن بطال»‎ )١( 

(0) ورد بهامش الأصل: هذا الكلام في القرء. 

(۳) «مجمل اللغة» ۲/ ٠هلا.‏ 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) كذا في الأصولء وفي عبد الرزاق 717/5 5 1الاء و«الاستذكار» ۱۸/ :۳٤‏ عمر. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


وروي أيضًا عن الصديق وعثمان وأبى موس وعبادة بن الصامت 
وأبي الدرداءء وإليه ذهب الثوريى ا واو بيد 

وفيها قول ثان: أنه أحق بها ما كانت في الدم» روي عن طاوس 
وسعيد بن جبير» وهذا علئ مذهب من يقول الأقراء: الحيض» ومن 
قال الأقراء: الأطهارء (يرئ)”' له الرجعة مالم يراق الدم من الحيض 
الثالث إذا طلقها وهي طاهرء هذا قول مالك والشافعي وأبي توي 

وممن قال الأقراء: الأطهار من السلف: زيد بن ثابت وابن عمر 
وعائشة والقاسم وسالم والشافعي ومالك”". 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحد من فقهائنا إلا يقول 
بقول عائشة. ولم يختلف أهل اللغة أن العرب تسمي كلا منهما قرءًا 
وتسمي الوقت الذي يجمعهما قرءًاء فلما أحتمل اللفظ هذه الوجوه 
في اللغة» وجب أن نطلب الدليل على المراد في الآية» فوجدناه 
حديث ابن عمر في أمره بطلاقها في الطهر وجعل العدة بقوله: «فتلك 
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»“» ونهاه أن يطلق في 
الحيض» وأخرجه من أن يكون عدة فثبت أنها الأطهار. 

فإن أستدل المخالف بقوله: «دعي الصلاة أيام إقرائك». أي : 
حيضك؛ لأنه لا يأمر بتركها أيام الطهرء فيجاب بأنه ليس في هذا 


(۱) أنظر هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق 5/ 70-716. 

(0) في الأصل (لا يرئ) والصواب الإثبات لا النفي حيث من المعلوم أن للزوج 
الرجعة فى العدة بلا خلاف. 

(۳) أنظر فل لقيال فى: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۳۸٦-۳۸١‏ «الاستذكار» 
0000| 

(5) سلف برقم (5908). 











سب قاب ية 
أكثر من إطلاقه على الحيض ونحن لا نمنع منه. 

والحديث خطاب للمستحاضة أن تترك الصلاة عند إقبال دم 
حيضتهاء ولا خلاف فيه» وحديث ابن عمر دال على أن الأقراء فيه 
الأطهارء وهي المعتد بهاء وأن إقراءها إقبال الدم. فالمسألتان 
مختلفتان عدة وصلاة. 

فإن قلت: إطلاق أسم القرء يطلق على الحيض؛ لأنها إنما تسمئ 
من ذوات الأقراء إذا حاضت. 

قلت : أسم القروء للطهر الذي ينتقل إلى الحيض» ولا نقول: إنه 
اسم للطهر من الحيض» فإنما لم تقل هي من ذوات الأقراء إذا لم 
تحض؛ لأنه طهر لم يتعقبه حيض فإذا حاضت فقد وجد طهر يتعقبه 

وقد أختلف (أصحابه)“ في هذه المسألة: فقال أحد عشر صاحبًا 
منهم الأربعة وابن عباس ومعاذ: إنه الحيض» وقال به جماعة من 
التابعين . 

وينبغي أن يتقدم قول عائشة وابن عمر؛ لأن عائشة أعرف بحال 
الحيض لما تختص به من حال النساء وقربها من رسول الله لاء 
وكذلك ابن عمر؛ لأنه قد عرف الطلاق في الحيض وما أصابه فيه» 
فهو أعلم به من غيره» وحكي أن الطريق إلى ما ذكره عن الصحابة 


فى اث 42 
غير ناينم . 
IKEN‏ وى SARKI‏ 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي «شرح ابن بطال»: الصحابة. 
(۲) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ .٤۸۹-٤۸۷‏ 





وفوا ان ت س 


-5١‏ باب وه اة بتي 


امك ا r2‏ 

2 00 َه ويس لا رومن من وهن ولا عر 
0 أده تدعت عسَرٍ شرا » [الطلاق: 7-1]. 

١لامء‏ ۲۲- حََدَّتَنَا ا ڪا مَالِكُء عَنْ يی ن سَعِيدِء ڪن 


الاسم ِن مُحَمّدٍ وَسُلَيِمَانَ ِن يَسَار أنه سَمِعَهُمَا يَذْكْرَانء أن نحت ن شعيد سَعيد بن 


1 


القاص طَلَقَ بت عَبدِ اليَخمّن ِن الحكمء فَانتَقلََا عَبِدُ الحم فَأَرْسَلَتْ 01 مُأ 
لْؤْمِنِينَ إلى مَرْوَانَ- وَهْو أَمِيرٌ الديئة-: ی لله وَازدُدْهَا إِلَى بَيتها. قَالَ مَرْوَانُ في 
خديك سَلَيمَان: : إل عَبدَ الرحمنٍ بْنَ الحكم عَلََنِي ي. وَقَال القَاسِمُ بن تُحَمّدِ: : اوقا يلك 
شن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيس؟ قَالَتْ ل ا . قال مَْوَان بْنُ 
الحكم : إن کان بك شَّدٌ فَحَسْبْكِ ما بَيْنَ هَذَيْنِ م مِنَ الشَّد. 0۳۲۳1 0۳۲٤‏ 0۳۲۵ 0۳۲۹ 
۷ ۵۳۲۸- مسلم: -۱٤۸۱‏ فتح: ]٤۷۷⁄٩‏ 

,4 - حََدَّتَنَا محمد ر بن بَشَّارء خَرَثَنَا عند خذكنا شفية :عن عند 
الزن بن القاسمء عَنْ أبيهء عَنْ عَائَْةَ نا قَالَثْ: مَا لِفَاظِمَة ألا ّي الله؟! يَعْنِي: 
ف قَوْلِهِ: رلا سکتی ولا نَفَقَة). [انظر: 097١‏ ۵۳۲۲- مسلم: -۱٤۸۱‏ فتے.: 4۷/۹4[ 
1 0 0157- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبّاس» 2 0 مَهدِي» حَدَثَنَا سُفْيَانُ» عَنْ 
بد الرْمَنِ ِن القاسمء ك ئِشَة: أ ترَْنَ إلى فُلَاَةَ بنْتِ 
الحكم طَلَتََا روا اله فخَرَ ل قال: أل تَسْمَعِي في 
قول فَاطِمَة؟ قا لَث: أَمَا له نس لها حب في قر هذا الدديث. 

راد ابن أي ارثا ع هِشَّامء عَنْ أبيهِ عَابَتْ عَائْشَةُ َشَدَ الِب وَقاّث: إِنَّ 
قَاطِمة كَانَتْ في مَكَانٍ قجش فخي عَلَى تاجيتهاء فَلِذَِكَ رخص لها الي ية 
[انظر: ۱ ۲- مسلم: -۱٤۸۱‏ فتح: ]٤۷۷⁄۹٩‏ 


وذكر بإشناده كن يحي أن س عَنِ اقام بْنِ مُحَمّدٍ وَسْليْمَانَ بن 
يسار انه سَوِعَهُمَا يَذْكْرَانٍ اَن يَحْيَئ بْنّ سَعِيدٍ بن العَاصٍ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدٍ 





سس ياب ایو اا 
الرَّحْمَنٍ بْنِ الحَكمٍء ٠‏ انلها عبْدُ الرَحْمَنٍ فَأَرْسَلَتْ عَايِعَةٌ آم الْمُؤْمِنِينَ 
إلى مَرْوَانَ -وَهْوَ أَمِيرٌ المَدِيئَِ-: اني ا ا ال وان 
في حَدِيثِ سَلَيْمَانَ : إن عَبْكَ الرَّحْمَن من عَلْبَتِي . وَقَالَ القَاسِم بْنُ مُحَمَّدِ: 


1٠ o 
3 


وما بك شان َايلِمَة بن قَنِسِ؟ قَالّث: لا يَصْرْكَ أن لا تذْكُرَ 
حَدِيِتَ فاطمَة: فقال روان إن گان بك شر فحسبك ما ن هذین شن 


0 


اشر 

ثم روئ حديث عائشة رضي الله عنها انها ثَالَتْ: ما لِقَاطِمََ 
ألا قي الله؟! يَعْنِي : في قَوْلِها : لا سكت ولا تَفَقَهَا. 

ثم روي من حديث عبد الرحمن بن القاسمء > عَنْ أبيه و قال غروة بْنُ 
الزُبَيْرٍ لِعَائْسَةَ ا ا لان نت الگ طَلْقَهَا روْجُهَا المَنَهَ 
فَحَرَجَتْ؟ فَفَالَثْ شس ما صَبَعَتْ. فَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي في قَوْلٍ فَاطِمَةَ؟ 
الا ا ا فى بوك هذا الت 

الشرح : 

قال ابن عبد البر: حديث فاطمة هذا مروي من وجوه صحاح متواترة 
ف 

واختلف العلماء كما قال ابن المنذر في خروج المبتوتة بالطلاق من 
بيتها في عدتهاء فمنعت من ذلك طائفة» روي ذلك عن ابن مسعود وابن 
عمر وعائشة» ورأى سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وأبو بكر بن 
عبد الرحمن وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار أن تعتد في بيت 
زوجها حيث طلقهاء وحكي أبو عبيد هذا القول عن مالك والثوري 
والكوفيين أنهم كانوا يرون ألا تبيت المبتوتة والمتوفئ عنها إلا في بيتها . 


.١66/١9 «التمهيد»‎ )١( 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وفيها قول آخر أن المبتوتة تعتد حيث شاءت» روي ذلك عن ابن 
عباس وجابر وعطاء وطاوس والحسن وعكرمة» وقال أحمد 
وإسحاق: تخرج المطلقة ثلانًا- على حديث فاطمة- ولا سكنى لها 
وال نفقة. 

قال ابن المنذر: وإنما أختلف أهل العلم في خروج المطلقة ثلاثًا 
من بيتهاء أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها. فأما من له عليها الرجعة 
فتلك في معاني الأزواج» وكل من أحفظ عنه العلم يرئ لزوجها 
منعها من الخروج» حتئ تنقضي عدتها؛ لقوله تعالئ: #وَلا 
عخْيْجَنَ4”'' [الطلاق: ]١‏ الآية. 

وكان مالك يقول: المتوفئ عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما يهداً 
الناس بعد العشاء» ثم تنقلب إلى بيتها'"'. وهو قول الليث والشافعي 


وا 7 


وقال أبو حنيفة: تخرج المتوفئ عنها نهارّاء ولا تبيت عن بيتهاء 
ولا تخرج المطلقة لا ليا ولا نهارًا“» وفرقوا بينهما. فقالوا: 
المطلقة لها السكنى عندناء والنفقة في عدتها على زوجهاء فذلك 
يغنيها عن الخروج» والمتوفئ عنها لا نفقة لهاء فلها أن تخرج في 
بياض النهار وتبتغي من فضل ربها”*". ٠‏ 


.707/١ «الإشراف»‎ )١( 

.٠١٤١٠١٥١ /۲ «المدونة»‎ )۲( 

(۳) أنظر: «الاستذكار» ۱۸۱/۱۸. 

(4) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ 46-7944" 

(4) أنظر: «شرح معاني الآثار» ۳/ 24١‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ 840-144. 


سد كتابث العِدَّةِ 


وقال محمد: لا تخرج المطلقة ولا المتوفئ عنها ليلا ولا نهارًا في 
ا 

وقالت طائفة : المتوفيل عنها تعتد حيث شاءت. 

روي هذا عن علي وابن عباس وجابر وعائشة وعن عطاء والحسن . 
قال ابن عباس : إنما قال الله تعالى: تعتد أربعة أشهر وعشرّاء ولم يقل 
تعتد في بيتهاء فتعتد حيث شاءت”"“2. وقام الإجماع على أن الرجعية 
تستحق السكنى والنفقة؛ إذ حكمها حكم الزوجات في جميع أمورها. 

واختلف في وجوب السكنئ والنفقة للمطلقة ثلانًا إذا لم تكن 
حاملا» فقالت طائفة: لا فيهما على نص حديث الباب. وروي عن 
علي وابن عباس وجابر» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وممن قال لا نفقة للمبتوتة إبراهيم في رواية» والحسن وعكرمة 
وسعيد بن جبير وعروة فيما ذكره ابن أبي شيبة بأسانيد جيدة"" 
وخالف ذلك جابر بن عبد الله والحسن وعطاء والشعبي وشريح 
القاضي والحكم وحماد وإبراهيم والإسناد إليهم جيد . 

وقالت أخرئى: للمبتوتة السكنئ دون النفقة. روي عن سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار وعطاء والشعبي» وهو قول مالك وابن أبي 
ليل والليث والأوزاعي والشافعي. 


)١(‏ كذا في الأصول» والذي وقفت عليه أن قول محمد بن الحسن كقول أبي حنيفة 
أنظر: «شرح معاني الآثار» ۳/ ۰۸۱ «مختصر أختلاف العلماء» ؟/ 090-794 
السشوط ا 

(0) روئ هذه الآثار عبد الرزاق ۲۹۰۳۰/۷. 

.)184555-1١8551( ١57/5 «المصنف»‎ )۳( 

(5) أنظر «مصنف ابن أبي شيبة» .٠٤١ /٤‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقالت طائفة ثالثة: لكل مطلقة السكنئ والنفقة ما دامت في العدة 
حاملا كانت أو غير حامل» مبتوتة كانت أو رجعية. هذا قول الثوري 
ا E E a‏ 

احتج الكوفيون بأن عمر وعائشة وأسامة بن زيد ردوا حديث فاطمة 
بنت قيس» وأنكروه عليهاء وأخذوا في ذلك بما رواه الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 
تقول أمزاة وضمت أو تست وكان عمر رضي الله عنه يجعل لها 
النفقة والسكنئل”" وقال ابن حزم: ما كنا لنعتد في ديننا بشهادة 
أمرأة”*'» ووصل هذا أبو يوسف» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 
الأسود» عن عمر . 

وفي الدارقطني أن عمر قال لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما 
سمعا عن رسول الله يل وإلا لم نترك كتاب الله لقول أمرأة «إلَا حون 
مِنْ يُوتِهِنَ*. ولم يقل فيه وسنة نبيناء وهلذا أصح؛ لكو ل 

والحديث عند النسائي بدونها" قالوا: ما أحتج به عمر في دفع 
حديث فاطمة حجة صحيحة» وذلك أن الله تعالى قال: يما لبن 
لذا طلقم السا مَطُْْوهُنَ لعِدّحِنَ» [الطلاق:١]‏ ثم قال: لا مَدْرِى لَمَلَّ 


(۱) أنظر «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۳۹۹ : «الاستذكار» ٥٤-٥۳/٠۸‏ . 

(۲) «ابن أبى شيبة» 5/ .١57‏ 

(۳) رواه ك )١1580(‏ كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لها. 

(4) هذا من قول عمر لا ابن حزم كما في «المحلئ» بل رد هذا الخبر عن عمر ابن حزم 
فقال هذا باطل بلا شك؛ لأنه منقطع. 

.190/٠١ «المحليل»‎ )0( 

(<) «السئن» 75/5. 

(۷) النسائي 509/5. 


و عو عورم > 


اله موث بعد ذلك أتراهه [الطلاق :؟] وأجمعوا أن الام إننا هو الرجعة 
قال تعالى : 8 أَسَكنوشْنَ» [الطلاق: 1] الآية. 

ثم قال : ملا رجش من بيهن ولا حرج [الطلاق: ]١‏ يريد في 
العدة» فكانت المرأة إذا طلقها زوجها أثنتين للسنة ثم راجعها كما أمر 
الله ثم طلقها أخرى للسنة حرمت عليه ووجبت عليها العدة التي جعل الله 
لها فيها السكنئ وأمرها فيها ألا تخرج» وأمر الزوج ألا يخرجهاء ولم 
يفرق بين مطلقة ومطلقة» فلما جاءت فاطمة هذه فروت عن النبي كَل : 
«إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة». خالفت بذلك كتاب 
الله؛ لأن الله تعالئ جعل السكنئ لمن لا رجعة عليهاء وخالفت 
السنة؛ لأن عمر رضي الله عنه خالف ما روت» فخرج المعنى الذي 
منه أنكر عمر عليها ما أنكر خروجًا صحيحًاء وبطل حديث فاطمة فلم 
يجب العمل به أصلا؛ لما بينا. 

وقال الكوفيون: إن السكنئ تتبع النفقة فتجب بوجوبها وتسقط 
بسقوطها فقال لهم أصحاب مالك: السكنى التي في حالة الزوجية 
هي تبع النفقة من أجل التمكين من الأستمتاع» فلا يجوز أن تسقط 
إحداهما وتجب الأخرئ» والسكنى بعد البينونة حق الله فلا تتبعها 
النفقةء ل 
منزل الزوج الذي طلق فيه» وفي فى الزوجية يجوز أن ينقلها إلى حيث 
شاء» وبعد الطلاق ليس كذلك. 

وقال من منعها وأخذوا بحديث فاطمة: إن عمر إنما أنكر عليها ؛ 
لأنها خالفت عنده كتاب الله يريد قوله: «#أََك'ومْنَ»4 وهذا إنما هو 
في الرجعية» وفاطمة كانت مبتوتة لا رجعة لزوجها عليهاء وقد قالت 
أنه اكل قال لها: «إنما النفقة والسكنى لمن كانت عليها الرجعة» 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وفاطمة لم يكن لزوجها عليها الرجعة» فما روت من ذلك لا يدفعه كتاب 
الله ولا سنة نبيه» [فإن كان عمر وعائشة وأسامة أنكروا على فاطمة ما روت عن 
النبي ئ“ وقالوا بخلافه» فقد تابع فاطمة على ذلك علي وابن عباس 
وجابر. 

وحديث الشعبي بين في ذلك» روئ هشيم: ثنا مغيرة وحصين 
وإسماعيل بن أبي خالد ومجالد» عن الشعبي قال: دخلت على 
فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله ميل في السكنئ والنفقة» 
فقالت: طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله كيا في السكنئ 
والنفقة» فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة» وأمرني أن أعتد في بيت ابن 
أم مكتوم"“ وقال مجالد في حديثه: إنما السكنئ والنفقة لمن كانت 
له الرجعة”". وأعله ابن القطان بمجالد“. ورواها أيضًا عن الشعبي 
سعيد بن يزيد الأحمسي» وهو ضعيف” . 

واحتج من قال بالسكنى دون النفقة بأن حديث الشعبي غلط؛ لأنه 
قد روي عنه أنه جعل للمبتوتة السكنئ وقال بعضهم: السكنئ والنفقة. 

5ا0 إتماعيل كن اتاق عا این أب شيبة اید :عن 
حسن بن صالح» عن السدي» عن إبراهيم والشعبي في المطلقة ثلاث 
قال: لها السكنى والنفقة" . 


)١(‏ ساقط من الأصل وأثبتناه من «شرح ابن بطال» لا حتياج السياق إليه. 

(۲) رواه مسلم )٤١/۱٤۸١(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. 
(۳) رواه أحمد 517/5» الطبراني في «الكبير» ۳۷۹/۲٤‏ (4۳۷). 

(5) «بيان الوهم» 5/ ٤۷۸-٤۷۲‏ 


(5) رواه النسائى فى «المجتبی) 5/ .١55‏ 
(5). «المصنف» ١5١/5‏ (18559). 





_— كتَابُ العِدَّةِ 


وهذا يوهن رواية الشعبي قال (أبو إسحاق)"'' كنت مع الأسود بن 
يزيد في المسجد الجامع ومعنا الشعبي يحدث بحديث فاطمة أنه اللا لم 
يجعل لها سكنيل ولا نفقة فأخذ الأسود كفا من حصئ فحصبه» وقال: 
ويحك أتحدث بهذا أين عمر بن الخطاب”''؟ قال إسماعيل : فلعله أفتى 
بخلاف ما روىئ عن فاطمة لما «روي”" من إنكار الناس عليه . 


وروئ أبو عوانة» عن منصورء عن إبراهيم قال في المطلقة ثلاثًا : 
لها السكنى والنفقة ولا يجبر على النفقة. 

قال إسماعيل : فلخص منصور في روايته شيئًا يدل علئ ضبطه» وبين 
أن إبراهيم إنما أراد إثبات السكنى دون النفقة» وإسقاط السكنى هو 
الذي أنكر على فاطمة» وكذلك أنكرت عليها عائشة إطلاق اللفظ 2 
وكتمان السبب الذي من أجله أباح اتا خروجها من المنزل فقالت: 
أتق الله ولا تكتمي السر الذي من أجله نقلك. وذلك أنها كانت في 
لسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها -أهل زوجها- فلذلك نقلهاء 
لا أنه لا سكنئ لهاء والمرأة عندنا إذا آذت أهل زوجها جاز نقلها 
من ذلك الموضعء فدل أن عائشة رضي الله عنها علمت معني ما أمر 
به رسول الله لا فاطمة» ولم يكن قولها شیا قالته برأيهاء ألا ترئ 


)01 في الأصول: (ابن إسحاق) والصحيح ما أثبتناه كما في «صحيح مسلم» )١54٠0(‏ 
وهو أبو إسحاق السبيعي وفيه في آخره: ثم أخذ الأسود كفا من حص فحصبه به 
فقال: ويلك! تحدث بمثل هذاء قال عمر: لا نترك كتاب الله... إلخ. 

(6) رواه مسلم )١580(‏ كتاب: الطلاق» باب : المطلق ثلاثا لا نفقة لها. 

(۳) كذا بالأصل» وصوبه محقق «ابن بطال» (رأى) لاقتضاء السياق. وقال: في 
الأصل : روي. 

(5) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ 495. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سه 


قولها لمروان: دع عنك حديث فاطمة فإن لها شأنًا وقالت: ألا تتقي الله 
فاطمة» علمت يقيئًا أنها عرفت قصتها كيف كانت. 

وقول مروان لعائشة: إن كان بك من الشر فحسبك ما بين هذين من 
الشر. يدل أن فاطمة إنما أمرت بالتحويل إلى الموضع الذي أمرت به 
لشر كان بينها وبينهم. وإذا كان الشر والشقاق واقعًا بين الزوجين 
جاز للحاكم أن يبعث إليها حكمين يكون لهما الجمع بينهما أو الفرقة. 
فكان تحويل المعتدة من مسكن إلى مسكن إذا وقع الشر أحرئ أن 
يجور. 

وقد روي في قوله تعالی : إلا رحو من بهن وا رحن إلا أن 
يأتِينَ فة مد أحاديث: فمنهم من ذهب إلى أن الفاحشة البذاء 
وسوء الخلق. وهذا يشبه قول مروان السالف. وقد روي غير ذلك 
على ما يأتي ذكره في الباب بعد. 

قال المهلب : في إنكار عائشة على فاطمة فتياها بما أباح لها الشارع 
من الأنفصال وترك السكنى ولم تخبر بالعلة فيه: أن العالم لا يجب أن 
يفتي في المسألة إذا لم يعرف معناها كما لم تعرف فاطمة الوجه الذي 
أباح الشارع إخراجها من أجله من مسكنهاء فتوهمت أنه ليس لها 
18 و كر 

E as‏ دون النفقة بقوله تعاليل: 
اكه إلى قوله: «حََلَهُنَ 4 فلو كانت النفقة تجب كما تجب 
السكنئ لما كان لاختصاص النفقة للحامل معنيئ» فلما وقع 
الأختصاص وجب أن لا نفقة للمرأة إذا لم تكن حاملاء ووجب أيضًا 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» 4957/17. 





س ڪتاب العِدَّةِ 


أن تعلم أن هذه المرأة ليست التي يملك زوجها رجعتها؛ لأن تلك نفقتها 
واجبة عليه وإن كانت غير حامل على الأصل الذي كانت عليه قبل 
الطلاق. 

واحتيج إلى ذكر السكنى في الآية لأن المبتوتة قد حدث في طلاقها 
ما خرجت به عن أحكام الزوجات كلها الوراثة وغيرهاء فأعيد ذكر 
السكنى من طريق التحصين لها؛ ما دامت في عدتهاء وأجريت 
مجرى التي قبلهاء وأسقطت عنها النفقة التي كانت تجب لها قبل أن 
تبين من زوجهاء ولم نجعل لها ذلك في عدتها إلا أن تكون حاملا 
فيجب عليه حينئذٍ أن يغذو ولده بغذاء أمه» كما يجب عليه إذا 
وضعت وقد أنقضت عدتها أن يغذي ولده بغذاء التي ترضعه» فكما 
وجب على الأب أن ينفق على من ترضعه» وجب عليه أن ينفق على 
أمه ما دام في بطنهاء فدل هذا كله أنها إذا لم تكن حاملًا فلا نفقة 
لها. وسيأتي أختلافهم في سكنى المعتدة عن وفاة بعد. 

قصة فاطمة هله سلفت في تفسير سورة الطلاق أيضًا. قال 
الترمذي: قال بعض آهل العلم من الصحابة: لها السكنئ والنفقة» 
منهم عمر وابن ل 

قال ابن حزم: ثبت ذلك عنهما. وهو قول سفيان بن سعيد» 
والحسن بن حي» وأهل الكوفة"". 
)١‏ لم أقف عليه في تفسير سورة الطلاق بل فيه قصة سبيعة في عدة الحامل المتوفئ 

عنهاء وأما قصة فاطمة هنا فهي في نفقة وسكنى المبتوتة. 
(0) الترمذي .)١١180(‏ 
م «المحلي» ١88/٠١‏ بتصرف. 
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وفي الدارقطني من حديث حرب بن أبي العالية» عن ابي الزبير» عن 
جابر رضي الله عنه مرفوعًا : «المطلقة ثلانًا لها السكنل والنفقة)7"' . 

وفي مسلم من حديثها: «لا نفقة لك ولا سكنئ» وكانت بائنًا 
حاملا”"'. ولأبي داود: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا”". وفي 
الموطأ والسنن الأربعة من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان -وهي 
أخت أبي سعيد الخدري- لما سألت رسول الله في الخروج من بيتها 
لما قتل زوجها وقالت: إنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة» 
فقال لها: «اسكني في بيتك حتئ يبلغ الكتاب أجله). قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا. فلما كان زمن عثمان أرسل إلي 
فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضئ به“ 
والذهلي والحاكم وابن حبان“ ووهم ابن حزم في إعلاله كما 
ستعلمه . 

وروى الطحاوي من حديث الشعبي عن فاطمة أنها أخبرت عمر بأن 
زوجها طلقها ثلاث فأتت رسول الله ية فقال: «لا نفقة لك ولا سكنئ». 
فأخبرت بذلك النخعى قال: أخبر عمر بذلك» فقال: سمعت رسول الله 
ية يقول: «لها ا والنفقة»" . 


. صححه الترمذي 


.5١/5 «السئن»‎ )١( 

(؟) مسلم /٤۸١(‏ ۳۷) كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. 

(۳) أبو داود (۲۲۹۰). 

(4:) «الموطأ» ص٥٠"‏ أبو داود (١٠۲)ء‏ الترمذي (٤٠۱۲)ء‏ النسائي ١919/5‏ 
(078")» ابن ماجه (۲۰۳۱). ا 

(0) «المستدرك» 25١8/5”‏ «(صحیح ابن حبان» .)٤۲۹۲( 58/١١‏ 

(7) «شرح معاني الآثار» .۷٦/۳‏ 


س كتابٌ العِدَّةِ 


قال ابن حزم: في سند الأول زينب بنت كعب بن عجرة» وهي 
مجهولة ولم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق بن كحب» وهو غير 
مشهور بالعدالة. مالك وغيره يقول: إسحاق بن سعد » وسفيان يقول: 
ا 

قلت : زينب هذه صحابية» ذكرها أبو إسحاق الطليطلى وابن فتحون 
في جملة الصحابه» قالا: وكانت تحت أبى سعيد الخدري. وأما ما ذكره 
عن سعد فإن جماعة قالوا: إن سفيان وهم في تسميتهء وأن مالگا هو 
القضنية ف امةن ولهذا فإن الترمذي وغيره لما أخرجوه صححوه . 

وقال نو عمر: هذا حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز 
واف 

وخرجه ابن الجارود في «منتقاه» ا ووثقه ابن المديني 
وصالح بن محمدء» وذكره ابن حبان وابن خلفون فون «النقات» , 
وقال أبو عمر: ثقة لا يختلف فى عدالته . 

فصل : 

قال الشافعي : عائشة ومروان بن الحكم وابن المسيب يعرفون أن 
حديث فاطمة إنما كان للشرء ويزيدٌ ابن المسيب: أستطالتها على 
أحمائهاء وأنها كتمت في حديثها السبب؛ خوفًا أن يسمع ذلك سامع 
فيرئ أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت» كما ذهب إليه عا 
)۱( «المحلي» ۳٠۲/۱١‏ وفيه: سفيان يقول: سعيدء ومالك وغيره يقولون: سعد. 
(؟) «التمهيد) ."١/۲١‏ (۳) «المنتقيل» ص۱۹۱ .)۷١١(‏ 
(8) «الثقات» 5/ .۳٦٥‏ 
(6) «التمهيد» .۲٣/۲۱‏ 
(5) «الأم» 8/0 ١1؟.‏ 





لسو فك السك م 


ولابن حزم من حديث هارون عن ابن إسحاق أحسبه عن محمد بن 
إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها قالت لفاطمة: إنما أخرجك هذا 
-تعني: اللسان- ثم قال: خبر ساقط لا حجة فيه؛ لأنه مشكوك في 
إسناده» ومنقطع فيما بين إبراهيم وعائشة؛ لأنه لم يسمع منها. 

وله من حديث كاتب الليث: حَدَّنْنَا الليث حدثني جعفر» عن 
إبراهيم» عن ابن الهرمزء عن أبي سلمة قال: كان محمد بن أسامة 
يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئًا من ذلك -يعني أنتقالها في 
BE‏ 0 في يده ثم فال وهلذا سناقط؛ لأن كاتب 
الليث ضعيف جدَّاء ولو صح لما كان إلا إنكار أسامة لذلك» فهو 
كإنكار عائشة وعمرء وروى أبو صالح أيضًا» عن الليث» عن عقيل» 
عن ابن شهاب» عن أبي سلمة فذكر حديث فاطمة وفيه فأنكر الناس 
عليها ما" كانت تحدت ن روجا من قبل ات ل 

قال الشافعي : وسنته اكا في فاطمة يدل على ما تأول ابن عباس في 
قوله: إل أن يقن بِفَحِمَةَ مد4 [الطلاق:١]‏ هو البذَاءٌ على أهل 
زوجها كما تأول إن شاء الله» ولم يقل لها اكا : أعتدي حيث شئت» 
ولكنه حصنها حيث رضي بقوله: أعتدي عند ابن أم مكتوم. إذ كان 
زوجها غائبًا ولم يكن له وکیل يحصنها”". وفي ابي داود: قال ابن 
المسيب فوضعت على يدي ابن أم مكتوم . 


3 زيادة هااا 

6 «المحلي» 49-۰ .۹٩‏ 
2 «الأم» 4/0. 

(8) «أبو داود» (۲۲۹۲). 





سے ِب اليد 

فصل : 

وقول البخاري : (ورواه ابن أبي الزناد) إلى آخره هو ثابت في بعض 
النسخ هنا وفي رواية أبي ذر أيضًا وفي أكثرها آخر الباب بعده» وقد 
أخرجه أبو داود عن سليمان بن داود: أنبا ابن وهب : أخبرني عبد الرحمن 
فذکره , 

وهو ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان. 

قال ابن حزم: هذا حديث باطل؛ لأنه من رواية ابن أبي الزنادء 
وهو خف وأول عن اقفن جد مالك قال وهو ررد ليت ان 
إسحاق؛ لأنه إن كان إخراجها من أجل لسانها فقد بطل هذا الذي 
علل به هنا: إنما كانت في مكان وحش”"". 

وفي مسلم من حديث هشام» عن أبيه» عن فاطمة قالت: قلت 
يا رسول الله» إن زوجي طلقني ثلاثاء وأنا أخاف أن يقتحم علي. 
قال: فأمرها فتحولت”" . 

قال ابن حزم : فأمرها فتحولت . ليس من كلام رسول الله وء ولا من 
كلام فاطمة» فصح أنه من كلام عروة» ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون لم 
يسمعه عروة من فاطمة فيكون مرسلًاء يوضحه ما رواه ابن أبي شيبة عن 
عروة قال : قالت فاطمة”*؟ فإن كان هلذا هو أصل الخبر فهو منقطع 
وک غر رة مخ مها و ةف ايف ان لس( أن 


(۱) أبو «داود» (۲۲۹۲). 

.۲۹٤/۱۰ «المحلى»‎ )۲( 

4 «مسلم» )۱٤۸۲(‏ كتاب : الطلاق» باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. 
(8) «المصنف» ۱٥۸/٤‏ (۱۸۸۳۲). 

(5) من (غ). 








التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


رسول الله بي قال: إنما آمرك بالتحول؛ من خوف الأقتحام'"' . 

قال الشافعي: لم أعلم مخالمًا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى 
عنها وكسوتها سنة وأقل من سنةء ثم أحتمل سكناها إذا كان مذكورا مع 
نفقتها فإنه يقع عليه أسم المتاع أن يكون منسوحًا في السنة وأقل منها كما 
كانت النفقة والكسوة منسوختين في السنة وأقل» واحتمل أن تكون 
نسخت في السنة وأثبتت ت في عدة المتوفى عنها حتى ١‏ تنمض تنقضي بأصل 
هزه الآية أو تكون داخلة في جملة ا 

وإن الله يقول في المطلقات لا عجشن من بهن فلما فرض في 
المعتدة من الطلاق والسكنى› فكانت المعتدة المتوفيل عنها فى معناهاء 
أحتملت أن يجعل لها السكنى فإنها فى معنى المعتدات فإن كان هذا كذا 
فالسكنئ لها في الكتاب منصوص أو في معنى المنصوص» وإن لم يكن 
هكذا ففرض السكنئ لها فى السنة . 
قال: والاختيار للورثة أن يسكنوهاء فإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال 
)€3 
أن عليًا -رضي ا ا المتوفه 5 3 e‏ 
)0 «المحلي» .,500-599/٠١‏ 
(0) في الأصل (المقدرات) والصحيح ما أثبتناه كما في «الأم» .۲۸/٤‏ 
(۳( «الأم» .A/‏ 
0©) «الأم» ۲۰۹/۰. 
)0( في الأصل : (يدخل) والمثبت من «معرفة السنن والآثار» .٠٠١ /١١‏ 


دونه 








کے كتَابٌ العِدَّة 
وبلغني عن ابن مهدي › عن سفيان» عن فراس» عن الشعبي قال : نقل 
علي أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليالٍ؛ لأنها كانت في دار الإمارة. 
وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تخرج المرأة وهي في 
عدتها من وفاة زوجها» وقيل : كانت الفتنة فلذلك أحجيت أختها من 
قبل طلحة. 
قال: وأنا مالك» عن هشام» عن أبيه في المرأة البدوية يتوفئ عنها 
زوجها أنها (تنتوي)"' حيث (انتوئ)'" أهلها. وعن عبيد الله بن عبد الله 
عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بكراء» على من الكراء؟ قال: على 
زوجها. قال: فإن لم يكن زوجها؛ قال: فعليها. قال: فإن لم يكن 
عندها؟ قال: فعلى الأمير" . 
والمنزل إنما يكون ملكا للميت أو لغيره» فإن كان لغيره وهو مكرى أو مباح 
فقد بطل العقد بموته» وإن كان ملكا للميت فقد صار للغرماء أو الورثة 
أو للوصية» فلا يحل لها ذلك؛ لما ذكرناه» وإنما لها منه مقدار ميراثها 
إن كانت وارثة فقط› وقد قال بقولنا ابن عباس وطاوس والشعبي 
)١(‏ في الأصل: تثوي» والمثبت من «الموطاً» ص٦٦۳‏ «الأم» .51١/0‏ 
(0) في الأصل : يثوي» والمثبت من «الموطاً» ص 2”55 «الأم) ,»١/5‏ وانظر 
معناها في «النهاية» 5/6/ا7. 
(۳) «معرفة السنن والآثار»؛ ١1١/6١1آ5-1١7.‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وعن الرّبيع أنها لما أختلعت من زوجها أتئ عمها معوذ زمن 
عثمان» فسأله أتنتقل؟ قال: نعمء قال: وإنما أوردنا هذا؛ لأن 
المختلعة عندهم طلاق بان . 

قال أيضًا: قول عمر -رضي الله عنه- يجمع ثلاث معان: أما سنة 
رسول الله فهي بيد فاطمة ونحن نشهد بشهادة الله أنه لم يكن عند عمر في 
ذلك سنة غير عموم سكنى المطلقة فقط» وأما ما رواه عنه النخعي فلا 
التفات إليه؛ لأن إبراهيم لم يولد إلا بعد وفاته بسنتين» وأما كتاب الله 
فقد بينه إذ أت به- كما تقدم- فهو حجة قاطعة لفاطمة؛ لأن فيها إلا 


71 


أ 
تَدْرى مَل اله رث بَعْدَ ذلك اما [الطلاق: ]١‏ قالت: فأي أمر يحدث 
بعد الثلاث . 

وأما قوله: (لا ندري أحفظت أم نسيت). فإن ما أمكن من النسيان 
على فاطمة فهو ممكن على عمر -رضي الله عنه- كما نسي أمر اليتيم 
وشبهه . ٠‏ 

وليس جواز النسيان مانعًا من قبول رواية المعدّل الذي افترض الله 
قبول روايته» ولو كان كذلك لوجب على أصول خصومنا ترك خبر 
الواحد جملة ورد شهادة كل شاهد في الإسلام بجواز نسيانه» وكذا 
القول في عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعا من رسول 
الله ية إذ هم أول مخالف له. ولو لزم هذا في فاطمة للزم في غيرها. 

قال: وأما حديث إبراهيم عنه: سمعت رسول الله 4 يقول: «لها 
السكنئ والنفقة» لو صح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن عمر 


.184-7817/٠١٠١ «المحلى»‎ )١( 





سب كتَابٌ العِدَّةِ 
سمع رسول الله بيا يقول: للمطلقة ثلانًا السكنى والنفقة» وقد يمكن أن 
يسمعه يقول: للمطلقة السكنى والنفقة . فيجعل ذلك على عمومهء وهذا 
لا يجوز؛ بل يجب أستعمال ذلك مع حديث فاطمة ولا بد فيستثنى الأقل 
من الأكثرء ولا يجوز رد نص ثابت إلا بنص ثابت لا بمشكلات لا تصح 
وسات ان فا 

وروى ابن عبد البر فى «استذكاره» عن الشعبى أنه قيل له: إن عمر 
لم يصدق فاطمة فقال: ألا سودق اماد ال لها الآ 

وقول مروان بن الحكم في «صحيح مسلم»: لم نسمع هذا الحديث 
إلا من أمرأة» ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها"" . 

قال ابن حزم: لو أن مروان مع هذا الورع حيث فعل ما فعل كان 
خيرًا له» وفاطمة هذه من المهاجرات الأول» وخبرها هذا صحيح 
كالشمس» ولم نجد لأحد خلافه“ . 

زعم بعض الحنفيين أن قوله تعالى : «#أَسْكنوشنَ» الآية يتضمن 
الدلالة على وجوب نفقة المبتوتة من وجوه ثلاثة: 

أحدها: إن السكنى لما كانت حمًا في مال الزوج» وقد أوصاها الله 
بنص القرآن» فكانت الآية الكريمة قد تناولت المبتوتة والرجعية أقتضئ 
ذلك وجوب النفقة؛ لأنها حق في مال. 


۲( «المحلي» ۰۲۹۸-۲۹۰ بتصرف. 

(؟) «الاستذكار» ۱۸/ ۷۳-۷۲. 

(۴) «مسلم» (١۸٤٠)ء‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. 
(:) «المحلي» ١٠/701-75994ء‏ بتصرف. 


س۲۰ د اتوضیح شرح الجامع الصعيج س 

ثانيها: إن المضارة تقع في النفقة كهي في السكنى . 

الثها: إن التضييق قد يكون في النفقة أيضّاء فعليه أن ينفق عليها 
ولا يضيق عليها فيها. وقوله تعالى: #وَإن كُنَّ أوََتِ نل [الطلاق: 
[٦‏ التظميك فيها الو وال هة 

ثم لا تخلو هذه النفقة إما أن يكون وجوبها لأجل الحمل أو لأجل 
أنها محبوسة في بيته والأول باطل؛ لأنها لو كانت لأجل الحمل لوجب 
إذا كان للحمل مال أن ينفق عليه من ماله كما أن نفقة الصغير في مال 
فة و ايشا كان يجب في الطلاق الرجعي نفقة الحامل إذا كان له 
مال في ماله لنفقته بعد الولادة. 

وكان يجب أن تكون نفقة نفقة الحامل المتوفئ عنها زوجها في نصيب 
الحمل من الميراث» فلما أتفق الجميع على أن النفقة في مال الزوج 
بطل أن يكون وجوب النفقة لأجل الحمل» وتعين أن يكون لأجل 
أنها محبوسة» وهه العلة موجودة في المبتوتة. 

فإن قيل: فما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة؛ قيل 
له: قد دخلت فيه المطلقة الرجعية» ولم يمنع ذلك وجوب النفقة لغير 
الحامل» فكذلك في المبتوتة» وإنما ذكر الحمل؛ لأن مدته قد تطول 
وقد تقصرء فأراد إعلامنا بوجوب النفقة مع طول المدة التي هي في 
العادة أطول من مدة الحيض”'. 

وقال الطحاوي: أجمعوا أن قوله تعالى: لعل أله يحْدِتُ بعد َلك 
مر أن الأمر هو الرجعة ثم قال: انكو إلى قوله : ولا عر 
يعني : في العدة. ولم يفرق تعالئ بين المطلقة للسنة التي لا رجعة 


)١(‏ أنظر: «أحكام القرآن للجصاص» ۳/ 1۸۸-٦۸۷‏ بتصرف. 





حسم كتابٌ العِدَّةِ 


سيدنا رسول الله ميه قال: «إنما السكنئ لمن له الرجعة عليها». قال 
عورا ا سر ل لي سر 
عبت انق من جرا اندر 

نقل ابن التين عن مالك في قوله تعاليل: لا حرِجِوهْنَ من وهن 
أنه لكل مطلقة . قال: وقيل النساء اللواتي هن أزواج» را جع إلى قوله: 
ودا طلم سآ ويدخل فيه من لم يبت طلاقها . قال قتادة: هو من لم 
تطلى كاذنا خاصة. 

واستدل بقوله تعالي : مِلْمَنَّ أنَهَ رث وهو من جهة الترويج» هذا 
لا يكون للمبتوتات . قيل : لا يلزم ذلك لجواز أن يكون المعنى ْمَل اله 
رث بَعَدَ دَلِكَ مرا من النسخ» أو يكون على الخصوص لمن لم تبن. 

yS 
e ة لفاطمة: (ألا ت چ‎ e و‎ e 
خير فى ذكر هذا الحديث).‎ 

وقال بعضهم : كل فاحشة لم يذكر معها في القرآن (مبينة) فهي الزناء 
فإن نعتت بها فهى: البذاءة فى اللسان. وعن ابن عباس: الزنا وهو أن 


(۱) «شرح معاني الآثار» "/ ١۷ء‏ بتصرف. 
(۲) عزاه في «الدر المنثور» 07/5 إلى عبد بن حميد. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
ترى فتخرج فيقام عليها الحد. وهو قول زيد بن أسلم. وقال ابن عمر 
والضحاك: إنها خروجها من بيتها . 

نقل ابن التين أيضًا عن مالك أن قوله ##أسَكوسَ» هو لكل مطلقةء 
وقيل: لغير من طلقت ثلاثًا . 

فصل : 

والوجد في الآية -بالضم-: السعة. وقرأ الأعرج بالفتح قيل: هو 
لحن ؛ لأن الوجد -بالضم- : الغن» وبالفتح: الحزن والحب والعطف . 
والمراد بالتضييق عليهن في المسكن» قاله مجاهد""'. 

وقول عائشة رضي الله عنها لمروان: (اتق الله وارددها إلى بيتها) . 
معناه: أنها أنكرت على مروان إخراج المطلقة من بيتها؛ حت تتم 
عدتها. 

وقول مروان:(في)”" خديت سليمان: إن غبد الرحمن غلبئئ: أي: 
بالحجة؛ لأنه أحتج بالشر الذي كان بينهاء فكانت كفاطمة فشن 

وفيه : موعظة الإمام وأنه إذا تبين له الحق فيما حكم فيه لا يرجع إلى 
قول غيره. وقول عائشة: (لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة) تقول : 
إنها خصت بعذر فاحتج مروان بالعذر وهو بذاءة اللسان موجود في 
هدين. 

وقال ابن وضاح: إنما أعتدت في غيره؛ لأن البيت لم يكن لزوجها . 


.1۸۲ /۲ «تفسیر مجاهد)‎ )١( 
زيادة من «البخاري» يقتضيها السياق.‎ )۲( 


سے تاب العِذَةِ 

وقولها لفاطمة: (ألا تتقي الله). يعني: في قولها: لا سكنى 
ولا نفقة. قال الخطابي: وفي حديثها: أن لها السكنئ. يريد: 
أعتدادها عند ابن أم مكتوم» 0 ذهب عليها معرفة السبب في نقلها 
فتوهمت إبطال سكناها فقالت عند ذلك لم يجعل لي النفقة 
ولا السكنى» فكان إخبارها عند أحد الأمرين علمّاء وعن الآخر 
عقت وسو o‏ نلك ان GE‏ كافك حي 
اا ع اا دكن متلق فلك لك : 


SRN‏ 9 > هه نجلل 


(۱) «معالم السنن» بتصرف ۲٤٤/۳‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۲ باب المُطَلْمَةٍ ڌا خْشِيَ [عَلَيْمٍَا في مَسْكَن رَوْحِهَا أَنْ 
E‏ يُفْتَحَمَ عَليْهاء ٤او‏ أن كَيْدُوَ عَلَى أَمْلهًَا بقا حِشَةَ 


0۷ /1م- وَحَدَّنَنِي حِبَانٌ» ارتا عبد الله اونا ابن جرج ء عن ابن 


شهاب» عَنْ عُرْوَةٌ» 9 عَائْشَةٌ يِسَةَ کرٹ ذلك عَلَى قاطمَة. [انظر: ۵۳۲۱ء ۵۳۲۲- مسلم: 
1- فتح : 4۸۱/۹[ 


کا عبان ای 2 نير الحا ها عه اذه أن ابن جُرَيْجء عَنِ 
ابن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أن عَائِفَةَ رضي الله عنها- أَنْكَرَتْ ذَلِكُ عَلَى 
فَاطِمَة. زاد ابن أبي الزناد إلى آخر ما سلف. 

والوحش -بفتح الواو وإسكان الحاء- : الخلاء الذي لا ساكن به. 
وقوله: (أو تبذو). كذا هو في الأصول من البذاءة بالذال المعجمة» 
فذكره ابن التين بلفظ: أو تبذو وقال: هو مهموز من بذأت يقال: هو 
بذيء اللسان» وبذأت عليه إبذاء. ولم يذكر في الباب ما ترجم له 
وهو البذاءة» وكأنه قاسه عل خوف الأقتحام» وقد سيلف انما أنه 
کان بها بذاءة. ٠‏ 

روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت لها: (إنما أخرجك 
هذا اللسان). ذكره ا عن ابن إسحاق» عن محمد بن 
إبراهيم.» عن عائشة7” . وقد روي مثل هذا عن ابن عباس أنه قال : 
الفاحشة المنيية © التشوز وسوع الشلق .وأن تبذو عليهم» فإذا بذت فقد 
جل لهم إخراجها"". 
)١(‏ من «اليونينية» طبعة طوق النجاة 
(5) ذكره ابن حزم في «المحلي» .195/١٠١‏ 
)۳( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» ٩۰٤/۳‏ (050ه). 








س كَتَابُ العِدَّةٍ 

وروی الحارث بن أبي أسامة» عن يزيد بن هارون» عن عمرو بن 
ميمون بن مهران» عن أبيه» عن سعيد بن المسيب أنها أستطالت على 
أحمائها وآذتهم بلسانها''". روي عن ابن عمر أنه قال: خروجهن من 
ترون اناعد" وقد سلف وهو قو الي 7 

قال إسماعيل: ذهب كل واحد من هؤلاء إلى غير مذهب صاحبهء 
غير أنه إذا قيل: فاحشة مبينة دل أنه شيء يكون بعضه أبين من بعض» 
وأما الزنا وغيره من الحدود» فإنما هو حد محدود إذا بلغه الإنسان كان 


E5 


1 

وأما غير ذلك من الشر الذي يقع بين الرجل وامرأته» فإن بعضه أكثر 
من بعض» ويحتاج فيه إلى أجتهاد الرأي» فإن كان شرًا لا يطمع في 
صلاحه بينهم» أنتقلت المرأة إلى مسكن غيره» فأما الزنا فليس فيه 
أجتهاد أي 

وأما من قال أن خروجها فاحشة فهو جائز في كلام العرب» غير أن 
الأظهر أن خروجها بعد الفاحشة» والله أعلم بإرادته. وإن كان ما حكي 
من قراءة أبي بن كعب السالفة محفوظاء فهو حجة قوية. 

وما رواه البخاري» عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت في مكان 
وحش فخيف عليهاء يشبه قول مالك وغيره في البدوية المعتدة أنها تنتوي 
مع أغليا حبك انوا "+ وقد :سلف 


)١(‏ رواه البيهقي 7/ 577 من طريق عمرو بن ميمون» عن أبيه عن سعيد. 

80 رواه الطحاوي فى افرح معاي الآناره 76 ۷١‏ الحا 5 24-۹١‏ لبي 
1/۷ 

(۳) رواه ابن أبى شيبة 5/ 1١98‏ (۱۹۲۰۰). 

(5) في الأصل: أيتوواء والمثبت الموافق لما روي عن مالك في «الموطأ». 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قال المهلب: وإن صحت الرواية أنها أخرجت من أجل البذاء. ففيه 


دليل أنه يجوز إخراج الرجل المؤذي لجيرانه وتباع الدار عليه ويسقط حق 
0 
شيكتاة 2 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ۷/ .٤۹٩۹-٤۹۸‏ 








۴- باب قۇل اله تَعَالَى: 
2 رہ م سا عدم 2ي . مر 4 
ولا يحل هن أن يَكسْمْنَ ما حَلقَ أله ف أَرْحَامِهنَ 4 [البقرة: ٠١‏ 
مِنّ الحَيْض والحمل . 


الأسْوَدء عَنْ عَائِمَةَ رضي الله عنها قَالَث: كا أَرَادَ وَسُولٌ الله اة أن َر إا صَفِية 
َلَى باب حِبَائِها كَنيبَة» فَقالَ لَهَاه «عَفْر -أو حَلْقَى- إِنّك لَحَابِسَتنا أكُنتٍ 
أَقَضْتَ يوم النَحْر؟». قَالَت: نَعَمْ . قال : «فَانفري إدا». [انظر: -۲۹٤‏ مسلم: -1151١‏ 
فتح: ]٤۸۱⁄٩‏ 


1١ 


ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها لَمّا أَرَادَ رَسُولُ الله كَل أن نر 
إا صَفِيُ عَلَى باب جِبَائِهًا كَتِيبَةَ كَقَالَ «ما لها عَفُرى“ حَلْقَى إِنِْ 
لَحَابِسَُنَا أكنتٍِ أَنَضْتِ يوم البَحْر ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «قَائْفِرِي إِذَاه. 

الشرح : 

أما الآية فقال أبي بن كعب: إن من الأمانة أن المرأة أؤتمنت على 
ها فال أده غاس وا عن لذأ يكل لها زف كارت مكاي أن 
تكتم حملهاء ولا يحل لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها. يعني: 
المطلقة”" . 


اع 


)١(‏ بعدها فى الأصل علامة تشير للهامس» وبهامشها كتب: (أو) وأشار إلى أنها 

)۲( رواه سعيد بن منصور في «سننه» 79١ /١‏ (1117)» والطبري في «تفسيره» ١50/٠١‏ 
(۲۸۹۹1). والبيهقي ۷/ ٤۱۸‏ من طريق الأعمش » عن مسلم بن صبيح » عن مسروق» 
عن أبي. ورواه الحاكم 577/7 من هذا الطريق مع إسقاط مسلم بن صبيح. 

(۳) أما أثر ابن عباس فرواه ابن أبى شيبة 5/ 185 »)١9:97(‏ وأما أثر ابن عمر فرواه 
الطبري 550/7 ٠ .)٤۷۳۸(‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

قال الزهري: لتنقضي العدة فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له. 

وقال مجاهد: وذلك في بغض المرأة زوجها وحبه. 

وقال قتادة: إن كانت المرأة تكتم حملها فتذهب به إلى رجل آخر 
مخافة الرجعة فنهئ الله عن ذلك» وتقدم [ما] في 

قال إسماعيل: وهذه الآية تدل أن المرأة المعتدة مؤتمنة على 
رحمها من الحيض والحمل» فإن قالت: قد حضت» كانت مصدقة» 
وإن قالت: قد ولدت» فكانت مصدقة إلا أن تأتي من ذلك بما يعرف 
كذبها فيه» وكذلك كل مؤتمن فالقول قوله قال الله تعالئ في آية 
الدين : فيب ربیل الى عل الى وَلَْيَّنَ اله رم ولا بحس و مله 
سَيكَا4 [البقرة: 187] فوعظ الذي عليه الحق حين جعل القول قوله 
كما وعظت المرأة حين جعل القول قولها. 

وقول أبي بن كعب» يدل على ذلك. وقال سليمان بن يسار: لم 
نؤمر أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهن لنعلم صدق قولهن» ولكن 
كل ذلك إليهن إذ كن مؤتمنات”" . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها فسلف فى الطهارة وغيرها 
وذو شافيل. ی نميه نامدن وال 
شهادة القوابل» وكذلك الإماءء ألا ترئ أنه اطي أراد أن يحبس 
المسلمين كلهم بما ذكرت صفية من حيضهاء ولم يمتحن ذلك عليها 
ولا أكذبها. 


.)٤۷٥١ ٤۷٤۷ .ئا/ا“9١(‎ 2557 245١ 255٠١ روئ هذه الآثار الطبري ؟7/‎ )١( 
ه.‎ 0١-599 /۷ «شرح ابن بطال»‎ )0( 





لس كاب العِدَةِ 


وقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» معن هذا عن علي بن أبي 
طالب» وأبي بن كعب» وعبد الله بن عمرو» وعبيد بن عمير» وسليمان 
ا ا 

وفيه: أن طواف الوداع على الحائض لا يجب» وقد سلف في 
الحيض أختلاف العلماء في أقل ما تصدق فيه المرأة من أنقضاء عدتها . 

ومعنى : كئيبة : محزونة سيئة الحال» ومعنى «عقرى حلقى» عقرها 
الله وحلقها أي: أصابها بوجع في حلقهاء كنا قال : خلق راسف وقال 
الأصمعي : يقال (للأمر)"" يعجب منه ذلك . 

وقال أبو عمرو: يقال للمرأة ذلك إذا كانت مشئومة مؤذية. وقيل: 
العرب تقول ذلك لمن دهمه أمر وهو بمعنى الدعاء» لكنه جرئ على 
لسانهم من غير قصد إليه”*'» وروي بالتنوين فيهما يجعلونهما 
مصدرين» وهذا هو المعروف في اللغة» وأهل الحديث على ترك 
التنوين . ومن مواضع التعجب قول أم الصبي الذي تكلم: عقرى”” . 


2× عقف 3&7 X9‏ همال 


(۱) «المصنف» .)۱۹۲۸۸-۱۹۲۸٤( ۲۰۹٣ -۲۰۵ /٤‏ 
(۲) في الأضول ت لل وال من اكا 

(۳) أنظر: «النهاية فى غريب الحديث» .٤۲۸/١‏ 
(8) أنظر: «أعلام الحديث» 9/ .۸٦۱-۸٦۰‏ 

(5) أنظر: «النهاية في غريب الحديث» .478/١‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


-٤‏ باب قول النه تعالى: 


54 


مغو عقوم IG‏ مسي وي هاه 000 
بع َم بن ف لِك البقرة. ٠‏ 


أي: فِي العِدَةِء وَكَيْفَ يرَاجع المَرْ 
ا 


٣‏ حدڌتي محمد َخْبَرنَا عد الوَهّابِء حَدَثَنَا يُونْسُء عن الحسن قَالَ: رَو 
مَعْقِلٌ أَخْتهُء فَطَلَّقَهَا َطلِيقَةَ. [انظر: 4019- فتح: 4۸۲/۹] 

-00١‏ وَحَدَّتَنِي محمد بْنُ المدَنّىء حَدَثَنَا عَبِدُ الأغلّى, حَدَّثَنَا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَةَء 
حَنّى آَنْقَضَتْ عِدَنُهَاء م حَطَبَهَاء فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مى ذَلِكَ أنََاقََالَ: خَلّى عَنْهَا َه 
أجِلْهُنَّ فلا نموه [البقرة: 155 إِلَى آخر الآيةء فَدَعَاهُ وَسُولُ الله يكل فَقَراَ عَلَيْهِء 
فرك الحميّة وَاسْتَقَادَ لأمر الله. [انظر: 4019- فتح: ]٤۸۲/۹‏ 

- حَدَثنَا َيه حَدَثَنَا اللَِّتُء عَنْ نَافِعء أَنَّ ابن عُمَرَ بن الطاب رضي 
اله عنهما طَلَّقَ أَمْرَأةَ له وي حَائْضٌ تَطْلِيقَةَ وَاجِدَةٌ» فَأَمَرَهُ وَسُولُ الله اة أَنْ 
رَاجِعهاء م يدها حَنّى طهر ثم يض عِنْدَهُ حَنِضَةً ألخرىء تم يمهلهَا حَنّى 
تَطهْرَ مِن ڪيضِهاء فَإنْ اراد ان يُطَلَََا فَليِطَلَفهَا جينَ طهر مِنْ قبل أَنْ يَامِعَهَاء 
فلك العِدةُ التي أَمَرَ الله أَنْ تُطَلّقَ لها النّسَاءُ. وَكَانَ عبد الله إا سَئْلَ عن ذَلِكَ قَالَ 
ره عن اللَيِثِ: حَدَثَنِي نَافِعْ: قال ابن عُمَرَء لو طَلَّقْتَ مَرَةٌ أو مَرتينء فإ لني عل 
أَمَرَنٍ بهذا. [انظر: -٤۹۰۸‏ مسلم: -١411‏ فتح: ]٤۸۲⁄۹‏ 

2 | 


ثم ساق عن الحَسّنٍ قَالَ: روج مَعْقِلٌ أَختهء مَطَلقَهَا تَظليقة. 
وعن سعيد -وهو ابن أبى عروبة اليشكري- عن قتادة قال: أنا 


سے كتَابٌ العِدَّةِ 


e‏ َ معْقِلَ بْنَ يَسَارِ كَانَتْ أَْتُهُ تحت رَجُل فَطلمَهَاء 5 کک 
حى آنْقصَت عِدَنَْاء ثم حَطبهَاء كوي مَعْقِلٌمِنَّ لك انما ققَالَ: حَلّى 
عَنْهَا وَهْوَ يَقْدِرٌ عَلَيْهَا 0 ٠‏ قأَنْرَكَ الله: ودا 
طلقم اليْسَآه لض أجلهن فلا ضوهن [البقرة: ۳ إلى آخِر الآيَةِ 
تدعا OE E‏ ل الله. 
و ي 
ونان تعد بر Se EC E‏ 


ل إِنْ كُنْتَ طلَقْئَهَا تَكَانا 
گئذ وت علي ڪل تلجع روجا برك. واد ف عير عن اللَيت: 
حَدَنيِي نَافِعٌ: قَالَ ابن عَمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَهَ او مَرَتَيْنِ إن الب يلل 
أَمَرَنِي بهذا . 

e 


SOO SOO 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


0- باب مُرَاحَْعَةٍ الحَائيض 

۳- حَرَّتَنَا حَجاجُء دنا يزيد بن إَْاهِيم» حَدَثنَا حمْدُ بن سيرين» حَدَنَِي 
وس بن جُبَير: : سَألْتُ ابن عُمَرَء فَقَالَ: طلق ابن عُمَر مرا وهي ڪائض» فَسَألَ 
ُمَرُ النّبِىَ ي فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَاء اال فَتَعْتَدّ بتِلكَ 
التّطلِيقَةِ؟ كَالَ: أَرَأيت إن عَجَرّ وَاسْتَحْمَقَ 

ومعنی ل رَيْهِنَّ في دَلِكَ» أي: فى العدة كما سلف» وهو قول 
النخعي وقتادة ومجاهد"" . ا في العدة عل حديث 
ابن عمر» ومراجعة بعدها على حديث معقل. وقام الإجماع على أن 
المرء إذا طلق زوجته الحرة ار بها- تطليقة واحلة 
أو تطليقتين» أنه أحق برجعتها؛ حتئ تنقضي عدتها وإن كرهت المرأة. 

وقد قال المفسرون في الآية المذكورة أنه الرجعة» ولذلك كان ابن 
عمر يقول: لو طلقت مرة أو مرتين خشية أن يبدو لي في مراجعتها وهو 
قد بت طلاقها فلا يمكنه» فإن لم يراجعها المطلق للسنة حتى أنقضت 
عدتها فهي أحق بنفسهاء فتصير أجنبية منه لا تحل إلا بخطبة ونكاح 
مستأنف بولي وإشهاد ليس على سنة المراجعة» وهذا إجماع» وعلى 
هذا جاء حديث معقل بن يسار؛ ألا ترى أن زوج أخته لو راجعها في 
العدة كان أملك بهاء فلما أنقضت عدتها وصارت أجنبية منه أحب 
مراجعتها فعضلها أخوها ومنعها نکاحه» ولم يجز له عضلها (إلا)7) 
(إن كان ذلك)" مباححاء ولم يجز لزوجها أن يردها بعد ذلك 
إلا بنكاح جديد وصداق وإشهاد. 


)١(‏ رواها الطبري في «تفسيره» ۲/ 556. (۲) كلمة يقتضيها السياق. 
(۳) فى الأصول: إن ذلك كان» والمثبت هو الصواب كما في «شرح ابن بطال». 








— كتَابُ العِدَّةِ 

هذا معن حديث معقل هنا . 

وأما حديث ابن عمر: ففيه خلاف هذا المعنىٰ؛ وذلك أنه اطا أمره 
م ا ا ا ب ل ا 
أحتاج إلى صداق ولا ولي؛ من أجل أنه ات حين أمره بارتجاعها لم 
يذكر رضاها ولا رضئ وليها؛ أنه نما نيرول ل ل لست 
منهاء ولو أحتيج إلى ذلك لم يكن ابن عمر المأمور بذلك وحده دون 
المرأة والولي» فكان هذا حكمًا في كل من راجع في العدة أنه 
لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط 
-علئل خلاف فيه» أعنى : الإشهاد- وههذا إجماع من العلماء» وإنما 
لم يلزمه شيء من فروض النكاح؛ لآنه -المطلق للسنة- لم يدخل 
على نكاحه ما ينقضهء وإنما أحدث فيه ثلمة. فإذا راجعها فى العدة 
فقد سدها. 

ويشهد لهذا المعنئ قوله تعالئ : «# وموم أَحنَّ ردهن في ذلك يعني : 
في العدة إن أرادأ اکا [البقرة: ۲۲۸] يعنى : الرجعة» فجعل لهم 
الرجعة دون أستئذان النساء ودون أشتراط شيء من فروض النكاح . 

ولم يختلف العلماء في السنة في المراجعة أن تكون بالإشهاد عليها ؛ 
لأنه تعالئ قال : سرش [الطلاق: ۲] دون ذكر الإشهاد فيهاء ولم 
اعدف الكاح ولا في الطلاق فقال في الرجعة لوَأَشيِدُوأ وى عَدَلٍ 
نک وفوا اهدده يلو [الطلاق: ؟] واختلفوا فيما يكون به مراجمًا: 
فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعهاء روي ذلك عن سعيد بن 
المسيب وعطاء وطاوس› وهو قول الأوزاعي. 

وقال مالك وإسحاق: إذا وطئها فون العدة -وهو يريد الرجعة- 
وجهل أن يشهد فهي رجعة» وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتىل يشهد. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


فال يتابن ار : إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة. وقال 
الشافعي: لا تكون رجعة إلا بالكلام أن يقول: راجعتك. وهو قول 
أبي ثورء فإن جامعها بنية المراجعة أو دونها فلا رجعة» ولها عليه 
IN,‏ 

واستشكل”؛ لأنها في حكم الزوجات» فكيف يجب مهر؟ وعند 
أبي حنيفة والثوري: إن لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة من غير قصد 
المراجعة فهي رجعة» وينبغي أن يشهد"". ولم يختلفوا فيمن باع 
جارية بالخيار ثم وطئها في أيام الخيار أنه قد أرتجعها بذلك إلى 
ملكه. واختار نقض البيع» وللمطلقة الرجعية حكم هذا. 

قال ابن المنذر: أختلف في مراجعة الحاتض: فقال مالك: ومن 
طلقها وهي حائض أو نفساء أجبر علئ رجعتها. وقال الكوفيون: 
ينبغي له أن يراجعهاء وهو قول أبي ثور. 

وقال الشافعي: لا يجبر على رجعتها. قال ابن المنذر: و يشبه أن 
تكون حجة من أجبره عليها قوله اكل لعمر: «مره فليراجعها». وأمره 
و 


)١(‏ أنظر هذه المسألة فی : «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۳۸۹-۳۸۸» «الإشراف» 
۷¥ ` 

(؟) هو قول الشافعي وسماه في «شرح ابن بطال» وحذف المصنف أسمه؛ لأنه 
شافعي» وكلمة (استشكل) وقعت في «شرح ابن بطال»: ليس بصواب. فغير 
المصنف صياغتها لما ذكرنا. 

(۳) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۳۸۸/۲. 

(5) «الإشراف» ۲۸۱/۱. 


الطلاق الرجعي عندنا يحرم الوطءء وخولف فيه» وتتزوج البائن في 
عدته بعدهاء لا البائن بالثلاث إلا بشرط. والتزويج عندهم ليس رجعة؛ 
لأنه لغوء والوطء بناء عليه» فإن (حنّ)"'' بعد ثم راجعها بفعل أو قول 
أختلف فيه أشياخهم على أقوال: لاء نعم» يصح بالفعل دون القول. 
قالوا: فإن وطئها في دبرها فليس برجعة. ا نعم. فإن أجاز 
المطلق مراجعة الفضولي صح. 

فصل : 

في «مصنف ابن أبي شيبة»» عن جابر بن زيد» إذا راجع في نفسه 
فليس بشيء قال: فإن طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتئ تنقضي 
العدة» فتزوجت ودخل بها الثاني» فلا شيء له. 

وقال علي : إذا طلقها وأشهد على رجعتها فهي أمرأته. أعلمها أو لم 
يعلمهاء دخل بها الثاني أو لم يدخل. وقال عمر: إن أدركها قبل أن 
تتزوج فهو أحق بها. وفي لفظ: ما لم يدخل بها الثاني . 

وعن ابن المسيب في رجل طلق أمراته ثم بعث إليها بالرجعة فلم 
تأتها الرجعة حتئ تزوجت قال: بانت منه» فإن أدركتها الرجعة قبل 
أن تتزوج فهي أمرأته”'" . وعن إبراهيم: إذا أدعى الرجعة بعد أنقضاء 
العدة فعليه البينة. وقال الزهري: لم يصدق وإن جاء ببينة . 

وقال ابن عباس: إن قال بعد أنقضائها قد. راجعتك» لم يصدق. 

قال هو وإبراهيم: فإن طلق سرًا راجع سرًا. 
)١(‏ في الأصل: حرن. 
(0) أنظر هذه الآثار في «مصنف ابن أبي شيبة» 4/ 159-175. 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قال عبد الله : فتلك رجعةء وإن واقع فلا بأسء فإن طلق علانية 
وراجع أشهد علئ ا 

في حديث معقل دليل على أنه ليس للمرأة أن تنكح بغير إذن وليهاء 
وأنه إذا عضلها فللسلطان أن يسأله ما الذي يحمله على عضلها ولا يفتأت 
عليه فيزوجها بغير أمره؛ حتئ يعرف معنى فعله؛ فربما عضلها لأمر إن 
تم عليه كانت (فيه)”'' غضاضة عليه في عرضه؛ ألا ترئ أنه اك ضم 
معقلًا إلى العقد عليها بعد أن ثبت عضله لها ولم يعقد لها اكك دونه. 

ففيه حجة للجمهور أن الولي من شرط النكاح» وقد سلف إيضاحه» 
وقال أبو عبيد: هذه الآية التي نزلت في قصة معقل هي الأصل عندنا في 
نكاح الأولياء؛ لأنه لو لم يكن لهم فيه حظ ما كان لنهيهم عن عضلهن 
ا 

فصل : 

قوله في حديث معقل : (فحمي معقل من ذلك أنقًا). أي: أبئ من 
فعله وأنف» وحمي -بكسر الميم- على وزن علم. 

وقوله: (فترك الحمية واستراد لأمر الله). كذا في أصل الدمياطي 
(استراد) أي : رجع وَلَانَ وأتقاد. 

وذكره ابن التين بلفظ : فاستقاد. وقال: كذا وقع عند الشيخ أبي 
الحسن بتشديد الدال والألف . ولا يتبين لى وجهه؛ لأن ألف المفاعلة 


(۱) أنظر هذه الآثار فى «مصنف ابن أبى شيبة» 5/ ۱۹۷-۱۹۰. 
0) من (غ). 
(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» 5/1 00. 





لا تجتمع (مع)"'' سين الأستفعال قال: وعند أبي ذر: فاستقاد لأمر الله 
أي أذعن وطاع» وهو بين. 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما دال علئ أن الأقراء: الأطهارء 
وذكره ابن التين بلفظ : فأمره اكا أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها . 
ولم يذكره البخاري كذلك» ثم قال: فيه رد على أبي حنيفة في قوله 
الأقراء: الحيض» فان (قَبْل) بضم القاف والباء: هو أول عدتهاء وهي 
حالة تعتد بها من العدة وهي فيها طاهر يدل أن الأقراء: الأطهار. 


2ك > هه قل > همال 


(1) في الأصل: من» ولعل الصواب ما أثبتناهء والله أعلم. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


5- باب ل المُتَوَفَى عَنْهَا رَوَحَهَا أَْبَعَةَ أشهُر وَعَشْرَا 


وَقَالَ الزّهْرِي: لا أرئ أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ المُتَوَفَى 
الطيبَ؛ 2 الهِذة: 


ذقنا عب اربق E‏ غيل لقان ان دكر بن من إن 


8 2 


روعت 


قرو نزوي عن خنه ب باقع : ؛ عَنْ رَْنَبَ ابنةٍ أي سَلَمَةَ أنَّهَا أ خبرته هذه 
الأَحَادِيتٌ المَلَاَة. 
4س قَالَتْ ينب دحت على أ خيمية فع لني يا جين ون أَبُوهَا أَبُو 
سُفْيَانَ بْنُ حَزْبء فَدَعَتْ اَم حَبِيبَةَ بطيب فيه صُْرَةٌ -خَلُوقٌ أو غَيْه- فَدَهَنَتْ مِنْهُ 
جَاريةء ثم مَسَتْ بِعَارِضَيْهًاء & قَالْتُ: : والله ما ل بالطيب م حَاجَة غَيْرَ أني 
ل لإمْرَأةٍ تَومِنْ بالله اليم الآخِر أن د 
لَى مَيْتِ فَوْقَ اث لَيَال» إلا عَلَى رَوْجِ أَرْبَعَةَ أشهُر وَعَشْرًا». [انظر: ۱۲۸۰- 
[ 
-٥‏ قَالَتْ رَيْئَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ ابنة جخش جين ۇف أخُوهًاء 
تعنه قب شرولا كلك : ما واه ما لي بالطيب مِنْ حَاجَةِء َي رَ أي 
e‏ يمول على المنبر: ١ا‏ جل لامرَأةٍ ئون الله وَالَيوْم الآخِرٍ 
جا ل د إلا عَلَى رَوْج أرب أَشْهُرٍ وَعَشْرّاه. [انظر: 
۲ - مسلم: : ۷“ فتح: 484/9] 
- قَالَتْ 7 : وَسَمِعْتُ ث أ َة تَقُولُ: جَاءتٍ أَمْرَآةٌ إلَى رَسُولٍ الله عل 
فَقَالَتْ: يا رَسُول اللهء إِنَ ان توق عَنْهَا رَوْجها وَقَدِ أسْتَكَتْ يتا أَفَتَكحُلهًا؟ 
فَقَالَ رَسُول الله کل : ا ر تير ين أو انا کل ذَلِكَ يَقُول: «لا», ثم قال ر سول الله 
لد : ِنَم 3 رق يَعَةَ ا انر عفر وَقَدْ كاتث داكن في 0 ری 


سر سر ہی سے 


پالبَعَرَةٍ عَلَى رأ س الحَوْلٍ». [۸ ۵۷۰7- مسلم: -۱٤۸۸‏ فتح: ]٤۸٤⁄۹٩‏ 


۷- قال 0 فَقُلْتٌ لِرَْنَتَ: وَمَا دزم باْبَعَرَةٍ عَلّى رَأس الحؤل؟ فَقَالَثْ 


ا 2 


رَيْنَبُ: كانت الكزأةٌ إذا وي عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشَاء وَلَبِسَتْ شر ثِيَايهَاء س 
طِيبًا > حَّى تمر يها سَئَدُء كم وى بِدَابَةِ جار أَوْشَاةٍ أو طَائرِ فََفْمَضُ بوء فَقَلّمَا تقض 
بِشَئْءٍ إلا مَاتء ٿم ترج فَتُغطَى بَعَرَةٌ فَتَرمِيء كُمَّ راع بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طيب اؤ 
غَيْرِ. سل مَالِكُ: ما تَفْنَضُ به؟ قَالَ: تهْسَحُ په جِلْدَهَا. [مسلم: 1489- فتح:484/9] 

ثم ساق حديث زينب بنت أبي سلمة أنها دَحَلَتْ عل أمَّ حي ْج 
لني بك جين تومي أَبُوهَا ُو سْفْيَانَ بْمُ حَرْبء فَدَعَتْ آَم حَريبَةَ بطيب فيه 
صُفْرة ب الحديك: رة 

وفيه: عن أم سلمة وزينب بنت جحش» وقد أخرجه مسلم أي 
واللفظ : لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» وذكر فيه» وفي الباب بعده 
حديث أم سلمة المخرج عند مسلم والأربعة أيضًا"» وحديث أم 
عطية أخرجه مسلم أيضًا"” . 

قال البيهقي : قال بعضهم : قولها OE‏ ا 
وقد قال الشافعي في القديم فيما لا تلبسه: (في)““ العصب من الثياب 
إلا عصبًا غليظًا. قال: وهذا القول أقرب من الحديث* 

ولأبي داود والنسائي من حديث أم سلمة"» وإسناده جيد لا كما 
طعن فيه أبن حزم. 


)١(‏ مسلم )١54817(‏ كتاب الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة.. 

0) مسلم )١58(‏ كتاب الطلاق» باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة..» أبو داود 
(۲۲۹۹)» الترمذي ».)١١91/(‏ النسائی ۰۱۸۸/٦‏ ابن ماجه (05085). 

(۳) مسلم (98) كتاب الطلاق» وهو في البخاري في الباب التالي. 

(4) في «المعرفة»: (و). 

)0( ا السنن والآثار» ۱۱/ ۲۲۲. (5) سبق تخريجه. 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


ولابن حبان من حديث الفريعة"» ولمسلم من حديث عائشة 

(MODs 6 
. 2 وحفصة‎ 

وفي «علل الخلال» خمسة من الصحابة يروون هذا عنه. وذكر 
أبو عبد الله حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها: 
المعتدة تلبس السواد. قال: هو في آخر الحديث يشبه كلام الزهري. 

قال أحمد: أخبرنا هشام» عن داود» عن الشعبي أنه كان لا يعرف 
الإحداد. 

قال أبو عبد الله : ما كان بالعراق أشد تبحرًا منه ومن الحسن وذهب 
ذا عنهما! 

ورواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن الحسن أنه كان لا ير 
ا و ا و 


و 


ابن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة» عن عاتكة بنت نعيم بن عبد الله 
النحام أنها جاءت رسول الله َة فقالت: إن ابنتها توفي زوجها 
واسمه المغيرة -فيما قال ابن بشكوال”*2- فحدت عليه فرمدت رمدًا 
شديدًا وقد خحشيت علئ بصرهاء فهل تكتحل؟ فقال: 0 
أربعة أشهر وعشرّاء وقد كانت المرأة منكن تحد سنة)”*' زاد ابن حزم 
بإسناد جيد» قالت: إني أخشئ على عينها! قال: «وإن آنفقأت)""'. 


(۱) ابن حبان ۱۲۸/۱۰ .)٤۲۹۲(‏ 

.)۱٤۹۰( مسلم‎ )۲( 

(۳) ابن أبي شيبة ۲۰۵/٤‏ (۱۹۲۸۳). 
(6) «غوامض الأسماء المبهمة) ."٠٤ /١‏ 
)0( «الاستيعاب» 1/1 

.۲۷٦/٠١ «المحلي»‎ )5( 





کک ڪتابُ العِدَّةِ 


ولابن عبد البر بإسناد فيه ضعف من حديث بكير بن الأشج عن 
خولة» عن أمها أم خولة أنه هة قال لأم سلمة: «لا تطيبي وأنت 
محد» ولا تمسي الحناء فإنه طيب». 

وفي «الموطأ» أن صفية زوج عبد الله بن عمر أشتكت عينها وهي 
حاد على ابن عمر فلم تكتحل حتیٰ كادت عيناها ترمدان" . 

ولابن أبي شيبة: فكانت تقطر فيها الصبر . 

وعن ابن عباس أنه كان ينهى المتوفيل عنها عن الطيب والزينة . وقال 
ابن عمر: تترك الكحل والطيب والحلي والمصبغة» ولا تختضب» 
ولا تلبس إلا ثوب عصب» ولا تبيت عن بيتها ولكن ترقد بالنهار. 

وأرسلت أسماء بنت (عثمان) إلى عائشة لما توفي عنها زوجها 
لما رمدت فنهتها عن الكحل» فقالت: إني خشيت عليها. فقالت: 
لا تكتحلي الإثمد وإن أنفضحت عيناك. 

وقال مجاهد: لا تكتحل إلا من ضرورة. وقالت صفية ابنة شيبة: 
E‏ 

إذا عرفت ذلك فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها : 

الإحداد: ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي 


.588/5 «الاستيعاب»‎ )١( 

(۲) «الموطأ» ص١/ا".‏ 

(۳) ابن أبى شيبة 5/ ۱۷۰ (14951). 

(4) رواهما عبد الرزاق لا/ 5». 55» وابن أبى شيبة .٠١۷١ /٤‏ 
(ه) في الأصول: عميس » والمئبت من ابن أبي شيبة. 

(5) أنظر هذه الآثار فى ابن أبى شيبة .١۷١-١۷١ /٤‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


والكحل ما دامت في عدتهاء ومحل تفصيله الفروع؛ لأن الزينة داعية 
إلى الأزواج» فنهيت عن ذلك قطعًا للذرائع؛ وحماية لحرمات الله. 

يقال: أمرأة حاد ومحدء وأصل الإحداد: المنع» ومنه سمي البواب 
حدادًا لمنعه الداخل. والحد: العقوبة؛ لأنه ردع عن أرتكاب المعاصي . 

قال أبو العباس أحمد بن يحيئل يقول: حدت المرأة على زوجها 
تحد» وتحد إذا تركت الزينة فهي حادء ويقال: أحدت» فهي محد. 

قال القزاز: إنما كانت بغير هاء؛ لأنها لا تكون للذكر. وعن الفراء 
في مصادره: حدت المرأة حدادًا. 

قال ابن درستويه: المعنى أنها منعت الزينة نفسها والطيب بدنهاء 
ومنعت بذلك الخطّاب خطبتها والطمع فيها كما منع حد السكين وحد 
الدار ما منعا. وفي «نوادر) اللحياني في حد جاء الحديث «(لا تحد). 
وحكى الكسائي عن عقيل: حدت بغير ألف. 

وقال الفراء: كان الأولون من النحويين يؤثرون أحدت فهي محدء 
والأخرئ أكثر في كلام العرب» وسمي الحديد حديدًا؛ للامتناع به 
أو لامتناعه على مُحَاولِهء ومنه تحديد النظر بمعنى أمتناع تقلبه في 
الجهات. 

ويروى بالجيم» حكاه التدميري”') في «شرحه)؛ حيث قال: يروى 
بالحاء والجيم» وبالحاء أشهرء والجيم مأخوذة من جددت الشيء إذا 
)١(‏ هو أحمد بن عبد الجليل» أبو العباس التدميري أديب لغوي» توفي بفاس سنة 

خمس وخمسين وخمسمائة» من تأليفه: «توطئة في النحواء «شرح أبيات الجمل 

الكبيرة» للزجاجي» «شرح الفصيح» لثعلب» «شرح شواهد الغريب» للعزيزي. 


وانظر ترجمته في «تاريخ الإسلام» ۸ »)١6١(‏ وابغية الوعاة» 517١/١‏ 
(504 و«الأعلام» .۱٤۳/١‏ 





e‏ كتابث العِدَّة 


قطعته » فكأن المرأة أنقطعت عن الزينة وما كانت قبل ذلك. وفي «تقويم 
المفسد» لأبي حاتم : أبّى الأصمعي إلا أحذت ولم يعرف حدت. 

وعند الهروي: أحدت: إذا تسلبت عن الزوج. 

وروى البيهقي : فق دیف عي ا أبن داد أن أشماء يت عمسن 
قالت: لما أصيب جعفر أمرني رسول الله اة أن آتسلب ثلاثًا. قال: «ثم 
اصنعي ما شئت» . 

قال البيهقي: لم يثبت سماع عبد الله من أسماءء وقوله: إن أسماء 
قالت» مرسل”. قلت: هو مخالف لغيره من الأحاديث» ولما عليه 
الفقهاء. وأخرجه ابن حزم من طريق ابن أرطاة» عن الحسن بن 
سعيد» عن عبد الله بن شداد به» وفي آخره: ثم بعث لها بعد ثلاث 
أن تطهر وتكتحل. ولأحمد: «لا تحدي بعد يومك هذا)”". 

وقال أحمد فيما ذكره عنه مهنا : هذا حديث صحيح. ورواه شعبة» 
عن الحكم» عن ابن شداد يرفعه» قال: قلت : فما تقول في المرأة يموت 
عنها زوجها قال: تعتد أربعة أشهر وعشرًا. قلت: فما تقول في حديث 
ابن شداد فقال: إنما هذا في الإحداد لا في العدة. ثم قال: هذا حديث 
يخالف الأحاديث. 

وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحفظ عن حنظلة» عن سالم» عن ابن 
عمر يرفعه: لا تحل الحدود فوق ثلاثة بعد الإحداد». فكأنه تعجب منه» 
وقال هدا تعديف نكر قال والمعروف عن ابخ عو من اراي 


.٤۳۸/۷ «السنن الكبرئ»‎ )۱( 
.۲۸١ /۱١ «المحلى»‎ )۲( 


(۳) أحمد 594/5". 








التوضيج لشرح الجامع الصحيع ا 

الوجه الثاني : 

قال ابن المنذر: حديث أم حبيبة يدل على معانٍ: 

منها: تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث» 
وإباحة إحدادهن عليهم ثلاثا . 

ومنها: أن المأمور بالإحداد الزوجة المسلمة دون اليهودية 
والنصرانية وإن كانت تحت مسلم عملا بقوله: «تؤمن بالله واليوم 
الآخر» وإن الذمية لم تخاطب بذلك7"©. 

ومنها: الدلالة على أن المخاطب بالإحداد من الزوجات من عدتهن 
الشهور دون الحوامل منهن. وفيه دليل على أن المطلقة ثلاثا لا إحداد 
عليهاء ويدل عليه ظاهر الحديث" وقد قاله بعض من لقيته من أهل 
العلم وإن يكن في ذلك إجماع فهو مسلم لهء وليس فيه إجماع» فإن 
الحسن البصري كان لا يرى الإحدادء وهو قول شاذ غريب . 

ومنها: وجوب الإحداد على جميع الزوجات المسلمات مدخول 
بهن» وغير مدخول بهن؛ لدخولهن في جملة من خوطب بالإحداد في 
عدة الوفاة إذا كانت بالشهورء ود :نيما 4ك تاذ الحرة تحت العبد 
والأمة تحت الحر والعبدء والمكاتبة والمدبرة وأم الولد المزوجة 
يتوف عنهن أزواجهن والمطلقة يطلقها زوجها طلاقًا يملك رجعتها ثم 
يتوف عنها قبل أنقضاء عدتها إذ أحكامها أحكام الأزواج إلى أن 
توفي عنها . 
)١(‏ «الإشراف» ۱/ ۲۷۰. 


(۲) «الإشراف» ۲۷۲/۱. 
(۳) «الإشراف» ۲۹۹/۱. 


حمسي كتابٌ العِدّة 


وممن قال: إن على الأمة إحدادًا إذا توفى عنها زوجهاء مالك 
والثوري والكوفيون والشافعي وأبو ثور» وحكي ذلك عن ربيعة؛ لأنها 
داخلة في جملة الأزواج وفي عموم الأخبار ولا أحفظ في ذلك خلاقًا 
إلا ها دك عر الحب” : 

وأجمعوا على أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توفي سيدهاء والحجة 
في ذلك أن الأحاديث إنما جاءت في الأزواج» وأم الولد ليست بزوجة 
ذكره أجمع ابن المنذر""'. 

واختلف قول مالك فى الكتابية» هل يلزمها الإحداد على زوجها 
المسلم؟ فروئ عنه أشهب أنه لا إحداد عليهاء وهو قول ابن نافع 

200500 
والكوفيين . 

وقد سلف أن هذا القول يدل عليه الحديث» قال الكوفيون: وكيف 
يكون عليه الإحداد مع ما فيها من الشرك» وما تترك من الفرائض أعظم 
من ذلك. 

وروي أيضًا عن مالك أنه قال: عليها الإحداد. وهو قول الليث 
والشافعي وا ثور وابن ج ٤‏ وحجته أن الإحداد من حقى الزوجء 
وهو يحفظ النسب كالعدة» وتدخل الكافرة فى ذلك فالمعنيل كما 
الحديث : «لا يسم على سوم ل 
)١(‏ «الإشراف» .77١-17517/١‏ 
(۲) آنظر: «الاستذكار» ۲۱۹/۱۸. 
(۳) أنظر: «الاستذكار» ۲۱۹/۱۸ «الإشراف» ۲۹۹/۱. 


(5) سيق برقم إقغ282 56 وبلفظه عند مسلم )٤۳(‏ كتاب النكاح» باب : تحريمه 
الخطبة عليل خطبة أخيه حتل يأذن أو يترك. 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


وكما يقال هذا طريق المسلمين وهو قد يسلكه غيرهم إن كان 
الخطاب موجهًا إلى المؤمنات» فإن الذمية قد دخلت فى ذلك لحق 
الزوجية؛ لأنها فى النفقة والسكنيل والعدة كالمسلمة فكذا فى الإحداد. 


واختلفوا في الصغيرة المتوفئ عنهاء فقالت طائفة: عليها من ذلك 
ما على البالغ منهن. هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي 
ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد عليها" ؛ عملا بقوله «لامرأة) 
فعلم أن ذلك لا يلزم إلا المكلف البالغ» وإنما عليها العدة» وخالف 
داود فيما حكاه ابن التين. 

حجة الأول ما قاله أبو عبيد: لما كان نكاحها غير محرم على كل 
ناكح كنكاح الكبيرة وجب أن تكون في الإحداد كهي وكان يقول: إنما 
ذلك غلئ مخ تولاها من الأبوين وغيزهما .ولا أجمعوا غلن أن 
للصغيرة عدة الوفاة فكذا الإحداد. 

واختلفوا في المطلقة ثلاثاء فقالت طائفة: عليها الإحداد كالمتوفى 
عنها زوجها سواء. روي ذلك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار 
وابن سيرين والحكم» وهو قول الكوفيين وأبي ثور وأبي ید 

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: الأحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. 
وهو محكي عن النخعي» قال الشافعي : ولا يتبين لي أن أوجبه . واحتج 
من أوجبه عليها؛ لأنها في عدة يحفظ بها النسب كالمتوفئ عنها 
زوجها"" . 
(۱) أنظر: «الاستذكار» ۰۲۱۹/۱۸ 3908ء «الإشراف» ۲۷۰/۱. 


(0) آنظر: «الاستذكار» ۲۲۲/۱۸ «الإشراف» .777/١‏ 
(۳) أنظر: «الاستذكار» .777/١14‏ و«المفهم» ۰۲۸٤/٤‏ و«الإشراف» ۲۷۲/۱. 


أب .مسب ] كتابٌ العِدَّةِ 


وقالت طائفة : لا إحداد على مطلقة» ورخصوا لها في الزينة. وروي 
هذا عن عطاء وربيعة» وهو قول مالك والليث. 

قال أبو عمر: ليس فى الحديث إلا قوله: «أن تحد على ميت» وليس 
فيه لا يحل لها e‏ آزاة أن عم إهداة المعوية: 

وقال ابن المنذر: قوله: «لا يحل» إلى آخره دليل على أن المطلقة 
ثلانًا والمطلق حي لا إحداد عليها" ؛ لأنه أخبر أن الإحداد إنما هو 
على نساء الموتى مع أن الأشياء على الإباحة حتئ يدل كتاب أو سنة . 
أو إجماع على حظر شيء فيمنع منه. 

الوجه الثالث: في ألفاظ وقعت فيه: 

فقولها: (فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره) هو برفع خلوق 
أي: دعت بصفرة» هي خلوق أو غيره. والخلوق -بفتح الخاء- : 
طيب مخلوط . 

وقولها: (ثم مست بعارضيها). تريد الخدين» أدعى القرطبي أن 
أصل العوارض: الأسنان» وسميت الخدود عوارض من باب تسمية 
الشيء بالشيء إذا جاوره'". ولا يسلم له» نعم ينطلق عليه. 

قال صاحب «الموعب»» العارض: الخد قال: أخذ من عارضيه. 
أي: من خديه. وقال القزاز: عارض الوجه صفحه أي: خده. وقد 
تجيء العوارض في الشعر يراد بها الأسنان في بيت عنترة» فأما بيت 
العش فالخدان.. 3 


(۱) «الاستذكار» ۱۸/ ۲۲۲. 
(۲) «الإشراف» ۱/ ۲۷۲. 
)۳( «المفهم» /٤‏ ۲۸۳-۲۸۲. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال الأزهري فى «تهذيبه»: العارض: اعدو قال أخد الشعر من 
عارضيه"'". وهذا مثل قول صاحب «الموعب»» وقال اللحيانى: عارضا 
الوجه وعروضاه: جانباه. 

وال انق ا اللسدى والفاوض ا 


وقال الجوهري: عارضة الإنسان: صفحتا خديه. وقولهم : فلان 
خفيف العارضين. يريد به : E‏ 

قال اب وس اوو اراو ال رقي لاان > رق 
الحديث: «من سعادة المرء خفة عارضيه» . لأنه إذا توضأ لا يحتاج 
إلى معاناة (ايصال"'' الماء إلى أصوله ولا إلى المبالغة في غسله.. 


وقوله: «فوق ثلاث (ليال)”"». وفي أخرئ: «ثلاثة أيام». وفي 


() «تهذيب اللغة» #/ .55٠7‏ 

)۲( «المحكم» ۱ 

.1١85 7/9 «الصحاح»‎ )۴( 

() «مجمل اللغة» ۲/ 559. 

(5) رواه الطبراني في «الكبير» ٠۲٠٠/١١‏ ابن عدي في «الكامل» ۸/ ٠٠٠٠‏ والخطيب 
في «في تاريخه» 7917/1١54‏ من طريق يوسف بن الغرق عن سكين بن أبي السرح» 
عن المغيرة بن سويد» عن ابن عباس مرفوعًا. 
بلفظ : «من سعادة المرء خفة لحييه). 
قال الخطيب: سكين مجهول» منكر الحديث» والمغيرة بن سويد أيضًا مجهول» 
ولا يصح هذا الحديث» ويوسف بن الغرق منكر الحديث» ولا تصح لحيته 
ولا لحيبه اه وقال الهيثمي في «المجمع» -171١/5‏ 119 فيه يوسف بن الغرق قال 
الأزدي: كذاب. أنتهىا. 
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» :)٥١٠۳(‏ موضوع. وكذا في «الضعيفة» (197). 

(5) ليست بالأصول» ولعل إثباتها الصواب. 

)۷( من (غ). 


س كتابٌ العِدَّةِ 


اخرى: فرق اللات والهزاد بهن اللبالي:ولذلك انك المعلوة: 
وقيل: أراد الأيام بلياليها. حكاه القرطبي» والأول قول الأوزاعي”"''. 

ويستفاد منه إذا مات (حميمها)'"' فلها أن تمتنع من الزينة ثلاث ليالٍ 
متتابعة تبدأ من العدد بالليلة التي يستقبلها إلى آخر ثالثهاء فإن مات في 
يوم أو ليلة ألغتها وحسبت من الليلة المستأنفة. 

وقوله: ( «وعشرًا» ). هو (منصوب)" على الظرف» والعامل فيه 
(تحد)» وإنما قالت: (وعشرًا)» ولم تقل: وعشرة؛ لأنه أراد الليالي» 
وقد علم أن مع كل ليلة يومها. وقال المبرد: المعنل وعشر مددء 
وتلك المدة يوم وليلة. 

وقولنا: المراد: بلياليها. هو مذهبنا ومذهب العلماء» إلا ما حكي 
عن يحيئ بن أبي كثيرء والأوزاعي» وأبي بكر الأصم أنها أربعة أشهر 
وعشر ليالٍ» وأنها تحل باليوم العاشر» ومذهب الجمهور أنها لا تحل؛ 
حت تدخل ليلة الحادي عشر . 

وأفث ا اكام اداو ضفل ار اه ور 
أنها تكمل الأربعة أشهر والعشر. 

وقوله: إلا على زوج». مقتضاه: كل زوج» سواء بعد الدخول 
أو قبله. وكذا يدخل فيه كل أمرأة صغيرة أو كبيرة أو أمة كما سلف. 


)١(‏ كذا في الأصولء والذي في «المفهم» /٤‏ 585» أن الأول هو ما حكاه القرطبي» 
ولي الثاني 

(۲) وقع في الأصل : حميهاء والمثبت في «المفهم» /٤‏ ۲۸۳. 

(۳) في الأصل: مصروف» والمثبت من «المفهم» وكذا يوافقه ما في «عمدة القاري». 

(4) انظر: «مواهب الجليل» 5/1//6. 

)٥(‏ وقع بعدها في الأصل : عشر. خطأ. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وفي دخول الصغيرة تحت اللفظ المذكور نظرء ولا تدخل الكتابية 
كما سلف» ولا المستولدة. والحفش: -بكسر الحاء المهملة» وسكون 
الفاء ثم شين معجمة- بيت صغير رديء خرب حقير قريب السمْك»› 
أو الخص الرديءء أو المظلة الدنية. 

قال ابن حبيب: وأهل اللغة على أنه البيت الصغير. وفسره مالك 
بأنه البيت الرديء. وروى ابن وهب عنه أنه البيت الصغير“» وهو 
قول الخليل”"': وعن الشافعي: هو بيت ذليل قريب السّمك» سمي به 
لضفه 4 والتخفض : الأنشمام وا وكذلك قال ابن الأعرابي . 

وقال أبو عبيد: الحفش الدرج» وجمعه: أحفاش» يشبه البيت 
الصغير”*“: وقال الخطابي: سمي حفشًا؛ٍ لضيقه وانضمامه» 
والتحفش : الأنضمام والاجتماء . ٠‏ 

وعبارة المازري أنه خص حقير. وفي الحديث أنه قال لبعض من 
وجهه ساعيًا فرجع بمال: «هل قعد في حفش أمه ينتظر هل يهدى إليه 
أم لا؟»'' وهو الدرج كما سلف. 

ومعنى تفتض به -بالفاء والضاد- تدلك جسمها. وقال مالك: 
تمسح به جلدها کالنشرة . وقال مطرف وابن الماجشون: تمسح به 
فرجها وحرها ظاهره وباطنه. 


(۱) آنظر: «الاستذكار» ۱۸/ ۲۲۳-۲۲۲. 

(؟) «العين» ۳/ .٩۷‏ )۳( «الأم» 0 بتصرف. 
(5) أنظر: «الاستذكار» ۱۸/ ۲۲۳. 

(5) «أعلام الحديث» ۲٠٤/۳‏ بتصرف. 


(7) «المعلم بفوائد مسلم» /١‏ 555-850. 


0) «الموطأ» ص54". 








حت ڪات الهدة 

وأنكره بعضهم وقال: كيف تمسح فرجها بالحمار؟! وقال صاحب 
أل الك واه قرب تيه ب دول ا في 

وقال ابن وهب: ترمي. وقال الأخفش : معناه: تتنظف وتنقئ من 
الدرن تشبيهًا لها بالفضة في نقائها وبياضها. 

وقيل : هو من فضضت الشيء : كسرته وفرقته. ومنه قوله: 3 فصوا 
مِنْ حول [آل عمران: ]١59‏ والمعنيل : أنها كانت تكسر ما كانت فيه بتلك 
الذاق: 

وذكر الأزهري أن الشافعي رواه بالقاف والباء الموحدة والصاد 
المهملة» وهو الأخذ بأطراف الأصابع» وقرأ الحسن: (فقبصت قبصة 
من أثر الرسول”" . 

والمعروف الأول» بل قال القزاز: إنه تصحيف. وكانت المرأة في 
الجاهلية تفتض بالدابة ثم تغتسل» وتتنظف ثم ترمي بالبعرة من بعر الغنم 
ورا ظؤوهاء ويكون ذلك خلال لها 

ومعنل: رميها بالبعرة: إعلام لها أن صبرها عامًا أهون عليها من 
رميها بالبعرة. 

فصل : 

إنما منعت المعتدة في الوفاة من الزينة ولم تمنع منه معتدة الطلاق 
-كما نبه عليه المازري- لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان 
فيه » فنهئل عنها؛ ليكون الأمتناع فيها زاجرًا عن النكاح؛ لما كان الزوج 
في الوفاة معدومًا لا يحامي عن نفسه ولا يزجر زوجته» بخلاف المطلق 
)١(‏ «العين» /ا/ .١‏ 
(۲) «تهذيب اللغة» / 7817/7 وفيه الليث بدلا من الشافعي. 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


الحي فإنه يحتفظ على مطلقته؛ لأجل نسبه» فاستغنئ بوجوده عن زاجر 
ا 

قال مالك -كما حكاه في «الاستذكار»-: تحد أمرأة المفقود في عدتها . 

وقال ابن الماجشون: لا إحداد عليها. واختلف أيضًا عن المالكية 
في غير الكتابية وامرأة المفقود والتي زوجها في المرض والنكاح 
الا 

قصل : 

قال ابن حزم : لما ذكر أنه لا عدة على أم ولد وإن عتقت ومات 
عنها سيدهاء ولا أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها لم يوجب ذلك 
كتاب ولا سنة ولهما أن ينكحا متول شاءتا . 

وقد أختلف في هذا. فروئ (أبو داود)» عن عبد الله بن بكر 
السهمي» عن ابن أبي عروبة» عن مطرء عن رجاء ابن حيوة» عن 
قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاصي أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة 
نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدة الحرة المتوفئ عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشر. فلو صح هذا مسندًا لقلنا به» وفيه أيضًا 
روه اه ال كد 


.:55/١ «المعلم»‎ (0 


(۲) «الاستذکار» ۲۲۱/۱۸ بتصرف. 

(۳) كذا في الأصول» وليست في «المحلي» فلعلها مقحمة» والأثر رواه أبو داود 
(۲۳۰۸) محمد بن جعفرء وعبد الأعلئ عن سعيد بن أبي عروبة» عن مطر» عن 
رجاء بن حيوة» عن قبيصة» عن عمرو بن العاصي به. 

0( «المحلي» °2° ° 


E 


قلت: ليته أعله بقول الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمروء 
والصواب: لا تلبسوا علينا. موقوف”. قلت: وهو في الحقيقة 
مرفوع» ومثله رواية ابن أبي شيبة من حديث خلاس عن علي قال: 
عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر”"“. طعن في رواية خلاس عن علي 

وأما الجرجاني فقال عن أحمد: إنه كان من شرطة علي . وكذا 
ذكره العقيلي في «تاريخه». 

وفي «علل أحمد» من رواية ابنه عبد الله: حَدَّئنَا الوليد بن مسلم» 
حَدَنَنَا سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسئ» عن رجاء» عن 
قبيصة» عن عمرو قال: عدة أم الولد عدة الحرة. فقال: قال أب 
هذا حديث منكر. 

وحَدَّنَنَا الوليد: حَدَّنَنَا الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز» عن 
الزهري» عن قبيصة» عن عمرو مثله”* . 

وفي البيهقي: إن أبا معبد حفص بن غيلان روئ عن سليمان بن 
توج عن رس اع و و ]م الول إذا عرض مده 
يدها رة أشهر وع ادا عقت تعدتيا تلدث يف وقال 
بقول عَمر وعليٌ وعبيدة السلماني وأبي عياض عمرو بن الأسود وابن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير. 

وقال أيوب -فيما ذكره ابن أبي شيبة- : سألت الحكم بن عتيبة 
والزهري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. قالا: السنة. قلت : 


.":9 /۳ «سنن الدارقطنى»‎ )١( 
.0١9/7“ «الكامل»‎ )۳( .)۱۸۷٤٩١( 1١6٠ /5 «ابن ابی شيبة»‎ )۲( 


(:) «العلل ومعرفة الرجال» ؟/7/ا". () «السئن الكبرئ» .٤٤۸/۷‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وما السئة ؟ فالا :برب أعققت فاعتدت غدة ال 

زاد ابن حزم: قال عمر بن عبد العزيز وابن شهاب: عدتها من وفاة 
سيدها أربعة أشهر وعشر. وقاله مجاهد وخلاس بن عمرو وابن سيرين 
والأوزاعي وابن راهويه» ورواية الحكم عن علي: عدة السرية ثلاث 
حيض . وهو قول النخعي وابن عمر. 

ومن حديث ابن أرطاة» عن الشعبي» عن علي وابن مسعود: ثلاثة 
قروء» وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي» 
واستحبوا لها الإحداد. 

وقال مالك: عدتها حيضة, فإن لم تحض فثلاثة أشهر""“. كذا ذكره 
عن مالك» والمعروف من مذهبه كمذهب الشافعي وأحمد. قال الخطابي : 
روي ذلك عن عروة والقاسم ومحمد بن شهاب والشعبي» وتأول بعضهم 
قول عمرو: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. بأن التلبيس لا يقع في النصوص› 
إنما يكون في الرأي والاجتهاد» فيكون قوله: (سنة نبينا). أجتهادًا منه 
على معنى السنة في (الحرائر)"» لا السنة التي هي عن رسول الله َكل 
نصا وتوقيمًاء وفيه بعد؛ لأنا لم نعهد أحدًا من أصحابنًا ذكر السنة وأراد 
بها غير السنة المعروفة. وأما قول من قال: إنما هذا في أم ولد بعينها 
كان أعتقها سيدها ثم تزوجها ومات عنهاء فهو زوجها -علئ هذا- 
ومولاها. فيحتاج إل تثبت. 


)١(‏ ابن أبي شيبة )۱۸۷٤١( ١59/5‏ وفيه: سألت الزهري. وليس الحكم والزهري. 
(۲) «المحلى) ٣٠١ ۳۰٤/۱۰‏ 

(۳) في الأصول: الفرائض» والمثبت من «معالم السنن». 

)€( أنظر: «معالم السنن» ۱/. 


س يتاب ية للها 

فصل : 

إنما كان عدة الوفاة بما ذكر؛ لأن غالب الحمل يتبين بحركة في تلك 
المدة؛ لأن النطفة تبقئ في الرحم أربعين يومًا ثم تصير علقة كذلك ثم 
مضغة كذلك ثم ينفخ فيه الروح بعد فتظهر في العشر الزائد بعد الأربعة 
أشهر على ما في حديث ا ا 

فصل : 

قوله: (وقد أشتكت عينها). يجوز ضم النون على أنها مشتكية» 
وفتحها على أن في أشتكت ضمير الفاعل» وهي الحادة» ورجح 
الأول كما وقع في بعض الروايات: عيناها. 

فن أقتطرت اله فقيل # تكله ليله وتتسكه هارا اغا تحدبت آم 
سلمة» هو قول النخعي وعطاء وأبي حنيفة والشافعي ومالك» كما حكاه 
الباجي”". وجوزه بعضهم للحاجة وإن كان فيه طيب. ومذهبنا جوازه 
ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيهء وقوله اظفل لا يحتمل أنه نهي تنزيه 
أو متأول على أنه لم يتحقق الخوف على عينها . 

فصل : 

قوله: «إنما هي أربعة أشهر وعشر» تقليل للمدة ونهوض للصبر عما 
eS OIA ANO‏ 
المدة» خلافًا لما سلف عن مالك. 

وفيه: تصريح نسخ الأعتداد لسنة» المذكور في سورة البقرة ملعا 
إلى الْحَولٍِ» ولما في هذا الحديث: «حتى تمر بها سنةا. 


.(TY*A) سبق برقم‎ 0) 
.٠٤١ /٤ «المنتقى»‎ )۲( 





ا ع بن اتج بس 


قال ابن عبد البر: وهذا من الناسخ والمنسوخ الذي لم يختلف 
العلماء فيه والمجمع عليه. 
بالسكنئ للزوجات في الحول إلا رواية شاذة مهجورة عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد» لم يتابع عليها ابن أبي نجيح»› ولا قال بها فيما 
زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من المخالفين فيما علمت» وقد روى ابن أب 
نجيح عن مجاهد في مثل ذلك مثل ما عليه الناس» فانعقد الإجماع 
وارتفع الخلاف. فالحول منسوخ بالأربعة أشهر بلا خلاف في ذلك. 

وأما الوصية بالسكنى والنفقة فمن أهل الفقه من رأئ أنها منسوخة 
بالميراث» وهم أكثر أهل الحجازء أما أهل العراق فذلك عندهم منسوخ 
بالسنة بأن «لا وصية لوارث» فأي الوجهين كان النسخ فهو إجماع على 
رد ما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد وأنه منكر من القول لا يلتفت 
ال 

وقوله : «ترمي بالبعرة». يعني : رمت بالعدة وخرجت كانفصالها من 
هذه البعرة ورميها بهاء وقيل : إشارة إلى ما فعلت وصبرت عليه من 
الاعتداد سنة» ولبسها شر ثيابها ونزولها الحفش صغير هين بالنسبة 
إل حق الزوج وما يستحقه من المراعاة» كما يهون الرمي بالبعرة. 

وعبارة مطرف وابن الماجشون: ترمي ببعرة من بعر الغنم أو الإبل 
فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالها. 


.۲۲۹ 14 ء۲۲٣١‎ 776/١4 «الاستذكار»‎ )١( 








سد كتَابُ العِدَّةِ 


وقال بعضهم: ترمي بها مَنْ عرض مِنْ كلب أو غيره ثري مَنْ 
مره أن مقاسا حبر ل عد ووا عل تلك الخال هرن علا مق 
بعرة ترمي بها كلبًا أو غيره. 

وقال ابن وهب : ترمي ببعرة من بعر الغنم ترمئ بها وراء ظهرها بعد 
السنة 

وقولها: (تؤتئ بدابةٍ حمار أو شاةٍ أو طائر) هو بدل من (دابة)» 
وكلها دواب؛ لأنها تدب» أي: تمشي» وهذه ع لغوية. 

فصل : 

قولها: (قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها 
أبو سفيان). لمسلم في حديث بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم 
حبيبة”"2. كذا في رواية الجلودي وغيره» وهو الصواب. ووقع في 
نسخة ابن الحذاء: توفي حميم لأم سلمة. مكان أم حبيبة"". 

فصل : 

وأما ما روي من أنه اليا رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتئ 
تنقضي عدتهاء وعلئ أبيها سبعة أيام» وعلئ من سواه ثلاثة أيام» فغير 
صحيح؛ لما قدمناه في قصة أم حبيبة أنها تطيب بعد أبيها بثلاث؛ 
ولعموم الأحاديث. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود فى «مراسيله»: عن عمرو بن شعيب 
أنه ااا فذكره مفصاد0” . 1 


.. كتاب الطلاق» باب: وجوب الإحداد فى عدة الوفاة‎ 9/١585( مسلم‎ )١( 
أنظر: «إكمال المعلم» لا‎ )۲( 
.)509( 596 «المراسیل» ص‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


وعمرو ليس تابعيًا» فلا ينبغي ذكره في المراسيل. 

قول الزهري الذي بدأ به البخاري هو قول مالك والشافعي كما 
سلف خلافًا لأبي حنيفة» دليلنا ما ذكره الزهري؛ وذلك أن الإحداد 
صفة العدة فتجب بوجوبها؛ ولأنه قال: أفنكحلّهاء بالنون» فلو لم 
تكن طفلة لم يقل ذلك» ولكانت تكحل نفسها. وكذلك قال أبو حنيفة 
في أحد قوليه في الأمة: لا إحداد عليها””" . 

زينب بنت أم سلمة: راوية الأحاديث الثلاثة في الباب» أبوها 
أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسدء المخزومية» ربيبة النبي با قيل : 
كان أسمها برة» ولها صحبةء تزوجها عبد الله بن زمعة بن الأسود 
فقتل ولداها (منه)" يوم الحرة. روت عن رسول الله ية وعن أمها 
وعدة» وروئ عنها عروة وأبو سلمة» توفيت سنة ثلاث وسبعين . 
وأما ابن التين فنقل عن بعض العلماء أن زينب هذه لا يعلم لها رواية 
عن رسول الله ي ويروي أخوها عمر عن رسول الله كَكةِ. وهو 


عجيب منه فاحذره. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : بل هو تابعي» وقد سمع من الرُبيع بنت معوذ» وزينب بنت أم 
سلمة والله أعلم. وشيخنا أخذ هذا الكلام من علوم ابن الصلاح وابن الصلاح كتبه 
بخط الطلسي وليس بجيد» فهو تابعي وسمع ممن ذكرت من الصحابة» والله أعلم. 

.1١ 0٥4/٦ انظر: «المبسوط»‎ )۲( 

۳) من (غ). 

(6) أنظر ترجمتها في «معجم الصحابة» /٦‏ ۳۳۳۷ «الاستيعاب» 25٠١/5‏ «أسد 
الغابة» /ا/ .١7 1١‏ 








جو 
فصل : 
وأم حبيبة : أم المؤمنين» أسمها رملة» هاجرت إلى الحبشة» فهلك 
زوجهاء فزوجها النجاشي من رسول الله يي وأمها صفية بنت أبي 
العاص بن أمية» روئ عنها أخواها معاوية وعنبسة وعروة» وتوفيت 
سنة أربع وأربعين'"'. وفيها نزلت: عى الله أن يجَعلَ ينكد وي لبن 
اَي متم وة [الممتحنة: ۷] قاله أبن عباس" 


5ت 225 هق 5 هال 


23518-75157/5 أنظر ترجمتها فى «الاستيعاب» 5/ 2587 «معرفة الصحابة»‎ )١( 
۳٥ «أسد الغابة» 10/۷ ل‎ 

,2 رواه ابن سعد فى «الطبقات» ۸/ 44 من طريق ابی سهيل» وابن عدي في «الكامل» 
ES EADS CDA‏ عن متعساون: الات 
عن أبي صالح» عن ابن عباس به. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۷- باب الكل للحَاد 


- لتا آم ن أو إيَاسء عتتا شْغبةٌء حَدَنْا مد بن نافع عن رينت 
ابنة أمّ سَلَمَهَء عن أمَهاء أَنَّ آمرأةٌ توق رَؤْجها 8 [عَلَى] عَيْئَيْهَاء فا ؤا رشول اله الله 


الكخلء قَالَ: «لا حل ,د قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ في شَرٌ 
أحلاسها - أو بث شر بیتھا- اا كَانَ حول قَمَرّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعَرٍَ» فلا حت تَمْضِيَ 


ا 


ريق شر وَعَشْرٌ). . [انظر: : - مسلم: -۱٤۸۸‏ فتح: ]٤4۰⁄٩‏ 


٩۹‏ - وسم سوقت زيلب آبنة بن أَمّ ت سلَمَة تحَذْتُ عن ام حبيبة 4 حَبِيبَةَ أن النّبِىَ ي قَالَ: 
1 


رلا يحل لإمرَأة ا ةِ تمن بالله و وَاليَوْم الآخر َد خد فَوْقَ ثلاثة 
إلا عَلَى روجھا ا هر وَعَشْرًَ|). [انظر: -١18‏ مسلم: -١581‏ فتح: ]11١‏ 
- حََدَّثَنَا مُسَدَّدُّه حَدَّثَنَا بشْرْء حَدَّثَنَا سَلَمَةَ بْنُ عَلْقَمَهَ عَنْ خمد بْن 


سِيرِينٌ ' قَالَث أمُ عَطِيَة : هيا أن نَج خر مِن تلا إل يرؤج . ٠‏ [انظر: ۳۱۳- مسلم: 
- فتح: 9/ 1 


قَقَالَ: «لا تَكَحَّلء قَدْ کات 0 ث في شر أخلاسِها -أوْ شر 
ر gal ET RES‏ 2 رس ° اج ايو 26 07 ر ەر 
بَيتِها- فإذا كان حول فمَرٌ كلبٌ رَمَت بِبَعَرَةٍ فلا حت تمضِي أَرَبَعَة 
أشهر وعَشر) 
ر A‏ ا ا ا 
رسعت َنب ابنة أ ا 
و 5 بجر بر 4 


«لا يحل لإمرَأةٍ مُسْلِمَةٍ نو نؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخرٍ أَنْ نَج فَوْقَ تة ايام 
إلا لى رَوْجِهَا أَرَْعَةَ اشر وَعَشْرًا» . ۰ 


حب ا 

وقد سلف في الحيض. 

وقوله: (باب الكحل للحاد). هو الصواب» وفي «شرح ابن بطال» : 
الحادة”"“. والصواب الأول» مثل: طالق» وطامث» وحائض؛ لأنه 
نعت للمؤنث لا يشركه فيه الرجل . 

والأحلاس: جمع حلس» وهو ما يفرش ليجلس عليه. 

وقوله: (فخشوا على عينها). أصله: فخشيواء على وزن علموا 
أستثقلت الضمة على الياء فحذفت» واجتمع ساكنان الياء والواو 
فحذفت الياء؛ لاجتماع الساكنين» وضمت الشين لتفتح الواو. 

وسلف حكم الكحل في الباب [السابى]» ونقل ابن التين عن بعض 
العلماء أن هزه المرأة لم تكن بلغ بها ما يوجب الأذى؛ لأنه ا أذن 
لأم سلمة أن تكحل العين بالجلاء وتنزعه نهارًا . . قال: ومذهب مالك 
أنها إذا أضطرت أكتحلت وإن كان فيه طيب"" . 

وقال ابن الجلاب: إذا أضطرت أكتحلت ليلا ومسحته نهارًا . 

وروی مالك أنه بلغه أنه 2 ا دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي 
سلمة وقد جعلت على عينها صبرًا فقال: «ما هذا يا أم سلمة ؟» قلت : 
إنما هو صبر يا رسول الله. قال : «فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار)”؟) 
وهلذا مخالف بحديث الباب؛ حيث لم ير لبنت أم سلمة حين توفئ عنها 
زوجها في الكحل ليا ولا نهارّاء والجمع بينهما يؤخذ مما أسلفنا. 


(۱) «شرح ابن بطال» .٥۰۹/۷‏ 

0) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
(۳) أنظر: «المنتقيل») 5/ .٠٤١‏ 

(5) «الموطأ» ص١۳۷.‏ 


التوضيع شرح الجامع اسع سب 

وقد ذكرها ابن أبي صفرة أن النهي عن ذلك فيها قطعًا للذرائع ؛ لأن 
ذلك من دواعي التزويج التي منعت منه حتى تخرج من العدة؛ احتياطًا 
للميت إذ قد زالت مراعاته لهاء لكن إذا دحل على الناس المشقة من 
قطعها رفعت عنهم» ودلت إباحته ليلا أن نهيه عنه ليس على التحريم» 
وإنما هو على التنزيه» فمن شاء أخذ بالشدة على نفسه كما فعلت 
شاء أخذ بالرخص فيهء فقد أجازه جماعة من السلف”'. 

ذكر مالك فى «الموطأ» أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن 
يسار أنهما أجازا للمتوفئ عنها زوجها إذا خشيت على بصرها من 
شكوئ بها أن تكتحل وتتداوئ بما فيه طيب. قال مالك: فإذا كانت 
الضرورة فإن دين الله يسر . 

وقد قال في «المختصر الصغير»: لا تكتحل إلا أن تضطر إليه من 
غير طيب يكون فيه. وقال الشافعي: كل كحل فيه زينة للعين مثل 
الإثمد وشبيهه لا خير فيه» وأما الفارسي وشبهه عند الضرورة فلا 
بأس به؛ لأنه ليس بزينة بل يزيد العين قبِحَاء وما أضطر إليه مما فيه 

قال الشافعي : في الصبر يصفر العين فيكون زينة وليس بطيب» فأذن 
لها اة فيه ليلا؛ حيث لا ترئ. وكذلك ما أشبهه”” . 


.01٠١ أنظر: «شرح ابن بطال» /ا/‎ )١( 
.7ا/١ «الموطاً» ص‎ )0( 
۳/0 «الأم»‎ (۳( 








حسم كتَابُ العِدَّةٍ 


وذكر ابن المندر قال : رخص في الكحل عند الضرورة عطاء 
والنخعي . وهو قول مالك والكوفيين قالوا: لا بأس بالكحل الأسود 
وغيره 13 أشتكت ع 


.77١/١ «الإشراف»‎ )١( 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۸- باب القّشط لِلحَادَّةِ عِنْدَ الطهر 


ه 


0- حَدَنَنِي عبد الله : أن عَبدٍ الوا دنا تاذ بن زتذه عن اوي .عن 
لع ازا ا :كنا نی أن تد على مَيْتِ وق لان, إلا ء ل رؤج 


أرْبَعَة اسر و عَشْرَاء ولا نَكتَحِلء ولا د تَطيْتء ولا تلوس وبا مضو اء !1 تۇب 
تحبر رلا لعل لجل لور ل الست سانا يه ا ا ل 


َظمَارٍء وكا ننْهَى عن أَنْبَاع الجتائز. [انظر: ۳۱۳- مسلم: ۹۳۸- فتح: 491/9]. 
ذكر فيه حديث 1 عط وضى آله عا كلا نوز أن تد عل 
مَّتِ. . الحديث سلف في غسل المحيض سندا ومتنا. ثم ترجم عليه : 


3900 تضاح 05 جاح‎ IRN 





س كتَابٌ العِدَّةِ 


9- باب تَلْبََسُ الاد ثِيَابَ القشب 

4- حََدَّثَنَا الفَضل بن دُكينِء حَدَثنَا عب للام ٿن حَزبء عَنْ شام عن 
حَفْصَة» ن م عَطِية قَالَك: قال الذي كَثلة: لا جل لإمرَأةٍ ُؤْصيُ بالله وَالَيَوْم 
الآخر أنْ تُجِدَّ فَوْقَ ثَلَاثْ» ِل عَلَى ر نا ا جل وا 
مَصبُوغا إل ثوب عصب». [انظر: 815- مسلم: و ب ۹[ 

۳- وَقَالَ الاد : حَدَّتَنَا هِشَامٌء حَدَئثنا حَفْصةء حَدَثَئْنِي م عَطِية : تھی 
لد يكِ: «وَلَا تَر طيبًا إلا اذى طْهْرِهَا إا طَهُرَثْء بده مِنْ قط وَأَظْفَارِ». 
[انظر: ۴۱۳- مسلم: ۸- فتح: .]٤4۲⁄/٩‏ 

ثم ساقه ثم قال: وَكَالَ الأَنْصَارِيٌ: حَدَّثَنَا هسام حدثن تا حَفْصَةُ 
قالت : حكني ام علي ھی الب يل «وَلَا نَمَسنَ طِيبًا إلا أذ 
طْهْرِهًا إذا طت ندا فن قُسْطٍ وَأظْقًار». 

قال أبو عبد الله البخاري : والقسطء والكست مثل الكافور والقافور. 

الشرح : 

العَضُب: بسكون الصاد المهملة قبلها عين مهملة من البرود والحبر؛ 
لأنه يُعْصَبٌ غزله ثم يصبغ قبل نسجه» وربما سموا الثوب عصبًا فقالوا : 
عصب اليمن. 

والقسط -بالقاف والكاف- بخور معلوم» وهو القسط الهندي» وهو 
عراب قاله ابن فارس في القسط”". وكذلك الأظفار: وهي شيء من 
العطر شبيهة بالظفرء ولا يصح: قسط أظفار» ولا جزع أظفار على 
الإضافة»ء ولا وجه له. ويقال أيضًا: قسط ظفارء وجزع ظفار 
منسوب إلى مدينة باليمن يقال لها: ظفار. 


.۷٥۲/۲ «المجمل»‎ )١( 


س 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقال ابن التين : قوله: من قسط وأظفار. يريد: من قسط ظفارء كما 
قال في البخاري من جزع أظفارء فقالوا: فيه جزع ظفار. 

والنبذة: ما نبذته وطرحته من الكست في النار قدر ما يتبخر به» وهو 
اليسير من كل شيء» وقال الداودي: يسحق الكست فيلقئ في الماء 
الذي يغسل به من الغسل ؛ ليذهب رائحة الحيض . 

وقوله: (وقال الأنصاري : حَدَّثَنَا هشام) يريد: محمد بن عبد الله بن 
المثنئ قاضي البصرة شيخه ولعله أخذه عنه مذاكرة» فلهذا لم يأت عنه 
بصيغة التحديث . 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء غير الحسن على منع الطيب والزينة 
للا إلا ما ذكر في حديث أم عطية مما رخص لها عند الطهر من 
المحيض من النبذة من القسط؛ لأن القسط ليس من الطيب الذي منعت 
منه» وإنما تستعمل القسط على سبيل المنفعة ودفع الروائح الكريهة 
والنظافة. وقد رخص لها في الدهن بما ليس بطيب» هذا قول عطاءء 
والزهري» ومالك» والشافعي» وأبي ثور" . وقال مالك: تدهن 
المتوفئ عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك» إذا لم يكن فيه 

قال مالك: وبلغني أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تقول: تجمع 
المرأة الحادة رأسها بالشبرق والزيت» وذلك ليس بطيب”" . وقال 
عطاء: تمتشط بالحناء والكت . 
)١(‏ «الإشراف» 91١7/١‏ 7. 
0) آنظر: «الإشراف» ۲۷۱/۱. 


(۳) «الموطاً» ص٠لالاء .۳۷١‏ 
() رواه عبد الرزاق .)١7١177( ٤1/۷‏ 








وقال مالك: لا تمتشط بهما ولا بشيء مما يختمر» وإنما تمتشط 
بالسدر ونحوه مما لا يختمر في رأسها. ونمو عن ااا 
وكره الخضاب ابن عمر وأم سلمة وعروة وسعيد بن المسيب» وقال 
ابن المنذر: لا يحفظ عن سائر أهل العلم في ذلك خلافا. 

والخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها قال: وأجمعوا أنه 
لا يجوز لها لباس المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد» وقد 
رخص في السواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي""» وكره الزهري 
نينو" : ركان قرو يقرلل كلسو اهف الو ل ال وال 
الثوري : تتقى المصبوغ إلا ثوب عصب. 

وقال الزهري: لا تلبس العصب”*؟2. وهو خلاف الحديث» وكان 
الشافعي يقول: كل صبغ يكون زينة ووشي في الثوب كان زينة 
أو تلميع مثل العصب والحبرة والوشي وغيره» فلا تلبسه الحاد غليظا 
کان أو 

وعن مالك: تجتنب الحناء والصباغ إلا السواد» فلها لبسه وإن كان 
حريرًاء ولا تلبس الملؤن من الصوف وغيره ولا أدكن ولا أخضر. وقال 
في «المدونة»: إلا أن لا تجد غيره فيجوز لها لبسه قال: ولا تلبس رقيق 
ولا عصب اليمن. ووسع في غليظه» وتلبس رقيق البياض وغليظه من 
الحرير والكتان والقطن" . 


.۲۷۱ ۲۷۰/۱ «الإشراف»‎ )۳( .)۳۷١( «الموطاً» ص‎ )١( 
.٤٤/۷ رواه عبد الرزاق‎ © 

EMSIRS @ 

6 «الأم) ه/ ١‏ ؟. 

(5) «المدونة» ۲/ ۷۷. 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


والأصح عندنا عدم تحريم الإبريسم”" . قال ابن المنذر: رخص كل 
من أحفظ عنه في لباس البياض”. قال الأبهري: وهه الثياب التي 
أبيحت لها لا زينة فيهاء وإنما هي ممنوعة من الزينة والطيب دون 
غيرها من اللباس . ۰ 

والأصح عندنا أنه لا يحرم ما صبغ غزله ثم نسج كالبرود”". 
وأجابوا عن قوله: عصب. على ما يباح من المصبوغ على أن في 
رواية للبيهقي: ولا ثوب عصب. لكن قال: إنها ليست بمحفوظة”*' . 

ويحرم عندنا حلي الذهب والفضة؛ للنص فيه في «سنن أبي داود» 
والنسائي بإسناد حسن ٠‏ وكذا لؤلؤ في الأصح» وسلف عن 
الحسن البصري من بين سائر أهل العلم أنه كان لا يرى الإحداد”" . 
وقال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان 
وتنتقلان وتختضبان وتتطيبان وتصنعان ما شاءا. 

قال ابن المنذر: وقد ثبت الإخبار عن رسول الله ميو بالإحداد, 
وليس لأحد بلغته إلا التسليم لهاء ولعلها لم تبلغه أو بلغته وتأول 
حديث أسماء بنت عميس» روئ حماد بن سلمة» عن الحجاج» عن 
الحسن بن سعد وساق الحديث السالف. وقد دفع أهل العلم هذا 


.5057/8 أنظر: «روضة الطالبين»‎ )١ 

) «الإشراف» ۲۷۲/۱. 

(۳) أنظر: «الوسيط» 7/7 81". 

(:) «معرفة السنن والآثار» ۱۱/ ۲۲۲. 

(5) أبو داود »)۲۳۰٤(‏ «المجتبيل» .7١7/1‏ 
)١‏ أنظر: «روضة الطالبين» 5057/4. 

(۷) رواه ابن أبي شيبة 5/ ۲۰۵ (۱۹۲۸۳). 





س صاب العِدَّةِ 


الحديث بوجوه» وكان أحمد يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به. 
وقاله إسحاق. 

وقال أبو عبيد: إن أمهات المؤمنين اللواتي روي عنهن خلافه أعلم 
برسول الله كوه ثم كانت أم عطية تحدث به مفسرًا فيما تجتنبه الحاد في 
عدتهاء ثم مضل عليه السلف وكان شعبة يحدث به عن الحكم 
ولا يسنده. 

فصل : 

قولها في الحديث الأول: (وكنا ننهى عن آتباع الجنائز). سلف 
بحكمه في الجنائز. قال ابن التين: عن ابن القرطي”: لا باس أن 
يتبعها النساء ما لم يكثرن الترداد. وفي «المدونة»: لا بأس أن تتبع 
النساء الجنائز وإن كانت شابة» فتخرج على الزوج والأخ والولد والوالدء 
ويكره لها الخروج على غيرهم» وكرهه ابن حبيب بجميعهم بهذا 
الحدية 1 


38 


2ت 253 N‏ عمال 


)١(‏ من (غ)» وفي الأصل القرطبي وورد في هامشه تعليق نصه: يحتمل أن يكون: ابن 
القرطي بالسكون وطاء مهملة؛ لأن الفقيه أبا إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان 
المالكي يقال له القرطي. والله أعلم. [انظر: «سير أعلام النبلاء» .]۷۸/١١‏ 

۱۷١-1٦۹/۱ «المدونة»‎ )۲( 

© آنظر: «النوادر والزيادات» .٥۷۷ /١‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 
۰- باب قوله تعالى: 
لوالب ور منك يدد ربا الآية [البقرة. 5 


01 ني إشحاق بْنُ مَنْصُورِء أَخْبرنَا وَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ» حَدَثَنَا شبلء عن ابن 
آي نجيح؛ عَنْ نا هڍ: ا والدنَ توف فک ورون زا [البقرة: 4"؟] قَالَ: 
كَانَتْ هزه العِدّةٌ تَغْتدٌ عِنْدَ أَهلٍ رَوْجِهًا وَاحِبّاء فَأَنْدَلَ لله a AR‏ 
ينڪ ود رون رو و يه ضيه لز وجهار مَتَدعًا الول عر إخراج قن حجن 
فل جح يڪم فا فَعَلْح ف اتشهرى من مَعَروفِ [البقرة: ]۲٤١‏ قال: 
جعلَ لله لها ام اسشئة سبعة شه وعشرين لل وصِيةٌء إن شَاءث سكف في 
وَصِيتِهَاء وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْء وَهْوَ قول الله تَعَالَى: عر إخراج فن حجن فلا 
جح عَلَتِحكُمْ» [البقرة: ]۲٤١‏ فَالْعِدَةُ كما هي وَاحِبٌ عَلَيْهًا. ٠‏ زَعَمَ ذَلِكَ عن 
ُجَاهِدِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: قال ابن عباس نَسَحَتْ هذه الآيَهٌ عِدَّتَهًا 0 أَهْلِهّاء فَتَعْتَذٌ حَيْتٌ 
شَاءَتْء وَقَوْلُ الله تَعَالَى: و حراج [البقرة: .]24٠‏ وَقَالَ عَطَاءً: إِنْ شَاءَتِ 
أَعْتَدَّتْ عند أَمْلِهًا وَسَكَنَتْ ف وَصَيّتِهاء وَإِنْ شَاءَتْ بعرت لِقَوْلٍ الله : 0 جَنَاحَ 
یکر فیا تا ن [البقرة: .]۲١١‏ قال عَطَاءً: ثم جَاءَ اليرَاتُ فَنَسَحَ السّكتّىء 


فَتَعْتَذٌ حَيِتُ شَاءَتْء ولا سكتَئ لَهَا. [انظر: -401١‏ فتح: 499/5] 

اه حدقا قد ی گی عن سلتا عن عبد لشن أي رفن غغرو ف 
عزو خدنبي ید بن ايم عَنْ رَيْنَبَ ابنة اَم سَلَمَة »عن أَمّ حَبِيبَة حَبِيبَةَ ابنة أي سْفْيَانَء 
تا جاءَهَا نعي أبيها دعث بطيبء مسحت ذَرَاعَهَا وَقاّث: ال لح 
حاججةء ولا آي سَمِغتُ الي كل : قول : :ا بحل لإمرأة ُن بان وَاليوم الآخر 
تج ¿ ميب فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى روج رع أشهر وَعَشْرّاء. . [انظر: ۰- 
مسلم: -١587‏ فتح: 49/9] 


حب تاب لی 

وشبل المذكور في إسناده هو ابن عباد المكي أنفرد به البخاري وابن 
أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار. 

ثم ساق حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة» وقد سلف قريبًا . 

والنِعيَ- بكسر العين وتشديد الياء» وبفتح النون» وإسكان العين- 
خبر الموت» واقتصر ابن التين على الآول» وما ذهب إليه مجاهد 
ريت :وقد :قال ابن الزبير لمان رضي أل غنيم اله انت هله 
الآية» وقد نسختها الآية الأخرئ؟ قال: يا ابن أخي» لا أغير شيئًا 
ف سكانه" ل ا ا أريهة انين وهف | رفوك ابن عباس : 
نسخت هزه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت. قال غيره: 
لم تنسخ» وإنما خص الله تعالى الأزواج أن يوصوا بتمام السنة 
لمن لا يرث من الزوجات. وقول عطاء: (ثم جاء الميراث فنسخ 
السكنل» فتعتد حيث شاءت» ولا سكنئ لها)". هو قول أبي حنيفة 
أن المتوفئ عنها لا سكنئ لهاء وهو أحد قولي الشافعي كالنفقة» 
وأظهرهما الوجوب؛ بحديث فريعة في السنن» وصححه الترمذي› 
وق 0 

وق مالك أنلها کات اداو لكا الل أو قد 
كراءها» والذي قال ابن عباس في هزه الآية: نسخت بآية الميراث» 
ونسخ أجل الحول بأن جعل لها أربعة أشهر وعشرًاء وفي حديث 
الفريعة قال لها اكَينة: «امكثي في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله». 
)١(‏ سلف برقم .)٤٥٩۰(‏ 


0) سلف برقم (5011). 
(۳) أبو داود (۲۳۰۰)» الترمذي »)١١١5(‏ النسائي 5/ .10٠ ١-1949‏ 


(5) أنظر: «المنتقيل» .١75/5‏ 
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وعن مالك : لها السكنيل. وعنه مرة: لا . قال مالك: وزوجة الميت 
أحق بالسكنى بعد كرا" . أي: إذا أكراه مشاهرة ومسانهة» وإنما 
لو أكرئ سنة معينة نقدًا ولم ينقد فهي أحق بالسكنى . 

فرعان: عندهم طلقها باتنًا فلزمته السكنیٰ» ثم مات أكرى لها من 
ماله» بخلاف من توفي عنها ولم يطلقهاء وقال ابن نافع: لا سكنئ 
لها؛ والموت E‏ 

فإن خرجت المتوفيل عنها مسافرة مسافة اليومين ونحوها ردت» فإن 
تباعدت تركت» وليس عليها من المبيت حيث تسكن مثل ما عليها في 
بيت زوجهاء قاله عبد الملك. وقال أصبغ : ترد من (الغد)”" إذا قذر 
على ذلك من غير ضرورة. ا 

وقال ابن بطال: ذهب مجاهد إلى أن الآية التي فيها مإيَريصَنَ 
باهم أديمَدَ أََمُْرِ َر [البقرة: ]۲١١‏ إنما نزلت قبل الآية التي 
فيها صي َأَرْوَجِهم مََدمًا إلى الْحَوْلٍ عَيَْ حراج [البقرة: ]74٠‏ كما 
هي قبلها في التلاوة» ولم يجعل آية الحول منسوخة بالأربعة أشهر 
وعشرّاء وأشكل عليه المعنئ؛ لآن المنسوخ لا يمكن استعماله مع 
الناسخ» ورأئ أن أستعمال هاتين الآيتين ممكن؛ إذ حكمهما غير 
متدافع» ويجوز أن يوجب الله تعالئ على المعتدة التربص أربعة أشهر 
وعشرّاء لا تحرج فيها من بيتها فرضًا عليهاء يأمر أهلها أن تبقئى 
سبعة أشهر وعشرين ليلة» تمام الحول إن شاءت» أو تخرج إن شاءت 
وصية لها؛ لقوله: «#اوصِيّةَ لَأَرْرَجِهِم مَمَنعًا إلى الْحَوْلٍ عي حراج فن 
حجن الآية فحصل لها فائدتان في أستعمال الآيتين» ورأئ ألا يسقط 
)١(‏ «المدونة» ؟/١١1.‏ 
0) أنظر: «النوادر والزيادات» .]٤/١‏ (۳) كذا بالأصل. 





سے كتابُ العِدَّةِ 


حكمًا في كتاب الله يمكنه أستعماله ولا يتبين له نسخه. 

وهذا قول لم يقله أحدٌ من المفسرين غيره ولا تابعه عليه أحدٌ من 
فقهاء الأمة» بل أتفق جماعة المفسرين وكافة الفقهاء أن قوله: 
وما إلى الول عي إخرَاج4 منسوخ بقوله: يسن أشن أرب 
قر وَعَشّْرَا # ويشهد لذلك الحديث السالف «وقد كانت إحداكن 
ترمي بالبعرة على رأس الحول». 

ومما يدل على خطبه أن الله تعالى إنما أوجب السكنى للمتوفى 
عنهن أزواجهن عند من رأئ إيجابه في العدة خاصة» وهي الأربعة 
ANS e al‏ جد 
زوجها لا سکنیٰ لها ولا غيره شاءت أم لم تشأء وكيف يجوز أن 
تبقل في بيت زوجها بعد العدة إن شاءت وهي غير زوجة منهء 
ولا حمل هناك [يوجب حبسها به]''' ومنعها من الأزواج حت تضعه. 

وأيضا فإن السكنى إنما كان في الحول حين كانت العدة حولاء ' 
والسكنئ ترتبط بهاء فلما نسخ آية الحول بالأربعة أشهر وعشرًا 
أستحال أن يكون سكنيل في غير عدة. 

وأما ابن عباس فإنه دفع السكنئ للمتوفئ عنها زوجهاء وقال: قوله 
يربص اهن الآية ولم يقل: يعتددن في بيوتهن» ولتعتد حيث 
شاءت. 

وذهب إلى قول ابن عباس أن المتوفئ عنها تعتد حيث شاءت علي 
وعائشة وجابر» ومن حجتهم : أن السكنى إنما وردت في المطلقة وبذلك 
نطق القرآن» وإيجاب السكنى إيجاب حكم» والأحكام لا تجب إلا بنص 


(1) ليست في الأصل» والمثبت من «شرح ابن بطال». 
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كتاب أو سنة أو إجماع» وقد سلف خلاف أهل العلم فيه قريبًا . 


م 


د ده 


وقال إسماعيل: أما قول ابن عباس في يربص ولم يقل في 
بيتها فمثل هذا يجوز ألا (يبين)"'' في ذلك الموضع» ويبين في غيره. 
وقد قال تعالى : ا والمطلفت ريصن بأنفسهن لَه روه [البقرة: ۲۲۸] 
ولم يقل في هذا الموضع: إنها تتربص في بيتها . 

ثم قال في أمر المطلقة في موضع آخر «إلا عُرِجْوَمُنَ من وهن ا 
رجن الآية [الطلاق: ]١‏ وقال: «إأشكوهن الآية [الطلاق: .]١‏ 

فبين في هذا الموضع ما لم يذكر في ذلك الموضع. وقد بين أمر 
المتوفئ بما جاء في حديث الفريعة السالف» وعمل به جملة أهل 
العلم» ورأينا المتوفئ عنها أحتيط في أمرها في العدة» بأكثر ما أحتيط 
في المطلقة؛ لأن المطلقة إن لم يدخل بها فلا عدة بخلافها ويمكن ذلك 
والله أعلم؛ لأن الدخول قد يكون ولا يعلم به الناس» فإذا كان الزوج 
حا ذكر ذلك وطالب به» وأمكن أن يبين حجته فيه» والميت قد انقطع 
عن ذلك وليس ينبغي في النظر إذا كانت المتوفئ عنها قد جعلت عليها 
العدة في الموضع الذي لم يجعل على المطلقة أن تكون السكنئ على 
المطلقة» ولا تكون على المتوفى عنها لما في السكنئ من الاحتياط 
في أمر المرأة وما يلحق من النسب. 

وروی وكيع» عن ابي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية أنه ستل : لمّ ضمت العشر إلى أربعة أشهر؟ قال: لأن الروح تنفخ 
فيها في العاشر”"“. وهذا سلف» فأما إن كان المسكن بكراء قدمه الميت 


)١(‏ في الأصل (يتبين) والمثبت من «شرح ابن بطال». 
(۲) رواه الطبري ۲/ 075 (0095) وفيه (العشر) بدل: العاشر. 





سس ِب ئة 
فلها أن تسكن في عدتها كما مر. وإن كان لم يقدمه وأخرجها رب الدارء 
لم يكن لها سكنئ في مال الزوج» هذا قول مالك» وعلى قول الكوفيين 
والشافعي أنه لا سكنئ للمتوفئ عنها في مال زوجها إن لم يخلف 
مسا لأن المال صاز للورثة» حاملة كانت أو غير خامل > ولا 'تفقة 
لها وأوجب مالك لها السك إن كات خاملا من مال الميت وتفقتها 
من مالها؛ لقوله: ##يريست* الآية وكان الواجب على ظاهر الآية 
أن تتربص المتوفئ عنها زوجها هذه المدة» تفعل فيها ما كانت تفعل 
قبل وفاته» فلما ثبت عن الشارع أنه قال: «لا يحل لامرأة» الحديث 
في الإحداد وجب أتباعه؛ لتفسيره لما أجمل في الأية . 


8ہک وهات عمق 


)001 شرح ابن بطال» ۷/ 0۱۸-۵۱٩‏ . 
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١د-‏ باب مَهْرِ البَغِيّ وَالنّكاح القَاسِدٍ 

وَقَالَ الحَسَنٌ: إِذَا تَرَوََ 20 E‏ 0 لا يَسْعْرَ فرق 

هما وَلَّهَا مَا أَخَذَتْء وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثم ال بَعْدُ: لَهَا 

صَدَاقَهًا. 
عبد الإثنه عن أي مشود رضي الله عنه قال ھی الین ل ن تن الكلْبء 
وَحُلْوَانِ الكاهن, 0 البَغْيٌ . ار : - مسلم: 1011- فتح: 414/9] 

۷- حدقا آدَمُء دا شغي عزتنا عَوْنُ بن أي 0 عَنْ أبيه قَالَ: 
لَعَنَّ الي ل الَاشِةً» وَالْسمؤشِمَة, وَآكلَّ الَا وَمُوكلَهُء وَنَّهَى عَنْ تن الكأْبء 
وکشب البَغِيٌ » وَلَعَنّ لْصَوْرِينَ. [انظر: -1١87‏ فتح: ]٤4٤4⁄٩‏ 

۸ حَدَّثَنَا علي بن الجغدء أخْبرنًا شُعْبَةُ: عن محمد بن جُحَادَة»ء عَنْ أبي 
حازم» عَنْ آي هُرَيْرَةٌ: 1 نَهَى النَّبِىُ يو عَنْ كشب الإمَاءِ. [انظر: ۲۲۸۳- فتح: 415/4] 

3 ان أحاديث : 


أحدها : 


0 


حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو: هى التب ية عَنْ ثمَنِ الكلب» 
وَحَُلْوَانِ الكاهِنِ» ومَهر البَغِيٌ . ا 

ثانيها: 

حديث عون بن أبي جحيفة عَنْ أب بيه قَالَ: لَعَنَ التب اة الوَاشِمَةَ 
وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» وَآكلَ الرّبَا وَمُوكِلَهُء وَنَهَى عَنْ ثَّمَنِ الكَلْبِء وَكَسْبٍ 
البَغِيٌّء وَلَعَنَ المُصَوَّرِينَ. 


)١(‏ في الأصل: (مُحْرِمَة) فاعل من الإحرام» والمثبت من «اليونينية». 





حديث ابي حازم» ڪن أبي هُرَيْرَةَ: نَهَى الت ڪي عَنْ كَسْبٍ الإِمَاءِ . 

وهلذا سلف في الإجارة» والأولان في البيوع» والأول سلف في 
الإجارة انشا والتعليى امحدة ان آبي شا عن عبد الاعلئ): عن 
سعيد» عن مطرء عنه باللفظ الثاني قال : وحَدَّثَنَا هشيم عن يونس عنه 
باللفظ [الأول]“ قال: وعن حماد مثله وعن إبراهيم: لها الصداق» 
وفي رواية: بطل النكاح» وإن دخل بها فلها الصداق» وإن لم يكن 
دخل بها فرق بينهما ولا صداق. وقال الحكم وحماد: لها الصداق 
كاملا . وقال طاوس: ليس لها الصداق كلهء لها بعضه”"'. 

وقوله : (محرمة). ضبط الدمياطي بضم الميم وكسر الراء. وقال ابن 
التين: قوله: محرمة» يريد: ذات محرم. قال: وهو بفتح الميم» كذا 

وقوله: (لها صداقها). هو الصحيح» وهو قول مالك المشهور؛ 
لأن الفاسد إذا كان في العقد قضى بالمسمى وإن كان في الصداق 
قضى بصداق المثل. وعن مالك في نكاح الخيار يمضى بصداق 
المثل”"؛ وهذا فساده في عقده» فعلئ هذا يكون في هذه المسألة 
تمضي بصداق المثل. 

والنهي عن ثمن الكلب. يشمل كل كلب وقال ابن التين: هو 
ضربان: كلاب الدورء والحرث والماشية» فالأول لا يحل اتخاذها؛ 
لأنها تروع الناس وتؤذيهم فثمنها حرام. 
)١(‏ ليست بالأصل» ويقتضيها السياق. (۲) ابن أبي شيبة .١1/-١5/4‏ 
(۳) الذي في «المدونة» ١69/7‏ خلاف هذا القول حيث يقول: لا يفسخ ويكون لها 

الصداق الذي سمي لها ولا ترد إلى صداق مثلها اه. 
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واختلف في بيع كلب الصيد والماشية وفي أخذ قيمته إن قتل. 

وحلوان الكاهن: هو ما يعطى على الكهانةء يقال حلوته: أي 
أعطيته حلوان» والحلوان: الرشوة. وقيل: أصله من الحلاوة شبه 
بالشىء الحلق. ويقال: خلوت فلاا إذا أطعيعه الحلوئ كما يقال: 
غسلته وتمرته. 

ومهر البغي: ثمن الزناء والبغي: بفتح الباء وكسر الغين وتشديد 
الياء» واحتج به من قال: لا صداق لكرهه على الزناء قال الداودي: 
وليس كذلك؛ لأنه ا نهيل عن قتل النفس بغير الحق» وأجمعوا أن 
من قتل عبدًا فعليه قيمته» ومن قتل حرًا فعليه ديته- إن أصطلحوا 
عليها وفي الخطأ. ٠‏ 

وجمع بين ثمن الكلب وهو مكروه» وبين مهر البغي وحلوان الكاهن 
وهما حرام ؛ لأن الجمع بينهما لا يوجب المساواة ذ في الحكم لقوله 
0 إن ااه بألْعَدْلٍ ل وَالْدمْسن» [النحل: ]4٠‏ فالعدل واجب 

فعله والإحسان مندوب إليهء وقام الإجماع على حرمة مهر البغي» 
ولا يلحق فيه نسب. 

وأما النكاح الفاسد فإما في العقد وإما في الصداق» فما فسد في 
العقد لا ينعقد عند أكثر الأمة» ومنه ما ينعقد عند بعضهم» فما فسخ 
قبل البناء مما فسد لعقدٍء فلا صداق فيه ويرد ما أخذت» وما فسخ 
بعده ففيه المسمئل» وما فسد لصداقه كالبيع في فساد ثمنه أنه يفسخ 
قبل الدخول ويمضي إذا فات بالدخول» ويرد إلى قيمته. 

وآخر قول ابن القاسم أن كل ما نص الله ورسوله على تحريمه 
ولا يختلف فيهء فإنه يفسخ بغير طلاق وإن طلق فيه لا يلزم 
ولا يتوارثان كمتزوج الخامسة» وأخبًا من الرضاعة» والمرأة على 


سے تب لیڈ 
عمتها وخالتهاء ومن تزوج بامرأة فلم يبن حتئ تزوج ابنتهاء أو نكح في 
العدة. قال: وكل ما أختلف الناس في إجازته أو فسخه فالفسخ فيه 
بطلاق وتقع فيه الموارثة والطلاق والخلع بما أخذء ما لم يفسخء 
كالمرأة تزوج نفسها أو تنكح بغير ولي أو أمة بغير إذن السيد أو بغرر 
في صداق» إذ لو قضئ به قاض لم أَنقْضُه. وكذلك نكاح المحرم 
والشغار للاختلاف فيها. 

وأما من تزوج محرمة وهما لا يعلمان التحريم يفرق بينهما فلا حد 
عليهماء واختلف العلماء في صداقها علئ قولين بحسب أختلاف قول 
الحسن البصري» فقوله: لها ما أخذت. يعني: صداقها المسمئ. 
وقوله بعد ذلك: (لها صداقها). يريد: صداق مثلهاء وسائر الفقهاء 
على هذين القولين» طائفة تقول بصداق المثل» وأخرى تقول 
المسمول. قلت: وقد أسلفنا قول من قال: لها بعض الصداق. 

وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم» فقال مالك وأبو يوسف 
ومحمد''' والشافعي: عليه الحد ولا صداق في ذلك. وقال الثوري 
وأبو حنيفة: لا حد عليهء وإن علم عذر" . قال أبو حنيفة: ولا يبلغ 
به أربعين . 

وفرق ابن القاسم بين الشراء والنكاح فأوجب في نكاحه محرمة إذا 
علم تحريمها الحدء ولا حد عليه إذا أشتراها ووطئها وهو عالم 
بتحريمهاء وسائر الفقهاء غير الكوفيين لا يفرقون بين النكاح والملك 
في ذلك ويوجبون (الحد)””" في كلا الوجهين. وحجة أبي حنيفة أن 
)١‏ أنظر: «شرح معاني الآثار» .۱٤۹/۳‏ 
(۲) أنظر: «شرح معاني الآثار» .۱٤۹/۳‏ 
(۳) زيادة يقتضيها السياق من «(شرح ابن يطال» ۷/ .07١‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
العقد شبهة وإن كان فاسدًا كما لو وطى جارية بينه وبين شريكه . فالوطء 
وكذلك الأنكحة الفاسدة كنكاح المتعة وبلا ولي ولا شهود ووطء 
الحائض والمعتكفة والمحرمة» وهذا كله وطء محرم لا حد فيهء 
وحجة مالك قوله تعاليل: وال يأتيرت الْفَحِمَةَ من شَآبكٌ» 
الآية [النساء: ]٠١‏ وهه فاحشةء وقد بين اكك السبيل ما هي بالرجم» 
وقام الإجماع على أن العقد على أمه وأخته لا يجوز فلا شبهةء 
وإنما هو زان [قاصد إلى الزنا]”'' وإسقاط الحد عن نفسه بالنكاح. 
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() زيادة من «شرح ابن بطال» يقتضيها السياق» وليست في الأصول. 








حك كتَابُ العِدَّةِ 


۲- باب المَهر لِلْمَدُخُولٍ عَلَيْهَاء 


وَكَيْفَ الدَّخُولُ اؤ طَلْقَهَا هَبْلَ الدَّخُولٍ وَالْمَسِيسِ 
9- حَحدَكَنَا عَمْرُو بْنُ زَُارَه أخْبَرنَا إسْمَاعِيلُء عَنْ أَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَئرٍ 
َالَ: قلت لابن عُمَرَ: رَجُل قَذَفَ أمرَأتء فَقَالَ: فَيَقَ نبي الله يك بَيْنَ أَحَوَيْ بني 
العجلان وقال: «اللهُ يعم أن ا کازٹ» هل مِنْكُما ات ؟ قَأَبَيَاء فَقَالَ: 
«الله ل يعم ا جه )ا كَاذِبٌء هل نكما تَايبُ؟). قَأَبَيَاء ففق بَيَْهُمَا. قال 
َيُوبُ: قَقَالَ لي عَمْرُو بِنُ دِيئَار: في الحديث شَيْءْ لا أراك ده قَالَّ: قَالَ الَجل: 


لو 


مالي قَالَ: دلا مال لك. ِن كَنْتَ صَادِقًا فُقَدْ دَخَلْتَ بها وَإِنْ كُنْتَ کاذبًا فهر 


و 


بعد منك». [ [انظر: ۵۳۱۱- مسلم: -۱٤۹۳‏ فتح: ]٤٩0⁄٩‏ 

زاد ابن بطال في وله : إرخاء الستوز . 

ساق حديث سعيد بن جُجَيْرٍ: قُلْتُ لابن عُمَرَ: رَجُل قَذَفَ 
فَمَالَ: قَرَّقَ النبي كل بَيْنَ أَحَوَيْ بَنِي العَجْلَانِ وَقَالَ: «الله يَعْلَمْ أن 


أَحَدَ حَدَكُمَا گاب كَهَلْ مِنْكُمَا تاب ؟». فاا فال الله اة أن 
أَحَدَكُمَا كَاذْتٌء فَهَلُ مِنْكُمَا نَايِبٌ؟». فَأَبَيَاء فَفَرّفَ بَيْنَهُمَا. قال أَيُوبُ 
كس 2 3 


قال لي عَمْرو بن ديتارٍ: فِي الحَدِيثِ شَيْءٌ لا 0 لزني قال 
الّجُل: مَالِي؟ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَء إِنْ كنت صَاوقا قَقَدْ دَحَلتَ بهَاء وَإِنْ 
کت كَاذْبًا هو أَبْعَدُ مِنك). 

سلف في اللعان» وأخرجه مسلم وأبو داود والضان ٠"‏ وهو ظاهر 
أن المهر يجب بالدخول» وهو دخول الحشفة بالقبل. وقوله في 
الترجمة: (وكيف الدخول» أو طلقها قبل الدخول). تقديره: أو كيف 
)١(‏ «شرح ابن بطال» ۷/ .07١‏ 
(۲) مسلم ,.)١597(‏ أبو داود (57594).» النسائي 5/ لا/ا١.‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 


طلاقهاء فاكتفئ بذكر الفعل عن ذكر المصدر؛ لدلالته عليه» كقوله 
تعالئ: عل الک4 إلى قوله: ومنو با4 [الصف ]٠٠:‏ [فأقام 
تؤمنون]“ وهو فعل مقام الإيمان» وهو مصدر. 

وقال أبو حنيفة» يجب بمجرد الخلوة» بينه قوله: «بما أستحللتم من 
فرجها» لكنه حجة عليه. 

واختلفوا في الوطء في الدبرء وإذا أذهب العذرة بالإصبع» فقال ابن 
القاسم : يكمل لها الصداق؛ لأنه فعله على وجه الأفتضاض. وقال 
أصبغ : عليه ما شانها”". وعندنا إن أزالها مستحقها لا شيء عليه 
أو غيره فالحكومة 

واختلف في المجبوب والحصور وشبههماء فقال المغيرة: إذا 
طالت المدة أستحقت الصداق. وقيل: كمل لها وإن لم تطل؛ بدليل 
قول عمر رضي الله عنه: ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم”" . 

واختلف في المعوض على ثلاثة أقوال: فقال مالك: إذا طال مكثه 
لها الصداق . وأباه غيره”*'» وقال بعضهم : إذا أغلق عليها فقد وجب لها 
الصداق. كقول أبي حنيفة. 

والحاصل أن العلماء أختلفوا في الدخول وبما يثبت. 

فقالت طائفة: إذا أغلق بابًا أو أرخيل سترًا على المرأة فقد وجب 
الصداق والعدة. 


.071 /۷ يقتضيها السياق» وليست في الأصول» وأثبتناها من «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.047 /٤ (؟) القولان لابن القاسم كما في «النوادر والزيادات»‎ 

(۳) رواه عبد الرزاق 788/5 (۱۰۸۷۳). 

(5) «المدونة») ۲/ ۲۲۲. 


بم ود 


روي ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن 
عمر”" » وهو قول الكوفيين والثوري والليث والأوزاعي وأحمد'". 
حجتهم حديث الباب: (إن كنت صادثًا فقد دخلت بها) . 

فجعل الدخول بها دليلًا على الجماع» وإن كان قد لا يقع مع 
الدخول» لكن حمله على ما يقع في الأكثر وهو الجماع؛ لما ركب 
الله سبحانه في نفوس عباده من شهوة النساء. 

قال الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كله بعد الطلاق» 
وطيء وإن لم يطأء أدعته أو لم تدعه, إلا أن يكون أحدهما محرمًا 
أو مريضًا أو صائمًا أو كانت حائضًاء فإن كانت الخلوة في مثل هزه 
الحال ثم طلق لم يجب إلا نصف المهرء وعليها العدة عندهم في 
ت 000 

وقالت ا يحت الدهر ل انی زوق ذلك عن ابن 
مسعود وابن عباس”*؟. وبه قال شريح والشعبي وابن سيرين» وإليه 
ذهب الشافعي وأبو ثور“ واحتجوا بقوله تعاليل: لاون طلْتَتمُوْهُنَ من 
َل أن تَمَسُوهَنَّ» الآية [البقرة: ۲۳۷]ء وقال تعالى: فما أك عَليْهنَ 
هن و وتبا [الأحزاب: 44] فأخبر تعاليل أنها تستحق بالطلاق 


2 
عه 


23586 /5 أنظر: هذه الآثار فى «الموطآت» ص۳۲۷ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
,.00 «السنن الكبرئ» /ا/‎ 5 

() أنظر: «بدائع الصنائع» 7/ 2.791١‏ «لاستذکار» .٠۳۳-٠۳١/۱١‏ «الإشراف» 
۲/ *0. 

(۳) آنظر: «الاستذكار» 15/ .۱۳١-۱۳۰‏ 

©) قال ابن المنذر: ولا يصح ذلك عن أحد منها . «الإشراف» ٥١-٠١ /١‏ . 

(4) أنظر «الاستذكار» 11/#*١-175ء‏ «الإشراف» .٥١/١‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح حك 


قبل المسيس نصف ما فرضه لهاء وأوجب العدة بالمسيس ولا تعرف 
الخلوة دون وطء مسيسًا ومن حجة هذا القول رواية من روى هذا 
الحديث: «إن كنت صدقت عليها فبما أستحللت من فرجها» وقد سبق 
في اللعان» ويأتي بعد. ' 

وفيها قول ثالث: قال سعيد بن المسيب إذا دخل بالمرأة بيتها صدق 
عليهاء وإن دخلت عليه في بيته صدقت. وهو قول مالك" » وأحتج 
أصحابه وقالوا [تفسير]”" قول سعيد بن المسيب أنها تصدق عليه في 
بيته؛ لأن البيت في البناء بيت الرجل وعليه الإسكان» ودخولها في 
بيته هو دخول بناء. 

ومعنى قوله: في بيتها : إذا زارها في بيتها عند أهلها أو وجدها ولم 
يدخل عليها دخول بناء فادعت أنه مسها وأنكر فالقول قوله؛ لأنها تدعي 
عليه» وهذا أصله في المتداعيين أن القول قول من شبهته قوية كاليد 
TET‏ 

قال مالك : وإذا دخل بها وقبلها وكشفهاء واتفقا أنه لم يمسهاء فلها 
نصف الصداق إن كان قريبًا» وإن تطاول مكثه معها ثم طلقها فلها المهر 
كاملا وعليها العدة أبرًا"*'. وروی ابن وهب عنه أنه رجع عن قوله في 
(الموطأ»””" وقال: إذا خلا بها حيبت كان فالقول قلي . 


.۲۲۲ /۲ «المدونة»‎ )١( 

(0) ليست في الأصل» وأثبتناها من «شرح ابن بطال». 
(۳) أنظر: «الاستذكار» 1797/15. 

(6) «المدونة» ۲/ ۲۲۲. 

(5) «الموطاً» ص۳۲۷. 

(5) آنظر: «الاستذكار» 1757/15. 


سے كتَابٌ العِدَّةٍ 
وذكر ابن القصار عن الشافعي أنه إذا دخل بها فقال: لم أطأ. 
وقالت : وطئني . فالقول قول الزوج؛ لن الخلوة غير المسيس الذي 
يوجب المهر. 
وروی ان غلية عن غوف عن ززارة بن أوف قال: قضى الخلفاء 
الراشدون المهديون: من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجبت العدة 


(۱) ابن أبى شيبة ۳/ 51١‏ (15549). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


لِقَوْلِهِ الله کك: طلا جاح لیک إن طلقم إلى َو 

«بصِير» [البقرة: -۲۳١‏ ۲۳۷]» وَقَوْلِه: 

بالْمعروف چ [اليقرة: ولخ يدك النيق فى 

N‏ مش جين E‏ روجا 
عن ابن 7 00 قال لِْمَْلاعِنَينِ: «حِسَابَكُمَا عَلَى اللو أَحَدُكُمَا كاذب 
لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاه. قَالَ: یا رَسُولَ الله مَالي؟ قَالَ: «لَا مَالَ لک إِنْ كنت 
صَدَفْتَ عَلَيْهَا هو ون الا اويا ور e‏ 


20 ع1 عمس اک 


أبعد وَأَبْعَدُ لك منها». [انظر: ۵۳۱۱- مسلم: -۱٤۹۳‏ فتح: ]٤41⁄۹‏ 

ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما 0 

اختلف العلماء في المتعة» فقالت طائفة: هي واجبة للمطلقة التي لم 
يدخل بها ولم يسم لها صداقًاء وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمرء 
وهو قول عطاء والشعبي والنخعي والزهري'» وبه قال الكوفيون» 
ولا يجمع مهر مع المتعة" . 

قال ابن عبد البر: وبه قال شريح وعبد الله بن معقل أيضًا"". قال 
الحنفيون: فإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ولا يجبر عليها هناء وهو 
قول الثوري» وابن حي» والأوزاعي» قال: فإن كان أحد الزوجين 
مملوكًا لم تجب» وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا . 
)١(‏ روئ هذه الآثار ابن أبي شيبة 1/5 1. 
(۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ 756. 


(۳) «الاستذكار» ۱۷/ ۲۸۱-۲۸۰. 
(4) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» 755-17560/7. 


— ڪتابُ العِدَّة 


قال أبو عمر: وقد روي عن الشافعي مثل قول أبي حنيفة بعد ذلك . 

وقالت طائفة: لكل مطلقة متعة» مدخولا بها كانت أو غير مدخول 
بهاء إذا وقع الفراق من قبله أولم يتم إلا به» إلا للتي سمئ لها وطلقها 
قبل الدخول» فكذلك أمرأة العنين» وهو قول الشافعي وأبي ثور. وروي 
عن علي» لكل مطلقة متعة. ومثله عن الحسن وسعيد بن جبير وأبي قلابة 
طائفة» حجتهم عموم «اوللمطلقتِ مته بالمعوف ‏ [البقرة: ]14١‏ ولم 
e‏ 

وقالت طائفة : المتعة ليست بواجبة في موضع من المواضع. وهو 
قول ابن أبي ليلئ وربيعة» وهو قول مالك والليث وابن أبي سلمة» 
وحجة الشافعي ما رواه مالك عن نافع» غن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها مهر وقد طلقت ولم 
شل E‏ 

قال الشافعي : وأحسب ابن عمر أستدل بقوله تعالئ: «#إوَإن 
طَلَُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهنَ وقد حم طن ريص [البقرة: ۲۳۷] فاستدل 
بالقرآن على أنها مخرجة من جميع المطلقات» ولعله رأئ أنه إنما 
أريد أن تكون المطلقة تأخذ بما أستمتع به زوجها منها عند طلاقه 
فشا فما كانت امول ها اخ كينا وغ المتر نهنا ناخد 
أيضًا إذا لم يفرض لها وكانت التي لم يدخل بها وقد فرض لها تأخذ 
بحكم الله نصف المهرء وهو أكثر من المتعة ولم يستمتع منها بشيء› 
فلو اتجوالها س 


؟) «الموطاً» ص5 ه". 
)۳( «الأم) ااا 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


حجة أهل الكوفة ما ذكره أبو عبيد: إنا وجدنا النساء في المتعة على 
ثلائة ضروب» فكانت الآية التي فيها ذكر المتعين لصنفين منهم» وهن 
المطلقات بعد الدخول إن كان فرض لهن صداق أو لم يفرض» 
والمطلقات قبل الدخول مع تسمية صدقاتهن فلأولئك المهور كوامل 
بالحسيسن :وليؤلاء الشطور-متها بالتسمية: قلها: ضان عهذان الحقان 
واجبين» كانت المتعة حينئذٍ تقوئ من الله تعالول غير واجبة» ووجدنا 
الآية فيها ذكر الموسع والمقتر هي للصنف الثالث وهن المطلقات من 
غير دخول بهن ولا فرض لهن» وذلك قوله طلا جاح يکر إن طلقم 
السا الآية [البقرة: 75] فصارت المتعة لهن حتما واجبّاء ولولا 
هذه المتعة لصار عقد النكاح إِذَا يذهب باطلًا من أجل أنهن لم 
يمسسن فيستحققن الصدقات» ولم يفرض لهن فيستحققن أيضًا فيهاء 
فلا بد من المتعة على كل حال. 

واحتج من لم يوجبها أصلا فقال: قوله: «أوَميّمُوْهْنَ» وإن كان 
ظاهره الوجوب» فقد قرن به ما يدل على الأستحباب» وذلك أنه 
تعالئ قرن بين المعسر والموسرء والواجبات في النكاح ضربان: إما 
أن يكون على حسب حال المنكوحات» كالصداق الذي يرجع فيه 
إلى صداق مثلها أو يكون على حسب حالهما جميعًا كالنفقات» 
والمتعة خارجة من هذين المعنيين؛ لأنه أعتبر فيها حالة الرجل وحده 
بأن يكون على الموسر أكثر مما على المعسر. 

وأيضًا فإن المتعة لو كانت فرضًا كانت مقدرة معلومة كسائر 
الفرائض في الأموال» ولم تَر فرضًا واجبًا في المال غير معلوم» فلما 
لم تكن كذلك خرجت عن حد الفرض إلى الندب والإرشاد والإخبار 
وصارت كالصلة والهدية. 


وأيضًا فإن الله تعالئ لما علقها بقوم دل على أنها غير واجبة؛ لآن 
الواجبات ما لزمت الناس عمومًا كالصلاة والصيام والحج والزكاة» فلما 
قال تعاليل حَقًا عل الْحْسِنِنَ» [البقرة: 785] و عل الْمُّقِينَ»* [البقرة: 
١‏ سقط وجوبها عن غيرهم» وكذلك تأول شريح فقال لرجل: متع 
إن كنت محسئًا متع إن كنت متقيًا. وعنه هي واجبة في قوله «إعَل 
لمن وندب في عل الْسْحَسِدِينَ4 ۲1 البقرة: 1؟] 

قال أبو عمر: هذا التفسير أحتج به أصحابه له ويجاب عنه بأنه 
ليس في ترك تحديدها ما يسقط وجوبهاء كنفقات البنين والزوجات. 


محر و۶ 


قال تعالى : لوغ الود ام نفع نون روف [البقرة: ۲۳۳] ولم 


رص صلا 
5 


EL 5 2‏ 4 : 5 ر < لړ لمن اس 
نجد شيئًا مقدرًا فيما أوجب من ذلك» وقال: 98 لفق ذو سعد من سعيّة 


26 
ر سے 


ll وو‎ 


الآية [الطلاق: ۷]ء كما قال في الآية الأخرى: «#عل الوسع قدرم وع 
امقر مدرم [البقرة: .]۲١١‏ وقال اة لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»"'. ولم يقدر. 

قال ابن عبد البرة لم يختلف العلماء أن المتعة المذكورة في القرآن 
غير مقدرة ولا محدودة ولا معلوم مبلغها ولا يوجَب قدرهاء بل هي كما 
قال تعاليل: عل الْوْسِع قَدَرُمُ وَعَلَ الْمَقَيرٍ مدر وإنما أختلفوا في 
وجوبها: 

فروئ مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق أمرأة ومتعها 
بوليدة"» وكان ابن سيرين يُمّتعُ بالخادم أو النفقة أو الكسوة» ومتع 
الحسن بن علي زوجته بعشرة آلاف فقالت: متاعٌ قليل من حبيب 


.)77811( سلف برقم‎ )١( 
«الموطأ» ص5 ه".‎ )۲( 





9..ب لل مس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


مفارقي. ومتع شريح بخمسمائة درهم» والأسود بن يزيد بثلاثمائة» 
وعروة بخادم» وقال قتادة: المتعة جلباب ودرع وخمار” . وإليه 
ذهب أبو حنيفة وقال: هذا لكل حرة أو أمة وكتابية إذا وقع الطلاق 
من جهته. وقال الزهري: بلغني أن المطلق كان يمتع بالخادم والحلة 
أو التققة ...وعق ابن عمر رضي الله عنه ثلاثون رهما >٠‏ -وفى:رواية 
أنه متع بوليدة . ٠‏ 1 

وقول البخاري: (ولم يذكر النبي َيه للملاعنة متعة حين طلقها 
زوجها) حجة لمن قال: لكل مطلقة متعة» والملاعنة غير داخلة في 
جملة المطلقات» فلا متعة لها عند مالك والشافعي. قال ابن 
القاسم: لا متعة في كل نكاح مفسوخ. 

والملاعنة عندهم كالفسخ؛ لأنهما لا يقران على النكاح فأشبه 
الردة» وكل فرقة من قبل المرأة قبل البناء وبعده فلا متعة فيهاء 
وأوجب الشافعي للمختلعة والمبارية متعة. وقال أصحاب مالك: 
كيف يكون للمفتدية متعة» وهي تعطي؟ فكيف تأخذ متاعًا؟ 

قال ابن المنذر: وقوله: لا جاح عكر الآية [البقرة: 575] دليل 
على إباحة نكاح المرأة ولا يفرض لها صداقًا ثم يفرض لها إن مات 
أو دخل عليها مهر مثلها . 
)١‏ روئ بهذِه الآثار عبد الرزاق ٠‏ ”/ا-01/0 وسعيد بن منصور في «سننه» ۲/ ٥-۳‏ . 
') روئ هزه الآثار عبد الرزاق ۷۳/۷ .۷٤‏ 
() ابن أبي شيبة »)۱۸۷١۷( ١55/5‏ وانظر ما سبق في «الاستذكار» ۱۷/ -۲۷٥‏ 

.TYA 





سس ليب ليو wu‏ 

واختلفوا إن مات ولم يفرض لها : فقالت طائفة : لها مهر مثلها ولها 
الميراث وعليها العدة. 

روي هذا عن ابن مسعود» وبه قال ابن أبي ليلئ والثوري والكوفيون 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وقالت طائفة: لها الميراث» وعليها العدة» ولا مهر لها. روي هذا 
عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر» وبه قال مالك 
والأوزاعي» وللشافعي قولان» أظهرهما الأول. 

واستحب مالك ألا يدخل عليها حتى يقدم لها شيا أقله ربع دنار" . 

وفي السنن الأربعة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في 
رجل تزوج أمرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فقال: 
لها اسای عامل ونيا الندة وله ااك 

قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله ييه قضئ به في بروع بنت 
واشق. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وصححه أيضًا ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن حزم وغيرهم 

٠ : فائدة‎ 

في البيهقي أنه اللا أمر زوج فاطمة بنت قيس أن يمتعهاء وفي إسناده 
ابن عقيل» وهو دال لأظهر القولين في وجوبها للمدخول بها. 
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.055/1 «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)1891( ابن ماجه‎ »١5١/5 النسائي‎ »)١١58( الترمذي‎ »)25١١5( (؟) ابو داود‎ 
.5 50 /۷ البيهقي‎ 18١/7 الحاكم‎ ۰٤٨۸/٩ ابن حبان‎ ».)١١50( الترمذي‎ )۳( 








س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

فصل : 

قول البخاري: (التي لم يفرض لها). قال ابن التين: يريد من فرض 
لها حسبها نصف صداقها. قال: وهذا قول ابن عمر وابن المسيب 
والڭ: 

الا و صف ما ضحم [البقرة: ۲۳۷] أي : مع المتعة» ثم 
ولا فرض: هي لها واجبة. 


5ت هن تعمل مكل 


سس ہیں بايا 


ESSE باب صَوْم | رأة بِإِذْنٍ رَوْجِهَا تَطوُعًا تعسوت ونان‎ - ٤ 


2 


ع 


-٥‏ باب إا بَانَتِ المرَأة مها جره فِرَائْنَ رَوْجِهَا ال ا 


كان ل تاكن ذا : 


EE‏ باذنه ا ا 


ب ا 


45- باب الاه ف بَيْتِ رَوجها ار ESSN SSS‏ 
١‏ - باب قول الله تَعَالَى : ا الرجال قوموت عل السا Ee‏ 
۲- باب هِجْرَة النِّيَ کيا نِسَاءَهُ في غير بيوتونً OR DRA‏ 
۳- باب ما یکره 3 صرب النسَاءِ . a E‏ 
4 - باب لا طم المرْأةُ زَوْجَهَا في مَعْصِيَةٍ ا E‏ 
-٥‏ باب اون أنْرَآدٌ حَافَتَ من بها ورا و إِعَرَاضا 1 1 La‏ 


۷- باب 2 النْسَاءٍ إِذّا أَرَادَ O‏ 


3 باب إِذَا تَرَوّجَ البكرٌ عَلَى التي oe‏ اام ا 
-١‏ باب إِذًا تَرَوّجّ اليب عَلَى البكر وب LEE‏ 
7- باب مَنْ طاف على نِسَائِهِ في غعُسْل وَاحِدِ لبوق 
۴۳- باب دځول الرّجُلٍ عَلَى نِسَائِهِ في اليم ا ا lA‏ 
- باب إا أَسْتَأَدّنَ الرّجُلُ ا م ل كول 


SS‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


¥ ات الكو Ek A AS‏ 
۸- باب غَيْرَةٍ السَاءِ وَوَجْدِهِنَ ب O‏ 
8- باب دب الرَّجْلٍ عَنٍ ابنتِه في العَيْرَةٍ وَالإِنْصَافٍِ ETO‏ 
قاع اف يل الان و ا ERASE.‏ 
-١‏ باب لا َوَن رَجُلٌ بامْرَأةٍ إلا دو رم“ وَالدخول غل اله 
- باب ما يُورُ آذ جَخَْْ الرَّجلّ بارأ عند الاس E‏ 
۳- باب ما يُنّْهَى مِنْ دُخُولٍ الْشَبّهِينَ بِالنّسَاءِ عَلَى الرأة ا 
5- باب نَظرِ المرْأَة إِلَى الحَبَشٍ وَنْحْوِهِمْ مِنْ غَبْرِ ريبَة O‏ 
6- باب خُرُوجٍ النّسَاءِ اجهل 111111111( 
1 - باب ادان الرأ رَوْجَهَا في روج إلى الَسْجِدٍ وَغَيْرِِ ... 
تباي تاغل رك الل افر زئ اا ا2 ا 
۸- باب لا تُبَاشْر الَرْأةُ المََةَ ْنَا لِرَوْجِهَا ا 52 
-٩‏ باب قول الرّجُلٍ لأَظومنّ الليلةَ عَلَ نسائي TR‏ 
۰- باب لا يَظرّقُ أَهْلَهُ ليا إِذَا أَطَالَ ال 
1- باب طلَّب الوَلَّدٍ OO IEEE‏ 


- 


= 


3 


5- باب تَسْحَحِدٌ المفييةٌ وَعْتَقِط التّعكهُ O‏ 
-١7‏ باب قوله ولا بیت زیتهن لا يعولتهن» 000 
5- باب : قوله تعالئ : «وَادِنَ ر بلا 4 A‏ 
6- 1باب قَوْلٍ الرَّجُلٍ لِصَاحِبهِ هَل أَعْرَسْتُمْ اللَّبله 1100000 


بسر >4 


-١‏ باب قَؤْله تَعَالَى : ام اَی إا طلَتَمْرُ اة يقر يد4 


6.66 م6 مه 


٠6م6‎ 6.606 


بح ون بت ا 


؟- باب إذًا ظُلّقَتِ الْخَايِضُ هل يُعْتَدُّ بذَلِبّ الطلاق؟ ed‏ 


۳- باب مَنْ طَلَقَء وَل يُوَاجِهُ الرَّجْل أَمْرَأَتَهُ بالظلاق؟ ماح مفو را 
5- باب مَنْ أَجَارَ لاق اثلاث ل اا 


1- باب إا كَالَ: فَارَْيُكِ أو مَرَحْيُكِ أو اليه أو البَريه 1 
۷- باب مَنْ قال لامرَأيه أَنْتِ علي حَرَامْ ز ز ز ز ز 0 E E‏ 
۸- باب لر شم ما َل أنه أك [التحريم: ]١‏ ا 00 
4- باب لا طلاق قَبْلَ التكاح TODS‏ 
٠‏ باب دا قَالَ لامْرأيه وَهْوَ مُكْرَةٌ: هزه أختي. لا مَيءَ عَلَيْ n‏ 
-١‏ باب املاق في الإغلاقٍ ا 0 
كنات الكل كنت العَللَاقُ فيه؟ 0503202-89 0000000 


۴- باب الشّقَاقِء وَهَلْ يُشِيرُ بالجخلع عِنْدَ الصرورة؟ 0 
كدياب لا يرن يِذ الأمذ لان 98ب 0537 0 0 0 ااا 
6- باب خِيَّارٍ الأَمَةِ تحت العَبْدِ ا وما 
5- باب شَفَاعَةَ التي كله في روج بَرِيرَة Vedas:‏ 
۷ بات ا 50008 A‏ ان 
۸- باب قَوْلٍ الله کك: طاولا كوا الشنْرگتِ حى رمد EVs eat‏ 
9- باب نگاح مَنْ أَسْلَمَ مِنّ المشْركات وعدن NES ei a‏ 
٠‏ باب إا أَسْلَمَتِ الشرگة أو النَضْرَانيّةُ تَحَتَ الذَمّنّ أو الخَرْيٌ Ou‏ 


54 هسم e‏ ر عر عل ل ادمع پر و 
-١‏ باب قول الله تَعَالَ : الذي يُوْلُونَ من ايهم ربص أَرَيْعَةَ شيره Oe‏ 


9 





ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


CV SSR ESS باب الإِشَارَةٍ في الاق وَالأَمُورٍ‎ -٤ 
1 nS اعبات اللعآن‎ 
Ad EE لو‎ OE باب إِذَا عَرَضَ تفي اولك‎ -5 
E SES باب إخلاف المتلاعِنين ا‎ -۷ 
See Ss باب يندا الرَجل بالتّلاعُن‎ -۸ 
2 ولاحبات الان ومن علق يعد الان م 0 ولو او الم ا‎ 
VS اناب او في المسْجِدٍ 8و‎ 
CVO باب ل انين كل الو كيت راح ى ال يل ةا سو‎ -۱ 
VISAS باب اة توق امكو الخرابظة قداو‎ -۲ 
RESUS باب د كَل الإمَام لِلْمْتلَاعِئيْنِ : إِنَّ أَحَدَكُمَا گاب‎ -۴۳ 
AREER SERE باب التَّفْرِيقٍ بيْنَ لماعتن‎ -٤ 
A 0 باب يَلْحَقُ الوَلَّدُ الملاعِنَة‎ -٥ 
باب قَوْلٍ الإمّام: اللَّهُحّ بيْنْ مو ع د اا‎ "5 
٤۸٩. . . باب إا طلا تكن غ تَرَوَّجَتْ بَعْدَ العِدَّةِ روجا غَيْرَهُ فلم يَسَّهَا‎ -۷ 
Ase باب: اوی بیسن من الْمْحِضٍ من نایگ إن نر4‎ -۸ 
et ]٤ باب اوت لقال مهن أن يصَعْنَ حَلَمرَ [الطلاق:‎ “9 
ON... باب قَوْلٍ الله تَعَالَ : «والْمطلفنت ربصت بانفسهن مه رور‎ -4« 
ONY مو ل تعد مإ اطاط و‎ A 5 


E 4 mT 3 yT 
باب قول الله تعالی : وَبْعُولهنَ لحن‎ -٤ 


5- باب مُرَاجَعَةٍ الَائِضٍ 11 E‏ 





حاف E E E‏ ال اه 


8- باب تَلْبّسٌ الاد ثاب الْعَصب BEES‏ 
۰- باب قوله تعاليل : ©«#وَالْدِنَ يون منکم وَيَدَرُونَ وجا ON‏ 
-١‏ باب مَهْرٍ البَغِيٌ والنكاح الفَاسِدٍ OATS AS‏ 
فاب ا الول جو ا 


۴- باب اة لِلَّتي ل يُفْرَضْ لا م م سم e‏ 


OE SO‏ اق 


.ل الل م م التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المحلد الأول: مقدمة التحقيق 
المجلد الثان 

١-كتاب‏ بدء الوحي )۷-١(‏ 

؟- كتاب الإيمان (/-08) 
المحلد الثالث 

باقي كتاب الإيمان 

*- كِتَابُ الْعِلم (185-59) 
المجلد الرابع 

)140/-10( كاب الْوْضُوءٍ‎ -٤ 

(4۳-16۸) کاب الغْسْلٍ‎ -٥ 
المجلد الخام‎ 

5- كتاب الحيض -۲۹٤(‏ ۳۳۳) 

/ا- تاب التَيَمُم )۳٤۸-۳۳٤(‏ 

8-كِتَات الصَّلاَةَ )٥۲۰-۳٤۹(‏ 
المجلد السادس 

8- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سُثْرة المصلي 

4- ك مَوَاقِيتٍ الصَّلاةَ )٠٠۲-٠٥۲١(‏ 

)۸۷٥-٦۰۳( کاب الْأَذَّانِ‎ -٠١ 
المجلد السابع‎ 

باقي كتاب الأذان 

١-كتاب‏ الجمعة (5/ا450-41) 


المجلد الثام 
۲- ك صَلدَةٍ الْخَرْفٍِ )4٤۷-۹٤۲(‏ 
۳- كتاب العيدين )۹۸٩۹-۹٤۸(‏ 
5- ك الوتر )٠٠١٤-۹۹۰(‏ 
06- الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5- الكسوف )1١55-١١40(‏ 
۷- سجود القرآن )1١19/4-1١51/(‏ 
۸- تقصير الصلاة -۱١۸١(‏ 
14( 
المجلد التاسع 
8 التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
- كِتَابٌ فصل الصَّلاةٍ في مسْجِدٍ 
مَكَةَ وَالْمَدِينَةِ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
-١‏ كِتَابُ الْعَمَّل فِي الصَّلاَةٍ 
)۳-114۸( 
۲ - كنات السَّهُو (1785-1775) 
۳- کاب الجتائز )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
المجلد العاشر 
باقي تاب الْجََائِِ 
5- اب الجَكَاةٍ (98 "617-11 1) 


المجلد الحادي عشم 
-٥‏ كِتَابُ الْحَجّ (7-191ا/11) 


0u يس‎ 


المجلد الثاني عشم 

اي كاب التي 

5 ك العمرَة (*الال11-ه١٠8١)‏ 

۷- لك المخصّر )145١0-1١8:05(‏ 

)1855-14571( ك جزاء الصيد‎ -١8 

4- قصال الْمَدْيئَةِ 189:0-1853150) 
المحلد الثالث عشر 

۰- کاب الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 

۱- صَلدَةٍ الَرّاویح )۲٠۱۳-۲۰۰۸(‏ 

۲- كِتَابُ قَضلِ لَبْلَةِ الْمَدِرِ -۲۰۱٤(‏ 
(‘Y€‏ 

۲- ك الاغتکافی )٠١15-75١76(‏ 
المجلد الرابع عه 

)۲۲۳۸-۲۰٤۷( كتاب البيوع‎ -٤ 

)5107-71719( تاب السَّلم‎ -٥ 
7 المجلد الخام‎ 

5" كاب الشَّفْعَةِ (7709-77819) 

۷- ك الإجَارَةِ 0785-7755 

۸- ك الْحَوَالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 

۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 

)۲۳۱۹-۲۲۹۹( کاب الْوَكَالَةِ‎ -٠ 

-۲۳۲١( والمَرَارَعَةَ‎ ثّرَحلا-:١‎ 
2) 

؟- کاب المُسَاقَاة (١1ه"5-11م78)‏ 

۴- كاب الاسْتَفْرَاضٍ وَأْدَاءِ الديُونٍ 


والْحجر والتفلیس (51:94-786) 
EET‏ 41د 
(YY‏ 
-٥‏ ك في اللقطة (15174-15375) 
5 كِتَابٌ المظالِم. -۲٤٤١(‏ 
(YAY‏ 


المحلد السادس عشر 
باقي كتاب المظالم 
۷- كتاب الشركة )۲٥١۷-۲٤۸۳(‏ 
۸- كتاب الرهن )۲٥۱٦-۲۰۰۸(‏ 
4- كتاب العتق )۲٥٥۹-۲۵۱۷(‏ 
۰- كتاب المكاتب -۲٥٦١(‏ 
(o10‏ 
-١‏ كتاب الهبة (175-197055) 
۲- ل الشهادات (۲۹۸۹-۲۹۳۷) 


المجلد السابع عشر 
۴۳- كتاب الصلح (۲۷۱۰-۲۹۹۰) 


‰- ك الشروط (۲۷۳۷-۲۷۱۱) 

هه- كتاب الوصايا (۲۷۳۸- 
(YYA1‏ 

51- کاب الجهاد وَالسَّيّر (۲۷۸۲- 
(YAOV‏ 1 
المجلد الثامن عشم 

باقي الجهاد 


۷- ك قَرْضٍ الْحُمْسٍ (011- 
(\o00‏ 





لإ ”صب ب لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


8- كِتَابُ الْجِزْيةِ وَالْمُوَادَعَةٍ (8163- 


۹( 
المجلد التاسع عشر 
۹- بدء الخلق )۳۳۲٣-۳۱۹۰(‏ 
۰- كِتَابُ الاَنبیاء )۳٤۸۸-۳۳۲۹(‏ 
المجلد العشرون 
١‏ ل المَتاقب )۳۹٤۸-۳٤۸۹(‏ 
۲ - كِتَابٌ َال الصَّحَابَة -۳۹٤۹(‏ 
4 ره 
۳- مَنَاقِبٍ الأنصَارٍ (5/87/7- )۳۹٤۸‏ 
الماك الحادي:والعشرون 
5- اب المَعَازِي )٤٤۷۳-۳۹٤۹(‏ 
المجلد الثاني والعشرون 
6 - كتاب التفسير )٤۹۷۷-٤٤۷٤(‏ 
باقي كتاب التفسير 
الميحلن الزابة والعشرون 
١‏ - كتاب قَضَائْلٍ الْقُرْآنِ -٤4۷۸(‏ 
0۰7۲( 
۷- كِتَابُ التکاح (5:754-:016) 
باقي كتاب التكاح 
۸- كِنَابُ الطٌلآق )٥۳٤۹-٥۲۵۱(‏ 


المتحلت الاس والعشرورة 

4- كاب التَّمَقَاتِ 

- كِمَابٌُ الأَظعِمَةٍ (*لالاه- 
017( 

)٥٤۷٤ -٥٤٩۷( ل الْعَقَيمَةَ‎ -ا/١‎ 

-٥٤۷٥( الذَبَائح والضَّيّد‎ N 
(oof 

۴- ك الْأضَاحِيَ (0045- 0174ه) 
المحلد السابع والعشرون 

-00۷0( کاب الأشرِبَةٍ‎ ٤ 


94( 
ها- كاب المرض -٥٦٤١(‏ 
(o VY‏ 
1 كاب الطب (05178- 
(oVAY‏ 
لالا- کاب الاين (0۷۸۳- 
9۹4( 


المجلد الثامن والعشرون 
ا كنات اواس 
۷۸ اب الأَدبٍ (۵۹۷۰- 1( 
المجلد التاسع والعشرون 
9 ك الاستئذان (1۲۲۷- )٦۳۰۳‏ 
- ك الذَعَرَاتِ (3411-5:04) 
-4١‏ كِتَابٌ الرُّقَاق (3098-541) 


ا 


المحلد الثلاثون 
باقي كتاب الرقاق 
۲- كِتَابٌ القَدَر (5695- )357١‏ 
4- كتاب الأَيمَانِ والنذور (3311- 


1۷( 
44- ك كََارَاتٍ الأَيْمَانِ -٦۷٠۸(‏ 
(VY‏ 


)٦۷۷١ -٦۷۲۳( ك القَرَائِض‎ -٥ 
المجلد الحادي والثلاثون‎ 

5 كِتَابُ الحدود (7ل/الا5-:51مو) 

۷- كتاب الدَّيّاتِ (58451- )٦۹۷۱‏ 

۸ كناب اشيتابة المرندين 
وَالمَعَانِدِينَ وَقِتَالِهُمُ (39174-5914) 
المجلد الثاني والثلاثون 

4 كِتَابٌ الإكْرَاء (5910- 39447) 

)1۹۸۱ -14٥۳( -ك الْحِيّل‎ ١ 

0/١117 4۸1۲) ك الي‎ -١ 

(V7 -V* €۸) تاب الف‎ -۲ 

۳- كتاب الأحكاء (VYYo-V1۳¥)‏ 

0/145 ك التَّمَنى (777ا-‎ - ٤ 

6- كتاب أخخبّار الخاد -۷۲٤١(‏ 
(VY‏ 1 
المجلد الثالث والثلاثون 

1- كِنَابُ الاغتِصّام بالكتّاب وَالسُنَة 
4لا ارام 

۷- کناب التَّوحِيدٍ (۷۳۷۱- 71ه0/0) 


"5 ٣٥١ 2*5( المحلدات‎ 


الفهارس 





